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الإجماع 


لغة: العزم والاتفاق . 

واصطلاحاً : اتفاقٌ مجتهدي العَصِرٍ من هذه الأمة على أمر ديني » وأنكر 
قوم جواره عقلاء وهو ضروري فإنكاره عِنادء ثم الوقوع يستلزمه ده 
على الصلوات الخْمْسٍ 5 وأركان الإسلام ثم مع وجود العقلٍ 3 ولُضب 
الأدلة. ددعم الشرع الباعث على البَحْثِ والاجتهاد. وقلة المجتهدينّ 
بالسبة إلى الأمة كيف بمتنع ! واختلافث القرائح. عقلي بخلاف اختلاف 
الدواعي الشهوانية: إِذْ هُو طَبَعيّ والفرقٌ بينهما جلي . 

وقيل: إنما بحكم بتصور وجوده على عَهُدِ الصحابة عند قل المجتهدين. 

ب« 


القول في «الإجماع» وهو دلُّعتى أي : في اللغة «العزه(") والاتفاق»» 
أي : يُطلق على كل واحدٍ منهما. 

قال الجوهريّ: قال الكسائيّ : أَجْمَعْتٌ الأمر وعلى الأمرء إذا عَزَمْتَ 
عليه والأمر مجمع9"©, قلت: ومجمع عليه لتعديه بحرف الجر فيما 
حكاه . 

قلت: وكما تَعَذَّى بالهمزة» تَعَدَّى بالتضعيف. فيقال: أجممٌ ومع ؛ وفي 
الحديث: «لآ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يجمع الصّيَّامَ م مِنَ الليْلٍ 6" أي : يَعْزْم عليه. 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : العر, 
(9) في (ب): مجمع عليه. 
(") تقدم في ١//ا/ا9,‏ 


تعريف 
الإجماع 





يجوز بالتخفيفٍ مِنْ: أجممٌ» يُجمعٌ» وبالتشديدٍ من: جمّع يُجْمُع. ويقال؛ 
أجمعٌ الوم على كذاء أي : اتّفقوا عليه. 

قوله : «واصطلاحاً 21 أي : : والإجماح في الأصطلاح ؛ أي : اصطلاحٍ 

ِِ لعا ارم : «اتفاقٌ مجتهدي العصر من هذه الأمة ة على أمر ديني). 

فقولنا: «مجتهدي): احترازٌ من اتفاق غير المجتهدين, فإنه لا يعتبر ولا 

يُعَذّ إجماعاً. 

وقولنا: «مجتهدي العصر»: عام في المجتهدين كُلّهم, ففيه احترازٌ من 
اتفاق بعضهم فقط. فلا يكونٌ إجماعا وسيأني إن شاء الله تعالى ذكر شيع 
من ذلك. 

وقولنا: «من هذه الأمة): احترازٌ من المجتهدينّ من غيرهاء كاتفاق علماء 
اليهود والنصارى, ونحوهم من الكفار على أحكام. دينهم» فإنه ليس إجماعا ”) 
قوعي بالإضافة إلينا. 

وقولنا: «على9) أمر ديني)2 أي : يتعلق بالدين لذاته أصلاٌ أو فرعاً؛ 
احترازٌ من اتفاق مجتهدي الآمة على أمر 5 دنيوي , كالمضلة ة في إقامة مَتجرٍ 
أو حرفة. رفن أمر ديني ؛ لكنه لا 00 بالدين لذائه.» بل ا كاتفاقهم 
على عضر إضائل العربية» أو اللغةء» أو الحساب وتحوةء فإ ذلك ليس 
اجماعا شرا أو اصطلاحياً؟), وإن كان إجماعاً ري في الحقيقة, لتعلّقه 
بالشرع. وإن كان بواسطة. 

قال الشيخ أبو محمد: الإجماح في في الشرع : اتفاقٌ علماءٍ العصر من أمة 
محمد وَكلِكِ على أمر من أمور الدين. والذي ذكرناه تلخيصٌ هذا. 
(1) في (هم): واصطلاحياً 
(5) ليست في (1) و(ب). 


(9) ساقطة من (ب). : 
(4) في (و): شرعيا اصطلاحيا. 








وقال الآمديّ: هو اتفاقٌ جملة أهل, الحَلّ والعَقْد من أمة محمد كلةِ في 
ا واقعة من الوقالم... 

وقال القرافي : هو اتفاقٌ أهلٍ الحَلّ والعقد من هذه الأمة في أمرٍ من 
الأمور. 

قال: ونَغني 20 بالاتفاق الاشترالك, إما في القول . أو الفعل , أو 
الاعتقاد. وبأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية» وبأمر من 
الأمور: الشرعيات» والعقليات» والعرفيات. 

قوله: «وأنكر قوم جوازه», أي: جواز الإجماع من مجتهدي الأمة على 
حكم دعقلا»"2, أي : لا يجورٌ ذلك في العقلٍ أن يتفقُوا على حكم واقعقٍى 
وهو قولٌ الأقلين. 

قوله: «وهو». أي: جوارٌ اتفاقهم على حكم ما «ضروريٌ)ء أي: معلوم 
بالضرورة» وهو قولُ الأكثرينَ من7" الأصوليينَ» لأنْه لا يَْرّمّ من فرض وقوعه 
محال لذاته» ولا لغيرهء وهذا هو المعني بالجواز العقلي . 

قوله : وفإنكاره»ى» أي : 00 نت 49) أَنّ جوارٌ وجود الإجماع ضروري»ء 
فإنكارٌ جوازه «عنانى» أن النزاح في الضروريات عِناة. 

نعم . إهؤلاء استبعدوا وقوعه» مع كثرة العباد0 2 وتباعُد البلاد» واختلاف 
القرائح . ٠‏ فَظَنُوا الاستبعادٌ استحالة. 

قولة: نولم الوفرع يستلزمُه». هذا دليلٌ آخرٌ على جواز وقوعه. 

وتقريرٌه: أن الإجماح قد وَقَمَء والوقوح يُستلزمُ الجوازء أي: يَدُلْ 


)١(‏ في (و): ويعني. 

() ليست في البلبل المطبوع. 
(") ساقطة من (ه). 

(4) في (1): يثبت 

(0) تصحفت في (و) إلى : العناد. 


الإجماع 





الاي أن الجوارٌ لازم للوقوع"2. ووجودٌ الملزوم. يدل على وجود اللازم, 
أما وقو الإجماع؛ «فكالإجماع على الصلوات الخمسء وأركان”» 
الإسلام. ») الخمس». وهي الشهادتان70©), والصلاة» والزكاة» والصيام » والحجء 
فإنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب ذلك وواجبات كثيرة. وأحكام أجمع 
عليها المسلمون. وفيها لا يختلفون. 

فإن قيل: إنما تنبت هذه الأشياءٌ بالتواثر » لا بالإجماع . 

قلنا: الإجما عليها ثابتٌء لا نزاع فيهء وأما التوائوٌ فيهاء فهو مُسْدْنَدُ 
الإجماع ‏ أو أنها ثبتث بالتواير والإجماع معأء أو مرتبأء لما تواترت» أجمع 
عليها؛ أو لما أجمع عليهاء تواترت» وكيفما كان فالإجماع فيها 0 ثابت؛ وبه 
يَحْصل المقصود. 1 

وأما أَنْ الوقرح يستلزم”» الجوانٌء فلِمًا بيناه من أنه لا يَقَمُ إلا ما هو جائرٌ 
الوقوع. 

قوله : + اام مع وجود العقلٍ 00 ونصب الأدلة, اووعيد الشرع. الباعث 
على البحث والاجتهاد. وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة كيف يمتئع !). هذا 
دليل آخرٌ على جوازهء على سبيل التقريب والتسهيل له ". 

قري أن ها هنا أموراً لا يمتنعٌ معها وقوي الإجماع : 

أحدها: وجودٌ العقل» في المجتهدين. ْ 


)١(‏ في () و() و(ه): الوقوع. 
(؟) تحرفت في (0) إلى : وإن كان. 
() تتحرفت في )١(‏ إلى : الشهادات. 
(4) ساقطة من (ب). 

(5) في (1) و(ب) و(ه): مستلزم. 
(5) في البلبل المطبوع: العقول. 

(/) ساقطة من (1). 

(8) ساقطة من (و). 

(4) في (1) و(ب) و(ه): العقول. 





والثاني(١2:‏ نصبٌ أدلة 3 الشرع على الأحكام . 

والثالث: وعيد ارين الباعثٌ على البحث والاجتهاد. والنظر في 
استخراج الأحكام. كقوله عَزّْ وجل : «انظروا», وَل َنْظروا 6 [الأعراف: 
0د186]» ونحوه من الأوامر بالنظرء وهو عام في النظر في الأصول والفروع» 
والعقل يَضْطرٌ ماح الوعيه على تر الاجتهاد | إلى النظرء ويُستعين على 
درك اللحقٌّ بنصب الأدلة عليه. فيسهل عليه إدراكه, خصوصاً مع قلة 
المجتهدين بالنسبة ة إلى مجموعٍ الأمة» وهو الأمر الرايج من الأمور المذكورة. 
و د أهلٍ ذلك العصر قليل جدأء 

إن الإقليم العظيم, الطويل العريض» لا يوجدٌ فيه من المجتهدين إلا 

5 بعد الواحد. فبانٌ بما ذكرناه أَنَّ مع تحقق7) هذه الأمور. لا يمتنع 
وقوح الإجماع. 

قوله: «واخحتلافٌ الفراع عقلي . بخلاف اختلاف الدواعي الشهوانية» إذ 
هو طَبَعِي(", والفرق ببتهما جَلِي. 

هذا د سؤال, مُقَذّرٍ ومشهور*» لمنكري جواز الإجماع. 

وتقريره : : أَنَّ اتفاق المجتهدين لو جازٌ وقوعٌه. لكان إما أَنْ يكون عن دليلٍ 
ظني , أو قطعي , والأول باطل» إذ 06 في العادة ‏ مع اختلاف الأذهان 
والقرائح - اجتماع الخلق الكثير على موجب دليل ظنيء كما يُستحيل عادةٌ 
اتفاقُهم ‏ مع اختلافٍ الشهوات والدواعي - على أكل طعام مُعَيْنِه في يوم 
واحد. 

والثاني وهو اتفاقهم عن دليل قاطع. يِبْطِلُ فائدةَ الإجماع. لأنَّ القاطمّ 
)١(‏ في (آ) و(ب) و(ه): الثاني. 
(5) في (1): تحقيق. 
(9) في البلبل المطبوع: طبيعي . 


(؛) في (ه): مشهورء بدون واو. 


/ا/ا1 





تتوفرٌ دواعي نقلهء فيستحيل حَفاوٌه عادة. فيجب ظهوره. ومع ظهوره لا حاجة 
إلى الوم » لأن الإجماع إنما كان ححجةً لدلالته على القاطع. » وإذا أمكن 
معرفةٌ القاطع. بغير واسطةّء كان أولى من الاستدلال عليه بواسطة(2. 

وتقرير الجواب : : أنه يجوز انعقاد الإجماع عن دليل ظني ء وعن دليل, 
قطعي» ولا يَلْرَمُ شيء مما ذكرتم 

أما انعقاده عن الطي د ل ا وقوعة محال كما سبق . 

قولكم : سيل اجتماعهم على موجبه عاد كما يستحيل اتفاقهم على 
أكل طعامر مُعين 217 في يوم واحد. 

قلنا: لا سل . والفرق بيتهما: أن اختلاف الأذهان والقرائح في النظر في 
الأحكام عقلي : أي : مُسْبَنَدُهُ العقل. والعقلٌ مع نصب الأدلة» وباعث الوعيد 
على النظرء يُرشد إن البق والصواب. وهو وا قىِ نفسه. لا يَخْتَلكُ 
فيصح وقوع الانعان عليه «بخلاف اختلاف الدواعي الشهوانية) يعني شهوات 
الأكل والشرب» فإنه «طبعي ) أق 14 يقد الطبع» والطباح تختلفٌ بحقائقها 
وأعراضها انختلافاً مُتبايناً في أصول العالم» وما ركب منه. 

أها اول العالم ‏ أعني عالمٌ الكون والفسادء وهي العناصرٌ الأربع ‏ 
فاختلافٌ طباعها وكيفياتها محسوسٌ» إذ الأرض طبعُها”» الهبوط التامٌء والنارٌ 
طبعٌها الصعودٌ التام. والماءٌ طبعُه الهبوطٌ القاصرء والهواءٌ طبعُه الصعودٌ 
القاصرٌء والنارٌ حارة يابسةٌء والهواءٌ حارٌ رَطْبٌِّء والماءٌ باردٌ رَطْبٌ. والأرض 
باردة يابسة. 

وأا ونا فر كيت من هُذه العناصرء من الحيوانٍ الناطق وغيرهء واختلافٍ 
121011011 


(1) ليست في 1 وب وه). 
(") ساقطة من (و), 








طباعه وأمزجته ظاهر». وبحسب اختلاف ذُلك. تختلفٌ شهوائهم. فمنهم 
المحرور الذي يُؤثْر تناول المبرّدات2©9: والمقرور”») الذي يَؤئْرٌ تناول 
المُسَحْنات4©9)ع وذو المزاج اليابسٍ الذي يُؤثر تناول المُرّطبات» وذو المزاج 
الرطب الذي يؤثر َنَاولَ المُجَمُفاتَ لأن الضدٌّ من ذلك يقْمَءُ0©» بضدهع 
وتقتضي الطبيعة تعديل المزاج بتناوله » فلذلك جار وقو الإجماعٍ على قتلٍ 
القاتلٍ والفرئد» وحد الزاني. وتحريم الخمرء ونحوهاء لأنا لما"؛ عَلمْنا 
بالضرورة من حكمة الشرع» احرف إلى حفظ النفوس» والأديان» 
والأنساب» والعقولٍ ‏ ووَرَدَتْ نصوصٌ الشرع بعقوبات أهل هذه الجنايات» 
وكان ذلك مناسياً في النظر العقلي» لا جرم وَقَع0) الإجماع على ما ذكرناه» 
من عقويات هؤلاع وتحريمٍ الخمرء ولم يبز الاتفاق على الاغتذاء بالبطيخ 
أو الباذنجان أو السمك في يوم واحد» من جميع الأمةع لأنا َعَم قَطعاً أن 
هناك أمرجة لا تاق هذه المأكل» فلا يتناونها أصحابها. 

وسرٌ الفرق: أن العقل أمرٌ مختار» يدور م َع الحقّ() عي ها داره 
بخلاف الطبع + عفان مسقيو بقلوة الجبار» سر الاضطرارء 
فبان الفرقٌ نينا لذوي الأبصار. وهذا معنى 0 «والفرق بيتهها جَلي). 

وأما انعقاد الإجماع على( القاطع . ٠‏ فلا ُسلم أنه يُبْطِلُ فائدة الإجماع , 


)١(‏ كذا الأصول» والجادة: فظاهر. 

(7) في (1 وه وو): المبرودات. 

(”*) في (ب) و(ه): والمبرود. 

(4) تحرفت في (ه) إلى : المستحلبات. 
() تحرفت في (ه) إلى : يقع . 

(ه) ليست في (0. 

0) في (5): وقوع, 

(8) في 0: «العقل»» وهو خخطأ. 

(و) في (أ) و(ب) و(ه): عن. 


1١١ 





لأنه كافٍ في معرفة حكم الدليلٍ 0 والأمرٌ في ذلك واسع. 

قوله : «وقيل : إنما يحكم بتصو ') وجوده)» يعني وجود الإجماع. «على 
عهد الصحابة رضي الله عنهم - عند قلة المجتهدين»» يعني الإمكان 
الموقوف على آرائهم من غير استبعاد. كاتفاقهم على قتال 29 مانعي الزكاة 
ونحوه. وصاحبٌ هذا القول توسّط بينَ إحالة وقوع الإجماع» “وتجويزه على 
استبعادء لأنه قد قامّ دليل الجواز العقلي كما مَرٌ فائتفت الاستحالة» وقامَ 
دليل يعد ل وقووعٍ الإجماع؟ مُطلقاً في كَُُ عضر إذة؟ من المستبعد جد انتشار 
الحادثة الواحدة في البلاد لواقم وبلوغها | إلى الأطراف الشاسعةع ليقف 
عليها كُلّ مجتهلء ٠‏ ثم يذكرٌ كل منهم ما عليه0© في حكيها يَعتمدٌ وإليه 
يُستندٌ» ثم يُطبقُونَ فيها على قول واحدء فإن العادة على هذا لا تساعدُ 
فلذلك ذهبّ صاحبٌ هذا القول, إلى ما ذهبّء ولَعَمْرِي إنه لَنِغُم" المَْهَبُ 
فإن كثيراً من الحوادث تفع تقع في أقاصي المغرب والمشرق, ولا يعلم بوقوعها 
مْنْ بينهما"» من أهل مصر والشام. والعراق» وما والاهماء فكيفٌ نصح دعوى 
الإجماع الكلي في مثل هذهء وإنما نَبنَت هذه بإجماع جزئي» وهو إجماتٌ 
مجتهدي (4) الإقليم الذي وَقَعَث فيه . 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) تحرفت في () إلى : بقصور. 
5) في (0): قتل. 

(4-4) ساقط من (ه). 

(ه) ساقطة من (). 

(5) تحرفت في (1) إلى : علمه. 
) تحرفت في (ه) إلى : يعلم . 
(8) تحرفت في (و) إلى : تبينها. 
(9) ساقطة من (1). 





ما إجماع الأمة قاطبةٌ» م في مثلهاء إذ الإجماع عليها فرح العلم 
بها 0 مسبوقٌ بِالتَصَورء فمن لا يعلم مَحَلٌ الحكم. كيف يتصور منه 
الحكم بنفي أ و إثبات؟ واللّة تعالى أعلم . 


حُجِيّة الإجماع 





وهو حجةٌ قاطعةٌ خلافاً للنُظام في آخرين. 

لنا: وجهان : 

الأول: لويثيعْ غيْرَ سَبيل المُؤْمنينَ» يوجبٌ اتباع سَبيلهمء وهو وري 
لِجَمَلَْاكُم أُمّةَ وَسَطأ»ه أي : دولا <ِكُنْمْ خَيْرَ مه والعَذْلُ لاسيما بتعديل, 
المعصومٍ لا يَصَدْرٌ عنه إلا حَقٌّ فالإجماع حقٌ. 

الثاني : ما تواترَ التوائرٌ المعنوي مِنْ : نحى: ل ل ا 
دما رَآهُ المسلمونث حَسَبا فَهُوَ عند اللّه 0 حتى صار كشجاعة علي وجود 
حاتم . 

0 على الأول أنها ظواهرٌء وعلى الثاني مثعٌ التواتر بِدَعْوَى الفُرقٍ بينه 
ونين ها نشسة نان ثم الاستدلال بعمُومِه وهى ظنيّ إِذْ يحتمل! لا تجتمع على 
ضلالة الكَفْر والأجودٌ أنه مُقَدُمُ على القاطع إجماعاً. فلى لم يكن قاطعاً 
لتعارضٌ الإجماعان. أُعُني الإجماعٌ على تقديمه, والإجماءٌ على أنْ لا يُقَدُم 
على القاطع غيره ان مَنْعٌ الاولى . 

1 6د 


قوله: وري قاطعةٌ خلافاً للنظام في آخرين)(), يعني : الإجماع 
حبّة قاطعة. يجب العمل به عند الجمهورء خلافاً للنْظّام ‏ بتشديد الظاء - 
والشيعة والخوارج ٠‏ قالوا: ليس بحجةٍ. 

قال الْظامْ: الإجماح كل قولر قَامك تخجتدة 0 في ذلك إلى أنه 


يُدْفْعْ به شناعة قوله: إن الإجماع ليس بحجةٍ. 





)١(‏ في (1): إلى آخره. 
(؟) في (ب): «ونسبت». 
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قوله: «لنا:)ى أي : على أن الإجماع حجة «وجهان»» أي : طريقان أو 
مَُسُلّكان : والأول2): من وجوو: 

أحدّها: قوله تعالى :ومن يُشَاقق الرَسُولٌ من بعد ما تبِيْنَ لَهُ الهُدَى يتب 
غَيْرَ سَبيلٍ الْمُوْمنينَ تله مَا وى وَنْصْلِه جهنم وَسَاءَتُ مَصيراً» [النساء: 
6 ؛ وجه الاستدلال بها أن مسيحانة تَوَعِدَ بالنار من اتبع غير سيل 
المؤمنين» وذْلك «يوجبٌٍ اتباع باهم وإذا أجمعوا على أمرِء كان سبيلا 
لهم » فيكون اتباغه واجبا على كَُّ واحدٍ.ء منهم ومن غيرهم » وهو المرادٌ 
بكونِ9) الإجماع 1 

قوله: «وهو دوريٌ): أ الاستدلال بهذه الآية وغيرها من ظواهر 
الشرع.» على أ الإجماح 1 دوري» أي: يرم منه الدورء دن هذه 
النصوص ليست قاطعة في الال على ذُلك. وإنما دلالتها ظاهرة» 0 
الظواهر إنما ثيت7©) كونها 0 بالإجماع , » فلو أثبتنا كون الإجماع 0 
بالظواهر َم الدور. 
قلت: يُمكن منغ لزوم الدور ها هنا بن يُقَالَ: لا نُسَلَمْ أن الظواهر إنما 
كانت م بالإجماع. بل بالوضع؟ ؛ والعرف9» اللغوي, فإِن العرب كانت 
تستعملٌ الظواهرٌ في كلامهاء وتتفاهَم بها مقاصدهاء ولم يكن هناك إجمائ» 
ثم وَرَدت أدلةُ الشرع من الكتاب والسنة على لسانٍ العرب. فسَلكُنا في 
الاحتجاج بظواهرها نهجهم في ذلك. وحينئذ لا يلرَّم الدور المذكور. 

الوجة الثاني : وله تعالى : «وكذلك جَعَلْنَاكُمْ مد وَسَطاً» [البقرة: 


)١(‏ في البلبل المطبوع: أحدهما. 
() في (): بأن. 

5 في )١(‏ و(ب) و(ه): يثبت 
(4- 4) ساقط من (و). 

(0) في (ب): أو المعرف. 





47 (أي: عُدولةٌ»<” ع( يار كذلك قال أئمةٌ أهلٍ © اللغة والتفسير: 

قال الجوهري : الوَسَطُ من كُلَّ شيء: أعدلّه وقال تعالى : جَعَلناكم مه 
وَسَطأْ) أي : عَدُلَ ويُقال أيضاً: شيءٌ 0 أي : بِينَ الجيد يد والرديء. 
وَرَوَى عبد الرزاق» عن معمرة", عن قتادة في قوله: «أنة وَسَطأأ» قال: 
عُدولا 2 

قال أهل المعاني: قيلَ للعَدُل): وَسَطء لتوسّطه بين طرفي الإفراط 
والتفريط في أخلاقه . 

وقيل : شه بوسط الشيءء لأنه محفوظ مما يلحقٌ 0 من الآفات. 
والدليل على أن المُرادٌ بالوسَطٍ العدول» قوله تعالى : طلِدَكُونُوا شُهَداء عَلَى 
الا سٍ » [البقرة: “147 »2 أي : لتشهدوا يوم م القيامة 8 الأمم أن أنبياهم 
بَلعُوهم أمرّ الله تعالى بالتوحيدٍ وأحكامه. فدَلُ على أنْ:© المراد بالوسّطٍ مَنْ 
قبل شهادته. صوص في ذلك اليوم , على ذلك الخلق لالعظيمء وهو العَدلُ 
وإذا ثبت أن الوسَط في الآية الكريمة هو العَذْلٌ؛ فالاستدلالٌ بها من وجهين : 


مدير 


أحذهما: أن وَصَفْهِم بالعدالة في سياق المي » وإنما يحسن المذح إذا 
ار على الصواب في" أقوالهم وأفعالهم. وذلك يوجبٌ أن عا اتفقوا عليه 
يكونٌ صواباً. 

الوجه<» الثاني: أن الوصفت بالعدالة. إما لكل واحدٍ منهم أو 


)١(‏ في (ب): «عدلاً». 

(9) ليست في (ب) و( و(ه). 

(9؟) تحرفت في (ه) إلى ؛ عمر 

0( إسناده صحيح إلى 0 وهو في تفسير عبد الرزاق. وقد ثبت هذا التفسير غن النبي وَل في حديث 
أبي سعيد 0 عند البخاري (44419)» وانظر «الفتح» ١97/4‏ . 

(5) في (9): للعدول. 

(5) ساقطة من (و). 

9) في () و(ب): من. 

(8) ساقطة من (و). 





لمجموعهمء أوالأول باطل قطعاً. لوجود أحاد الفْسّاقَ فيهم كثيراً» فتعين 

الثاني» وهو أن الوا بالعدالة يم وذلك يقتضي أننا يقولونه 
مميجتمعين عليه حق وصواب” لأنَّ قائل خ غير الحق والصواب يكون كاذياً» 
والكاذبٌ لا يكون عَذُلَا. 


ويرد على الوجهين ؛ أن الصواتث والحق ء تارة يكون عن إخبارء فهو الذي 
لم وجوذه في الأمة الموصوفة بالعدالة» 10 عليه مياق الآية الكريداة زهو 
كونهم علو دسق ليشهدوا على الناس ‏ والعهنادة عبان" وقارة يكن 
الصوابٌ والحقٌ عن نظر واجتهاد» و7"اليس بلازم من الوصففب بالعدالة» 
والكلام ها هنا في الصواب النظري» لا في الصواب الإخباري . 

الوجة الثالث: قوله تعالى : كلتم خٍٍَ 1 أرجت لئاس رن 
بالمغروف وَتَنْهُوَن عن المنكر» [آل عمران: ]1١٠١‏ » والاستدلال بها من وجهين : 

أحدُهما: ما سَبّقَ من أَنَّ هذا مدحٌ لهم, وإنّما يَحسنُ المدحٌ إذا كانوا 
على الصواب», والصوابٌ يجب اتباغه. ويّرد عليه ما سَبَّنّه من أن الصوابٌ 
النظري لا يلَرّمُ من ذلك. 


الوجة الثاني : أنه تعالى أ خبر خبرٌ أنهم 00 بالمعروف. وينَهُونَ عن 
المنكر ٠‏ واللام فيهما للاستغراق والعقوم ٠+‏ ىيٍ 8 »: يأمرون بكل معروفبي9©), 


ينْهُوْنَ عن كل منكرء ا ل لا يأمرون 
به ولا يفوتهم باطل ولا خطاء لا يَنَْوْنَ عنه. وهو يَدُلَ على أن كُلَّ ما اتفقوا 


)١(‏ في (ب): فصواب. 

(؟) سقطت الواو من () و(ب) و(ه). 

9 -") ساقط من (هم, 

(4)في (و): «بالمعروف بكل معروف» وهو خطأ. 
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عليهء وتآمروا"» به حنٌّ وصوابٌء وكل ما اتفقوا على نفيهء وتناهَوًا عنه باطل 
وخطاء وذلك يُفِيدُ أن الحقٌّ والصوابٌ مِنْ لوازم إجماعهم”''؛ وهو المطلوبُ. 

ويرد على هذا أن قولّه تعالى : ترون و طتَنهوْنَ» مطلقٌ لا عمومٌ له 
فيصدقٌ بالأمر والنهي مرة واحدة. أن اللام في التعروك والمنكر لتعريف 
الماهية. أو لبعضٍ الجنس » لاستحالة نهيهم عن كل منكر في الوجود 
بالضرورة؛ وأنها ليست للاستغراق» فلا ْم ما ذكر. 

قوله: «والعدلٌ». إلى آخره(”2. هذا بيانٌ كيفية الاستدلال بقوله تعالى : 
«ِجَعَلنَاكُمْ َم رَسَطاأ» البق 113 ع «وتقز يزه أنه سسيطانه وتعالى افير أن 
اللأمة غَدول والعدل دلا يَصِدُرٌ عنه إلا ح0:) » فالإجما خنق: ذه عبادة 
ا دلا سِيما» إذا كان العَدُلٌ عَذَلٌ «بتعديلٍ المعْصوم )20 فيكونٌ الحنٌ 
لازماً له لا يفك عن تَصرّفه. وقد َي ما يرد عليه بِنْ أن0”» الحق النظري لا 
لز زور عن الكدليم: بل الح الإخباري هو المترتبُ97© على العدالة. 

«الثاني) من (7) لكين في 3 الإجماع و : «ما تواتر التواتر المعنوي 
من نخو: أي لا َجْتَمعُ على صَلالق 60 إلى أخحره0” . 

وتقريره : أن الإجماع صادرٌ عن مجموع 690 الأمةق» والأمة و 
والمعصوم لا يصِدّرٌ عنه إلا الصوات. 





)١(‏ في (ه): وأمروا. 

(5) في (1): اجتماعهم . 

(”) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(4) في (): عدول لا يصدر عنهم إلا حق. 
(ه) ساقطة من (ه). 

() في (1): المرتب. 

(0) تحرفت في (ب) إلى : يعني . 

(8) تقدم تخريجه في 415/7. 

(4) في (1) و(ى): جميع. 
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أما أن الإجماع صادرٌ عن عودة الأمة؛ فلمًا سن “في 06 ولأن 
الفرض ذلك ونعني بمو الم : مجموع مُجتهديهاء لأنهم قائمون مُقَامَ 
جميع الأمةقء إذ إليهم إبرام أمورهم ونقضهاء وَحَلّها وعَقَدهاء وسيأتي 
الدليلٌ0" إِنْ شاءً الله تعالى على أن غيرٌ المجتهل("2 لا يُعتبر يعتبر في الإجماع , 
وإن شَاح الخصم 5 ذلك؛ التزمنا اقول القاضي أبي بكر في اعبار مجموعٍ 
الأمدء المجتهدين وغيرهم. ولا ا ذلك 40 ويْرْم الخصِمَ كونُ الإجماع 
0 

وأما أن الأمدّ معصومةٌ؛ فَلان الأخبارٌ النبوية في عصمتها بَلْعَثْ حَدٌ لتواتر 
المعنوي,. لاختلاف ألفاظهاء وام 6 في الدّلالة ة على أمرِ واحدء وهو نفي 
الخطأ عنهاء كقوله وَل : متي لا تجتمع عَلى الضَلالة» لم يكن الله بانّذي 
يَجمَعْ أي عَلَى الضَلالة»» وفي لفظ: «عَلَى الخطأ» ومَالت الله أن ل 
يمع أي عَلَى الضَلالّة تأغطانيها»» أي : أعطاني تلك الحْصّلّة المطلوبة. 
وما راه الْمُسَلمُونَ ا فهر عند الله حَسَنٌ)2"0. ليد اللّه عَلَى الْجَمَاعَةَ ولا 





)١(‏ ساقطة من (ه), 

(؟) في (و): المجتهدين. 

(5) في (1) و(ن): اجتماع. 

(4) في () و(و): في ذلك. 

(©) لم يرد مرفوعأء والمحفوظ وقفه على ابن مسعود رضي الله غنه رواه أحمد ١/ةلا"ء‏ والبزار )١7*:(‏ 
والحاكم 8/1/ا -4/ا من طريق أبي بكر بن عياش» حدثنا عاصم . عن زر بن حبيش عن عبد الله بن 
مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد يل خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه. 
فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد. فوجد قلوب أصحايه خير قلوب العباد, 
فجعلهم وزراء نبيه. يقائلون عن ديئهء فما رأى المسلمون نا فهو عند الله حسنء وما رأوا سيك 
فهو عند الله سَيَىء. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي, وأورده الهيثمي في «المجمع» ١/لالا١-‏ 
وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبيرة ورجاله موثقون. 

ورواه الطيالسي (59) وأبو نعيم في «الحلية» ١//الا"6‏ -8لا#. والبيهقي في «المدخل» ص / 

والبغوي في «شرح السنة) )١56(‏ والطبراني (868) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي 
عن عاصم به. ورواه الطبراني (8897) من طريق الأعمش؛ عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. 
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0 0 


ب و م مه سمشم ومم دي ل 200 مم ذرمو 
يبالي بشذوذ من شذ)(2. «('منْ سره"© بحبوحة الجن فليلزم الجماعَة9) 


)١(‏ رواه الترمذي (55١5؟)»‏ والحاكم ١١5/١‏ من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن ميمون» عن ابن 
طاووس. عن أبيه عن ابن عباس رفعه: «يد الله على الجماعة». وقال الترمذي : هذا حديث ححسن 
غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 

ورواه الترمذي (517١؟)‏ من طريق المعتمر بن سليمان. حدثنا سليمان المدني. عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر بلفظ: «إن' الله لا يجمع أمتي على ضلالة؛ ويد الله مع الجماعة» ومن شد شذ 
إلى النار» ورواه من طريق المعتمرء به: ابن أبي عاصم )1:0 والحاكم 1/هاكادالاكف والبيهقي 
في «الأسماء والصفات) ص 979". 

وله طريق أنخرى عند الطبراني (1757) رواه عن عبد الله بن أحمد. حدثني محمد بن أبي بكر 
المقدسي. حدثنا معتمر بن سليمان» عن مرزوق مولى آل طلحة» عن عمرو بن ديئار عن ابن عمر 
رفعه: «لن تجتمع أمتي على الضلالة أبداء فعليكم بالجماعة, فإن يد الله مع الجماعة». وهذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة. وهو ثقة كما قال الهيثمي في 
«المجمع» همال ورواه ابن أبي عاصم 0 ة والطبراني (88غ) من حديث أسامة بن شريك» 
وفي سنده عبد الأعلى بن أبي المساور» وهو ضعيف. 

ورواه أبو داود (57)» وابن أبي عاصم (2)45 والطبراني (44") من طريق شريح بن عبيد 
الحضرمي ء عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله وَيُ: دإن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا 
يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً. وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق. وأن لا تجتمعوا على 
ضلالة» وفي سئذه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. وشريح لم يسمع من أبي مالك فيما 
قاله أبو حاتم الرازي . 

ورواه ابن أبي عاصم (81) من طريق يزيد بن هارؤن حدثنا سعيد بن زُرْبىء عن الحسن. عن أبي 
مالك كعب بن عاصم الأشعري رفعه بلفظ: «إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة» 
وسعيد بن زربى منكر الحديث,. وباقي رجاله ثقات. 

ورواه من حديث أنس بن مالك: ابن أبي عاصم (81) بلفظ: وإن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على 
ضلالة» وفي, سنده مصعب بن إبراهيم وهو منكر الحديث. 

ورواه من حديث سمرة: أبو تعيم في «تاريخ أصبهان» ٠١8/5‏ من طريق بقية بن الوليد» عن عتبة 
ابن أبي حكيم» عن أرطاة بن المنذر, عن أبي عون الأنصاري » عن سمرة بن جندب قال: قال رسول 
الله ول : «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فإذا رأيتم الاختلاف, فعليكم بالسواد الأعظم» وسئده 
صعيقفا. 

ورواه أحمد 5, والطبراني (111؟) من طريق ليث بن سعدء عن أبي هانىء الخولاني» عن 
دجل» عن أبي بصرة الغفاري. عن الني يل قال: «سألت ربي عز وجل أربعاً. فاعطاني ثلاثاء 
ومنعني واحدة» سألت الله أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. 6 

(5 -1) ساقط من (ب). 

(9") قطحة من حديث صحيح رواه عمر بن الخطاب رضي الله عله عن رسول الله يِه وهو فى «المسند» 
ارما و55”ء والترمذي (5165), والحميدي (؟؟)» وابن ماجه (7751)» والطيالسي ص لاء وأبي - 


و" 





0 


رلا َرَالُ طَائِةٌ من أي ظاهرِينَ عَلَى الْحَقّ سحتى يَظَهْرَ أَهْرٌ اللّمولى من حرج 
عَنِ الْجَمَاعَة. قِيلٌ شبرء فَقَلٌ لع ربقة ألإسلام منْ قو 29, لمن 7 


8م اله 


الْجَمَاعَةً و ومات» ميت هُ جَاهلِية يي عَلِيكُمْ بالسواد الأغطىء فإنه 0 
شذء شذ في الثار” ©» في أحاديث كثيرةٍ من هذا الباب» تناقلها الأتمةدى 


وداأُوهاء لفن لها بالقبولر غَْرَمنكرين لشيءٍ منها؛ حتى صارّت لتوائرها 
المعنوي كشجاعة علي : وسخاء حاتم » وذُلك يقتضي عصمة الأمة من الخطأ. 

وأما أَنّ المعصومَ لا يصِدُرٌ عنه إلا الصوابٌ؛ فلآن ذلك شأن المعصوم , 
ومفهومُه في عُرْفٍ الشرع, قَتْبَتَ بذلك أن الإجماع الصادرٌ عن الأمة المعصومة 
صوابٌ» والفبواب يجب اتبائغهء وهو المراد بكونه حجة. 

قرام وير على الأول »؛ | إلى ارما هذا اعتراض 5 المسلكين 
المستدلٌ بهما على أن الإجماع حجة. 

أما الأولُ؛ وهو الاستدلال بالآيات الثلاث» يرد عليه «أنها ظواهرّى لا 
قواطع في الدّلالة فلا ىت بها الإجماع القاطم : » لأنّ الضعيف لا يَصْلْحُ 


ديعلى .)0١41(‏ واللالكائي ١5/1١3ء‏ وابن أبي عاصم (85) و(89) و(88) و(4494) و(كنذي4 
وصححه اين حبان (71747)» والحاكم ١/حاور4/ ١‏ . 
)١(‏ رواه من حديث ثوبان: مسلم ..)147١0(‏ وأحمد 18/0؟ و4/ا”2 وأبو داود (0)455 والترمذي 
(. 78# وابن ماجه (١٠6ع»‏ والحاكم 454/4 - »46١‏ والبيهقي .١19-1١8/١١‏ 
(9) رواه من حديث أبي ذر: أحمد ه/٠18»‏ وأبو داود (48ه/ا4)» والحاكم ١19/١‏ بلفظ: دمن فارق 
الجماعة شبراء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». 
ورواه من حديث الحارث الأشعري: أحمد .5١07/4‏ والحاكم 21١8-111//١‏ ولفظه: وفمن 
خرج من الجماعة قيد شبر» فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يرجع». 
(م) رواه من حديث أبي هريرة: مسلم (1844)» والنسائي /177/9ء وأحمد 05/7 و448ء وابن أبي 
عاصم (2)40 ولفظه: «من خرج عن الطاعة. وفارق الجماعة: فماتء مات ميتة جاهلية). 
(4) ساقطة من (و). 
(©) تقدم تخريجه في التعليق على حديث: «يد الله على الجماعة». 
(5) في (آ) و(ب) و(و): الآمة. 
(7) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(8) ساقطة من (ه). 


و" 





مُستنداً للقويٌء وهذا عينٌ20 السؤال الدوري الذي سبق إيرادُه وجوابه. 

وأما الثاني» وهو الاستدلالٌ بالأخبار الدالة على عِضصْمَة الأمةء فيردُ عليه 
من تواترها التواترٌ المعنويٌ بدعوئ الفرقٍ بينها29 وبين ما شُبّهت به من 
شجاعة علي : وسبخاء حاتم وذلك لأنا إذا عَرَضئا على عقولنا الأخبار 
المدّعى أنها يدل على عصمة الأمة. والأخبارٌ الدالة على شجاعة ة علي رضي 
الله عنه ('وسخاءِ حاتم"؛ وَجَذْناها ‏ يعني العقول ‏ لا تَصدق بالأول ©2 
كتصديقها بالثاني» بل تصديقها بالثاني أقوى بكثير جدأء ولو كانت متوآترةٌ» 
لساوّت أخبار علي وحاتمٍ في قوة التصديق بها أن التواار يفيدٌ العلم كما 
0 والإدراك العلمي لا يتفاوت بالقوة والضعف» ألا ترّى أن العقلٌ جازم 
بوجود مكة شرفها الله الي ومصزء وبغدادٌ» (“والبصرة. وغيرها من الأماكن 
المتواترة جَرْماً متساوياً. لتوائرهاء بخلاف لمْضرة*) وضيعةٍ من ضياع العراق» 
يُقال لها0"): صرصراء وغيرها من الضياع ٠‏ فإِن الجزم بهما(") غير مُتَساوء 
لمم تاوريما ا ٠‏ في التواتر» فإن صرصراء لم يق الجزم بها إلا عِنْدَ ص 
عَاينهاء أو قَرَبَ فيا فتواترت عندهء بخلاف البَصْرَّةِ؛ فإنه يُصَدِّقُ بها مَنْ 
رب ومَنْ بَعْدَّه فإِنْ وجدتثٌ في نفسك تفاوتاً بين التصديق بمكة وغيرها من 
البلاد؛ وأنة بمكة(*) أشدّ تصديقاً؛ فليس ذلك راجعاً إلى حقيقة حقيقة الجزم بها 
وبغيرهاء وإنما هو راجمٌ إلى طرق الإخبارٍ بمكة. في كُلّ 5 ٠»‏ على سان 


)١(‏ تحرفت في (ب) و(ه) و(و) إلى : غير. 
(؟) تحرفت في (ه) و(و) إلى : بينهما. 
(«-م) ساقط من (1). 

(4) في (1آ وب وه): الأول. 

(ه- ه) ساقط من (9). 

(5) ساقطة من (و). 

() سقطت من (و)» وفي (آ) و(ب): بها. 
(0) في )١(‏ و(و) و(ه): تساويها. 

(9) في (1 و ه): وأن مكة. 
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شُُ يَقْصِدها من وفود الحاج؟ أما الجزمٌء فحقيقته فحقيقتُه لا تتغيرٌ ولا تتفاوث. 

وإذا * شت هذاء ووجلنات' الفرقٌ بين اعبار علي وحاتمر 3 والأخبار 
المذكورة في عصمة الأمة؛ د على أنها لبسك متوائرة 9 لآن. الخباز علي 
وحاتم متواتر: ة") وهذه الأخبار دونها في 0 العقلٍ بموجبهاء وما دون المتواتر 
لا يكون متواتراً . 

سَلّمنا أن الأخبار المذكورة متواترة» لكنّ الاستدلالٌ بعمُومها وهو" 
- يعني العموم ظنيّ لا قاطمٌء فيحتمل أن المرادٌ منها: لا تجتمة ع أمتي على 
ضلالة الكُفْر ولا زم من ذلك عصمتها من الخطا في الاجتهاد. لأنّ العفر 
أخص من الخطاء ولا يرم من انتفاء الأخص انتفاع العم مع أنه إذا أنّجه 
حمل الضلالة على الكُفْ حمل عليه لفظ السخطلٍ في قوله: «لا تجتمع 
متي على الخطا» وجل الكفر ميا له. وقوله: وما رآه 
المنتلمون ا فَهِرَ عند الله حَسَنْ) (4) حديثٌ ليس فى د دواوين السنة 
المعتمد9) عليهاء وإئما رو قي الأحاديث إنما تَدُلُ على لزوم 
الجماعة» لا لأنّ الصوات الاجتهادي لازم لها بل0) لأن ذلك أوقع للهِييّة00) 
في نفس عَدُو الإسلام , وأجدر باجتكاع الكلمة. والاحتراز من كيْد 
الشيطان» ولهذا جاءً في حديثٍ آخر: عَلَيْكُم بالجماعة » فإن الذئبت ب يأكل 
القاصية)”*) شبّه الشيطانٌ بالذئب. والمنفرد عن الجماعة بالشاة المتخلفة عن 
(1) في () و(ه) و(و): «وجدناء دون وار العطف. 
)١- 5‏ ساقط من (1). 1 
(؟) تحرفت في (1) و(ب) إلى: وهي . | 
(4) تقدم أنه من قول ابن مسعود. وأنه في مسند أحمد وغيره انظر 4/17/ا/. 
(©) في (ه): من, 
دا 
(6) تحرفت في (أ) إلى : واقع الهيبة. 
(4) رواه أحمد ل «إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخل الشاة - 


ارفا 





جماعة الغنم » فيحكمٌ الشيطالٌ على 00 الذئب على القاصية. 

ولهذا حكي عن بعضٍ السلفٍ أنه قال: لولا مخافتي من الوسواس » 
لَسَكَنْتُ بلاداً لا أنيس بهاء وهل يهْلِكُ الناسٌ إلا الناس . ويتقدير صحة هذه 
الأحاديث ودلالتها على عصمة الأمة» فهي فار مية يها يناقضهاء جنا حال في 
الصحة والشهرة(') مثل حالهاء وهو ما رَوى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يل قال: «تَقَرَقَت اليهودُ على إِحْدَى وسَبْعِينَ أو اثنتين وسبعين فَرْقة 
والنصارى مِثْلَ ذلك. وتتفرقٌ أُمّتي على ثلاث وسبعينَ فرقةٌ»29 رواهُ أبو داود 
وان ماجة 'والترمذي» وقال: مك صحيح» وله من حديث عبد الله بن 
عمرو: «أَنَْ بني إسرائيل تقرفت على ثنتين”") وسبعين مله وتفترق©) أمتي 
على ثلاث وسبعينَ مَل كلهم في النار إلا مله واحدة) قالوا: مَنْ هي يا رسول 
الله؟ قال: «ما أَنَا عليه وأصحابي)0*» قال الترمذي : حديث غريبٌ. فقد 0 
النبي كك أَنَّ أمنّه تفترق على ثلاث وسبعينٌ فرقةً كلهم في الغلر إلا 557 
فالأحاديث الأول لو دَلْتُ على عصمة الأمة. لكانت إما أن تَدُلُ على عصمة 
جميعها أو غلى عصمة بعضها. 

الأول باطل لأن هذا الحديث قل 17 على خطأ أكثرهاء وهو ثنتان 
وسبعون نت وسبعينٍ فرقة في النارء َمنْ يستحق الاز لآ يكونُ معصوماء 
بل لا يكونُ صالحاًء فَضْلاٌ عن معصوم . 





> القاصية والناصية وإياكم والشعاب.» وعليكم بالجماعة والعامة» وفي سئده ضعيف ورا لم يسم , 

)١(‏ تحرفت في (9) إلى : والسهى. 

)١(‏ رماه أبو داود (5695) وابن ماجه (941ؤ8) والترمذي (140؟) وسنده حسن. وصححه أبن حبان 
(185) والحاكم 6/١‏ ووافقه الذهبي . 

(") في (1): اثنين. 

(4) في (1): وتفرقت. 

(5) هو في سنن الترملي (841؟) وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف. 
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والثاني أيضاً باطل» لأنْ مجتهدي ذلك البعون ليسوا جميع مجتهدي١)‏ 
الأمة ؛ بل هم مجتهدو جزء قليل من الأمة إذ كُلّ فرقةٍ من الثنتين وسبعين 
فرقةٌ فيها مجتهدون. فَدَلٌ التيديك على أن جميع م الفرق من الأمة. وحينئل 
يَصِيرٌ تقديرٌ أحاديئكم : لا يَجْتَمعٌ مجتهدو فرقةٍ من ثلاث وسبعينَ فرقةً من أمني 
على الحخطأء وهو حَبْط عظيم» وصَرَفٌ للفظ 0" عن أكثر مضمونه. فتبين بهذا 
أن المسلكين المذكورين'7” لا ينهضان (4) بالدّلالة على أن الإجماع خحجة. 

قوله : «والاحوة أنه مقدم على القاطع ٍ 5 إلى أخره0©). أي : والأجود في ١/40‏ 
الاستدلال على أن 00 حجة هذا المسلّكُ. 

وتقريره: أن الإجماع 0 في الاستدلال على النصّ القاطع» من 
الكتاب والسنة بالإجماع . ولا يُقدمٌ على القاطع غيرٌه90 بالإجماع . فلو لم 
يكن الإجماح حجةً قاطعةً» الَتَعَارَض الإجماعان9) 3 الإجماع على) تقديم 
الإجماع على على النص القامع «والإجماع على أن لا يعدم على القاطعٍ غيره) 
وتعارضن الإجماعين ا 

قوله : «وللظام نع( © الأولى». أي : منع المقدمة الأولى » وهي 47 قوله : 
الإجماح مُقدمٌ على النصّ إجماعاً. لأنه هو يُخَالِكُ في ذلك. فلا يَنْبْتٌ 
الإجماح بدونه, إذ النزاع معه. وقد سبق تقريره”)تفسيره الإجماع بكل قولر 





)١(‏ ليست في )١(‏ و(ب) و(ه). 

(8) في (): فصرف اللفظ. 

رم) في (1): «المذكوران» وهو خطأ. 

(4) تحرفت في (ب) إلى : لا ينضمان. 

(ه) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(ه) في (ب): ولا يقدم القاطع على غيره. 

(/) في (ب) و (و): «الإجماعات» وهو خطأ. 
(م) تحرفت في (ه) إلى : مع . 

(ة) في )١(‏ و(ب) و(ه): وهو. 

609 )ليست في () و(ب) و(). 


حا 





قامَتٌ حجتهء فإذا امت حْحة التمل.- كان مقذما عندّء على الإجماع 
الاتفاقي , إذ ليس د عنذه . 

وحينئق إذا لم يقبت يثْتَ أن الإجماع مُقدّمُ على القاطع. ٠‏ لم يَلْرَمْ مِنْ عَدَمٍ 
كونٍ الإجماع حجةً تعارْضٌ الإجماعين» ,ثم استحالةٌ تعارْضٍ الإجماعين مبني 2 
على أن الإجماع حجة قاطعة ع 0 التراع » فيكون 0 ومقيادرة على 
المطلوب. 
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وقبل : بكر لات اي عبد اسك بالإجماع حت خالت النظام 
والإجماعٌ قبله حجةٌ عليه؛ إلا أنه تَمَسكُ بإجماع, سكوتي د ضعيفي على قطعية 
الإجماع . 

ومعنى كون الإجماع حجة وجوبٌ العمل به مُقدّماً على باقي الأدلة, لا 
بمعنى الجازمٍ الذي لآ يُحتملٌ النقيض في نفسٍ الأمرء وإلآ لما اختلف في 
تكفر كر قي 


* #د نو 


قوله: «وقيل : لم يظْهَرُ حلاف في صحة التمسك بالإجماع. حتى خالفف 
نظام والإجماع قبلّه(١)‏ يي عليه) . 

هذا دليلٌ استدلٌ به ه بعض الأصوليين» على أن الإجماح 2 على(”؟) 
بطلان قو النظام في ني ذلك. 

وتقريرٌه: أن علماءَ الأمة. من الصحابة والتابعينَ ومَنْ بَعْدَهُمه لم يزالوا 
تعسكون على صحة9؟) ثبوت ل بالإجماع, ولم يُظهرَ أحدٌ منهم خلافاً 
في التمسك به9. حتى ظهَرَ النظام فخالف فيه وا في مطرد العادة 
اتفاق الأمة(©) في الأعصار المتكررة"2, مع اختلاف فطرهمء وتفاوت 
مذاهبهم في الردٌ والقئول» على التمسك بما لا دليل على صحة التمسك به, 


)١(‏ في البلبل المطبوع: قبل. 

)١(‏ في (ب) و(ه): وعلى. 

() في (آ) و(هع: على أن. 

(4) ليست في () و(ب) و(ه). 
(6) ساقطة من (1). 

() في هامش (أ): نسخة: الأئمة. 
() تحرفت في (ه) إلى : المذكورة. 
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فذلك قاطمٌ في حكم العادقء بأنهم طَفِرُوا بقاطعء دنا على صحةٍ 
التمسك بالإجماع» ويكون إجماغهم على ذلك قبل النظام 5 عليه» فلا 
يكونٌ خلافه يرا لأنه على خلاف الا 

قوله: «إلا أنه». إلى آخره72) , هذا تمشية لمذهب النظام بتوهين ما احتج 
به عليه؛ من الإجماع قبله0". 

وتقريرٌه: أَنَّ ما ذكرّه من الاحتجاج عليه ؟متجةٌ بالجملة؟» 5 
قبلّه دإلا أنه تَمسّك جما دي ضعيفٍ على قطعية الإجماع». أي 
على كونه م لالع وذْلك أن قولّهم : ها الوا يتمسكون بالإجماع ٠‏ ولم 
يُظهِرٌ أحدٌ منهم خلافاً؛ هو معنى الإجماع السكوتي . على ما سياني بيائة إن 
شاء الله تعالى . 

اوالإجماع السكوتي حجةٌ ضعيفة» فكيف يُحْتَحُ بها على كون الإجما 
ا قاطعة 207 وهو يمن أعظمٍ المطالب الدينية» وهل ذلك إلا ] إثبات القوئ 
بالضعيف, كما سَبَّقٌ في إثبات الإجماع””) القاطع بالظواهر. 

واحتج الأسدى عن جيه اللعدرن: بأن الخلقٌ الكثيرٌ من أهلٍ كُلَّ غَضْرِ 
إذا 3 وى م 2 وجَرّموا به وبَلَغْ عددّهم 1 التوائرء استحال فى 
العادة أن لا يتثية 5 منهم على الخطأ فيما حكموا به ان ذلك 6 0 
5 بحكم العادة على إصابتهم . وهو المطلوب. 


.)( ساقط من‎ )1-١( 

(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامها. 

(*) في (1) و(ه): ما احتج عليه به من الأحكام قبله 
(4-4) ليست في (1) و(ب) و(ه). 

(5) تحرفت في (1) و (ه) إلى : بإجماعي . 

(1) ساقطة من (ه). 

() في )١(‏ و(ب) و(ه): إجماع. 

(-8) ساقط من (و). 





5 قال: لكنّ هذه الطريقة تختص بما إذا بَلَعْ المُجمعون حَدّ التواتر» 
بخلاف ما إذا نقصوا عنه. 

قلت: هذه الطريقةٌ هي الطريقةٌ السابقة في قولنا: وقيل: م 00 
خلاق(2 حتى خالف النظامء ولا لح ل لاشتراط يلوخ عدد”") التوائر, بل 
الخلقٌ الكثير عادة | إذا اتفقوا على أمرِء قَضْت العادة بصوابهم فيه. أما اشتراط 
التواتر» فغير متجدء لأن عدده غيرٌ محصور كما سبق ولا يمكنْ أن يُقال: 
المرادٌ بعدد اقراار العددُ الذي إذا يي خصل خبره العلمٌ. لما سبق نّ من أن 
العلمّ حاصلٌ بخلق 05 الله تعالى له. عند إخبار المخبرينَء لا بطريق التولد 
عن الإخبار. 

وحينئلٍ لا يعم العددٌ الذي لو أخبرٌء لأفاد خبره العلم ما هو. 

قولّه : «ومعنى كون الإجماعٍ حجة). إلى آخره7). حجيّة الإجماع 


ع بعرم در 


لما سَبْنَ في صدرٍ المسألة أَنَّ الإجماع حجةٌ قاطعة» وكانَ القاطغ لق 
تارةٌ على ما لا يحل النقيض » 0 الواحدٌ نصفٌ الاثنين» ويمتنع اجتماع 
الضدين» وتارة طق على 0*) ما د فال موجبه قطعأء ولا يمتئع تكالفئه 
قرعا :ليت أن 0 ما المراك م من كون الإجماع خَحد باطح لاله موضع 
إجمال واحتمال . 

ومعنى كونه حبجة(0) اطع : أن العمل يَجَبٌ ( به مُقدّما على باقي فق 
الأدلة) : الكتاب والسنة والقياس 3 فيقدم الإجماع على جميعها كيك إذا 
)1١(‏ ساقطة من (ه). 
(9) في (أ) و(ه): حد. 
() تحرفت في (ه) إلى : بحق. 
(4) ذكر هنا فى (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(ه) ساقطة من (9و). 
(*) جاء هنا في هامش (و) بخط كبير ما نصه: بيان حكم الإجماع وأنه مقدم على غيره. 
(1) تحرفت في (ب) و(0) إلى: ما في . 


أ 





اق ت 207 الأمةٌ على نفير أو إثبات ف مسألة. وَدَل نص الكتاب. أو السئة. 
أو القياس» أو جميعٌ هذه الثلاثة على خلاف ذلك كُنّهه». كان العمل بما 
جم عليه دون 7 عليه باقي الأدلة,» لدلالة ة الإجماع على نص قاطعٍ 
تاس لتلك الآدلة الخال ان » أو معارضٍ لها راجح عليهاء» وليس المراذ 
بكون الإجماع خيس فاطدة القطع العقلى ©), وهو الجزم «الذي لا يُحتمل 
النقيض في نفسٍ الأمر». لأنه لو كان قطعياً بهذا التفسير لما اختلف العلماءٌ 
ف تكقير 4ل انكل كما [اتجماعياء أن القواطع العقلية لا يُختلفٌ فيهاء ولا 
في تكفير مَنْ أنكرٌ أحكائها المعتبرة شرعاًء كما لم يُختلفوا في تكفيرٍ من قال 
بقدّم العالم 220 أو بنفي الصانع. » أو توحيدهء أو قدرته أو علمه. أو بنفيٍ 
النبوات 270 ودلالة المعجزات عليها. ونحو ذلك لكن سيأتي الخلا في 
تكفير منكر”") الحكم الإإجماعي . دل ذلك على أن المراد بكونه قاطعاً, هو 
القطمٌ الشرعي لا العقلي» على بها اف والله أعلم . 


)١(‏ في (1): اجتمعت. 

(؟) ليست في (ب) و(و) و(ه). 
(؟) ساقطة من (و). 

(5) ساقطة من (ه). 

(6) تحرفت في (ه) إلى : الصانع . 
(1) في :)١(‏ النبويات. 

0) في (و): منكري . 





ثم فيه مسائل : 

الأولى: المعتبر في لجان قولٌ أهلٍ الاجتهاد. لا الصَّبيانٍ والمجانين 
قطعاً. وكذا العامي ام الأكره خلافاً للقاضي أبي بكر لتناول. الأمة 
والمؤمئين له وجواز أنَّ العصمة الكل المجموعي 

لنا: غيرٌ مُسْتَِدٍ إلى دليل » ل لا ولأنه [زد عالت اعبار 
القولين وإلغلؤهما وتقديم قوله باطل ؛ فتعينٌ الرايع٠‏ وخصٌ من الأمة بدليل, 
كالصبي. ويُعتبر في إجماع كل فْنْ قولٌ أهله. إِذْ غيرهم بالإضافة إليه 
عامّة . 

لخ حا فب 


قولّه : 0 فيه»)» أي : في د «مسائل»» يعني أنَّ ما مَضْى من 
الخادور 5 خدة وجوازه. وكونه ع هو كالكليات لباب الإجماع , وهذه 
المسائلٌ كالجزئيات له: 

المسألةٌ «الأولى : المعتبرٌ في الإجماع قولٌ أهل الاجتهادء لا الصبيان 
والمجانين طعا وكذا العامي المُكَلْتُ على الأكثرء خلافاً للقاضي أبي بكر». 

اعلم أن كل واحد من الأمة» إما أنْ يكونّ من أهلٍ الاجتهاد. أو لاء فإن 
كان فموافقته في الإجماع معبرَة َه قَطعاً(1) بغير خلافٍ» إن لم يكن من الي 
الاجتهاد. فهو إما غيرٌ مكلف» كالصبي والمجبون» فلا 7 تُعتبر موافقته تطعا أو 
يكونُ مُكَلَّاً كالعامة» ويلتحق بهم طلبةٌ الفقهاء الذين لم يَبْلُْوا رتبة النظر 
والاستدلال الاجتهادي, فهؤ لاء لا يعبر بر قولُهم عند الأكثرين من لع 
والفقهاء الأئمة الأربعة» وغيرهم » خلافاً للقاضي أبي بكر حيثُ قال259: أعتبر 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(١؟)‏ ساقطة من (ب) و(ه) و(9). 


نض 


المعتبر في 
الإجماع 





موافقة العامي, وهو اختيارٌ الآمدي . 

قولّه : «لتناؤل الأمة». إلى آخره0». هذه حجةٌ القاضي على اعتبار 
العامي , وهي من وجهين : 

أحدهما: أن الإجماع إلنا كان حي ة للدليل. السمعي على عصمة الأمة. 

وإيجابه اتباع سبيل المؤبنين نما شين ولفط: الأمة والمؤمنينَ يُتناول العامي, 

فيجبٌ أن يكونٌ قولّه معثبراً . 

الوجة الثاني : «أن العصمة» جارٌ أن تكون ثابتة؟) للمجتهدين خاصة» كما 
ول الخصِم. وخاز أن تكونٌ ثابتةٌ «للكُل المجموعي» والهيئة الاجتماعية ومن 
المجتهدين وغيرهم » لكن الأخذّ بهذ | أحوط للأحكام برضي فكانْ 007 
ولسطبيضل هذا الدليل بالصبيانٍ والمجانين إجماعاً لا يُوجب تتخصيصّه 
بالعامة, لقيام. الفرق بينهم من وجهين: 

أحدّهما: : التكليفٌ في العامي المكلف دون الصبي والمجنود. 

والثاني : العامي9) إذا ٠‏ فهم الحكم. وذليله قد يع » وقل يط (4) له 
رأيٌ أو مُشورة. 

وبالجملة هو أكملٌ ممنٌ لين بمكلف. 

إن قيل : التكليف المجردٌ عن أهلية النظر لا تأثير لَهُ في الاجتهاد. فلا 
يكون فارقاً بِينَ العامي وبين نّ الصبي والمجنونٍ. 

قلنا: بل نجه كولة فارقاً مهما لجواز أن تكونٌ عصمةٌ الأمة(*2 فائضةً 





(1) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها 
(9) ساقطة من (ه). 

5) في (ه): إن العامي . 

(5) في (): لا يخطر. 

(ه) ساقطة من () و(ب). 


بض 





مُنصَبّدها» عليها من العصمة النبوية» فيصيب العامي المكلف منها بقسطه. 
لتَأملِه للعبادات في الحال . إذ العبادة"» وأهليثها برك وتأثير» بخلاف غير 
المُكُلْفٍ الذي هو في الحال كالبهيمة. 1 

قوله : «لنا: غير تيده ]| إلى دليل»» إلى آخره(” . لي الجمهور على 
عدم اعتبار قول العامي, وهي”*) من وجهين : 

أحدهما: أَنّ قول العامي غير مستئل إلى دلبل » وإلا لم يكن اما ونا 
دن مسُتئداً إلى ديل رن هد عط لأن الشرع حَرْمَ م القول بخير 
علم » والجهلٌ والخطأ غيرٌ معتير. 

الوجهُ الثاني : أن العاميّ إذا خالت أهلّ الاجتهادء فقال بالنفي» وقالوا 
بالإثبات أو بالعكس» فإما أن يُعْتبْرَ قولاهماء فيجتممٌ النقيضان. أو يُلغى*» 
0 فيرتفمٌ النقيضان» وتخلوٌ الواقعةٌ عن حكم '"»: أو يُقَدُم قولٌ العامي, 

فيفضي إلى تقديم. ما لا مُسَتَنْدَ له على ما لَه مستندٌء والكل”© «باطل؛ ٠‏ فتعين 

ارده وهو تقديم قول المجتهد عليهء وهو المطلوبء فإن قُدّرَ أَنَّ العامي 
وافقّ المجنهدّ في الرأي؛ كان التأثيرٌ لرأي المجتهد دون رأي 40 العامي ‏ 
لقيام الدليل. المدكور على أنه إذا خالف» لم يعتبر به. 


قوله: «وخضص مِنْ الأمة بدليل, كالصبي). هذا جوابٌ عن احتجاج 


)١(‏ في (ب): «مفضية»ء وفي (و): «امنضمة)) وهو تحريف. 
(؟) كذا في الأصولء ولعلها: «للعبادة». 

(م) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 

(5) في (ب): وهو. 

(©) تحرفت في (0) إلى : يكفي . 

(5) في (و): عن الحكم. 

() تحرفت في (ه) إلى : والنكل . 

(6) سقطت من (ب) و(ه) و(0). 


0 





القاضي بتناول لفظ الأمة والمؤمنين له0». وهو عموم دليل الإجماع 
الستمعي.. 

وجوابّه: أن العام حُصٌ من عموم الأمة بدليل خاصٌ(": كما ص 
الصبي والتحنون بدليل . والجامعٌ بينهما عَدَمْ أهلية النظرء والفرقٌ0© بيئهما 
بالتكليف؛ والفهم بالتفهيم لا أثر له 

أما التكليف. فلو اعتبرٌ في العامي, لاعثبرٌ في الصبيّ والمجنونء لأنه 
موجودٌ فيهما بالقوة» 0 هما أهلٌ له بتقدير زوال المانع » ولا أثرٌ لكونه موجوداً 
في العامي بالفعل . إذ معنى التكليفٍ إلزام فعل الواجبات. وترك 
المحرمات. وذلك لا : له في النظر والاجتهاد. وانصبابٌ العصمة النبوية 
على الأمة يقتضي مشاركة الصبي والمسوة للعامي وغيره في الاعتبار. 

وأما فَهُمْ العامي بالتفهيم » فلا فائدة لف | إذ المعتبر مَنْ يهم بقوته ليُفي 
وينه2؟) الاين على ما ليس 0-7 201 من يكون كر على العلماء 00 
افهموا وفهموني . وأنشيا هنا أقبح وأسمجح أَنْ يقال في مُحفلٍ الإجماع 
والاجتهاد: انتظروا9”) الرعلم الفاضل المجتهد فلاناً 7 والفلاح أو المكاري 
فلاناً 0 أو المقامرٌ فلانا” ا وبمثلٍ هذا نْدَفمُ قول ل يقول*): فلان 
العامي وإن لم يكن من أهل الاستدلال. لكن لا يمتنع أن يُعتبرٌ الاستدلالٌ من 
أهله ويكونَ منْ ليس أهلاً له كالعاميّ شرطاً في ا 


"7 





)١(‏ ساقطة من (آ). 

(؟) سقطت من (ب) و(ه) و(و). 

(9) في (1): «ولا فرق» وهو تحريف. 

(4) تحرفت في )١(‏ و(ب) إلى : رتبة. 

(5) في (ب): «اإلا). وهو خطأ. 

(5) تحرفت في (ب) إلى : انظروا. 

() سقطت من (1) و(و)» وفي (ب) و(ه): دفلان»» والجادة ما أثبتناه. 
(8-4) ساقط من (ه). 


انا 





الاحتجاج. بالإجماع . إذْ يعد من حكمة الشرع أن يَجْعَلَ نفوذد'» قول 
المجتهدين موقوفا على قول العامة» مع قوله قات وتعالى لهم : <فَاسَأَنُوا 
أَهْلٌ الذّكْر إِنْ ْم لآ تَعلمون» [التحل: 01 إذْ كيف يأمُرهم بسؤال 
العلماء ثم يجعلّهم كالأمراء عليهم. » لا ينْغْلٌ قولُهم إلا بموافقتهم ؛ هُذا بعيد 
جد منافٍ للحكمة, منافر لهاء على أَنْ قولّهم : يَجُورٌ أن تكون العميمة 
لكل المجموعي . رع د إذ لا ينهَم مِنْ عصمة الآمة عن الخطأ إلا 
عصمةٌ من يُتصور مئه الإضابة؛ لأهليته. لا عِضْمَةٌ جاهل, لا يَدْري ما يقول» 
وأيضاً اعتبار قول العامة في الإجماع يعود ببُطلان ن الإجماع ' ٠»‏ لكثرة العامة 
ا ا على قولٍ كل واحلٍ منهم» بخلاف المجتهدين» فإنهم لقلتهم 
لا 0 ذلك فيهم» والله أعلم . 

قال القرافي : قال القاضي م وقيل : يُعتبر العوام في الإجماع 
العام كتحريمٍ الطلاق» والرباء والزنى 9 وشرب الخمرء» دون الإجماع 
لامر الحاصلٍ في دقائق الفقه . 

قلتٌ أنا: هذا ]00 من إطلاق القاضي اي بكر اعتبار قولهم 0 أن 
هذا ضعيف. أن الإجماع العام يحتاح إلى أهلية النظر. والعامي 5-6 أهلاً له 
فإنْ أُحيلَ (*» اعتباز قوله في الإجماع العام على العصمة للأمة الإسلامية؛ كما 
قال القاضي ابوويكرة وحت ب طرد ذلك حتى في دقائق الفقه وغيرها. د ذلك 
يكون اعتماداً على تأييد إلهي» على نحو التأييد لبعضٍ الأنبياء بروح 
ادس واللهُ أعلم . 





)١(‏ ليست في () و(ه). 

(9) في (ه): مناقد. 

() في (,): والرياء. 

(5) في (1): من. 

(ه) تحرفت في (ب) إلى: أصل. 





قوله: «ويُحتبرٌ في إجماع كُلّ فنّ قول أهل». كالفقيه في الفقبء 
والأصولي في الأصولء والنحوي في انح والطبيب في الطبّء وَإذْ 
غيرهم» :6610 أي غير رَ أهل ذلك الفن «بالإضافة» إلى ذلك “لفن «عامة) . 

وذلك أن العامي لفظ منسوب إلى العامة» والعامةٌ مشتقٌ من العغموم 5 0 
الكثرة» ولا شك أ العلماة يكل ف من فون العم فلي بلنسية إل 
يعلمه. ومَنْ لا يَعْلْمُه أكثر ممن يعلّمُه بكثير» فهم عامةٌ بالنسبة إلى 8 
بهذا الاعتبار» فالفقيهُ الذي لا يَعْرفُ العربية» أو الأصولٌ بالنسبة إلى التحاة 
والأصولبينَ. كالفلاح والمُكَارِي بالنسبة إلى القهاء, فإن اتفقٌ مَنْ نْ يَعْرفُ7"" 
فنوتأء كالفقه. والأصول ء والعربية ونحوهاء اعتبرٌ قوله في الإجماع في كل 
فَنّْ منهاء من حيتٌ إِنّه عالمٌ بذلك الفْنٌ لا من جهة غيره» والله أعلم . 

وعلى قول. القاضي أبي بكر ينبي أَنْ يُعتَبْرَ في الإجماع في فنْ إجماٌ 
أهل سائر الفنون لأنْ أسواً أحوالهم” أَنْ يكونوا كالعامة وهوة) يعتبر قولهم » 


واللة أعلم . 





)١(‏ في (): إذ قول غيرهم. 
(؟) في (ه) و (و): من يعلم. 
(9) في (ه): حالهم. 

(4) سقطت من (), 


ف 





نا الأصولي غير الفروعي وعكسّه: والنحوي في مسألةٍ مبناها على النحو 
فَقَطْ ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزىء الاجتهاد, والأشبة اعتبارٌ قولٍ 
الأصولي والنحوي فقط لتمكنهما من ذَرْك الحكم بالدليل . والمسألةٌ 
اجتهادية ؛ ولا عبرة بقول. كافر متأوّلر أو غيره» وقيلّ: المتأول كالكتافر عند 
المُكفْرِ دون غيره) وني الفاسق ياعتقادٍ د أو فعل النفي عند القاضي. إذ ليس 
عَدْلا وَمظاء والإثبات عند أ الخَطاب, إِذْ هو من الأمة. 

وقبل : : يُعتبر في حقّ نفسه فقط دون غيره. أي : يكن ده المنعقدٌ 
به حجةٌ عليه دون غيره» ولا يعتبر للمجمعين عدد التواتر ذ 000 إذ 
العصمةٌ للأمة فلو انحصرت في واحدء فقيل: حجةٌ لدليل السمع . وقيل 
لا لانتفاء معنى الإجماع . 

يخ كن 


قله : «أما الأصوليٌ غيرٌ الفروعي». أي : العالمٌ بأصول الفقه دونَ 
فروعه) ككثير من الأعاجم تتوفر دواعيهم على المنطق والفلسفة والكلام. 3 
فيتَسَلْطونَ به على أصول الفقه إمّا عن() قَصِدء أو استتباعٍ لتلك العلوم 
العقلية» ولهذا جاءً كلامهم فيه عَري”") عن الشواهد الفقهية ا 3" للقهم 
على المشتغلين» ممزوجاً بالفلسفة» حتى إِنَّ بعضهم تَكَلت إلحاقٌ المنطق 
بأوائل, كتب أصول الفقه9؟», لغلبته عليه . واحتج بأنه 2*0 من موده كما ذكرٌ 


(م تحرفت في (و) إلى: على . 
رم في (): فيه عقداً عرياً. 

رمع سقطت من (ه). 

(4) في (ب): الفقهية. 

(ه) في (ب): «بأنو وهو خطأ. 


يذنا 





في صدر هذا الشرح» فتركوا ما ينبغي» ودْكَرُوا ما لا ينبغي . 

«وعكسه». يعني : الفروعيّ غير الأصولي «والنحوي في مسألةٍ - 
[على 21١]‏ النحو» أي : تنبني عليهء كمسألة استيعاب الرأس بالمسح , 
على أن(" الباءة للإلصاق. أو التبعيض ‏ وسائلٍ الشروط9©) في 0 
ومسائل الإقرار(؟؟.» نحو: له علي كَذَا وكذا ويا أو در هم بالرقع, 5 دأو 
الجر"». ٠‏ غير درهمء على الوصف. أو الاستثناء وأشباه ذلك. «ففي اعتبار» 
قول هؤلاء «الخلاف في تجزي22) الاجتهاد» . 

ومعنى ذلك: أن الاجتهادٌ هل يجوز تنجزيئه؟ بمعنى أن يكون الشخص 
مجتهداً ف مسألة "من الفجائل "2 دون غيرهاء فإِنْ أَجَرْنا ذُلك. اعتبر 1 
هؤلاء لأنَّ كُلا منهم وإنّ لم يكن أهال اي المسائل» لكنه 
أهل للاجتهاد في بعضهاء مثلٌ أَنْ يبي الأصوليّ وجوبٌ الزكاة “على الفور», 
على أن الأمرّ على الفورء ونحو ذلك» والنحوي مكل الشروط(©2 في الطلاق 
على باب الشرط والججزاء في العربية» وَإِنْ لم يَجَزْ تجزي؛ الاجتهاد. لم يَجرْ 
ذلك والأشبة القول بتجزيء الاجدياذ. إذ لا يمتنع وجود د أهلية الاجتهاد كاملة 
بالنسبة إلى عم المسائل دون بعض . 

واعلّم أن الواحدٌ من الأمة إِمّا أَنْ لا يعرفٌ الأصولٌ ولا الفريعٍ فلا عبرة 
بقوله إلا على رأي القاضي في اعتبار العامة. أو يعرفهمًا ع فيعتبر قوله 


)١(‏ ليست في أصول النسخ. وهي في البلبل. 
(؟) سقطت من (1). 

9) في (ب): الشرط. 

(4) سقطت من (ب). 

(5 -8) مكانه في (1) و(ب) و(ه) بياض. 
(5) في () و(ب) و(و): رأيء وهو خطا. 
0 -/) ساقط من (و). 

(8-4) ساقط من (1) و(ب) و(ه). 

(9) في (آ) و(ب): الشرط. 





3284 





القاناء أو يعر احدهما لون الآخرء بأن يكون أ أصوليًء لق د وفيا 
نَقَطء ففيه('» الخلافث. ومتى اشترط للاجتهاد رد الأصولٍ والفبروع 
ع ٠‏ كان اعتباٌ قول, هذين مُشكلاًء لعدم كمال الأهلية فيهماء لكن وقوح 
الخلاف فيهما ع على الخلاف227 في اشتراط ذلك. 

قوله: «والأشبة»» يعني بالصواب وما دَلَّ عليه الدليلٌ «اعتبارٌ قولٍ 
الأصولي والنحوي فقط)9”© دون الفقيه ه الصَرّف «لتمكنهما؛) يعني الأصولي 
والنحوي «من درك الحكم 20 أي : من إدراكهء واستخراجه «بالدليل » هذا 
بقواعد الأصول . وهذا بقواعد العربية, لأنْ علمّهما من موادٌ الفقه :واصولة: 
فيتسلطان به عليه, ولأنّ مباحثٌ الأصول والعربية عقليةٌ؛ وفيهما من القواطع, 
ين ٠‏ فيتنقح بها الذَّمْنُ؛ ويقوى بها استعداذ(©) م لإدراك20 التصورات 
والتصديقات. حتى يصير لها ذلك مَلَكَةَ فإذا توجهت جهت إلى الأحكام الفقهية» 
أدركتها, إذ هي في الغالب لا تَخالفٌ قواعدٌ الأصول العقلية إلا بعارض 
بعيد» أو تخصيصٍ علق ومع ذلك فهو لا يخفى على من مارس 200 المباحتٌ 
الأصولية. 

ولهذا كي عن أبي عمره" الجَرْمِي أنه قال: لي كذا وكذا سنةٌ أفتيى في 


)١(‏ في (ب) و(ه) و(و): ففيهما. 

(؟) في (ب): أن الخلاف, 

(؟) ورد في هامش (و) ما نصه: معرفة النحو للأصولي مقدمة في الاجتهاد على . . الصرف». 

(4) تحرفت في (ب) إلى : «لتمليكهما». 

(4) في (1): استدراك. 

(5) في (0: لإدراكه . 

(1) في (1): عن ممارس. 

(6) في 0( و(ه): «أبي عمرو)»» وهو تحريف. واسم أبي عمر: صالح بن إسحاق الجرمي » قدم بغداد 
وناظر بها الفراءء وكان ممن اجتمع له مع مع العلم صحة المذهب» وحسن الاعتقاد» أخذ النحو عن 
الأخفش وغيره» ولقي يونس بن -حبيب ولم يلق سيبويه) وأخل اللغة عن أبي غبيدة وأبي زيد 
والأصمعي وطبقتهم . مات سلة 6لا ه. 


0 


ما 





الفقه من كتاب سيبويه: يعني في النحوء وما ذاك إلا لآن( ماحل سيبويه في 
كتابه في غاية اللطافة, ونظرّه في غاية الدّقة. والجري على قواعد الحكمة 
والأحكام الشرعية ‏ لمن اعتبرّها من الحكمة بمكانٍ على27 ما أشرتٌ إلى 
جملةٍ منه في القواعد. وهذا رجل قد كان ذكيّاً. وله نظرٌ يسيرٌ في الفقه. فعادً 
يتنبةُ بلطافة حِكمّة سيبويهء وماخذه في العربية على حُكم الشرع . وماأخَذه 
في الأحكام الشرعية. ْ 

ويفال: إن الكسائي قيل له يوماً: ما 5 تقول في المصلي يَسْهُو في صلاته؛ 
ويسهو أنه سها هَل يَسجِدٌ لسهو السهرا©؟ فقال: لاء قل 0 ما الحجةٌ في 
ذلك. وَمِنْ أين أخحذت؟ فقال: إن التصغيرٌ عندنا©» لا بُصَعْدُ 

قلت: فقد اعتبرٌ القدْرٌ0*) المشترك بين الصورتين ؛ وهو أن الحكة الواحدٌ 
لا يتكررٌ في محل واحلٍ مرتين» وإنما ذكرت هذا المثال» لئلا يستبعدٌ” بعض 
أجلاف الفقهاء ء ما ححكي عن السرّمي ويقول : أن النحوٌ من الفقه حتى تُستفاد 
أحكامه منه؟! فيينْتٌ له أن ذلك مع جَودَة الذّهْنء ولْطف المأخذء ودقة النظرء 
وسرعة التنبيه» داخل في الممكن. ريد الخروج من القوة إلى الفعلٍ . وهذا 
بخلاف الفقيه الصَرْفٍ الذي لم يتنقح ذهنه بالمياخك العقلية, والماجدٍ 
النظرية. فإن نسبته إلى الذي قبله52) ممن تَهَذْيَتٌ قونّه النظرية 0 الأدمن 
إلى السماء. والظلمة إلى الضياء, خفوض إن كان جاهاكٌ 0 نحي 
ويجهل أنه يَجْهَلٌ » فيكونٌ كما قيل: | إن أشدّ الناس شقاءً مَنْ بْلِيَ بلسانٍ 





)١(‏ في () ورب): أن. 

(؟) سقطت من )١(‏ و(ب) و(و). 

(9) في (1) و(ه): هل يسجد للسهو. 
(4) ليست في (1). 

(5) في (و): في القدر. 

(5) في (9): هو قبله. 


2 





مُنطلق 217 وقلب منطبق97©, فهو لا يُحسنٌ أن يتكلم0". ولا يستطيع أن 
ع 

قوله : «والمسألة اجتهادية) . هذا الكلام لا أعلم الآن ما ردت به وقت 
الاختصار» لكن يحتمل أمرين: 

أحدُّهما: أَنَّ المسألةً ليست من القواطع » بل هي من مواقع الاجتهاد, 
فيحتملٌ اعتبار قول. هؤلاء المذكورين » وهم الأصولي والفروعي 2*0 والنحوي 
الصَرّفٌ» وتمل عدم اعتباره. ولا 0 بأحد القولين» وهذا الخلافث إنما هو 
على قول الجمهور في أن العامي لا ؛ ُعتبره أما على قول القاضي7" أبي بكر 
في اعتباره » فاعتبار شزلاء ا ولا َتَجهُ فيه خلافٌ . 

الثاني : أنها اجتهادية؛ , َأ فمتى اعتبرنا قول بعضٍ هؤلاء يقالن 4 لم يبق 
الإجماع مع 40) خلافه ع قاطعة وهذا مذكور في «الروضة» والأشبة أني 
أشرت إليه» والوجهان”") صحيحان » واللفظ يحتملهنا: ١٠)فيحمل‏ عليهماء 


قي بير 


والخطب فيه 00 
قوله: «ولا عبرَةٌ بقول كافرٍ متأولر أو غيره» وقيل : المتأولٌ لانن 0 
المكفر دون عيرم 


واعلّم أن الكافرَ إما أن ؛ يكون معَائد) + أل مُتأولاء فإِنْ كان مُعانداً غير 





(1) في (ب) و(ه) و(و): مطلق. 

(؟). في (ب) و(ه): مطبق. 

5) في (آ): أن لا يتكلم. 

(4) تحرفت في (9) إلى : يكتسب. 

(ه) في (ه) و (و): أو الفروعي . 

(5) ساقطة من (و). 

(7) تحرفت في (ه) و (و) إلى : فخالف. 
(4) سقطت من )١(‏ و(ب) و(ه). 

(5) في (آ): «والوجه». وهو خطا. 

٠١0‏ )في (): يحتملهاء وهو خطأ. 


1: 





متأول » كاليهود والنصارى, ومن ارق عن الإسلام و عنهء أو بإنكار ما 
عُلِم أنه مِنْ دين الإسلام ضَرورة مِنْ غير شبهةٍ؛ ونحو ذلك» لم يعتبر قولّه في 
الإجماع لأنَّ الدليل السمقي إنما دل على حطبة المؤمئين والأمة.» وهذا 
خارج عنهماء 2507 فإنْه إذا خوج عن الملّة("», ال عليها ولم 4 يؤتمن» وإن 
كان تاولا أي : مُستنداً إلى شبهةء كمبتدعة المسلمين من الخوارج ء 
والمعتزلة. والرافضة2©9, والجهمية ونحوهمء ففيه قولان: 

أحدّهما + لا يُعتبر وله مطلقاء كغير المتأول بجامع, الكفْر والتكفير. 

والقولٌ الثاني : : أنه كالكافر عِنْدَ مَنّ يكفرهء فلا يُعتبرٌ قولّه بالاضافة إليه 
أما مَنْ لا يُكفره فقولُه معتبرٌ بالإضافة إليه. 

مثاله : أن أن الخوارج اخثلت في تكفيرهم» فاهلٌ الحديث يكفرونهمء فلا 
عدر فول مجتهدي الخوارج فيما أجمع عليه المحدثون, والفقياة لا يكفرون 
الخوارجٌّ» فيعتبر تولّهم ا أجمعٌ عليه الفقهاء. وهذا القولٌ أقربٌ إلى 
العَدْل . 

وقال الآمدي : إذا كان المجتهدٌ مُبتدعاً؛ فإِنَ كُفْرَ ببدعتهء فلا خلاف في 
عدم اعتبار موافقته ومخالفته؛ لعدم دخوله في مسمّى الأمة 0 
وسواءٌ علم هو بكفر نفسه. أو لم يَعْلَْم: وسواء م ر على بدعته» أو تات عنها 
بعد ذلك. إلا عا اشتراط انقراض العصر؛) للإجماع , وإن لم يكفْرْ 
ببدعته» فحَكى أقوالاً. ثالثها: لا يَْعَقدُ الإجماح عليه. بل على غيره. 

قلتٌ: يشير بهذا إلى ما سيأتي نظيده00) في الفاسق إن شاء الله تعالى . 


.)١( تحرفت في (آ) و(ب) و(و) إلى : المسألة؛ والمثبت من (ه) وهامش‎ )١( 
في (1) و(ب): والروافضة.‎ )١( 

(*) ليست في )١(‏ و(ب) و(ه). 

(4) تحرفت في )١(‏ إلى : «العصمة»؛ وجاء في هامشها: ولعله العصر. 

(0)في (ه) و (و): من نظيره. 


بت 





قوله: «وفي الفاسق باعتقاد»» يعني كمَنُ تَقَدُمَ ذكره من الفرق» إذا لم 
تكفرهه0) بقول «أو فعلٍ»» كشارب الخمرء والزاني والسارق ونحوهم 
أقوال: 

أحدها: «النفي»» أي : نفي 7 اعتبار قوله «عندّ القاضي» أبي يعلى 
وجماعةٍ غيره» لأنه «وليبس عَدُلا وَسَطأءٍ وإنما 0 الشرع قَولٌ العَدْل الوسط 
بدليل قوله تعالى : طوَكَذْلِك جَعَلَْاكُمْ مُه وسَطَأً لتَكُونوا شُهّدَاءَ عَلَى الناسٍ 4 
[البقرة: ]١57‏ » والفسقٌ بنافي العدالة . 

القول الثاني : «الإثبات»» أي: إثبات اعتبار قوله. وهو نول «أبي 
الخطاب» لأنه «من الأمة», فيتناوله الدليل المي على عصمتها. 

ويُجابٌ عَما قالّه القاضي : ان العدالة تعتبر للرواية "© والشهادة» لا للنظر 
والاجتهاد.» وهو هو المراد في باب الإجماع. وللقاضي 0 يقول : هو مَخبرٌ عن 
نفسه بما أدى اليه تقار واجتهاذه ؛ يا فسقه . 

القول الثالث: «يعتبر» قولّه اافي حقٌّ نفسه فقط دون غيرهء أي كرون 
الإجماع المنعقد(*) به 0 عليه دون غيره) . 

مثاله : لو أجمم* ' مع بقية المجتهدين على تحريم بيع أم الولدء أو 
تحريمٍ الجمع بين20 الأختين في الوطء بملّك اليمين» أو على( أن المطلقة 
ثلاثاً لا يُحِلّها للأول مجردُ عقد الثاني علبهاء أوعلن تحريم أكل الثعلب 
ونحوه» كان ذلك الإجماع بيد عليه» حتى لو ظَهْرَ له دليلٌ الإباحة» 





)١(‏ في (1) و(ب): نكفره. 

(9) في (ب): بنفي . 

”) في (ه): الرواية. 

(4) تحرفت في (ه) إلى : المعتقد. وفي البلبل المطبوع: الذي انعقد به. 
(0) في (1): اجتمع . 

(5) ساقطة من (ب). 

0) ليست في (آ) و(ب) و(ه). 


لت 





“لم يبز له المصيرٌ إليه مؤاخذةٌ له بإقراره بالتحريم » ولو ظَهرٌ لغيره من المجمعينَ 
دليلٌ الإياحة'». جازٌ له المصيرٌ إليه» لأن الإجماع لم يكمل بالسبة إليه» فلا 
يو اتمل بإقرار غيره بالتحريم » ٠»‏ فهذه الأقوال الثلاثة في الكافر المتأول» 00 
باعتقادٍ أو فعلٍ » وقد يتحدان57) بحسب اختلاف النظر. لأن القائل ببدعة 1 
خكمنا بكفره» فهو كافرٌ متأوّل» وإن لم ُكفرهء فهو فاسقٌ. 

فائدة: المختارٌ أنْ20 مَنْ كان من أهلٍ الشهادتين» فإنه لا يُكَفْرٌ ببدعة 
على الإطلاق» ما استند فيها إلى تأويلٍ بلتبس به الأمرٌ على مئله» فيُقبل قول 
جميع مبتدعة المسلمين الذين8*) هم كذلك, إذا عُرفٌ منهم اميدق والعدالةٌ 
في بدعتهمء كما قلنا: إن الكافر العَدْلُ في دينه؛ يلي مال ولده الصغير©» 
والمجنون, لأنه إذا اجتمعت العدالةٌ مع الَف فمع البدعة أَوْلى . 

وقذ ثبت أن أئمة الحديث قبلوا("» أخبار كثير من أهل البدع الغليظة» 
لصدقهم وعدالتهم في بدعتهم . ' 

قوله: «ولا يعتبرٌ للمجمعين عددٌ التواتر»» أي : لا يُشترط أن يبلغ 
المجمعون عددّ التواتر «في الأكثر». أي: عند الأكثرين من العلماءء «إذ 
العصمةٌ للأمة». أي : لأنَّ الدلِيلَ السمعي دَلّ على عصمة الأمة» فسّواءٌ بلغت 
عددٌ التواتر» أو لم تبلغ كان اتفاقها مَعَصوها: «فلو» ل أن الأمة «وانحصرت 
في واحدٍ» بأن لم يوجدّ منها إلا هو. كما قد وعد بمثله في آخر الزمان» أو كان 
مجتهدٌ واحدٌ بينَ طائفةٍ من المسلمين في أرض,ٍ الكفرء واحتاج إلى الحكم 


)١-١(‏ مكرر في (ه). 
(؟) في (): يتحد. 

(9) ساقطة من (ه), 
(4) في (ه): من الذين. 
(6) ساقطة من (ه). 
(5) في (): نقلوا. 


؛ 





الشرعي في حادثة ماء وقلنا بأنَّ اتفاقٌ('» مجتهدي كل إق إجما. على ما 
اعترداة قبل» «فقيل»: يكون فول ذلك الواحد ده لديل السمع). وهو 
عصمةٌ الأمة» وقد انحصرت في هذا الواحدء «وقيل»: ليس بحجة. لأن 
ار مشت مشتق من الاجثماع ‏ ويشعر بمعئاه» والاجتماح منتفٍ في الواحد» إذ 
هو ْ 0 إلا من0) اثنين فصاعداً. 
قلت: القولان مَبنيان على أن مَدذْرَكُ الإجماع في كونه ا هو السمع 

أو العقل. 

فإن قل بالأول: فقول الواحد حجةٌ لدلالة السمع على عصمة الأمة. 
وفك | لمطضكرت 000 زية 

وإن فيل بلاني: لم يكن 1ن الاجماع#؟» إنما كان حجة لدلالة 
القاطع* ؛ ا لذلك القاطع ؛ ؛ لا لقول الأمة وعصمتهاء وقول الواحد لا 
ذل على القاطعه ول جيل العادةٌ الخطأ عليه» وهُذا التقرير في كون 
الإجماع ا هو محكي عن إمام. الحرمين في والبرهانم). حكاه عنه 
القرافي . 

والجمهورٌ على أن دليلَ الإجماع سمعي. والعقلٌ""" مؤكد لهء وهو إحالة 
العادة خحطأ الجم الغفير في حكم لا ينسّه أحد3") لموقعٍ الخطأ فيهء وأن 
النصوصٌ شَهِدَتَ بعصمة الأمة. فلا يقولون إلا حَقَأَ سواءٌ استندوا في قولهم 





)١(‏ قي (1): اجتماع. 

(7) في (آ) و(ب) و(): بين. 

(م) في (1) و(ب): انحصر. 

(4) في (ه): الأول. 

(ه) في (ب) و(و): لدلالته على القاطع . 

(؟) وردت العبارة في (ه): في كون دليل الإجماع عقلي . 
(9) في (1): العقلي . 

(8) تحرفت في (آ) و(ب) و(ه): لأحد. 


: 





الى ار » أو مظنونء كما أن الرسول عليه السلام لما كان معسوما: كان ا 
يقوله حجة: سواء كان مده علما أو طنا: 

حجة من اث شترط عددّ التواتر للمجمعين: هو أنا مُكلفونَ بالعلم 
والشريعة("2), والقطع, بصحة قواعدها في جميع الأعصار» كبعثة محملر وَل 
وظهور المعجز القاطع على يده2"9: وورود الكتاب والسنة اللذَيْن هما أصلٌ0) 
اقرع ان لاه ومتى قصر عددٌ المجمعين على شيءٍ من ذلك عن عددٍ 
التواترء اختل0؟» علمّنا بتلك القواعد» وهو باطل. 1 

وأجيب: بان العلم القواعد و قد يحصّلٌ بأخبار©» المجمعين 
وغيرهم 0 من غير الأمة» إذ التواترٌ لا يُشترطٌ فيه الإسلامُ. أو بقرائنَ تنضم إلى 
إجماع ”© العدّد د القليل فلا يلْرَم ما ذكرثم . 

واعلّم أن الخلافٌ في اشتراط عدد التواتر للمجمعين» إنما هو على رأي, 
مَنْ جَعَلَ طريقٌ إثبات الإجماع السمم., أما مَنْ جَعَلٌ طريقٌ إثباته 
العقل» فلا بُدَّ من عدد الصور فيه بغير خلافٍ. 


)١(‏ كذا الأصول. ولعل الأولى : بالشريعة. 
(5) «على يده سقط من (01. 

(1) سقطت من (و). 

(5) تحرفت في (ب) إلى : احتمل. 

(ه) سقطت من (1) و(ب) و(ه). 

(5) في () و(ب) و(ه): في غيرهم. 
(7) في (1) و(ب): الإجماع. 


(8) في (ب): المسمع. 


كك 





الثنية: لا يختصٌ الإجماعٌ بالصحابة» بل إجماعٌ كلّ عَضْرٍ حجةٌء خلافا 
لداود,» وعن أحمد مثله. 
لنا: المؤمنون والمسلمون والجماعةٌ صادقٌ على أهل كُلَ عَضْرٍ فيحرمُ 
خلافهم , ولأن معقولٌ السمعيّ إثباتُ الحجة الإجماعية مدة التكليف» وليس 
26 26 


المسألةٌ «الثانية: لا يختص الإجماع بالصحابة» بل إجماع كل عصر الإجماع لا 
حنج خلافاً لذاود. وعن أحمد مكلة». حكن بالعيدها 
قال الشيخ أبو محمد: وقد أومَاً أحمدُ إلى نحو مِنْ قولهء يعني قول 
داوود. 
قال الآمدي : : فَمَبَ أهل الظاهرء وأحمدٌ بن حنبل في | إحدى الروايتين عنه 
إلى أن الإجماع المحتج به مختص لمكا رضي الله عنهم. وذهت 
الباقون 9 أن إجماع أهل ”2 كُلّ عفر يد وهو المختار. 
قلت: المشهور من مذهب أحمدّ ما حكيناه ه أولاً كقول الأكثرين. 
قولّه : «لنا: المؤمئون»» إلى آخره9".: أي : لنا على أن إجماع كل عصر 
بححة ونها: 
أحدهما: أن دليل السمع متناولٌ لأهلٍ كل عصرء. فياف عليهم , 
فيكونْ إجمائهم حجة. 
أما الأول فلن قوله عَرّْ وجل : لوَيَبعُ غيرٌ سَبيلٍ الْمَوْ منِينَ » [النساء: 


() في (ب) و(و): بإجماع الصحابة. 
(م) سقطت من (1). 
سم ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 


/اع 





والعء وقولّه عليه الصلاة والسلام : «ما رآه المسلمونٌ ا 00) و ويك الله 
على الجماعة)”) «صادقٌ على أهلٍ كلم عصر) إذ نصح لمفينية مؤمنين 
ومسلمين» وجماعة تعريفاً وتنكيراً . : 1 

وأما الثاني وز كونٌ إجماعهم حجةٌ؛ فلانه إذا تناولهم لفظ المؤمنين, 
وصَدَقَ عليهم. حَرُمَ خلافهم لقوله تعالى: طرَيتيعْ غَيْرَ سيبل الْمُؤْمِِينَ4 
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الآية» كما سبقٌ. فثبت بهذا أن إجماع كل عصر حجة. 

الوجة الثاني أن المعقول من الدليلٍ السمعي » وهو قوله تعالى : ومن 
يُشاقق الرسول من تعدمًا عن لَه الْهُدَى ويتبع غير سيبل الْمْوْ منينٌ » [النساء: 
١‏ الآية. وأخواتها مما سبق؛ هو) «إثبات 0 الأجماعية مدة 
التكليف». إِذْ تقديرٌ الكلام : إِنَّ سبيلٌ المؤمنينَ حنٌّء فاتبعوه ما دُمتم 


كتفع “والمفظات» للمويدن برو ول ين وإذا كان الأمير كذلكة 
فالتكليفٌ «ليس مُختصاً بعصر الصحابة» بل هو دائمٌ مُستمرٌ© عَضْراأ بعد 
عصرء حتى تقوم م الساعة. فيجبٌ العمل بمعقول اسيل الاي في إثبات 
الإجماع في كل عصر من أعصار مدة التكليف؛, وذلك إنما يكونٌ باتفاق أهلٍ 


ذلك عار إِذْ ما قبلّه وبعذّه معدوم . 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص 4/7/الا. 
(1) تقدم تخريجه في ص ؟/هلالا. 
(9) ساقطة من (ه), 

(4) في () و(ب): هي. 

(0) في (ه): مستقر. 


1/0 





: لوا: السمعي خطابٌ لحاضريه فيختصٌ بهم ولأنّ الموتّ لا يُخرجهم 
0 والأمة. فلا ينعقدٌ بدونهم كالغائب. 

قلنا: الأول باطل بسائر لات التكليف, فإنه عم وما خص» 0 

باطل باللاحق , لا يُقال: الفرقٌ بوث قول الاي ور لأنا يقرلا لجامع 

العَدَمْء ولا قول لميت. وعموم م الأمة ممخصوص بعدم اعتبار اللاحق. 

فالماضي بالقياس, عليهء والغائبٌ يُمكنُ مراجعته واستعلام رأيه بخلافٍ 
الميت» فإلحاقه باللاحق والصبي والمجنون أَوْلَى. 

ته ا 


قوله: «قالوا: السمعي خطاتٌ لحاضريه». هذا 0 الظاهرية» وهي من 
وجهين : 

أحذهما: أن دليل السمع الذي 5 ثبت به الإجماع «خطاتث لحاضرةةة؛ 
أي : لحاضري ذلك الخطاب كقوله ع زْ وجل: كم ير رآ أرجت 
للثاس » آل عمران: »]١١١‏ وقوله تعالى : «وكذلك معام ص وَسَطاً» 
[البقرة : م«ولمرء الآيتين. وهذا خطابٌ للحاضرين» وفيختص؟ بمقتضاه(!2» 
ويق كرن الإجماع ع «بهم» دون غيرهم » لعدمٍ تناول. الخطاب له. 

الوجه الثاني : ٠:‏ أن و الصحابة رضي الله عنهم لا يُخْرجُهم عن تناولر 
المؤمنين والأمة لهم» فلا يَنْعَقِدُ إجماع مَنْ بعدهم بدونهم كالغائب. 


قوله : «قلنا :20 إلى أخجره09؟) . هذا جواتٌ ما ذكروه» أي : قلنا : الجواث 
عن الوجه «الأول» - وهو قولهم : «السمعي خطابث لحاضريه يُختص بهم) أنه 


1111100 
)١(‏ في (ب) و(ه) و (و): مقتضاه. 
(؟) ذكر هنا في مهم عبارة والمختصر» ) بتمامها, 


1: 





«باطلٌ بسائر خطاب التكليف». نحو: #أقِيمُوا الصّلاة ونوا الرّكَاة» [البقرة: 
4] ونحوه كثيرٌ فإنه خطابٌ للحاضرين» وَعَمّ غيرهم مِمّْن بعدهم, ولم 
يحص 6 #2 
وعئه جوات آخخر وهو: أن من نصوص الدليل السمعي ما ليس خطابا 
الجا ص رين "الكو قولهعن وجل : طوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُول» الآية. وهي عامةٌ في 
المخاطبين وغيرهم والأحاديث أيضاً في ذلك عامة, فبذلك يحصل العموم 
لغير الصحابة . 
ْ والجواتٌ عن «الثاني»),» وهو قولهم: «الموت(١)‏ لا يخرجهم عن 
المؤمنين» [والآمة”")]فلا ينْعَقَدٌ بدونهم كالغائب»؛ هو(" أنه «باطلٌ باللاحق», 
وهو مَنْ سيوجدء فإنه لا يخرجه تخلفه عن الموجود(؛) في الحال عن كول 
المؤمتين له وقد انعقد الإجماع 00 
قولّه : ولا قال :»» إلى آخروا» “2 هذا إيراد فرق بين ن السابق الميت7), 


اصاه 


وبين اللاحق الذي لم يوجَد. 

وتقريره : : أنهم قالوا: الغرقٌ بين اللاحق والميت السابق: هو أن الميث7) 
السابقٌّ ثبت قوله, واستقرٌ وترتبت عليه الأحكام بخلاف ارح فإنه لم 
جك يلع نقد عن أن يكون له اجتهاد وقول20», فلذّلك اعتبر فول الميت 
السابق في الإجماع , ولم يعتبر قول اللاحق. 

والجوابٌ عن هذا الفرق: أن «الجامم» بين نْ السابق واللاحق هو «العدم»؛ 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) ليست في 9 وهي من البلبل المطبوع. 
5) في (0): 

(4) تحرفت 0 0 : إلى الوجود. 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها 
(5) ساقطة من (و). 

(9) ليست في (1) و(ب) و(ه). 





هذا عدمٌ بالموت. وهذا بكونه لم يوجدُ بعدٌء فبهذا الجامع ألزمناكم اللاحقّ 
على اعتباركم(2 السابقٌ. 

وأما الفارقٌ الذي ذكرتموه بيتهماء وهو ثبوت قول السابق دون اللاحق» 
فلا يصحٌى لأنه «لا قولّ لميت»» بل يبطل قولّه بموته. لجواز أنه لو كان حا 
لرَجَعْ عنه بتغير"© اجتهاده, وإن سَلّْمْنا أن للميت قولاء لكن ذلك لا يقتضي 
امتناح انعقاد الإجماع بدونه» وحينئل يستوي السابقٌ واللاحق» فيقاس عليه. 

قوله: «وعموم الأمة مخصوصٌ بعدم اعتبار اللاحق» 'فالماضي بالقياس 
عليه؟)) هو جواتث ع (5) سؤالر مقذّرٍ وهو أن يقال: لو اتعقلك الإجماع بدون 
الصحابة مع تناول الأمة والمؤمنين لهم وإمكان النظر في أقوالهم التي 
ماتوا عنهاء لكان ذلك تخصيصاً لعموم الدليل السمعي بغير دليل . 

فأجبتٌ عنه بأن عموم الدليل السمعي وهو الأمدٌ ونحوه - مخصوصض 
بعدم اعتبار اللاحق» فإنا لم نعتبره إجماعاً فليخصٌ السابق منه بالقياس على 
اللاحق, بجامعٍ العدم . 

وقد أجبنا عن ثبوت أقوال الصحابة رضي الله عنهم» وإمكان النظر فيهاء 
بأنه لا قول لميت» أو بأن قول الميت لا يقتضي امتناع الإجماع بدونه. 

قوله: «والغائب», إلى آخره"». هو جوابٌ عن قياسهم السابق على 
الغائب في اعتبارهما في الإجماع» بجامع تناول الأمة لهماء وذلك بالفرق 

وتقريره: أن «الغائبَ يمكنٌ مراجعته. واستعلام رأيه» في الواقعة 
)١(‏ في (1) و(و): اعتبار. 
(1) في (ب): بتغيير. 
9 -") ليس في )١(‏ و(ب) و(). 
(4) ساقطة من (ب) و(و). 
(8) ليست في () و(ب) و(ه). 
(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 





اه 


عموم الأمة 
مخصوص بعدم 
اللاحق 





بالمُراسلة» ويمكن انتظارٌ ويه فيؤخرٌ الإجماح إلى حين إيابه» فلذلك اعثبر 
تولك ومستلانة" المح تأنه لا لتك مرجع .ولا تريجق اورلة قلا لحيل اقول 

ويكونٌ00) إلحاثه باللاحق الذي لم يولّدْ بعدُء وبالصبي والمجنون ‏ إذ لا يُعتبرٌ 
قولّهماا"© - أولى من إلحاقه بالغائب9». والله أعلم . 


)١(‏ سقطت من (و). 
(؟) في (ه): قولهم . 
() سقطت من )١(‏ و(ب) و(ه). 


بن 





الثالثةٌ : : الجمهور: أنه لا يَنَعقَدٌ بقولٍ الأكثر خلافاً لابن جريرء وعن 
أحمدّ مثله لارتكاب الأقلّ الشذوة المنهى عنة. 
لنا: العصمةٌ للأمة ولا تَصِدُقُ بدونه. وقد خالف ابن مسعود وابن عباس 


في مسائل فجورٌ لَهُمْ . 

قالوا: أنكر عليه المتعةٌ؛ وحَصْرٌ الرّبا في النُسيئة» والعينة على زيدٍ بن 
أرقم . 

قلنا: : لخلافٍ مشهور السنةء ثم قد أنكر على المُذكرء فلا إجماع. فهو 
مختلفٌ فيهء حُكمّه إلى الله بدليل. : هوا اخْملفتَم4. «فإن تَنارْعتم». 


0 ا ف 
هل يتعقد الإجماع 
المسألة «الثالثة: الجمهورٌ: أنه لا ينعقدٌ» يعنى7") لت «بقول الأكثرة بقول الأكثر 
دون الأقلّ» حتى فو يتفقّ الجميع . وخلافاً لابن جرير) الطبري 29 وأبي بكر 


الرازي» وأبي لسن الخَيّاط من المعتزلة, فإنهم ذهبوا إلى انعقاده مع 
مخالفة الأقل» ووعن أحمد مثلهم أي : مثلّ قولهم. قال في «الروضة»: أوماً 
إليه احدك: 

قلتٌ: وحكاه الآمدي رواية عنه 5 جملة هؤلاء المذكورين» وحكي 
مع ذلك في المسألة أقوالٌ أخرٌ: 

أحدها©»: إِنْ بلْغْ الأقلّ عددٌ التواترء لم ينعقدٍ ل الإجماع بدونه؛ وإلا 
انعقد. وهذا قولٌ بعض المالكية» وبعض المعتزلة» وأبي الحسين الخياط. 
فيما حكاه القرافي. 7 1 ْ 





(1) ساقطة من (). 

(؟) تحرفت في (ب) و(و) إلى : لابن جريج والطبري . 
(") ساقطة من (ه). 

(4) في () و(ب) و(ه): إحداها. 


نم 


ما 





قلت: هذ(١)‏ يت يتخرع يتخرج على رأي مَنْ زَعَمْ أن مستند ع العقلٌ لا 
السمع» وأن الإجماع يشتر ط له عددٌ التواتر» إذ التواتر يُفِيدٌُ العلم» فيجورٌ أن 
الحقٌّ مع الأقلّ المخالف. فلا ينعقك الإجماح دونه» لأنه ليس بقاطع إذن. 

قلت: وهو بادىة الرأي تفصيلٌ حَسَنٌ مقبول لكنه مع النظر ضعيفٌ من 
جهة أن عددٌ التواتر غير محدودء فكيف يُعَلنُ هذا ا بهء» ولو كان 
محدوداًء لكن إذا كان الأقلّ بالغاً عددّ التواتر» فالأكثرٌ أَؤْلىء فيلرّمُ من ذلك 
تعارض الخبرين المتواترين» وهو أبعدُ في الاستحالة من تعاررض الإجماعين» 
وما نشاً هذا الضعف إلا من اعتبار التواتر في الإجماع» ولا معنى لاعتباره 
لأن”) تأثيرٌ التواتر إنما هو في الخبريات» لا في النظريات الاجتهاديات؛ فإن 
اليهود والنصارى لو أخبرونا بأمر شاهدوه؛ كمدينة من المدن» أو وقوع َلْرْلة 
في مكانٍ ما أو نحو ذلك» صدقناهم , وأفاد خبرهم العلم ؟ » إذا بلغوا عدد0) 
التواتر» لأنّ ذلك أمرٌ خبري» ولو أخبرونا عن أن محمداً غير نبي » أو عن 
بُطلان شيءٍ من قواعد الإسلام. أو عن قِدَّم العالم ونحوهء لم نُصَدَّفُهم لأن 
ذلك أمر نظري ‏ صَِدَر عن نظر فاسدٍ. 

القول الثاني : إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف» كان 
خلافه معتداً(4) به وإلا فلا فهو فول أبي عبد الله الصُوجاني: 

قلت: وهو قولٌ بانعقاد الإجماع بالأكدرء لأنه اعتبر تسويغهم قولٌ 
الميكاليت وعدمه. فلو لم يكن اتفاقهم ا لما كان تسويغهم المذكور 
حجة . 

القولٌ الثالث: إن اتباح الأكثر أولى» وخلاقه جائرٌ. 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟)في )١(‏ و(ب): أن. 


(9) في (1): حد. 
(4) تحرفت في (و) إلى : معتمدا. 
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القول الرابع : إن قول الأكثر حجة لا إجماح. 

وقال القرافي : عن عند مالك مالف الواحد في | إبطال وك 

'وقال القاضى عبدُ الوَمّاب : إذا خالف الواحدُ والإثنان» ومن قصر عن 
عدد التواتر» فلا لماح خييل: 

وقال قوم : + لا ل الواحد 0 

وقال ابن الإخشاذ9©: ا الواحدٌ والاثنان في أصول الدين» والتأثيم 
والتضليل» بخلاف مسائل الفروع. 

وهذا ما اتفقّ من نقل الخلاف في المسألة؛ فلنرجع الآن إن شاء الله 
تعالى |( لى ذكر دليلها على ما في «المختصره. 

قوله : «لارتكاب [الأقل]70) الشذودٌ المنهي عنهع). هذه 133 أبن جرير 
وأتباعه على انعقاد الإجماع بدون الأقل المخالفء. وذلك لأن مخالفة الأقل 

شُذودٌ عن الجماعة, (والشذودٌ عن الجماعة؟») منهي عنه بقوله عليه السلام : 

دمَنْ فَارَقَ الجماعة» فماتٌء فميتثه جاهليّةُ»*», ونحوه من الأحاديث السابقة 

في كون الإجماع حجةً. وحينئذٍ يكونٌ هذا المخالف الشاذ عاصياً فاسقاً. فلا 

يُعتبرٌ خلافه وينعقدُ الإجماع بدونه. 

قوله: «لنا: العصمة للأمّةي, إلى آخره”"؟: أي: لنا على أن الإجماع لا 

)١-1(‏ ساقط من (ه). 

(؟1) في (آ) و(ه): «ابن الأستاذ وهو خطأاء وابن الاعحشاذ: هو أبو بكر أحمد بن علي المتكلم على مذهب 
المعتزلة» صنف في ذلك مصنفات» روى فيها أحاديث عن أبي مسلم الكجي. وجعفر الفريابي» 
وقاسم بن زكريا المطرز وغيرهم. روى عنه جماعة, مات ببغداد سنة 191 ه. من تصائيفه: «نقل 
القرآن» و «الإجماع: و «اختصار تفسير الطبري». مترجم في «تاريخ بغداد» ١08/4‏ و«لسان الميزان» 
ملضنة 

() ليست في الأصولء. وهي مثبتة من البلبل المطبوع. 

(: - 4) ساقط من (1). 


(6) تقدم تخريجه في ااانا 
(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «والمختصر» بتمامها. 
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ينعَقَدٌ بدون المخالف» وإن كان شاد وجهان : 

أحدّهما: أن العصمة الإاجماعية إنما ثب ثتثت١1)‏ للأمة, والأمة لا تَصِدْقٌ على 
الأكثرين بدون هذا المخالف» فلا يكن اتفاقهم بدونه إجماعاً . 

الوجه الثاني : أن ابن عرد وابنَ عباس رضي الله عنهم خالفا جمهور 
الصحابة في مسائلَ» فاتفره كلَّ واحدٍ منهما عنهم بخمس مسائل في 
الفرائضء وانفردا وغيرهما في بقية الأحكام بمسائل حر زر الشيعابة لهم 
هذا الانفراد» ولو انعقد إجماع الصحابة بدونهماء لاستحال في العادة ترك 
النكير؟) عليهما, وإقرارهما على مخالفة الإجماع. فَدَلُ ذلك على أن 
الإجماع بدونهما لم يُنعَقَدُء وهو المطلوب. 


قوله : «قالوا: أنكر عليه»؛ إلى آخره9». هذا0» معارضة لهذا الدليل من 
وجه. دليل ابتدائي للخصّم من وجه00). 

وتقريره : أنهم إن كانوا لم ينكروا على ابن عباس واب مسعود ما خخالفا فيه 

في الفرائض؛ فقد أنكروا على ابن عَبّاس إباحة(© «المتعة) حتى رجع عنهاء 
3 في النْسيئة» حتى تركه ع وألكرت عائشة رضي الله عنها على زيد 
ابن أرقم بيع عم العينة ؛ وهي ) شراءٌ ما بيع نسيئة د بأقل مما بيع به(4), وأغلّظت 
عليه في ذلك حتى قالت لأم ولده: أخبرئ زيدا أنه قد أبطل جهاده مُعّ رسول 


(1) في )١(‏ و(ب): تثبت 

(0) تحرفت في (ه): التكثير. 

(م) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها . 
(4) ساقطة من (و). 

)20 «من وجه» ساقط من (ه). 

(<) في (): من إباحة. 

0) في (ب): وهو 

(8) في () و(ب) و(ه): عليه. 
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اله ويِ إلا أن يتوب7", ولولا أن اتفاق الأكثر حجة» لما كان لهم الإنكارٌ 
"5 «قلنا: لخلافٍ”(') مشهور السنة». هذا جوابث عن دليلهم المذكور. 
وهو من وجهين: 

أحدّهما: أن إنكارٌ الصحابة رضي الله عنهم ‏ على هؤلاء انفرادهم بهذه 
المسائل» إنما كان لمخالفتهم فيه" السنة المشهورة» والدليلٌ الظاهر, لا 
لكون اتفاقهم مع مخالفة هؤلاء إجماعا. 

الوجه9» الثاني : أنه قد «أنكرٌ على المنكر»؛ أي : كما أنكرٌ الصحابةٌ على 
مولا التذكورين ما 'انقردوا ابه كذلك هؤلاه المذكورون: أتكروا:غلى 
الصحابة إنكارّهم عليهم» وناظروهم في ذلك حتى قال ابن عباس رضي الله 
عنهما في العَول : مَنْ شَاءَ بامَلّته» إن الذي أحصى رمل عالج عدداً» " 
يجعلٌ في مال نصفين وثلثأء هذان نصفان ذهبا بالمال» فأينَ موضمٌ الثلث؟ 
وإذا حصل الإنكارٌ من الطرفين» فلا إجماع), بل هو «مختلفٌ فيهء حكمّه(ة) 
إلى الله عز وجل بدليل» قوله عز وجل: ظوَمَا اخْتَلَفثُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحَكُمْهُ 
إلى الله [الشورى: ٠ 6٠١‏ وقوله عز وجل: لفن تنارّعتم في شَيْءٍ َردُوهُ إِلَى 
الله [الساء: ومع . 


(1) رواه الدارقطني زوه والبيهقيى ه/٠١"77.‏ وفي سنده العالية؛ قال الدارقطني: ممجهولة. ورده ابن 
التركماني في «الجوهر النقي؛ بقوله: العالية معروفة روى عنها زوجها وابئها وهما إمامانء وذكرهما ابن 
حبان في «الثقات» وذهب إلى حديتها هذا الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنيل 
والحسن بن صالح . 

(؟) تحرفت في (ب) و(و) إلى : الخلاف. 

() ليست في () و(ب) و(ه). 

(4) ساقطة من (1) و(ه). 

(ه) في البلبل المطبوع: فحكمه. 
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قالوا: يُطلقٌ الكل على الأكثر. 

قلنا: معارَضٌ بما دَلَّ على قلةٍ أهل, الح من نحو: كم مِنْ فندٍ 

قليلةٍ#. «وقليل ما ما هُم4, «وقليل من عبادي الشكُورٌ» وعكسه. ثم هو 
مجارٌ والأصلٌ الحقيقةٌ والشذودٌ المذموم الشاقٌ عَضًا الإسلام المُثِيرٌ للفتن 
كالخوارج . لكنٌ الأظهرَ أنه حجةً ِذْ إصابةٌ الأكثر أظهرٌ. 


نا 


قوله: «قالوا يعني القائلين : إن اتفاق الأكثر إجماتع: : بِصِحّ إطلاق 
الكل على الأكثر لُعَدّ ف فيصح فيْصِحٌ إطلاقٌ لفظ الأمة على أكثرهاء ل 
الأقل كما قال» : بنو تميم يكرمونٌ الضيف» والمراد به الأكثر ره وإذا 
صَحَ إطلاقٌ الأمة على أكثرهاء تناوله الدليل السمعي » نحو: «أمتي لا تجتمع 
على ضلالة)29 وقوله عزاركل: كم حر مه [آل عمران: ]١١١‏ ©» ونحوه» 
فيكونٌ اتفاقٌ الأكثر تجوناعاء ولا يَقَدَّحُ فيه ود القليل . 

قوله: «قلنا: مُعارض»» إلى آخره”©: أي : الجوابٌ عن هذا من وجهين: 

احدهماة .آنه معارّض ها ورد موا التصتوصن *"الذالة معلى قلة: اهل 
الحق)» «وعكسه) يعنى (؛؟) كثرة أهلٍ الباطل . ٌْ ْ 

أما الأول : لع نلك انل : كم مِنْ فد قَليلةٍ عَلَبْتَ فل كبيرةبإذن 
اللّه» [البقرة: 7494]» وقوله سبحانه وتعالى: إل الَّذْينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَات وَقَلِيلٌ مَا هُمْ» [ص: 14]» وقوله عز وجل: طااعْمَلُوا آل داود 
شُكرَا وليل مِنْ عبادِيّ الشّكُور» [سبا: 1] . 
وا قل( دوج روب بالخرق العور ون 
(؟) تقدم تخريجه في 415/19. 


(") ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(4) ليست في () و(ب) و(ه). 
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وأما الثاني : فنحو قوله سبحانه وتعالى: «بل أَكتْرُهُمْ لآ يَعْقَلونَ» 
[العتكبوت: ] » طولكنٌ أَكثرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) [الأعراف: 11]» 8لا يَسْكرُونَ» 
سنن حك طلا يُوبتونَ4 زابعة: 280٠.‏ زلا ند أمرممْ شَاكرينَ» 
[الأعراف 31] » وإذا ثبت هذاء فمن الجائز أن يصيبٌ ب الأقل ويخطى ء الأكثر 


فلا يحصلٌ الِيقين بوجود الإجماع. والأصلٌ عدمه فيستصحب حاله . 


الوجه الثاني : أن إطلاق7) الكل على الأكثر «مجازٌ. لا ضرورة إليهء 
«والأصلٌ الحقيقة»: فيجبٌ اعتبارّها ما لم يصرفٌ عنه قاطمٌ . 

قوله: «والشذوذ المذموم». هذا جوابٌ عن حجة ابن جرير حيث قالٌ: لا 
يعتبر خلافٌ الأقل لارتكابه الشذودٌ المنهيّ عنه . 

وتقرير الجواب : أن الشذود المذموم9؟) المنهي عنه شرعاً هو الشذودٌ 
«الشاقٌ عصا الإسلام» المثير للفتن») كشذوذ الخوارج» والمعتزلة» والرافضة 
ونحوهم, لا الشذوذ في أحكام الاجتهاد. 

قال أبو إسحاق 0 0 إن أبن جرير قد شد عن الجماعة ة في 
هذه المسألةء فينبغي أن لذأ يمر كخلاقه» ويكون: لخالقا للإجماع ('بعين مأ 
ذكر"). 

قوله: «لكنٌ الأظهرة» أنه حجةٌ». يعني : اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل» 
اختّلفٌ فيهء فالأكثرون على أنه حَُجَةٌ وإن لم يكن إجماعاً. لأنَّ «إصابةً©) 
لاك اليل بين تخطتههع: ركون حلعة يحت العمل هغل الهم رذ كرون 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : الطلاق. 

() ساقطة من (1). 8 

(م-”) ساقط من (هم. وفي (و): مخالفا بغير ما ذكر. 
(4) في (1): الأكثر. 

(ه) تحرفت في (ب) إلى: إضافة. 
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قاطعاً كالقياس ' وخخبر الواحد» فكل إجماٍ 18 ولا ينكس » نا جما 
0 وقيل : لا يكو حجةٌ كما لم يكن ! لاما : وهو ضعيفٌ. 
إذ قد بينا © أن الإجماع أخص» فلا يلرّمُ من انتفائه انتفاءٌ الأعمء واللهُ تعالى 


أعل . 


)١(‏ في (ه) و (و): بل كالقياس 
(5؟) في (ه): قلنا. 





الرابعة: التابعي المجتهدٌ المعاصرٌ مُعتبرٌ مع الصحابة في أظهر القولين» 
اختارّه أبو الخطاب» فإن نَشّاً بعد إجماعهم فَعَلَى انقراض العصرء خلافاً 
للقاضي وبعضٍ الشافعية. 

لنا: مجتهدٌ من الآمة فلا بنهض السمعي بدونه انهم سَوَّعُوا اجتهادهم 
وقتواهمء وقال عمر لشريحٍ : اجتهذ ريك وقال له علي في مسألةٍ اجتهد 
فيها: قالون» أي : جيذ بالرومية . 

وسئل أنسٌ عن مَسألةٍ فقال: سَلُو مولانا الحسنّء فإِنْهُ غاب وَحَضَرًنا 
وحفظ ونسينا؛ ولولا ته لما سُوغوة فليُعتبر في الإجماع . 

قالوا : شاهَدُوا التنزيل فَهم عْلَم بالتأويل. » فالتابعون مَعَهُم كالعامة مَعْ 
العُلماء. ولذلك دم تفسيرهم » وأنكرث عائشةٌ على أبي سلمة مخالفة ابن 
2 

: الأعلميةٌ لا تنفي اعتبار التهار المجتهد. وكوثهم مَعَهُم كالعامة مَعْ 
ء تهج ممنوع» والصّحبةٌ لا توجبٌ الاختصاصٌ. وإنكارٌ عائشة إما 
9 لم َرَهُ مُجتهداً أو لتركه التأدبَ مع ابن عباس . 


#6 


اعتبار التابعي 
المسألة «الرابعة : التابعي المجتهد المعاصرٌ» للصحابة «معتبرٌ)» معهم في المجتهد المعاصر 


اللخطع لا إجماع لْهُم بدونه (في أظهر القولين» احتاره أبو الحخطاب» وهو للصحابة 


قولُ البجّمهور. «فإِنْ نَشَأَه التابعي «بعد إجماعهم» على حكم ٠‏ «فعلى 
انقراضٍ العصر», أي : خرج اعتبازه معهم على انقراض العصر. 

إن قلنا: لا يُشترط لصحة الإجماع انقراض اضر لم لمغنة' 'وإلا 
اهتبر لأن شرط استقراره لم يوج «خلافاً للقاضي. وبعض الشافعية» 


5١ 
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و(ابعض المتكلمين'2: حيتٌ قالوا: لا اعتبارٌ بمجتهدي”2 التابعين مم 
الصحابة . 

وقال القاضي عبدُ الومّاب المالكي: الحقٌ التفصيلٌ وهو أن الواقعة إن 
حدثتٌ للصحابة"» بعد أن صارٌ التابعي من أهل الاجتهاد» كان كأحدهم لا 
لجماع لهم بدونه» وإن حدثت قبل أن يُصيرٌ من أهل الاجتهاد» فأجمعوا على 
ُكمهاء أو اختلفواء أو تَوقمُواء لم يُعْتلّ بقوله. 

قلث: ونحوه اختار؟» الآمديٌ, والأشبهُ أنه متى أدرك الخلافٌ فيها”». أو 
التوقفت. اعجَّبرٌ قولّه فيها اختلافاً أو اتفاقاً. 

قوله : ولنا: مجتهد من الآمة», إلى آخره<"» أي : لنا على اعتبار قوله مع 
الصحابة مطلقاً وجهان: 

أحدهما: أنه «مجتهدٌ من الأمة. فلا َنْفُض» دليل السمع على عصمة 
الإجماع «بدونه», إذ" العصمةٌ للأمة والصحابة بدونٍ هذا التابعي بعضها لا 
كلهاء فلا يكون اتفاقُهم إجماعاً. 

الوجه الثاني : أَنَّ الصحابة سَوٌغوا اجتهادٌ التابعين وفتواهم في عصرهمء 

فولى عمرٌ شريحاً القضاءء وكتبّ إليه: ما لم تجده في السنةء فاجتهلٌ فيه 
رأيك. «وقال له علي؛ يعني لشْرَيْح ‏ دفي مسألة اجتهد فيها» فأصابٌ: 
«قالون. أي : جيد بالرومية». 


(1-1) ساقط من (و). 

(؟) في (5): لمجتهدي . 

(") سقطت من )١(‏ و(ب) و(). 

(4) في (آ) و(ب): اختاره. 

(ه) ساقطة من (ه),. 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة: «المختصر» بتمامها. 
) في (ه) و(): لأن. 
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والمسألة: أنه جاءته'© امرأة ادّعت انقضاءً عدّتها ”في شهر2, فقال له 
علي : م ا ل" 
تركت الصلاة؛ فقد انقضت عدَّتها"», وإلا فهي كاذبةء فقالٌ له علي : قالون. 
أي: أصبت. وروئ الإمامّ أحمد في «الزهده أَنْ أنْساً سّئْلَ «عن مسألق 
فقال2»99: سَلُوا مولانا الحَسَنَ» فإنه غابٌ وحضرناء وحَفظ ونُسينا». 

وقد علم أن كثيراً ل ل 0 ل والأسود 
وغيرهما» وسعيل بن المسيب» زققهاء المدينة كانوا يفون في عصر الصحابة. 
ولولا 5 اجتهادهم معهم. «لما سوغوه»» وإذا كان اجتهادهم لي : 
وجب اعتباره كاجتهاد الصحابي, لاحتمال أن يظهرٌ للتابعي ما لا يظهرٌ لهم, 
فإِن كثيراً من التابعين كانواا”» أفقة من كثير من الصحابة. 

قوله: «قالوا: شَاهَدوا التنزيل»»: إلى أخحرة0). هذه 0 القاضي » ومن 
وافقه, على عدم اعتبار قول التابعي مع الحا وهي ( "© من وجهين: 

أحدّهما: أن الصحابة «شاهدوا التنزيل. فهم أعلم بالتأويل» وأعرفٌ 
بالمقاصدء وقولهم ع على مَنْ بعذهم» «فالتابعرن معهم كالعامة مع 
العلماء» ولذّلك قُدّمَ تفسيرٌهم» للكتاب والسنة على تفسير غيرهم . 

الوجه الثاني : أن عائشة أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن «مخالفة 


)١-١(‏ ساقط من (آ) و(ب) و(و). 

(؟ )١-‏ ساقط من (ه). 

(6) ساقطة من (ب). 

(4) تحرفت في (أ) و(ب) و(و) إلى : فقالوا. 
(0) في (ب): كان. 

(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(9) في (1): وهر. 

(8) ساقطة من (و). 


نذا 





ابن عباس» في عدَّة المتوفى عنها(!», فقالت له: إنما مشلّك77) كمثلٍ المُروج ؛ 
سَمِعْ الدّيَكَةَ تصايح» فصا لصياحهاء ولو كان قوله مع ابن عباس مُعْتَبّراء لما 
أنكرث عليه خلافه. 

قوله : «قلنا : الأعلمية). إل أشحره 29 هذا جواب حجة ة قولهم : «وشاهدوا 
التنزيل» فهم أعلم بالتأويل». «قلنا: الأعلمية». أي : كونهم أعلمَ؛ «لا تنفي 
اعتبازر اجتهاد المجتهد» معهمء ؛ كبعض الصحابة مع بعض . فإن بعضهم أعلم 
من بعض »2 ولم يوجبٌ ذلك عدم اعتبار قول المفضول . 

قولهم : فالتابعون كالعامة . 

لك 0 0 3 الل 1 

قلنا: هذا تهجم على التابعين يوهم تمه حيث شبهتموهم بالعامة, 
وأطلقتم عليهم هذا اللفظ. وإن لم يكن تشبيها مُطلقاً. ع كرو ليم 
الصحابة كالعامة ممنوع: بل هم كالعلماء ءِ بعضهم مع بعض» فاضاكٌ 
ومفضولا . وقد ثبت أن كثيراً من التابعين أعلم من كثير من الصحابة المعتبر 
قولّهم كسعيد بن المسيب» مع مثلٍ أبي همريرة . ولهذا رد 5 أهل العراق 
روايته ارام في الراوي أن يكون فقيهاً: ولم يكن أبو هريرة عندهم 
كذلك» 0 الصحابة لا توجبٌ اختصاصهم بالاجتهاد, و3 بكونهم أعلم , 

بل العلم نصيب يُوسَمٌ م اللّهُ عز وجل منه منه على مَنْ يشاك ويقثرُ على مَنْ يشاء 
ايا كان أو تابعياً © ولهذا لما حضرت معاد ب جبل الوفاةٌ» فيل له : يا 
أبا عبد الرحمن» أؤْصنا. قال: أجلسوني » فأجلسوه. فقال: إن العلم والإيمان 





. 45/1١ و «الموطأا»‎ )44١04( انظر البخاري‎ )١( 
و(ب) إلى : ذلك.‎ )١( (؟) تحرفت في‎ 

(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) تحرفت في (1) و(ب) و(ه): كونه, 

(4) في (1) و(ب) و(و): صاحباً كان أو تابعاً. 
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مكانهماء من ابتغاهماء وَجَدهماء يقول ذلك ثلاث27 مرات. رواه النسائي 
والترمذي ام 

ومعئاه أن الاجتهادٌ لا ع ما دام الكتابٌ والسنة بِينَ أظهر الناس» فهما 
عُمْدَةٌ الدين وهما كالبحر لا يَنَْذُ ما فيهء فمن غاصٌ على المعاني منهما» 
استخرج علماً كثيراً مسبوقاً إليه وغيرهء وإذا كان الأمرٌّ كذلك؛ فلا تأثير 
اميف في الاختصاص بالاجتهاد والإجماع. 

وأما إنكازٌ عائشة على أبي سلمة» فليس لما ذكرتمء «بل إما لأنّها لم تَرَهُ) 
بلغ رتبةً الاجتهاد» ولهذا شبّهته بالفَرُوج الذي لم يبلُعْ مبلّمْ الذّيَكَةء «أو لتركه 
التأدبٌ مع ابن عباس» في أمرٍ خاص أدركتهء كرفعم صوتء» أو مبادرةٍ في 
الكلام ونحوهء أو لغير ذلك من الأسباب» واللهُ تعالى أعلم . 


.)0( سقطت من‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي (8014”) في المناقب: باب مناقب عبد الله بن سلام» والنسائي في «الكبرى؛» كما في 
«التحفة» 418/4 عن قتيبة» عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح. عن ربيعة بن يزيد. عن أبي 
إدريس الخولاني» عن يزيد بن عميرة الشامي. عن معاذ بن جبل. 
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الخامسة: الجمهورٌ: لا يُشترطٌ لصحة الإجماع انقراضٌ العصر خلافاً 
لبعض الشافعية. وهو ظاهر كلام أحمدّ؛ وأومأ إلى الأول . 

وقيل :. يُشترط للسكوتي ؛ وقيل: للقياسي . 

لنا: الإجماعٌ: الاتفاق. وقد وُجِدَء والسمعيٌ عامٌ؛ فالتخصيص تحكم. 
ولأنه لو اشترط لما صَحّ احتجاج التابعين على مُتأخري الصحابة به 
ولامتنع وجودٌه أصلاً للتلاخق , واللازمان باطلان» وفي الأخير نظر. 


لا يشترط 5 / 4 . 5 و 0 
ده المسألة «الخامسة: الجمهور». أي : مذهب الجمهور أنه «لا يشترط 


لصحة الإجماع انقراضٌ» عصر المجمعين» وهو قولٌ أبي حنيفة والأشاعرة 
والمعتزلة وأكثر الشافعية؛ «خلافاً لبعض الشافعية» وبعض المتكلمين؛ منهم 
أن تورك ورم ظاهرٌ كلام اعون )ب 1نرله المرافق: التكديون اونا اماف 
وهو معنى قولي : دوهو ظاهرٌ كلام أحمد». أعني اشتراطً انقراض العصرء 
«وأوماً إلى الأول»»: يعني عدم اشتراط ذلك. ْ 

«وقيل»» أي : قال بعض الأصوليين: «يشترط) انقراض اعضو للإجماع 
السكوتي دون غيره. وهو اختيارٌ الآمدي. لاحتمال أن يكونَ سكوت بعضهم 
نظراً وتأملاء لا جَرْماً ووفاقاً» ثم يظهرٌ له دلي الخلاف» فيجبٌ قَبولّه منهه(2, 
وإظهارٌ الخلاف بعد السكوت دليل ظهور هذا الاحتمال» بخلاف الإجماع 
بالأقوال والأفعال. لانتفاء هذا الاحتمال. 

«وقيل»» أي : و«"»قال بعضهم : يشترط القراغنة للإجماع القياسي , أي : 
المنعقد0» عن قياس كنحو ما سبق. فإن القياسٌ يحتاجُ إلى نظر وتأمل » 


)١(‏ تحرفت في (و) إلى : منه. 
(؟) ساقطة من (و). 
(5) تحرفت في (و) إلى : المعتقد. 
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ويقع فيه الخطأً كثيراً فيحتملٌ أن سكوث الساكث فيه(210, أو وفاقٌ الموافق 
كان عن تمل أو عن 229 خطأاء ثم يظهّرٌ له بعد ذلك دلِيلٌ الصواب . 

قوله: «لنا:»: أي: على عدم اشتراط انقراض العصر وجوه: 

أحذها: أن «الإجماع: الاتفاق» وقد وجد» قبل انقراض العصرء 
«والسمعي)» أي : دليل السمع الدال على صحة الإجماع وعصمته. دعام) 
في كونه حُجَةٌ قبل انقراض العصر وبعده؛ «فالتخصيصٌ» بأنه إنما يكونٌ حجةً 
بعد انقراض العصر اتحكم) من غير دليل. 

وبيان عموم الدليل السمعي؛ أن" قرله تعالى: «وَينحْ خيْرَ سَبيل 
المؤمِنِينَ# [الساء: ]١١6‏ يقتضي وجوبٌ اتباع سبيل المؤمنين» وليس فيه 
تعرض لزمانٍ دون زمان. فيكونُ عاماً في جميع الأزمنة بعد انعقاده. 

فإن قيل : وجوت اتباع 9*» سبيلٍ المؤمنين مأمور به لأنه واجبٌء وكل 
واجب مأمورٌ بهء وإذا ثبث أنه مأمور بهء كان عمومه في الزمان مَبنيا على أن 
الأمر بقة يفتفي اللخرار, وهو ممنو. 

زاها. إن رصيو اتباع سبيل المؤمنين من باب المطلق» لا من باب 
العام, والمطلق يحصّل امتثاله”2 بالمرة الواحدة, ' فاتباح سبيل المؤمنين 
يحض بالاتباع في بعض الأزمان» وهو بعد" انقراض العصر كما قلناه. 

فالجوابٌ: أن مثل هذا السؤال إنما يرخص في إيراد مثله عند التشغيب» 
والمغاليط الجدلية لقهر الخصم, أما عند التحقيق» فلاء ونحن نعلم قطعاً 
بالضرورة وإجماع المسلمينء أن الله سبحانه وتعالى أرادٌ الدوام على اتباع 
)١(‏ ليست في () و(ب) و(ه). 
)١(‏ في :)١(‏ وعن. 
() ساقطة من (ه). 
(4) تحرفت في (ه) إلى : انعقاد. 


(0) تحرفت في (و) إلى : أمثاله. 
(5) في )١(‏ و(ب) و(ه): بعض. 


لا" 





سبيل المؤمنين في عموم الأزمنة فيبقى(2 ما ذكرتموه من هذا السؤال خيالاً 
يصادم يالا مع أن بطلانَ ما ترجو من جهة التفصيلٍ ظاهر. 

الوجه الثاني : لو اشثر ط( انقراض العصر لصحة الإجماع, ولما صَّحُ 
احتجاح التابعين على متأخر ي الصحابة به29). أي : بالإجماع. إذ قد كان 
للصحابة أن يقولوا للتابعين: كيف تحتجون علينا بالإجماع وهو لم يِصِمَء ولم 
يستقرٌ بعدُ لأن شرط صحته انقراض عصر المجمعين عليه20» وهو باق لأننا 
نحن من المجمعين» وها نحن باقون, لكن التابعون كانوا ايحتجوا بالإجماع 
على ا الصحابة» كأنس وغيره» ويُقرُونهم عليهء فدَلٌ على أن انقراض 
العصر لا يُشترطٌ لصحة الإجماع. 


وأيضاً: فإن الصحابة كانوا يحون بالإجماع بعضهم على بع 2 وعلى 
بعض 07 000 7 عثمان في حجب 0 بأخوين : ل َخَالِكُ ا كان 
الوجه الثالث: لو اشترطٌ انقراض 20 0 0 تعر 
(وجوذه أصال؛ للتلاحقي). أي : لتلاحق المجتهدين بعضهم ببعضٍ 3 مُتصادٌ 
في سائر الأعصار. فإن الولادة والتناسل في العالم متصل » فكلما ولد مولود. 
واشتغل بالعلم حتى بلع وك الاجتهاد. وقد بقي من المجتهدين المجمعين 
قبله ولو واحدء لم يتم الإجماع بدون هذا المجتهد اللاحق. فيتلاحق9» 
مجتهدو التابعين بمجتهدي(© الصحابة» فيمتنمٌ استقرارٌ إجماعهم. ومجتهدو 
)١(‏ في (0: فبقي . 
(9) ساقطة من )١(‏ وفي البلبل المطبوع: بالإجماع. 
() سقطت من (ب) و(ه) و(و). 
(4) سقطت من (ب) و(و). 
(ه) في (1): فتلاحق. 
(5) تحرفت في )١(‏ و(و) إلى : بمجتهد. 
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تابعي التابعين. بمجتهدي22 التابعين كذلك» ومَلّمٌ جَرَاً حتى تقوم الساعة 
ولا يستقر الإجماع؛ <الكنَّ الإجماع" ثابتَ مستقرء مُحتج به في كل عصر» 
باتفاق أهله. فدَلٌ على أَنَّ انقراض العصر لا يُشترط له. 

قوله: «واللازمان باطلان». يعني اللازمين في هذين الوجهين7”؟ الثاني 
والثالث؛ لأنهما دخلا فى ضمن ملازمةٍ واحدةٍ وهي قولّه: «لأنه لو اشترط» 
- يعني انقراض العصر - دلما صح احتجاج التابعين» بالإجماع» وولامتنم) 
وجودٌه أصلا للتلاحق» فامتناح وجود الإجماعء وعدم صحة احتجاج التابعين 
بهد على الصحابة لازمان. لاشتراط انقراض العصر لهء وهذان اللازمان 
باطلان» لأن الإجماع قد وجدء وما امتنم واحتجاجٌ التابعين به على الصحابة 
قد صَحّ وما عُدمَّء ولا انتفى» وإذا بطل اللازمان» بَطْلٌ ملزومُهماء وهو 
اشتراطً انقراض العصر للإجماع وهو المطلوبٌ. 

قوله: «وفي الأخير نظر». أي: في الوجه الأخيرء وهو امتناح الإجماع 
للتلاحق» وصحةٌ الاستدلال به نظرء لأن السَخصُمَ إنما يشُترط انقراض عصر 
المجمعين, لا مَنْ يأني بعدّهم ويلحَقُ بهم. وعلى هذا التقدير» لا يِلرّمُ من 
تلاحق المجتهدين امتناح وجود الإجماع أصلاًء فلما انقرض عصرٌ الصحابة, 
ولم يبقّ على وجه الأرض منهم أحدٌ استقرٌ إجماغهم. وصَحٌء وصار(؟» حجة 
على مَنّْ بِعدَّهُم من التابعين؛ ولو كان فيهم مئةٌ ألفٍ مجتهدٍ قد أدركٌ 
الصحابة» لم يقدّحٌ ذلك في استقرار إجماعهم بانقراضهمء وكذلك حكم 


)١(‏ تحرفت في (و) إلى : لمجتهدي. 

(5 -1) ساقط من (). 

(م) في (ه): في هذا من توجيهنا الوجهين. 
(4) تحرفت في (ب) إلى : لا يمتنع. 

(0) سقطت من (ه). 

(5) ساقطة من (ه), 
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إجماع التابعين مع(١)‏ مَنْ بعدهمى ومَلُمُ جَرََء فهذا هو المرادُ بانقراض 
العصرء لأن المجمعين ينقرضون. وليس على وجه الأرض مجتهدٌ مِنْ غيرهم . 

وأبلغ من هذا: أن أهل العصر الأول إذا أجمعوا على حكم . ثم( نشأ 
منهم مجتهدٌء لم يحضن ناغيم على ذلك الحكم كإصاضس مستودي 
الصحابة مع أكابرهم ؛ لم يُشْتَرَطَ في انقراض عصرهم انقراض ذلك المجتهد 
اللاحت لهم» الذي لم يحضُرٌ معهم الإجماع في ذلك الحكم ء بل يكفي في 
استقرار ا ذلك أن ينقرضوا هم دونه. 

وهذا الوجهُ يحتج به كثيرٌ من الفضلاء ءِ على عدم اشتراط انقراض العصرء 
وهو متكدذوك بما ذكرت. نعم هذا الاستدراك(» قد يُستدرك بأن المشترط 
لانقراضٍ العصرء إنما اشترطه”*» لجواز وقوع الإجماح عن اجتهاد*», ون 

بعض المجمعين يتغيرٌ اجتهاده.» ويظهرٌ له دليل الخلاف نضا أو اجتهاداً 

ميا افكت المصلير اليد 

وهذا بعينه موجودٌ في اللاحق. وحيئئلٍ يلزّم امتناع وجود الإجماع أصلاء 
للتلاحق كما سيق. 

قال الآمديٌ : والمُْتَمَدُ - يعني في عدم اشتراط انقراض العصر- 
المتجمعين. هم كل الآمة اقيما الجمغوا عليه: ل 
النصوص . 

قلت: حتى على اللاحق» فلا يضِرٌ لحوقه. 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) تحرفت في رب إلى: من. 
(*) تحرفت في )١(‏ إلى الاستدلال. 
(4) في (و): اشتراطه. 

(ه) في (): عن الاجتهاد. 





لوا: لى لم » ُشترط لما جار للمُجتهدٍ الرجوٌ» كَمَلي في بيع. م الولد ؛ 
ولما كان اتفافهم على أَحَد القولين بعد اختلافهم إجماعاً لتعارٌض 
الإجماعين على أحدهماء وعلى تسويغ الأخذ بكل منهماء واللازمان 
ا 

وك عن الأول : بملع جوع المجتهد بعد انعقاد لرانيوة ا لأنه 
ححجة عليه ودجو علي أذكره عبيدة السلماني عليه ولا حجة في رجوعه 
لجواز ظَنْه ما طَلنئم . 

وعن الثاني : بمنع أن اختلافهم تسويغ م للأخذ بكلّ منهما إِذْ كل طائفةٍ 
0 م الأخرى» وتحصر الحَقَّ في جهّتهاء والله أعلم . 


0 ف 


قوله: «قالوا:»» 2 000 لانقراض العصر احتجوا يوجهين: 

أحدهما : «لو لم يشتر ط انقراض العصرء. «لما جار المجته الرجوح» 
عما وافقّ عليه المجمعين» اراد الإجم قبل رجوعه» فكوَن 000 
بى لكن ذلك قن-جان) وَوْقَعَ وذلك يدل على اشتراط انقراضٍ العصرء 
وبيان وقوعه بصورٍ: 

إحداهُنَ : أن الصحابة أجمعوا في زمن ا أن أ م الولد تَعْتقّ بموت 
سَيّدها ولا تبات ثم خالف علي بعد موت عمرء م كما؟) 





)١(‏ في مصنف عبد الرزاق (115127) عن معمرء عن أيوب عن ابن سيرين عن عَبِيدَة السلماني قال: 
سمعت علياً يقول: اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» قال: ثم رأيت بعد أن 
. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب |[ إلي من رأيك وحده ة في الفرقة. أو 
0 في الفتنقء قال: فضحك علي . وانظر مصنف ابن أبي شيبة 4881/5 245٠‏ وسئن البيهقي 
لض ان 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : فما. 


الا 





كان حكمها() قبل إجماعهه”) 

الثانية : أن أبا بكر رضي لله عنه في خلافته سَوَى بِينَ الناس في قسمة 
الفيْء » لاستوائهم في الإسلام 2 وَوْقَه0) الاتفاقٌ على ذلك. فلما فلما ولي عمره 
َل بيهم في ذلك بحسب فضائلهم من: سابقة هجُجرء أو غَنَاءٍ في 
الإسلام » أو شرف فيه ». 

الثالثة : أن رسول الله يلك وأبا بكر جَلّدا شاربَ الحْمر أربعين» وَجَلدَة2©» 

عمرٌ ثمانين 20 فبانَ بهُذه الصور”” أن للمجتهد الرجوع عَمًا وَقَعَ عليه إجماح 

أهلٍ عصره. ويلزّم ذلك قرام القراضن العصر. 

الوجه الثاني : لو لم يُشترط انقراض العصرء لما كان اتفاقٌ المجمعين 
«علىٍ أحد القولين» في المسألة «بعد احتلافهم» فيها [١‏ إجماع». | إذ يلزم منه 
تعارض الإجماعين» وهو باطل» وملزوم الباطل باطل. 

وإنما قلنا: يلزم منه تعارض الإجماعين؛ لأنهم إذا اختلفوا في مسألةٍ على 
قولين؛ فاختلافهم فيها إجماح منهم على تسويغ ذلك الخلاف. وجواز الأخذ 
بكل واحد من القولين» فإذا رَجَعُوا إلى أحد القولين» تفقوا ليه ضار ذلك 
القول مجمعا اعلية .وده :وضارٌ ذلك إجتماعاً منهم على عدم تسويغ 
الخلاف. وعَدَم جواز الأخذ بكل من القولين» بل حَصَرُوا الحكمٌّ في أحد 
القولين» وهو ما صاروا إليه آخراًء فهذا الإجما الثاني معارضٌ للأول. 


. في (آوب وه): حكمهم‎ )١( 

(؟) في (5): اجتماعهم. 

(9) في (9): ووقوع. 

144/" انظر «الأموال» ص 86؟ وما بعدها وص ه378 ل لاا لأبي عبيك القاسم بن سلام و «الأموال»‎ (0١ 
. وما بعدها لحميد بن زنجويه‎ 

(4) في (ا وه و و): وجلد. 

(5) سيأتي في ص 15١‏ ويخرج هناك. 

(") في (9): الصورة. 


0“ 





وإنما قلنا: إن تعارض- الإجماعين باطلّ لأن الإجماح معصومٌ قاطع » 
والقواطمٌ المعصومة لا تتعارض » لأن تعارضَها يوجبٌ بطلان بعضهاء والباطل 
على القواطع المعصومة حال يهذا معنى قولهه لتعارضص227 الإجماعين على 
أحدهماء و9) على تسويغ الأخل كل منهماء. لكن اتفاقهم على أحد القولين 
بعد اختلافهم في المسألة إجماع صحيح لا يلزم منه محال 59) ٠‏ كاتفاق 
الصحابة على قتال مانعي الزكاة» وعلى أن الأثمةً من فريش » وعلى تحريم 
المُتعق» وحضر الربا في النُسيئة» بعد الخلاف فيهاء ونظائرُه كثيرة» وذْلك7؟) 
إنما يْصِحّ بتقدير اشتراط انقراض العصر©, لأن الإجماع الأول إذن لم يستقرٌ 
حتى يُعارض الإجماع الثاني . 
قوله: «واللازمان باطلان»2» يعني: عدم جواز الرجوع للمجتهد يعد 
الوفاق» لازم للقول بعدم اشتراط انقراض العصر. وقد بين بُطلاه» فيبطل 
ملزومه وهو عَدَمَ اشتراط الانقراضٍ » وكذّلك عدم كون اتفاقهم بعد الخلاف 
إجماعا ؛ لازم لعدم اشتراط الانقراض » وقد بان يطلائه فييطلٌ ملزومهء وهو 
عدم اشتراط الانقراض . 
قوله : «وأجيب عن الأول»» أي : عن الوجه الأول من دليل الخصِم - وهو 
قولّهم : ولو لم يشترطء لما جارٌ للمجتهد الرجو» وقد جارٌ «يمنع» جوازٍ 
«رجوع المجتهد», أي: لا سبلم جوازٌ رجوعه «بعدّ انعقاد الإجماع). 
بموافقته » لأنّ الإجماع ا عله قفار كالمؤ اخذ بإقراره . 


وأما رجو علي عن تحريم بيع م الولد؛ فعله جوابان : 


)١(‏ تحرفت في (و) إلى : معارض. 
(9) في (ب): أو. 

() تحرفت في (ب) إلى : بحال. 

(4) تحرفت في (ب) إلى : فكذلك . 
(6) ساقطة من (ه). 


رف 





أحدهما: أن عَبِيدَة السَّلَماني أنكره عليف .وذلك لأن علياً - رضي الله 
عنه - قال على المنبرٍ: قد كان اتفق رأبي ورأي عمر على أن أ م الولد لا تباع, 
وقل وأيت الآن تيعهاء تفال له هده السّلماني : رأيّك مع الجماعة لان 
رأيك وحدّكء فيقال: إن علياً قال له: ل ا فيك ركذ يدن على أله 
لم يستقرٌ رجوعه, وأنه عاوّدٌ موافقة الجماعة. 

الجواب”؟ الثاني : بتقدير أن رجوعّه استقرء فلا حجة في رجوعه على 
اشتراط انقراض العصرء لجواز أنه ظَنّ ما ظننتموه من اشتراطهء» وليس 
كذلك ينها تكرام الال 

وأما رجو عمر عن لشم في قسمة العَيء فلا ا أنه كان وافقٌ 
عليها('» ظاهراً حتى تكونٌ مخالفته رجوعاً. 

سلّمئا موافقته ظاهراً؛ لكن لا نسلم موافقته باطناء فلعله ما أظهر©» 


الخللاف إكراماً ابي 000 رُُ رأيه, أرجهاءة لفل كما قال ابن عباس في 
مسألة العول9*» حين قيل له: أين كان رأيك هذا في زمن عمر رضي الله عنه؟ 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

(5) في (ه و و): عليه. 

(*) في (9): فلعله أضمر. 

(2) هذا غير معهود من عمر رضي الله عنه. إذ المعهود عنه الجهر بالحق ولو على نفسه. كما في قصة 
خطبته على المئير في زيادة المهورء وتاريخ عمر حافل بمثل ذلك. ولعل هذا الكلام من باب إلزام 
الخصم فقط. 

(0) العول: الزيادة. يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن 
عدد وارثيها. وفي مصلف ابن أبي شيبة :147/1١١‏ عن وكيع حدثنا ابن جريج. عن عطاء. عن ابن 
عباس : الفرائض لا تعول. وفي مصنف عبد الرزاق )١19:0*5(‏ أخبرنا الثوري» قال: كان ابن عباس 
يقول: لا تعول الفرائض تعول المرأة والزوج والزوج والآأب والأم» يقول: هؤلاء لا ينقصون. إنما 
النتقصان في البنات والبنين والإخوة والأخحوات. وروى البيهقي 767/5 من طريق ابن إسحاق حدثنا 
الزهري؛ عن عُبيد الله بن عبد الله بن صبة بن مسعود, قال: دلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على 
ابن عباس يعدما ذهب بصره. فتذاكرنا فرائضس الميراث» فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم 
يحص في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً إذا ذهب نصف ونصف»ء فأين موضع الثلث؟, فقال له زفر: يا أبا - 
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فقال: هينه وكان امرأً مهيبا ثم لما ولي عثمان7' أظهرٌ رأيه لعدم مَنْ يهابّه . 

وأما ضريّه لشارب الخمر ثمانين؛ فلا نُسَلُمُ أن ذلك رجوع عن الإجماع 
بل كان حدٌ0"/ الشارب بأصل السنة أحدّ المقدارين: أربعين أو ثمانين» بدليل 
خدرك ام أن عُثْمانَ لما أمرّ علياً بجلد الوليد بن عُقبةَ في الخمر؛ أمر 


علي عبد الله بن ا 0 يع يع عليه9) - 3 أربعين » فقال: 
اا قال: جلد النبيّ يل أربعين.ٍ ربوكو ربعين( "© وعمر ثمانين» 
وكل ل وهذا أحبٌ إلى . فقوله : وكل سئة ؛ يفتضي سنة النبي عش وقد 
جاء في رواية البخاري» أن عليًاً جَلَدَ الوليد ثمانين. 


عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنهى قال: ولم؟ قال: لما 
تدافعت عليه» وركب بعضها بعصا قال: وال ما أدري كيف أصنع بكم والله ما أدري أيكم قدم الله 
ولا أيكم أخرء قال: وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن 
عباس: وايم الله لو قدم من قدم اللهء وآخر من آخر اللهء ما عالت فريضة, فقال له زفر: وأيهم قدم 
وأيهم آخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة. فتلك التي قدم اللهء وتلك فريضة الزوج له 
النصفء فإن زال فإلى الربع لا ينقص منهء والمرأة لها الربع؛ فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا 
تنقص منهء والأخوات لهن الثلثان» والواحدة لها النصف. فإن دخل عليهن البنات» كان لهن ما بقيء 
فهؤلاء الذين أخر اللهء فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة. ثم قسم ما يبقى بين من أخخر الله 

بالحصص ما عالت فريضة» فقال له زفر: فما مئعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله . 

قال ابن إسحاق : فقال لي الزهري : وايم الله لولا أنه تقدّمه إمامٌ هدى كان أمره على الورعء ما اختلف 

على ابن عباس اثئان من أهل العلم. 

(1) في (ب) و(ه) و(و): «عمروء وهو خطأ. 

(م) ساقطة من (و). 

رمم ساقطة من )١(‏ و(ب) و(ه). 

(4) رواه مسلم في «صحيحه» (/ا90١)‏ في الحدود: باب حد الخمر. 

(0) في صحيحه برقم (1595) في فضائل الصحابة: باب مناقب عثمان بن عفان من طريق شبيب بن 
سعيد عن يونس. عن ابن شهاب. عن عروة عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء عن المسور بن 
مخرمة. وعبد الرحمن ب الأسود . . 

قال الحافظ في «الفتح» لاه في رواية معمر: فجلد الوليد أربعين جلدة. وهذه الرواية أصح من 
رواية يونس» والوهم فيه من الراوي عنه شبيب بن سعيد. ويرجح رواية معمر ما أخرجه مسلم وذكر 

الحديث الذي أورده المصنف هنا. 


,/6 
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قلت: ولا إشكالٌ لأن هذا تَضَمُنَ زيادة؛ فَيُقبل0'©» ويُحمل الأمرٌ على أن 
0 فأمسك عندهاء ثم رفع إلى عثمان. فأمر بتكملة الثمانين 
فقة لما أل نه عهره لكنَّ الذي يُشكل على قولنا: إن حدٌّ الشارب كان 
0 السنة أحدّ المقدارين؛ ما رَوَىَ أنس عن النبي كَل أنه أتى برجل قد 
شَربَ الخمرّء فضرّبه بجريدتين نحو الأربعين» وفعله أبو بكر فلما كان عمر, 
استشارٌ الناس» فقال عبد الرحمن بِنُ عوف: كأخف الحدود ثمانين» فأمر به 
مر رواه الترمذي”9) وصعححهع) وهو في الصحيحين » ولو كانت الثمانين 
بأصل السنة» لما احتاج عمر9” إلى مشاورة الناس فيهء إذ حُفاءُ ذلك عن 
الصحابة بعيدٌء والله تعالى أعلم. 
سَلّمنا أن حَدٌ الشارب لم يكن بأصل السنة أحدّ المقدارين» لكن لا نسلم 
أن الإجماع في زمن أبي بكر انعقد على نفي الثمانين» بل على البرك 
الأربعين» الحصيوك الزجر بها وكان نفي *) الثمانين من بوت الأربعين نوريا 
عددياً 0 فلما دعت المملحة | إلى إثبات الثمانين » لتتابع النابسو في 
الخمر» فعله عمر9), ولم يكن يكن بذلك مخالفاً(*» للاجماع. ولا واخعا عنة , 


)1١(‏ في (1) و(ب): فقبل. 
حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي ول أنه أتي برجل. . وقال: حديث أنس 
حديث حسن صحيح ؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصبحاب النبي صل وغيرهم أن نحد 
السكران ثمانون. ورواه مسلم (5/ا١)‏ عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثئنا محمد بن 
جعفر بهذا الإسنادء ورواه البخاري (51/1/4) من طريق يزيد بن خصيفة» عن السائب بن يزيد» قال: 
كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله وَقِ وإمرة أبي بكر فصدرا من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا 
ونعالنا وأرديتئا حتى كان آخخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(4 -4) ساقط من .)١(‏ 

(5) في (و): «مخالف»., وهو خطأ. 
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قوله: «وعن الثاني ) » أي : وأجيبت عن الوجه الثاني من دليلٍ الخصم 
وهو جوارٌ اتفاق المجمعين بعد اختلافهم ‏ بأنا لا نُسَلّمْ أن اختلافهم على 
8 : ٌ عد 2 لو 4 الك د 
قولين» «تسويغ للأخذ بكل منهماأ»» لأن «كل طائفة تخطىء الأخرى» في قولها 
الذي ذهبت إليهء «وتحصرٌ الحقٌّ في جهنها». وحيئئذٍ لا يوجد الإجماع على 
تسويغ الخلاف» حتى يعارض الإجما على عدمه باتفاقهم على أحدٍ القولين» 
واللهُ سبحانه وتعالى أعلم . 


/ا/ا 





السادسة: إِذَّا اشتهرَ في الصحابة قولُ بعضهم التكليفي وَلمْ يُدَكرْ فإجماعٌ 

وقيل: حُجةٌ لا إجماعٌ: وقيل: في الفتيا لا الشكم , وقيل: هما بشرط 
انقراضٍ العميرة وقيل : بشرط إفادة القرائن العلمَ بالرضا . 

لنا: + بمتدع عادةٌ السكوث عن إظهار الخلاف. لاسيّما من الصحابة 
المجاهدين ذ فى الحقٌّ الذين لا يخافون فيه لومة لاثم . 

قالوا : يحتمل اسكوئه النظرَّ والتقيّة والتصويبٌ» والكخير مساح أو 
ظنٌ إنكار غير أو خوفٌ عَدَم الالتفات إليهء فحملّه على الرضا تَحَكُم . 

قلنا : كل ذلك إذا قُويلَ بظاهر حالهم لم ينُض» ولأنه يفضي | إلى خلوٌ 
العصر عن قائم بحجة. ولأنَّ غالب الإجماعات كذاء إذ العلم بتصر بح الكل 
بحكم واحدٍ في واقعةٍ واحدةٌ ا 


فد ف 


الإجماع السكوتي المسألة «السادسة: إذا اشتهرٌ في الصحابة قولُ بعضهم التكليفي»: أي 


المتعلق بأحكام. التكليف. «ولم(»2 ينكر». أي: لم يظهر له منهم متك 
فهو «إجماع), إلى اأخخره”) 

اعلم أنه في «الروضة» فرضٌ هذه المسآلة في الصحابة» وليس مختصّاً 
نهم ابل هذه «مسالة الإبجماع” الشكوتي ود امهنم .ومن اغيرهم امن مهدي 
الأعصارء ولكنها مقيدة بما إذا قال بعض الأمة قولاً» وسكت الباقون مع اشتهار 


)١(‏ في () و(ب): فلم. 
(9) ساقطة من (ب). 
(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


مذ" 





ذلك القول فيهمء وكان القول تكليفياً9»» اهل يكون ذلك”2 إجماعاً أم لا؟ 
فلو لم يشتهر القونُ فيهم» لم يدل سكربهم على الموافقة» ولو لم يكن 
تكليفياً'), لم ع إجماعاً ولا ع لأن الإجماع أمرّ ديني» وما ليس 
تكليفياً'), ليبس دَييا بل ا 

فإذا اشتهرٌ قولُ بعض الآمة التكليفي» ولم يوجدٌ له نكيرء فهو إجماٌ عند 
أحمدء وبعضٍ الحنفية» والشافعية والجُبّائي» لكنه ا: شط فيه تقراف 
العصر لقوطية اه رخلافاً للشافعي» وإمام الحرمين حيث قالا: ليس 
بحجةٍ ولا إجماءٍ 5 وهو أيضاً قول داود وبعض الحنفية . 

«وقبل» : هو «حجة لا إجماع): أي : حجة ظنية» وليس بإجماعٍ يَمتَنْعٌ 
مخالفته» وفواكول أب هاشم واختياز الآمدي . 

«وقيل : في الفتيا» 7 , أي : هو إجماع في الُتياء دلا» في «الحكم »» 
أي: إن كان ذلك القول تيا من مْفْتِ ؛ كان مع سكوت الباقين عن إنكاره 
إجماعاً. وإن كان مُكماً من حاكمء » لم يكن إجماعاً وهو قول أبي علي بن 
أبي هريرة كن الشافعية . 

والفرق بينهما: أن الحاكم قد يتخلفث الإنكار(؟» عنهء إما مهابة لهء أو لأن 
أحكامه مه تَتبعٌ م اطّلاع0*» على أحوال رعيته» فريما حكم بحكم لأمر اختص 
بالاطلاع عليه» فلا يقد غيرٌه على الإنكار عليه» لقيام هذا الأحتمال» 
وحينئذ سكوئه لا 1 على الموافقة, لجواز أن الحاكم أخطاً ظاهراً.» وأصابٌ 


(1) في (آ) و(ب) و(هم: تكليفاً. 
(1) ليست في (1) و(ب) و(0). 
(") في (ه): هو في الفتيا. 

(4) تحرفت في (ب) إلى : للإنكار. 
(6) في (هم): لاطلاعه. 

(1) ساقطة من (1) و(ب) و(9). 
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باطناً. فمنَعّه ذلك من الإنكارء بخلاف المفتي, فإنه لا يُهابُ الردُ عليه» بل 
عادة الفقهاء رَدُ بعضهم على بعض. وحكمٌ الفقيه مستندٌ إلى أدلة الشرع, 
وهي ظاهرة لمن ينظرٌ فيهاء لا إلى أمور باطئة يختص بها دون غيره. 
قوله('2: «وقيل: هما بشرط انقراض العصر("؟». أي : وقيل : هو ححجة 
وإجماع بشرط انقراض العصر من غير مخالف. وهذا يرجع إلى قوله9" : 
ا 000 أي : هو إجماع بشرط «إفادة 0 اعم بالرضا»ء أي : 
د 0 الأقوال» لآن إفادة القرائن 7 بالرضاء كإفادة اعطق 48 لهم 
فيصيرٌ كالإجماع النطقي من الجميع. وهذا لا ينافي قول أبي هاشم في أنه 
حجة لا إجماع؛ لأن قوله مع عدم القرائن» وهذا مع القرائن» فيستويان"», 
و”القول المذكور"؟ مع القرائن المفيدة للعلم ليس من هذه© المسألة في 
شيو 8 0 إذا ١‏ أادت العلم برضا 00 8 ببق + الخلاف في كونه 
قرافم وفيه د الشسة الأول 
دلنا :ع أي : على أنه إجماع(*) مُطلقاً أنه «يمتنع ) فى العادة «السكوث 
عن إظهار الخلاف» إذا لاح دليلّه «لا سيما من7» الصحابة» المجاهدين9'' في 
)١(‏ ساقطة من (ه) و (و). 
(؟) ساقطة من (أ) و(ب) و(ه). 
(9) ورد مكانها في (ه) ما نصه: بياض في الأصل. 
(4) في (ه): الناطق. 
(0) في (ه): متساويان. 
(5-5) مكرر في (ه). 
(1) ساقطة من (ه).ٍ 
(8) في (0): «إجماعاء. وهو خطأ. 
(9) في )١(‏ و(ب) و(ه): في. 
)٠١(‏ في )١(‏ و(ب) و(هم: المهاجرين المجاهدين. 


وم/ 





الحقٌّ» الذين لا يخافون فيه( لومة لائم». وإذا كان السكوتٌ عن المخلاف 
مُمتنعاً في العادة؛ وجب أن يكون السكوت دليلَ الرضا عادةً"), فيكون القولُ 
الذكون معة إتعماعا, 
قوله: «قالوا:»» أي : المانعون لكونه إجماعاً. احتجوا بأن سكوتٌ أدلة المائعي 
الساكت عن إظهار خلاف قول9" القائل «يحتملٌ) أموراً: 
أحدها: «النظر» في الدليل» والتروي في الحكمء إذ ئيس كل أحر©) 
يَسْتَحْضِرٌ الدليل بديهة؛ ولا كل دليل يستحضر كذلك0*. لتفاوت الأذهان في 
الإدراك, والأحكام في الوضوح والخفاء . 
الثاني : «التفية) للقائل . أي : يتقي سطوته هاب له, كما قال ابن عباس : 
هيت وكان امرءاً ا يعني عر. 
الثالث: «التصويبٌ»» وهو أن يكن لاعتقاده أن كل مجتهل مصيبٌ 
وهذا القائل مجتهدٌ فيكون مُصيباًء ولا يلزم من ذلك موافقة0© الساكث. 
الرابع : «التأخير لمصلحة) والمصالح التي يقدرٌ عروضهاء ومناسبة تأخير 
الإنكار"؟ لها كثيرةء كخوف إثارة فتن ونحوه. 
الخامس: أنه سكت ظَنَاً منه أن غيره قد أنكر:» فسقط الإنكارٌ عنه لأن 
إنكار ما لا يجوز فرض كفاية, فيسقط عن الجميع بفعل البعض كما سبق. 
السادس : أنه ب سكت مخافة أن له يل يلتفتت إلى إنكاره» بأن ظهرت(1) له 
(1) ليست في البلبل المطبوع. 
() ساقطة من (و). 
(*) ساقطة من )١(‏ و(ب) و(ه), 
(4) في (5): واحد. 
(05) في :)١(‏ لذلك. 
(5) في (ب): موافقته. 
(0) تحرفت في (ه) إلى : الأحكام . 


(8) في () و(و): أنكر عليه. 
(9) في :)١(‏ ظهر. 


م١‎ 





أمارات ذُلك: فيضع منهء ُصوصاً إن كان ذا مُنْصِبٍ من غير نفع يحصل 
بالإنكار. 

وقد قال العلماك: إن بمثل0© ذلك يَسْقَطٌ الأمرُ بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وفي شبه ذلك قال الحارثٌ بن هشام9», حين عُوتِبَ على فراره 

اس بدر: 

لل يعلمٌ ما تركث تتالّهم حتى عَلَوا فرسي لامر رم 
ا أل إِنْ أقاتلٌ واحدا َكَل ولا يضرر عَدرَي مَشُهدي 

ووه ساب : وهر انتيكز الطاققه عن ) لي مدل 0١‏ يكار .بوذا 
كان السكوث يحتملٌ هله الأمورّء «فحملّه على الزضا تحكمٌ» نادرٌ لأنه 
احعمال هن قمانية0© الخفمالات. 

قوله : «قلنا :)» يعني في في الجواب «كل ذلك أي : كل هذه الاحتمالات 
إذا قوبلت «بظاهر حالهم» في ترك السكوت.». وجريان العادة» واقتضاء الطباع 
إِظهارٌ ما يُعتقده حَقَأُ لا ينهض في © الدلالة على ما ذكرتم» بل ما ذكرناه من 


1 في () و(ب) و(ه): مثل. 
1 بن هشام بن المغيرة المخزومي» كان شريفاً كبير القدر؛ شهد بدرأ مع المشركين» وكان 
فيمن انهزم ' قعيره حسان ين ثابيت بفرارهء فأجابه بالبيتين المذكورين وبعدهما: 
ففررت عنهم والأحبةٌ فيهم طمعا لهم يعقاب يوم مرصد 
ويقال: إن هذه الأآبيات أحسنٌ ما قيل في الاعتذار من الفراره ثم أسلم الحارث يوم فتح مكةء 

وحَسْنَ إسلامّهء وخرج في خلافة عمر إلى الشام بأهله وماله. فلم يزل مجاهداً إلى أن توفي في 
طاعون عمواس سنة ثماني عشرة للهجرة. انظر سير أعلام النبلاء» 2419/84 و«الإصابة» ت .1١6١4‏ 

(؟9) تحرفت في (ه) إلى : آخذا. 

(4) ساقطة من (ه). 

(©) في () و(ب) و(ه): ينفصل. 

(5) في الأصول: «سكوته»» والصواب ما أثبت. 

0) في (1): «ثمان»؛ وهو خطأ. 

(8) ساقطة من (1). 


م 





ظاهر(١)‏ حالهم أغلبٌ وأظهر واحتمال واحدٌ قوي . يظهرٌ على كثير من 
الاحتمالات الخفية» كما قيل: وواحدٌ كالألف إن أمرٌ غنا"». 

«ولأنهي. أي : ولأن ما ذكرئموه من عدم دلالة السكوت على الرضاً 
«يفضي إلى شلُوٌ العصر عن قائم بحجة» الشرع. وعر لاك زاف زرلة عليه 
السلدم ' رلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على لايش يأتي 0 الله وَهُمْ 
على ذلك20)2 مع أن الاحتمالات المذكورة. إذا حفن نّ أمرها على التفصيل » 
بان ضعفهاء أو ضعفٌ بعضها. 

قوله: «ولآن غالبَ الإجماعات كذاء. هذا دليلٌ آخرٌ على أن السكوتٌ 
دليل الرضا. 

وتقريره: لو لم يدل سكوت الساكت على الرضاء لتعذّر وجود©» الإجماع 
بالأصالة. 1 تمدن وجوده غالبا لان الإجماع النطقي عزيزٌ دا «إذ لعل 
بتصريح 00 واحد من المجتهدين اابحكم واحد في واقعة واحدة متعَذُرُ , 
لكنٌّ الإجماع موجودٌ في كر من مسائل الشرع الفرعية وغيرهال انها كان 
ذلك بهذا الطريق2» وهو قولٌ البعض » وإقرار البعض . 

وفي المسألة دليلان آخران: 

وهو أن22 إقرار النبي يله على ما سَمِعَهُ أو يراه دليل على رضاه وتصويبه» 
فكذّلك سكوث المجتهدين وإقرارُهم, لأنهم شهداءٌ الله في الأرض بنصٌ السنة 
الصحيحة ("), 
)١(‏ ساقطة من (و). 
)١(‏ في (1) و(ه): عَرىء والرجز لابن دريد من مقصورته انظر «شرح المقصورة» ص 184 للتبريزي . 
(6) تقدم تخريجه في ص 73١‏ . 
(؛) في (ب): «وجوده)؛ وهو خطأ. 
(0) في (و): ذلك تمهيدا لطريق. 
(5) ساقطة من (ه). 
(10) في (ب) و(5): الصحيح. وروى أحمد 1١١31871‏ وه4كء والبخاري (1"910) (51439) ومسلم- 


م 
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الثاني : أن التابعين كانوا إذا أَشْكَلَ عليهم مسألة'». فوجدوا فيها قول 
صحابي مُنتشراً لم يدْكَرُ؛ لم يَْدُِوا عنهء وذلك إجما من التابعين على كونه 
واعلَّمْ أن ما ذكرناه من الدليل على أن ذلك إجماع, تَظهرٌ قوته فيما إذا 
استدللنا به على أنه حجةٌ ظنيةٌ» لكن الشيحٌ أبو محمد ضعٌف القولٌ بأنه حجة 


لا إجماع. 
قال: لأنا إن قَدّرْنا رضا الساكت. فهو إجماع وإلا فهو قولُ بعض أهل 
العصر. وليس بحجة . 


وأما الفرقٌ بين قول المفتي ”© والحاكمء بالمهابة وعَدَّمهاء وما ذكر قبل 
فإنّما يتجةُ بعد استقرار المذاهب, أما قبل ذلك, فالحاكمٌ كالمُفتين في ذلك. 

تنبيه09©: القاعدة بمقتضى قتضى العقل واللغة أن لا يُنسَبَ | إلى ساكث قول, إلا 
بدليل يَدُلُ على ا 1 0! أن السكوت عَدَمّ 
محْضء والأحكامٌ لا تترتبُ9» على العَدَّم » ولا يُستفادُ منه الأقوال. 

فلهذا 0 إنسان مال 0 ومرياكت لم يمعة ولم يُنكرٌ عليه 
ضِمنٌ المتلك» ولا 1 سكوتٌ المالك إِذنا فيه . 

ولو ادُعي على شخص دعوى, فلم يُجب بنفي ولا إثبات» لم يجعل 


2 459 والترمذي (48ه١٠)‏ والنسائي 143/5 وء٠ه‏ عن أنس بن مالك أنه مر بسجنازة فاثنوا عليها خيرا 


فقال النبي كَل : اوجبت» ثم مر بأخرى. فأثنوا عليها شرا فقال: ووجبت. فقال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه: ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه شراً لويف له 
الثار, أنتم شهداء الله في الأرض». 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : المنفي 

(") جاء في هامش (و) ما نصه: معرفة الكلام على مسألة الساكت. 

(4) في (ب) و(ه): لا ترتب. 

(©) ساقطة من (1). 


5م 





مقر باحق بسكوته» بل يقولٌ له الحاكم : إن أجبتَ» وإلا جَعَلْتَكَ ناكلاء 
55 عليك» فإذا لم يجبء 08 لوجود شرط القضاءء وهو عَدّمْ إجابته» 
تنزيادٌ له منزلة الإقرار» لظهوريا" فيه لا أنه 29 إقراز حفيقة ! وهذا من 
المواضع. المستثناة التي يُنْسَبُ فيها إلى الساكت قول بدليل» ولو قيل له: 
أطلّقت امرأتك؟ أو أَمْتَقْتَ رقيقك20؟ أو زوجت ابنتك< “» فلاناً؟ أو بعته؟ أو 
رهنته؟ أو وَهَبته هذه ل أو لفلانٍ عندك كذا؟ فسكتء. لم يكن إقراراً. 
أما إِنْ قامَ دليل شرعي أو عقلي على نسبة القول أو مقتضاه إلى الساكت» 
عمل به كقوله عليه السلام في البكر: دإذنها صماتهام 2 وكذلك ضحكها 
وبكاؤّها”"" يعني في تزويجهاء وكقولنا: إن إقرار النبي عليه السّلامُ على قولر 
أو فعل » مع علمه به وقدرته على إنكاره : وإن الإجماع السكوتي 
ة“ وكقولنا: إن مَنْ أقر بأحد ولدين ولدتهما امرأته في بطنٍ واحدء وسكت 
عن ترام لحقه 2 م يكن له9"© نفيه» لاستلزام إقراره (“بتوأمه الإقراد 
به" عَقلاءِ إذ لا يُتصورٌ كونُ أحدهما منه والآخر من غيره» وكذلك لو شُنَىء 
57 فكت أو أبن على الدعاء له(" أو أخر نفيه مع إمكانهء والعلم بأن 
له نفيه ؛ لَحقّه نسبه لقيام الدليل على أن السكوت ها هنا كالقول» ولو خَلقٌ 





(1) في (ب): لظهور. 

(0) تحرفت في (ب) إلى : لأنه. 

(م) تحرفت في (9) إلى : رقبتك . 

(؛) في (ه): «ابنة» وهو خطأ. 

(ه) تقدم في 00 

() في جعل البكاء قريئة على الرضا نظرء إذ في ذلك خلاف بين الفقهاء» فيجعله البعض قرينة على عدم 
الرضاء لأن البكاء في الغالب يدل على كراهية الشيء والألم منه. 

(/) ساقطة من (و). 

(8-4) ليست في (ه). 

رة) ساقطة من (1) و(ب) و(0). 


6م 





حَلال0'» رأسٌ مُحرم 50 الامتناع » فلم يمتنغ» ولم كمه منه إذن» 
فهل الفدية عليه أو على الحالق؟ فيه وجهان» لأن سكوته هاهنا قوي» لاقترانه 
بالقدرة على على المنع» » فصار متردداً بِينَ الإذن المبحضٍ ٠»‏ والسكوت المحض » 
وسكوت أحد المتناظرين عن الجواب لا يعد انقطاعاً في التحقيق» إلا بإقرار' 0 
منهء أو قريئة حالر ظاهرة» مثل أن يعرف عت المناظرة. وقهر الو 
وتوفر الدواعي 9" على ذلك. فهذا كو في مجرى(*» العادة لا يكون إلا عن 
انقطاع . 

أمأ لو انتفت ارين لم يَدُلَّ سكوته على2© الانقطاعء لتردٌّده بين 
استحضار الدليل» رك عن الخصم لظهور"» بلادته» أواتعتايية» وإجلاله 
عن انقطاعه معهء أو إفضاءٍ المناظرة إلى الرياء» وسُوءٍ القصدء يحب السلامة 
بالسكوت» ونحو ذلك من الاحتمالات» ولذلك اشتهر بين العامة إذا قَرّروا 
شَخصا0 بأمر» فسَكتء قالوا: ينكرية إقراره 0 وليس ذلك مُطلقاء بل إن 
ظهرت قرائنٌ الإقرار» د كود عليه وإل فلا. 

ومن هذا الباب وَقَعَ النزاح بينَ العلماء في بيع المعاطاة» نحو: نخذى 
وأعطني» أو يتعاطيان بلا قول, أصلاً من إيجاب وقبول 29: فالمشهورٌ عن 
الشافعي : لا يَصِحٌ» لأنَّ مال الغير حرام إلا بالتراضي وهو خفيّ في النفس» 


)١(‏ يقال: رجل حَلال: أي: غير مُحرم ولا متلبس باسباب الحج. (اللسان: حلل). 
(5) في (ب): بإقراره منه. 

(؟) في (و): الداعي . 

(4) تحرفت في (1) إلى : مجرد. 

(0) في (): «سكوته شخصاً على» ولا معنى له. 

(5) في (1) و(ب): «لظهوره». وهو خطأ. 

(9) ساقطة من (آ) و(ب). 

(6) في (و): قراره. 

(9) في (1 وب و5): ولا قبول. 


كم 





بعتا إلى فور يدل عليه لأن الساكتٌ لا يُنْسَبُّ إليه قو؛ والصحيحٌ الأكثر 
عن العلماء صحته: لدلالة(1) الببكوت مع قرائن الأحوال 9» على رضنا 
فَطعاًء ولاصطلاحٍ لناس عليه في كل عصرٍ من غير نكير, فكان إجماعاً مما 
نحن فيه» 3-7 على هذه القاعدة ة كل ما ا هذه المسائل . 

والسّْر فيه: أن العبارات ليست مقصودة لذاتهاء بل لدلالتها على ما 
في النفوس من الإرادات والمعاني. فإذا حصلت الدلالةٌ على ذلك بدون 
الألفاظء صارت فضلة لا حاجة إليهاء كما لا يحتاج الطائر في صعوده السطح 
إلى نَضْبٍ سُلْم لاستغنائه عنه بالبّناح » ولهذا وقع الحَذّف© كثيراً في 
كلام العرب. لحصول مقصود اللفظ المحذوف بالقرائن» واللّهُ تعالى أعلم . 


)١(‏ في (ب): «لدلالتهو وهو خطأ. 
(؟) تحرفت في (و) إلى : الأموال. 
(؟) ساقطة من (أ) و(ب) و(ه). 
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السابعةٌ: إذا اختلفوا على قولين؛ امتنعٌ إحداتٌ ثالث خلافاً لبعض 
الحنفية والظاهرية. ' 

لنا: هو مخالفةٌ سبيلٍ المؤمنين ونسبة للأمة ! إلى تضبيعٍ الحَقٌ . 

: لوا: لم يُصِرحُوا بتحريم الثالث» فجارٌ كما لو عُلْل أو استدِلٌ بغير 

0 وكما لو نَفَى بعض في مسألتين وأثبت بعضء فنقى الثالتُ في 
إحداهما وأثبتَ في الأخرى. 

قلئا: وسَكَتُوا عن الثاني. ولم يَجُرْ إحدالله. والعلةُ والدليلٌ يجورٌ 
تعددُهما ولم يتعبدُوا به والواحد منهما يكفي» والنافي في إحدى المسألتين 
دون الاخرى 5 يحرج عن سبيل المؤمنينٌ» دس ثم جار انقسام الأمة إلى 
فرقتين تُصيبُ كل واحدةٍ في إحدى المسألتين وتخطىء في الأخرى على 
الأصح فيه إذ الممتنمٌ خَطَأُ الجميع في كلتيهما لا في بعض بالتركيب. 

وقبلَ: إن رَفْعَ الثالث الإجماع امتنعَ. وإلا فلاء وهو أُوْلَى. 

ع تن 


0 المسألةٌ «السابعة : إذا اختلفوا» يعني أهلٌ العصر «على قولين امتنع»7") 
على مَنْ يعدّهم «إحداث») قول «ثالث» عند الجمهور.ء «خلافا لبعضصٍ 
الحنفية» والظاهرية» والشيعة. 
قوله: «لنا:») أي : على امتناع إحداث القول الثالث وجهان: 
أحدهما: أن ذلك «مخالفةٌ سبيل المؤمنين». فيمتنمٌ» أما أنه خلافٌ 
سبيل المؤمنين. فلأن اختلافهم على قولين حصرٌ للحق29 فيهما فلا 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) تحرفت في (و) إلى : المحقق. 
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يتجاوزهما؛ فالقولٌ الثالث خارج عن سبيل المؤ منين » وعن الحقٌ المحصور 

» وأما أن200 حلاف سبيلٍ المؤ منين» 0 بالأدلة للإجماع السابقة , 

0 الثاني : أن ذلك بو نسبة الامة ال تضييع العو وهو غير 
جائر 52 وما أفضى إلى غير الجائز لا يجوز. 

أما أنه يوجبٌ نسبة الأمة إلى ما ذكرناء فلما تقدِّمَ من أن(؟» اختلاقهم على 
قولين اقتضى حصرٌ الحنٌّ فيهماء فلو كان القولُ الثالث حقّاء لكانت الأمةٌ قد 
صيعته . وأما أن نسبتها إلى لصبيع: الحقٌّ لا يجوز فلأن ذلك ينافي العصمة: 
وقد دل الدليلٌ على مصيدها وما نافى مقتضى الدليل لا يجوز وأما أن ها 
أفضى إلى غير الجائز لا يجوز فلأن وسَيلة الممنوعٍ رع 1 ومن كليات2) 
القواعد: أن الوسائل تتبعٌ المقاصد. 

قلت: ويرد على الوجهين منع أن اختلافهم على قولين حصرٌ للحق 
فيهماء بل إنما أجمعوا'”» على جواز القولين» لا على نفي الثالث» وأن 
الإجماع على القولين مشروط يعدم حدوث الثالثء فلما حدّث الثالٌع 
0 أن اتفاقهم على القولين» لم يكن إجماعاً. 

: «قالوا يعني المجوزين لأحداث قول الث» احتجوا بأن 

ل على قولين «لم يصرخوا بتحريم ) القول «الثالث, فجار» إحدانّه 
كما لو عَلُوا أو استدلوا بعلةٍ أو دليل» ٠‏ فعَلَل مَنْ يَعَدَهُم أو استدلٌ بغير تلك 
العلة وذلك الدليل. فإن ذلك جائرٌ » فكذا إحداث القول الثالث» وكذا و80 
)١(‏ في (1) و(ه): أنه. 
)١(‏ في (1) و(ب): فيمتنع. 
(") لعل الأولى في العبارة أن تكون: وأما أن خلاف سبيل المؤمنين ممتنع فبأدلة الإجماع السابقة. 
(14) ساقطة من (1). 
(5) تحرفت في (ه) إلى : كتاب. 
(1) تحرفت في (ب) إلى ؛ اجتمعوا. 
(9) في (1): تبينا. 
(8) ساقطة من () و(ب) و(). 
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نفى بعض أهلٍ العصر الحكم في مسالتين؛ وأثبتّه بعضهم فيهماء «فلفى 
الثالث في إحداهماء وأثبتٍ في الأخرى» جالٌ. 

كما لو قال قائل: إذا أودع الصبي المميز والعبدُ مالآء فاتلفا. ضمناف 
وقال قائل: لا يَضْمَنانء فقال الثالث: يضمن العبدٌ دون الصبي . 

وكما لو قال قائل : لا يَطهُرٌ جلدٌ الكلب» ولا الخنزير بالدّباغ . وقال آخر: 
يُطهران7"», فقال ثالث: يَطهْرٌ جلد الكلب دون الخنزيرء وأشباه ذلك. فكذا 
إحداث القول الثالث. 

قوله: «قلنا: وسكتوا عن الثاني» ولم يَجْرْ إحداته». هذا نقض لقولهم: 
إن المختلفين على قولين لم يَصَرحُوا بنفي الثالث. فيجورٌ إحدائه. وإلزام لهم 
على اعتلالهم فيه ما لا يقولون به"©. 

وتوجيه النقض المذكور: أنهم كما لم يصرحوا بنفي الثالث؛ كذلك إذا 

تفقوا على قول واحد. لم يُصَرّحوا بنفي قول ثانِء بل سكتوا عنهء ولم يَجَرْ 

إحدائه باتفاق. فإِنْ كان عدم تصريحهم بالثالث لا يمنع0© من إحداثه. فليكن 
عدم تصريحهم بالثاني غيرٌ مانع من إحدائه؛ ولم كراراب» 

قوله: «والعلة والدليل». إلى آخره©». هذا فرق بين إحداث القول 
الثالث؛ وبين التعليل أو الاستدلال بغير ما استدل به أهلٌّ العصر. 

وتقريرٌ الفرق: أن «العلةً والدليلَ يجورٌ تعددُّهما». أي: ثبوت الحكم 
بعلتين» أو دليلين.» يخفى أحدّهما عن أهلٍ العصر الأول. ويظهر لأهلٍ 
العصر الثاني» وليسوا متعبدين بالاطلاع © على جميع العلل والأدلّة. إذ 


)١(‏ في (1): يطهر. 

(5) في (1): فيه. 

9) في (ه): لا يمتنع . 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) قي (و): بالإجماع. 





المقصودٌ معرفةٌ الحكم. وذلك بالعلة الواحدة والدليل. الواحد('»» فالعللٌ 
والأدلةٌ وسائلٌ لا مقاصدٌء بخلاف الحكم» فإنه لا يجورٌ تعدُده في المحل 
الواحد» فيكونٌ منفياً مثبت» أو واجباً محرّماً") من جهةٍ واحدة. وهو متعبد بهء 
مقصودٌ لذاته» فإحداتّه ‏ بعد الاتفاق على غيره خلافٌ لسبيل المؤمنين 
المقصودء ونسبةٌ لهم إلى تضييع. الحق وإهماله» بخلاف العلة والدليل. 

0 «والنافي» "2 إلى آخره”"». هذاجوابٌ عن قياسهم على ما لو نفى 
النعضن في 27 مسألتين» وأثبتَ البعض الآخر فيهماء فنقّى الثالش9) في 
إحداهما 

وتقريره : أن «النافي في إحدى المسألتين دون الاخرى لم يَخْرَج عن 
سبيلٍ المؤمنين»»: ألا تراه في المثال المذكور وافقّ عْضْهم في تضمين العبد»ء 
والبعض الآخر في عدم تضمينٍ الصبي ‏ بخلاف من أحدث قرلا تالا فإنه 
خرّجٌ عن سبيلٍ المؤمنين رت كلياً. 

قوله : «ومن نم أي : وَمِنْ جهة أن(0) 78 إنما هو الخروج الكلي 
عن سيل المؤمنين, لا الخروج الجزئي ؛ «جازٌ» أن سم «الأمةٌ إلى فرقتين» 
ُصيبٌ كل واحدة» منهما «في إحدى المسألتين» وتخطى؛ في الأخرى على 
الأصح) في ذلك 

مثاله: خط الحنابلة في تقديم ‏ بينة الخارجء وإصابةٌ ) الشافعية في 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(1) تحرفت في (و) إلى : مجزياً. 

(") تحرفت في (و) إلى : الثاني . 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها 
(9) تحرفت في (ب) إلى: من. 

)١(‏ في (1): القول الثالث. 

() تحرفت في (ه) إلى : وأصله. 
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تقديم بيئة الداخل» وخطا الشافعية في إباحة البنت المخلوقة من الزنى» 
('وكراهة الماء المشمّس') ٠‏ وإصابة الحنابلة في تحريمها وعدم كراهته . 
وأمثالٌ هذا كثير» لأنّ 07 ١لا‏ في 
بعض بالتركيب»» أي + لين ليس الممتنع خطأً الأمة7؟) في بعضٍ المسائل خحطأً؟) 
مركباًء بأن تخطىء هذه الطائفةٌ في هذه المسألة. وهذه الطائفة في تلك 
المسألة الأخرىى لأنّ الخطاً الفركت جزئي» ولا دليل على عصمتها منهء إنما 
دل الدليل السمعي على نفي الخطأ الكلي ؛ وهو أن يُحْطىء ءَ مجموع الطائفتين 
في كل واحدة من المسألتين؛ بخلاف الخطأ المركبء, لأنها إن كانت فيه 
مخطئة من وجدء فهي مصيبةٌ من وجه. | 

واعلم أَنَّ خط كُلَّ فرقةٍ في مسألة هو واسطةٌ ين طرفين» فلهذا خوج 
الخلافٌ فيه وذلك لأن2”9 القسمة تقتضي أنه؛ إما أن تخطىة كل واحدة من 
الفرفتين 444 :في كل واتعدة من المسالتين» أو نُصيت كل واحدة امن 
الفرقتين”*؟»» في كل واحدةٍ من المسألتين» أو تصيبٌ كل واحدة فى © مسألق 
وتخطىة في الأخرىء فالأولٌ ممتنع, لأنه خطأ كلى . والثاني جائرٌ حَسَنٌ لأنه 
إصابة كلية» والثالتُ واسطة, لأنه خطأ من وجهٍ دون وجه. فبالنظر إلى ما فيه 
من الخطأ لحن بالطرفٍ الأول. وهو الخطأ الكلى في م وبالنظر إلى ما 
فيه من الصواب لق بالفارق الثاني ء وهو الصوابث الكلى في الجواز. 

قواه: «وقيل: إن رَفْمَ الثالث الإجماع امتنمٌّ. وإلا فلاء ا هذا 


.)1( ساقط من‎ )١1- ١١ 

(؟) ساقطة من (و). 

5 في )١7‏ و(ب) ورهم: أن. 

(5) في (ب) و (9): الفريقين. 

(©) تحرفت في (ب) و(ه) إلى: من. 
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قولٌ ثالتُ في المسآلة» وهو أن إحداتٌ القول الثالث إِنْ رَفْمَّ الإِجْمَاحٌَ الأول 
على القولين الأولين» لم يَجُزْ وإن لم يَرفْعْه. جاز. وهذا التفصيل اختياز 
الإمام نكر لكين في «المحصول )207 والآمدي في «منتهى الجولة: 

مثال الراقغ لما اتفق عليه القولان الأولان: أن9) ره لا يُقتل بولده عند 
الأكثرين مُطلقأء وقالٍ مالك : يقتل | إذا تَعَمَدٌَ قتلّه ٠»‏ مثل أن يلْيَحه دحا وخر 
لا أن حذفه سباك وتحوهه لاحتمال أنه أراد تأديبه» فأتى على تقينه خخظا. فلو 
قال قائل آخر: يقتل بوليه”» مُطلقاً. كان راقم للإجماع الأول. 

وكذا لو قال 5 الأمة باعتبار الي في كل طهارة. وقال البعض الآخر: 
باعتبارها في بعض الطهارات دون بعض» كقول أبي حنيفة : يعتبر للتيمهم©) 
دون الوضوءء فالنافي لاعتبارها(”» في جميع العبادات مطلقاً؛ يكونٌ رافعاً 
للإجماع الأول. 

وكذا(" لو قال بعض الأمة: الجَدٌ سقط الإخوة يحل :المال 3 
وهو قولٌ أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - وقال بعضهم : يقاسمهم كار 
وهو قولُ زيد بن ثابت على تفصيل فيه'” فلو قال قائل: إن 0 
المال كُلَّها")؛ كان رافعاً للإجماع. على أَنْ القرافي حكى عن ابن حزم في 
«المحلى» أنُ بعض الناسٍ قال : المال كله للاخوة, تغليياً للبئوة على الأبوة » 


)١(‏ انظر «المحصول» ١794/1/7‏ فما بعدها. 
(؟) ساقطة من (ه). 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : بوالده. 

(5) في (0: التيمم . 

(6) في (): اعتبارها. 

(5) في (ب) و(و) و(ه): وكذلك. 

(9) ساقطة من (و). 

(8) تحرفت في () إلى : منه. 
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فعلى هذا لا يَصِحٌ هذا المثالء يكون القول الثالث ليس(© رافعاً للإجماع, 
وإنما الرافعٌ جوع أن يقدرٌ قولٌ قائلٍ بأن الجَد يُقَاسمْ الإخوة نصفين؛ قلوا 
أو كثرواء أو يُفصَلٌ بن أن يكونوا و فيحوزونه أو يقاسمون» أو لآب 
فينفرةٌ0؟) به عنهم 2 ٠‏ ونحو ذلك من التقديرات التي لم يقل بها قائل. 

ومثال ما ليس رافعاً © للاجماع: ما سَّبَقَ من النفي في إحدى المسألتين 
دون الأخرى» وكما لو اختلفوا في اعتبار النية في الطهارات نفياً وإثباتًء فالقولٌ 
بإبانها , في البعضٍ دون البعض لا يمتنغ» لأنه لم يرفعٍ الإجماع الأول بل 
وافنَ كلّ فريق في بعض ما ذهب إليهء وذلك لا يتحقق به مخالفة سبيل 
المؤمنين » فلا يكونُ باطل» لأن الدليل الجمي إنما دل على تحريم مخالفة 
سبيلٍ المؤمنين » 06 العهم لا يتناوله دليلٌ السمع. » وإلا انعفد الإجماع 
بقولٍ بعضهم. وهو باطل, والله تعالى أعلم . 


)00( سقطت من أصول النسخ. واستدركت من هامش (1). 
(5) في )١(‏ و(ب) و(ه): فيفرد. 

(”) في (ه) و(و): برافع. 

(5) في (1): في إثباتها. 


9 





الثامئة : اتفاقٌ التابعينَ على أحد قولي الصحابة إجماعٌ عند أبي الخَطابِ 
والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية. 
لنا: سبيلُ مؤمني عَضْرٍ فينهَض السمعي. كاتفاق الصحابة على أحد 
قالوا: قتيا بعض الأمة. ولا يبطل مذهبٌ الميت بموته. 
قلثا: يلرّمُ اختصاصٌ الإجماع بالصحابة كقول داودء وهو باطلٌ باتفاق. 
* #د د 


اتفاق التابعين 
المسألة «الثامنة: اتفاقٌ التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع». أي : على أحد 


إذا اختلت الصحابةٌ على قولين» فاتفق التابعون على أحدهماء كان ين قيلي الصحاية 


إجماعاً «عندٌ أبي الخطاب والحنفية» خلافاً للقاضي وبعض الشافعية» حيتثٌ 
قالوا: ليس ذلك بإجماع . 

قال القرافي : لنا وللشافعية فيه قولان مبُنيان على أن إجماعهم على 
الخلاف يقتضي أنه الحقٌ فيمتنمٌ الاتفاقٌ بعدّهء أو هو مشروطٌ بعدم الاتفاق. 
وهو الصحيح . 

قلت: واختارٌ الآمدي امتناح الاتفاق بعد<» الخلاف. وليس ذلك 
مخصوصاً بالتابعين مع الصحابة» بل أي عصر من الأعصار اختلف أهلّه. فهل 
يَصِح اتفاق أهلٍ العصر بعدّه على أحد القولين؟ ولا نِرّاحَ في إمكان تصور 

«لنا:» أي: على صحة ذلك أن اتفاقٌ أهل العصر الثاني ايل مؤمني 
عصرء فينهضء الدليلٌ «السمعي»7). على كونه معصوماء بناء على ما سَبْقَ 


. تحرفت في (ب) إلى : بعدم‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ه).‎ 





من(21 أن إجماع كل عصر حُجَةَ وصار ذلك «كاتفاق الصحابة على أحد 
قوليهم» 0 فإنه يكون إجماعاًء كذلك هذا. 

قوله : دار يعني الجااقين لكون الاتفاق على أحد قولي أهل لمعي 
الأول حجة؛ قالوا: عد الاتفاق هو «فتيا بعضٍ الأمة). فلا يكون إجماعاً» 
لأن العصمة إنما تبنت تنبت لمجموع الأمة» لا لبعضهاء. والدليل على أنه فتيا 
بعضٍ الأمة هو أن م القول الآخر من قولي أهلٍ العصر الأول باق أن 
القائلين به وإن ماتوا؛ لكنٌّ قولّهم لم يَمُتْء لأن مذهِبّ الميت لا يبظلٌ بموته» 
بدليل أن أقوال أ؛ ئمة”" السلفٍ معمول بهاء مُعْتَمَدٌ عليها بعد موتهم إلى يومنا 
هذا فما؛» بعدّهء وإذا ثبت أن أحد قولي أهل العصر الأول لم بطل بموت 
قائله؛ كان اتفاقُ أهل العصر الثاني على القول, الآخر اتفاقاً على كُتيا بعض, 
الأمة» وذلك لببين باجماع. 

قوله: «قلنا: يلرَّمُ اختصاص الإجماع بالصحابة» كقول داودء وهو باطل 
باتفاق» . 

توجية هذا الجواب أن يقال: اقول بن اتفاقٌ أهل العصر الثاني على 
أحد قوليٍ أهلٍ لويم الأول لا يكورن إجماعاً. لما ذكرتموه من أنه فتيا بعضٍ 
الأمة لا كلها يلرّم منه افيا الوا بالصحابة, : بأن لا نصح انعقاد 
الإجماع إلا منهمء ولا يْصِحّ ممن بِعدَعُمء لآنهم. وإن ماتواء فأقوالهم لم تبطل 
بموتهمء فكلّ مَنِ اتفق بِعدَهُمْ على حكمرء فقوله") فتيا بعضٍ الأمة لا فتيا 


)١(‏ ساقطة من (و). 

. تحرفت في (ب) إلى : قولهم‎ )١( 
.)1( ساقطة من‎ )*( 

(4) تحرفت في (9) إلى: فيما. 
(6) ساقطة من (ه). 

(5) تحرفت في (9) إلى : فقولهم . 


1 





كلّها؛ فلا يتصوّرٌ انعقادٌ الإجماع بعدهم. كما ذهب إليه داودٌ الظاهري, لكن 
اختصاص العم بالصحابة باط باتفاقي12) منا ومن الخضم ‏ في هله 
المسألة. فيبطلٌ ملزومه» وهو أن اتفاقٌ اهل العقير اي على أحد قولي 
أهلٍ 0 الأول؛ ليبق بإجماع 7) فيَصِح ما قُلناه من أنه إجماع. 
: أما اتفاقٌ أهلٍ الغصر الواحد بعد اختلافهم. فجائرٌء خلافاً 

0 ودليل الجواز الوقوع, فإن الصحابة اختلفوا في أحكامٍ و 0 
اتُفقواء وقد سبقت أمثلثه في مسألة انقراض العصرء ولعل الصيرفي يحتج 2 
اختلافهم على قولين فاكثرٌ؛ إجماع منهم على تسويمٍ الخلاف في المسألة 
والأخحل بكل واحد مق الأقوال © فيها بالاجتهاد. فاتقاقهم بعد ذلك على أحد 
الأقوال رفع م لذلك الإجماع» عاق للإجماع0*) الأول بالثاني . وهو باطل . 

والجواب أن اتفاقهم على أحد ل قوليهم سبيل المؤّمنين فيجبٌ اتباغه. وأما 
كون اكدزيم إجماعاً على ري الأحذ بكل من القولين» فممنوع, إن 
ل » لكن ذلك الإجماع مشروط بعدم الإجماع الثاني على أحد القولين. 

فإن قيل: لو جار أن يكونٌ الإجماع على تسويغ الخلاف المذكور مشروطاً 
بعدم الإجماع الثاني لجاز أن يكونّ إجماغهم على قول. واحدٍ مشروطاً بعدم 
إحفاخ ثانِء لكنّ ذلك يوجبٌ أن لا يستقرٌ إجماح أصلاء وأن”© يجوز نقض 
الإجماع بالإجماع أبداًء وهو باطل» فالمفضي إليه باطل. 

فالجواب: أن ذلك غير لازم. لأن الإجماع على قول واحد تعينت فيه 
المصلحةٌ ووجة(© الحق» فاستقرّت له العصمةٌء بخلاف الاختلاف على 
(؟) «ليس بإجماع؛ لم ترد في )١(‏ و(ب) و(ه). 
( ") ساقط من (ه) . 
(؛) في (1): الإجماع. 


(©) في (ب): إلا وأنء وهو تحريف. 
(1) في (ه): وجهة. 
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اتفاق أهل 
العصر الواحد 
بعد اختلافهم 





قولين» فإن جهة ا لمصلحة لم تتعيْنَ في أحدهماء فلم تستقرٌ | لعصمةٌ في 
الإجماع على تسويغ الأخذ بكل منهماء فكان استقراره مَشروطاً لام ما هو 
أقورى مئة. فإذا وتحك: زال الإجماح الأول لزوال شرطه. والله تعالى أعلم . 


48 





التاسعة: اتفاقٌ الخلفاء الأربعة ليس إجماعاً؛ وكذا أبي بكر وعْمَرَ رضي 
الله عنهما وأَوْلَى. والخلافُ عن أحمدّ فيهما يُفِيدُ أنه حُجةٌ. وإجماع أهل 
المدينة 00 الصحابة والتابعين ليس بححة خلافاً لمالك. 

: العصمةٌ للأمّة لا للبعضٍ ولا للمكان. قال: يمتئع اتفاقٌ الجم الغفير 
35 الاجتهاد على الخََطٍَ عادة. 
قلنا: باقي الأمة أكثرٌء التمسكُ بهذا في حَمّهم أزلى . 
د 

المسألة «التاسعة : اتفافٌ الخلفاء ء الأربعة) بعد رسول الله يكل مع مخالفة ان 
غيرهم لهم «ليس إجماعاً. وكذا» اتفاق الشيخين «أبي بكر وعمرء وأولى»» 
أي : إذا لم يكن() اتفاق الأربعة إجماعاًء فقول ا منهم أَوْلَى أن لا يكون 
إجماعاً» ودَليلٌ ذلك22 ما سبَقّ من أن العصمة تَثيْتٌ لمجموع الأمة. وهؤلاء 

قوله : «والخلافٌ عن أحمد فيهما يفيدٌ أنه حجة) يعنى أن أحمد . رحمه 
لله تُقلّ عنه الخلاث في المسآلتين» فنقل9» عنه انعقادُ الإجماع باتفاق 
الأربعة» وباتفاق الشيخين فقطء وهو قولٌ القاضي أبي حازم في اتفاق 
الأربعة ويلزّمه القولٌ بذلك ف لخن أيضاً . 

وحجة هذا الفودر قوله له : ليك بسلتي و الخلفاء الراشدين من 
بعدي ا عَلَيها بالتُواجل»؟», وقوله يكل : «واقتدوا لين من بعدي أبي بكر 
)١(‏ ساقطة من (و). 
(؟) في (و): وذلك دليل. 


(؟) في (1): فقيل . 
(4) حديث صحيح, وقد تقدم تخريجه في 415/17. 
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را دور له َم الف بقولهم ء لما أمرنا؟) باتباعهب ©) 

والجواب: أن سنة الخلفاء ء الراشدين إن كانت هي سنة رسول الله وَل 
فلا اختصاص لهم بها د رسول الله علد وديئه دل على اعتبار رِ قول جميعٍ 
الأعدالا يفتها فإن كانت غير صن رسوك لله كد لم تعتبل فكان الإجماع 
الذي دَلَّ عليه الدليل السمعي أولى بالاتباع» إن سَلّمنا اعتبارٌ سنتهم » » فإما أن 
لا تعتبرَ سنةٌ رسول اله يكل مع سنتهمء أو © عْتبَرَ معهاء فإن لم تختيل زم 
استقلال سنتهم بالصّواب» مع امي ننه رسول الله ل وهو باطل 
بإجماع ٠‏ وإن اعتيرنت معها(؟) سنةٌ الور كل لم تستقل 57 بإصابة 
الحق, لأنَْ ما اعْتبِرَ له سببان”»: أو عُلْقَ على سببين0©»: لم يحصّلٌ 


أما قوله يه: «وسنة الخُلفاءِ الراشدين»؛ فهو تعريفٌ بصفة الخلافة مع 
الرشادء فلا يختص بالأربعة ولا بالشيخينء بل يتناولٌ كُلّ خليفة راشلٍء فيجبٌ 
أن يَضْمّ في الاعتبارٍ إلى قولهم قولٌ كل" من انَضَفَ بذلك كعمر بن 
عبد العزيز ونحوه. 

سَلُمنا أَنّ المراد بالخلفاء #اقتين الأربعةٌ المذكورونء لكن الأمر باتباع 


سنتهم لا ينفي اعتبارٌ بق الأْةِ معهم. إذ بيه الأمةٍ مسكوتٌ عنهم في 
الحديث . وقد ذل دليل الإجماع على اعتبار ر قولهم. » فصاز تقديرٌ الحديث: 


)١(‏ حديث صحيح وقد تقدم تخريجه ؟994/1. 
9) في (): أمر. 

(") في (ه): باتباعه , 

(4) في (ه): مع. 

)2 في 00: «أسياب)» وهي ساقطة من (و). 
(1) في (ب): سنتين. 

(7) ساقطة من (1). 





«عليكم بسنة اللخلفاء الراشدين» ('الموافقة قة لقول بافي أمتي » وخص الخلقاءً 
الراشدين١)‏ بالذكر لأنهم رؤساءة الأمة وخيرها وأفضلها. 

سلّمنا أن العراء ابح سنتهم فقطى لكن ليس ذلك نْضَاْ في أن اتفاقهم 
إجماع, يبحمل بعلن باهم في الفتياء أو29 السياسة» أو الرواية» أ تفسير 
القرآن» يقَدمْ قولّهمٍ في ذلك عدم م في السلا ورسوخهم فيه أو 
على أن قولّهم حجة. وديا انيس كل سية | إجماعاً: وعليه حَُمِلَ ما دل 

عليه قول أحمدء من أنه لا يخرج عنهم إلى قول غيرهم . 

سَلّمنا أن المرادٌ أن اتفاقهم إجما. لكن هاهنا ما يعارضهء وهو أن 


اتفاقهم بمجردهء لو كان اع : للم أن يكون قول اك واحد أو اثنين منهم 
لماع ولا قائل بد وإنما قلنا ذلك لأنه يك قال : إن الله ف ت بالخق على 


لسان عُمَرَ وقليه)0. وقال عمر: وافقتٌ ربي في ثلاث 0 ونقل عن الصحابة 
هم قالوا: كنا نْرَى أن مع عُمرَ ملكا ينه رقال 6 في لحديت يرؤيه مشر 


بره بو 9- 


أبن هاعان : «لّو كان بق عدي ينتظرء لَكَانْ عمَرٌ)( 6 وقال في علي : «اللهم 


)١- ١(‏ ساقط من (ب). 

)١(‏ تحرفت في () إلى : إذ. 

(8) حديث صحيح . . أخرجه أحمد */"اه و45» والترمذي (2)”587 والبغوي في «شرح السنة» (ه7810) 
من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». 
وصححه ابن حبان (ه/ا١7).‏ 

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ؟01/5١4.‏ 





وآخر من حديث أبي ذر عند أحمد ١40/6‏ وه"! ولالا١اء‏ وأبي داود (59517) وابن ماجه 
»)1١8(‏ وصححه الحاكم 41/8- 241 ووافقه الذهبي . ١‏ 

(4) رواه البخاري (44819)؛ ومسلم (149؟) عن أنس: قال عمر: وافقت الله في ثلاث - أو وافقني ربي فيٍ 
ثلاث قلت: يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مُصلى . وقلت: يا رسول اللهء يدل عليك البَرٌ 
والفاجرٌء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؛ فأنزلٌ الله آية الحجاب» قال: وبلخني * معاتبة النبي و2 
بعض نسائه فدخلتٌ عليهن» قلت: إن انتهيئُنٌ أو لْيبدآَنّ الله رسولّه خيراً ميكن. حتى أتيتٌ إحدى 
نسائه, قالت: يا عمرء أاني رسول ل كم ب ناد حتى تعن أنة فاتزل الب إعسى ربّه 
إن طلّقكن أن يُيْدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات4 الآية. 

(ه) حديث حسنء رواه أحمد 194/4» والترمذي (185"). والحاكم “66/1 من حديث عقبة بن عامر»- 


٠١١ 





أدر الحقٌّ مَعّه حيثما دَانَع7'©. ولما بعثه إلى اليمن قاضياً. قال: يا رسول الله 
إنه لا عِلْمّ لي بالقضاءء فقال: «ِاذْمَبْء فإن الله سَيهْدي قَلْبَكَء وَيسَدَدُ 


لِسَانّك»”: قال: فما شَكَكُتَ في قضية بعد فأخْبْرٌ لِك أن عمرّ مضروبٌ 


بالحق على قلبه ولسانه» وهو شهادة له بالعصمة من الخطاء ودَعَا لعلي بِدَوَرَانِ 
الحنٌّ معه. وأخبرٌ أن الله سيهدي قلبّه. ويُسَدَّهُ لسانّه حتى قال: «أقضاكم © 
على» وهو شهاكة له ايشا بذلهاء فركَت لذلك أنديكون قوليتها مغ أو فول 
كل منهما عجيعة كأطعة: وإذا تَبَتَ ذلك فيهماء لَزمَ ثبوته في أبي بكرء لأنه 
أفضلٌ من عمرء وفي عثمان لأنّه أفضلٌ من علي عند الجمهور لكن القولٌ 
بأن قولٌ كُلُ منهم حجةٌ قاطعةء لم يَقَلُ به أحدٌ9) إلا الشيعَةٌ في علي» 
لاعتقادهم عصمّته20. 

وأما قوله يِه : «اقتدوا بِاللْذَّيْن من بَْدِي أبي بَكرٍ وعُمَرَه” فالكلامٌ عليه 
نحوٌ من الكلام على الذي قبله» ثم هما معارّضان بقوله 5: «أصحابي 


ت وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)١(‏ رواه الترمذي (15"؟) من حديث علي رضي الله عنه» وفي سنده ممختار بن نافع» وهو ضعيف. 

(؟) روأه أحمد ا/لحمدأاللوة للا وأبو داود (كمه9), وهو صحيح . 

5) تحرفت في (ب) إلى : أفضلكم . والحديث نسبه ابن حجر في «الفتح» 157/4 إلى البغوي. وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن النني وَل مرسلا: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقضاهم علي . .» قال 
الحافظ : ورويئاه موصولا في فوائد أبي بكر محمد بن العباس بن نجيح من حديث أبي سعيك الخدري 
مثله. وروى البخاري في «صحيحه» (44481) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال: قال عمر 
رضي الله عنه: «أقرؤتا أبي وأقضانا علي . ٠٠‏ وروى البزار (66؟) والحاكم /ه"٠‏ من طريق شعبة 
عن أبي إسحاق عن عيد الرحمن بن يزيد عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نتحدث أن 
أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب. 

(4) ساقطة من (ب). 

(0) وهو قول غير صحيح. فلم تثبث العصمة لأحد من البشر إلا لرسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام » 
وعلى الأخص فيما يبلغونه عن الله سبحاته وتعالى » أما الإمام علي رضي الله عنه فله فضله ومكانته 
وسبقه في صحابة رسول الله يلد لكن الادعاء بعصمته زعم مجرد عن الدليل» بل الثابت خلاف 
ذلك. 

(1) تقدم في 19/17. 





كالنجوم بأيهم اقتديتم هتديكم دي وأنضاً فلو قُدّرَ أن سائر الصحابة خالفوا5) 
الشيخين في حكم ؛ ؛ فالأخدٌ بالقولين وإلغاؤٌ هما باطل » وتقديم قراهيها مع 
حلاف الأكثر لهما بعيدٌ» وهو مخالف لقوله كَل : «ابعُوا الخو الأعظم0) 
و ايد الله على الجماعة)9؟) ونحوه,) فبانٌ .بما ذكرناه فَعف القول بأن اتفاق 
الأربعة أو الشيخين إجماع؛ الحر يناري اريت 

قوله : «وإجماٌ أهل. © المدينة من الصحابة والايسة ان بحجةء خلافاً ا 
لمالك» وسحدهة؟ إن إجماعهم عنذه 1 فيما طريقه التوقيفٌ. ومن أصحابه 
مَنْ قال: هو حجة مطلقاً في نقل, نقلوه» أو في عمل عَمِلُوه"2. 

ولنا: »9 أي : على أنه ليس بحجةٍ على مْنْ خالفهم أن العصمة 
لميجموع الآمة: وهم بعضها لا جميثهاء » فلا تشيت 3 العصمةٌ لقولهم» » فلا يكونُ 
إجماعاً» بل يكون حجةً ظنية يعمل به به إذا خلا عن معارضر راجح . 

قوله : «ولا للمكان»» إشارة إلى أن المدينة ورد في فضلها نصوصض كثيرة 
فربما ظنٌ ظانٌ أن ذلك يَدُلُ على أن اتفاقٌ أهلها إجمائ» وليس كذلك» 
فأجات بأن العصمة ليست للمكان» وإلا لكانت 14 وى بذلك من العديه أو 
سناو لها فيه لأنها أفضلٌ من المديئة عند الأكثرين» وإنما العم للامة 

قوله: «قال:» يعني مالك : احنّجٌ بأنَّ أهلّ المديئة جَمْ غَفيرٌ شاهدوا 





(1) لا يصح. وقد تقدم الكلام عليه في ١/لها.‏ 
(0) في (و): «خالفاو وهو خطا. 

(م) مر قريبٌ منه في ص 73١‏ . 

(4) تقدم تخريجه في ص .7١‏ 

(ه) ليست في البلبل المطبوع. 

(د في () و(ه)ع: علم علموه. 

(/) ساقطة من (و))2 وفي البلبل المطبوع: ولنا. 





التنزيل» وعلموا التأويل» وتناقلَ ذلك الأبناءٌ عن الآباء» والخليت عن السلف» 
و داتفاقٌ الم الغفير من أهلٍ الاجتهاد على الخطأ» ممتلع في العادة» فوجبٌ 
أن يكونٌ قولّهم صواباً في العادة فيجبٌ اتباغه . 

قوله : «قلنا: باقي الأمة أكثرٌء فالتمسكٌ بهذا في حقهم أؤلى». أي: إن 
دَلْتَ كثرة مجتهدي المذد على ميراي عا بقار قوا عليه, فبقية الأمة أكثرٌ منهمء 
فلتكن أكثريّتهم7 أَدَلْ على صواب قولهم "من كثرة أهل المديئة على صواب 
قولهم". 

ويتقرّرٌ هذا الجوابٌ بطريق آخرّء منبهِ عليه بما ذكرئه. وهو أن يُقَالَ: لو 
قَدّرَ أن باقي الأمة لديا أهلّ المديئة في كم » فإما أن يو حل بقول 
الفريقين؛ أو يُترّكُ قونُهماء وهما باطلان. لما سَبَنّ في اعتبار قول العامي» أو 
يقدم قولٌ0) أهل المديئة مع أن باقي الآمة أكثرٌ منهم, وهو بعيدء مخالف 
للأمر باتباع السواد الأكثر. 

وقوله: «يمتنمٌ اتفاقٌ الجمّ الغفير من المجتهدين على الخطأ عادة». 

قلنا: بقيةٌ مجتهدي الأمة جم غفير» فيمتنمٌ عليهم الخطأ عادة ثم هو 
معارّض بأهل الكوفة» فإن عليًاً رضي الله عنهء وابنّ مسعودء وجماعةً من 
أعيان الصحابة والتابعين» كانوا بهاء كما روى أبو بكر أحمدٌ بن علي بن 


86م 


سعيد(؟) القاضي المروزي في كتاب «العلم» بإسناده عن ابن سيرين قال: 


)١(‏ تحرفت في (آ) إلى: أكثر منهم. 

(؟ -5) ساقطة من (ب). 

() ساقطة من (آ) و(ب) و(ه). 

(١‏ في (ه): سعود وهو خطاء وأحمد بن علي هذا كان من أوعية العلم» وئقات المحدثين. له تصائيف 
مفيدة ومسائيدء وكان مكثراً شيوحاً وحديثاًء وقد ولي قضاء حمصء وناب بدمشق عن قاضيها أبي 
زرعة محمد بن عثمان وعاش نحواً من تسعين سنة» وتوفي في منتصف ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين 
ومثتين رحمه الله رحمة واسعة. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 18 /لالاه -718ه. 


6١ 





َدِْتُ الكوفة» فَوَجَدْت فيها('© أربعٌ مئة فقيه. 

قلت: : يعني منٍ الصحابة والتابعين» واتفاقٌ مثل هْؤلاء على الخطأ يمتنع 
عادةء وبه احتج عفن اناس أظنهم أصحاب الرأي ‏ على أن إجماع أهلٍ 
الكوفة يع ومالك لا يقول به. 

ومما احتج(" به المالكيةٌ وجهان أخران : 

أحدهما: أن روايتهم مقلهة على رواية غيرهم » وكذ|91) اتفاقهم ء ولي 
ذلك بلازم 2 لان الاتفاق مقن «العطيمة السمعية» وليست مخاصة بهم 
بخلاف الرواية. 

الوجه الثاني؟»: أن النبي وَل قال: «إن المدينة تنفي خيّثها كما ينفي 
الكير بت الحديد» والخطأ 0 فُوَجَبَ نفيه عن-أهلها . 

والجواتٌ من وجهين: أحدُهما: أَنْ هذا الحديث ورد على سبب» وهو 
أن43 اغراياً افُخَل المدية :“وبايم 80 التي انا عد قينا سن لقال 
إقالة البيعة ليخوج إلى الباديق» فلم يُحِبْهُ النبي به إلى ذلك» فَخْرَجْ بغير 
إذنهء» فقال النبي ككل : «إن المدينة كالكير”) تنفي حَبَتَهَاء وَيتضيعٌ طيبها»9». 





() في (0): بها. 

(0) في (ه): يحتج . 

(م) في (و): وكذلك. 

(5) في (9): والثالثعم» وهو خطأ. 

)02( ساقطة من (ه). 

(5) تحرفت في (ب) إلى : وبلغ. 

() ساقطة من (1). 

2 رواه الببخاري (184817) و(7:4/) و(11؟/) و(15؟/) و(811/) ومسلم (1887). من حديث 
جابر رضي الله عنه. وقوله: لايتضيع طيبها» أي : : يفوح وينتشرء يقال: ضاع المسكٌ وتضوع وتضيع , 
أي : تحرك فانتشرت رائحتهء قال ابن سس 
تضوّخ مسكاً بطنٌ لعمانٌان مَقْتْ به زينبٌ في نسوةٍ غَطراتِ 


نبال 





وعندٌ مالكِ: أن الاعتبارٌ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. كما سَبَقَ في 
باق العمرم. ْ 

الوجه الثاني : أن الحْبَتْ في عُرْفٍ اللخة لا يفيدٌ الخطأء مطابقة, ولا 
تَضْمُناُء ولا التزاماً"»» فكيف يُسْتَدَلُ بالحديث على نفي الخطاء ولئن جارٌ 
للمالكية الاحتجاج بنفي الحْبّث عن المديئة؛ على أن اثفاق أهلها حا ) 

جاز20 للشيعة لاحب ة بنفي الرجسٍ عن أهلٍ الببت؛ على أن اتفاقهم 
عد : أن دلالة الرجسٍ على الخطا لا تتقاصر عن دلالةِ السب عليه» بل هو 
دل على الخطأ من البق » وسيأني ذلك إن شاء الله تعالى . 

قلت: وبعدّ هذا كله؛ فى النفس إلى قول مالك فى هذه المسألة 
طُمأنينةٌ» وسكونٌ© قوي ا فيها غيرٌ ملزم9». . 


)١(‏ في (و): إلزاماً. 

9) في () و(ب) ودو): كان. 
(9) تحرفت في (9) إلى : وسكوت. 
(4) في (ه) و (و): ملزوم. 





ولا ينعقدُ الإجماحٌ بأهل البيتِ وحدَهُم, خلافاً للشيعة. 

لنا: ما سبقٌ. 

قالوا: الخَطأٌ رجسٌء والرّجْسٌ مَْفِيٌ عنهم . 

قلنا: الآيةٌ وَرَدَثْ في نساء النبي يل؛ ثم الرَجْسٌُ: الكفرٌء أو العذابٌء 
أو النجاسةٌء والخطأ الاجتهادي ليس واحداً منها؛ ثم الرّجْسٌ مُفرداً حلي 
باللام وهو غير مستغرقي. 

5 «وكتاتث الله 00 

ا شيئين لا يوجَدٌ بأحدهماء والكتابٌ يمنّعٌ ما ذكرتم ؛ ؛ ثم 

العترة لا ت: تختص بأهلٍ البيت. 


تن نا ف 


قوله: «ولا يَنْعَقدٌ الإجمات بأهل البيت وحدّهم. خلافاً للشيعة. لنا: ما 
سبق». يعني من أنْهم ليسوا كل الآمةء والعصمة إنما تثْتُ لجميعهاء فيكون 
قولُهم حجةٌ مع عدم المعارض الراجح, لا إجماعاً(»: كما قلنا في اتفاق أهل 
0 

قوله: «قالوا:». يعني الشيعة: «الخطأ رِجَسء والرجس منفي» عن 
را البيت لقوله عز وجل: إِنّما يُرِيدُ الله لِيُلْهبَ عَنَكُم الرّجْس أَهْل 
البيت 0 تطهيراً» [الأحزاب: “777 . 

قوله: «قلنا: الآية وردت». هذا جوابٌ عن استدلال الشيعة.» وهو من 
وجوة: 

أحدها: لا نُسلم أنَّ الآية في أهل البيت الذين تعنونهمء بل إنما «وَرَدَت 
(1) في الأصول: «إجماع»» والجادة ما أثيتناه. 
(1) ساقطة من (ه). 


إجماع 
أهل البيت 





في نساء «الني لد بدلالة السياق» وهو قوله عز وجل : «يا نسَاءً الي من يَأْت 
نكن اد شه مبيلة» إلى قوله: «إيا نسَاءَ لبي لسن كأحدٍ من الْسَاءِ إن 
اقيئْنٌ 4 إلى قوله : وأَطْعْنَ اللّهَ ورَسُولَهُ نما يريد الله ليُذْهبَ عنكم الرجس 
أَهْلَ البيت ويُطهركم تظهيراً اذْكْرْنَ ما يتل في بِيُوتَكُنٌ» الآية [الأحزاب: 
ل" 

فخطابٌ أزواج_النبئ يله يكشفٌ ما استدللت به قبلّه وبعدّه» فكنٌّ مرادات 
منه ولا بذ فأما على الخصوصء فلا حجة لكم في الآية أَضْلا أو مع أهلٍ 
البيت الذين هم العترة» يرم أن يعتبرٌ معهم في الإجمام أزواخ النبي كله 
لمشاركتهن لهم( في إذهاب الرّجْس عنهم» وهو باطل عندكم . 

الوجه الثاني: أن الرَّجْسَ يُظلَقُ على الكفرء والعذاب». والنجاسة, 
فالمرادٌ منه في الآية أحدُهاء «والخطا الاجتهادي ليس واحداً منها»0©. فلا 
يلزّمٌ إذن من نفي الربجسٍ ع 

الوجه الثالث: أن المجْسَ اسم مفردٌ حُلي باللام» وهو لا يقتضي 
الاستغراق». فبتقدير أن الرّجَسّ فو خط : فليس في الآية ما يَدُلُ على نفي 
جميعه علهمء فلا يبقى في الآية دلالة . 

واعلّم أن هذه الوجوة قويةٌ في جواب دليل الشيعة. غير أن جوابهم عنها 
قوي متيسر أيضاً . 

فيقال: الجوابٌ عن الأول أن أهلّ البيت خاصٌ بمن سنذكره إن شاء الله 
عز وجلء وليس نساءٌ النبي يكهْ مرادات منه عموماً ولا مخصوصاًء وذلك 
لوجهين : 

أحدهما: أنه سبحانه وتعالى خاطبّ نساء النبي و بضمير المُؤْنْتْ 





. تحرفت في (9) إلى : هم‎ )١( 
في (1) و(ه): منهم.‎ )( 





نحوٌ: تر طلا تَبَرْجْنَ4 «واذْكرْنَم حتى جاء إلى ذكرٍ أهل الببت 

خاطبهم بضمير المذكر الكاف والميم حيتٌ قال سبحانه وتعالى : دنا يريد 
الله ليُذْهبَ نكم ولم يقل : عنكن » دل على أن المراد غيرٌ الزوجات» 
وهم مَنْ نذكره إن شاء الله تعالى0© . 


قلت: وقد أجيبَ عن هذا: بأن أهل البيت يتناولُ الذكور"». إِذْ هو 
0 0 امن آهل فغلبَ جانبٌ التذكير نجي بضميره . 
هذه الآ على 9 علد ل 0 سلمة (فدَعا فاطمة 1 ونا 
وحسديتا خا لان سان ثم قال: «اللهم مؤلاءِ أهل بيتي فَأذْهِبُ عنهم لجس 
ا تطهيراً)» قالت أم سلمة: وأنا معهم يا رَسُول الله؟: قال: «أنت على 
مكانك وأنت على خير»9. رواه الترمذيٌ وقال : هو غريبٌ من حديث عطاء 
ابن أبي رباح ل ير *». وروأاه من حديث ثم سلمة؛. وقال: حديث 0000 
وعن نس أن رسول الله كلد كان يَمْرَ بباب فاطمة ستة ة أشهر إذا خْرٌج ع إلى 
صلاة الفجرء» ثم يقول : «الصلاة يا أهل البيت») «إنْما يريد اللَهُ ليُذْهبَ عَنكُم 
الرجس أَهْل البيت» [الأحراب: إرفةا الآية. رواه الترمذزي. وقال: سين (1) 
غريب©. 
0 مي اناتوم بفرية 
(1) تحرفت في (ب) إلى : الذكر. 
(-") ساقط من (ه). 
(:5) حديث حسن روأه الترمذزي النلففرة والطبري 1/1 والطبراني (871946) من طرق عن محمد ٠‏ بن 
سليمان الأصبهاني عن يحيى بن عبيد المكي» عن عطاء بن أبي رباح» عن عمر بن أبي سلمة 
ورفاه الترمذي (3"81/1) من طريق سفيان» عن زبيد» عن شهر بن حوشب عن أم سلمة» وقال: هذا 


حديث -حسن »2 وهو أحسن شيع روي في هذا الباب. 
(4) ورد هنا في (ه) صفحة بياض» كتب فيها ببخط مغاير: هذا البياض سهو من الكاتب. 


(5) في (ه): حديث. 
0 هو في سكن الترئذي 5 خارف وفي سئدهة علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


لح 





وفي الصحيحين أنه يكل لما أرادٌ مباهلة نصارى نجران» شَمَل هؤلاء 
المذكورين بكساءِء وجاءً كن اهل بهم وقال: «هؤلاء أهل بيتي) 21 وذلك 
حينٌ نْرّلَ قوله عز وجل : لكل تَعَالَُوا ندع أَبْتَاءَنا وَأَبنَاَكُم » [آل عمران: ]1١‏ 
الآية» فَدَلَّ ذلك كُلّه على أن أهلّ البيت هم هؤلاء لا غيرُء وليس النساءٌ 
مراداتٍ منهء وإلا لقال لأم سلمة: أنت منهم ولم يَقْل لها ذلك. بل ظاهر”) 
كلامه نفي كونها منهم . 

أما دلالة السياق على أنه مراداتث من الآية, فإنها وإن كان فيها بعضص 
التمسك؛ لكن ذلك مع النصوص التي ذكرناهاء على أن أهل البيبت بخاص 
بهؤلاءء فلا يفيدٌ» والقران وغيره من كلام الغرت يع فيه الفصل بين” 0 
الكلام بالأجنبي كقوله عزّ وجل: «إِنّ المُلوكَ ذا دلُو قَريَةم إلى قوله عر 
وجل : «أذل» [النمل: 4" . هذا شيكاية قولٍ بلقيس» دِوَكذْلِكَ َفْعَلُونَ» 
[النمل: 4*] كلدم مبتدأ من الله عز وجل عند المفسرين. وقوله عز وجل: 
«قالت امرأةٌ العَزيزٍ الآنّ خحصكخص الْحَقٌ» | قوله : «الصادقين» [يوسف: 
١ه]‏ هذا حكاية كلام المرأة «ذلك ليعْلمَ أ 5 لم أخنة» إلى قوله: «غَفُورٌ 
رَحيم» [يوسف: 7ه _لاه] دم يوسف عليه السلام . وقوله سبحانه وتعالى : 
لوَإد غَدّوت من نْ أَمْلكَ 1 الم مين مَقَاعَدَ»# [آل عمصران: ]١7١‏ إلى 
قريب آخرٍ السورة يوم أحد في معنى غَزاتهاء وتذكيرريوقم, بدر ونحوه» ووََمَ 
الاعتراض بين ذلك بقوله عَرّْ وجل: ليا أيها الّذينَ آمئوا لا تأكنُوا الربَابك إلى 
قوله عز وجل: «ولا تَهنوا ولا تَحَرنُوا» [آل عمران: 11٠‏ -14]. 





)١(‏ رواه مسلم )18١5(‏ (؟7) في فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من 
حديث سعد بن أبي وقاص» وليس هو في البخاري كما ظن المؤلف» وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» 2777/7 وزاد نسبته إلى الترمذي وابن المنذر والحاكم والبيهقي في (سئله). 

(0) ساقطة من )١(‏ و(ب). 

(6) تحرفت في (ه) إلى: من. 


١٠١ 





وبالجملة فاعتراضاتٌ7© العربية» والتخلصاتٌ من كلام إلى كلام كثيرة 

في القرآن على أبدوعٍ ما يكون؛ حتى إن الإنسانٌ يَظْنّ أن الجملتين المتواليتين 
منه في معنى واحدء 00 واحدة في معنى ١‏ ومن استقراً ذلك ونظرٌ فيه 
عَرَقَه وحينئل قوله عز وجل : «إنما يريد اللَهُ ليُذْهبَ عَنَكُمْ الرجْسٌ أَهْلَ 
الْبْيْت» وق اعتراضاً وفصلاً بين ارات خطاب النسوة لما ذكرناه من السنة 
المُبيّنة لذلك. 

والجوابٌ عن الثاني أن لحن يتناول الخطاً لغة واستدلالً9 2 وذلك لأن 
الجوهري قال: الرّجْسٌ: القَذّنٌ قلنا: والقَذَّرٌ أعم مما يُستقبحه9” الطبع 
كالنجاسات المتجسدة» أو العقلٌ كالنقائص العقلية, وهي تتناول الخطأ. قال 


2ه مه 


الجوهري : وقال الفراء في قوله تعالى : 0 الرجْس عَلَى الْذِيْنَ لآ 
يَعْقلُون» [يونس: :]٠١١‏ : إنه العقابٌ والغضب7*؟. 

قلنا: فإن كان الرَّجْسٌ بهذا المعنى مُراداً من الآية» فقد نفى الله عز وجل 

عن أهلٍ البيت العقابٌ والغضبّء والخطأ من أسبابهما(*»: فيلرّمُ نفيةٌ عنهم. 
وإلا انتفى العسيت مع وجود سببهء» وهو باطلٌ» أن السبب يقتضي وجود 
المُسَبّب فلو فَرَضْنا انتفاءً المسبب ”© مع ثبوت ما يقتضي وجودّهء َم وجوذه 
وعدمه فى حال واحد. وهو محال . 

قلت: هذا الاستدلالُ لا يَنْهَضء لأنَّ انتفاء المُسَبّبِ مع وجود السبب غير 
ممتنع» ووجودٌ السبب وتخلف المسبب”" لمانع غير ممتنع أيضاء واستدلالهم 


)١(‏ في () و(ب) و(و): فالاعتراضات. 

32( ساقطة من (ه). 

95) في () و(ب) و(و): يستقذره. 

(؛) «الصحاح» 910/1. 

ره) في (1) و(ب) و(ه): أسبابها. 

() ساقطة من (و). وقد تحرفت في (1) إلى : السبب. 
(/0) تحرفت في (ب) إلى : السبب. 
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إنما هو بنفي الملزوم. ٠‏ ولا يَدُلْ على انتفاء اللازم ولا عدمهء وحيئئلٍ جارٌ أن 
يخطئوا 5 في اجتهادهم , ويتخلف العقابٌ عنهم ؛ لقوله عر وجل(). أو للرّخصة 
بكونه خط اجتهادياً فيه أجر واحد» ومع الإصابة 0 
قالوا: وذكب9) ابن عطية في (تفسيره) : أن الرحسن اسم يق على الإثم, 

وعلى العذاب, وعلى النجاسات والنقائص » فَأَدْمَبَ الله جميع م ذلك ك3 اهل 
البيت229 و يفنا أن الجمهور ذهبوا الى أن أهل البيت علي وفاطمة 
والحسنٌ والحسين . 1 

وإذا ثبت أَنْ الرَجْسَ يق على النقائص؛ فالخطا؟» من أقبجهاء لا سيّما 
في الاجتهاد الترعيم فيكون منفيا عن أهلٍ البيت» ويلرّم من ذلك إصابتهم 
في الاجتهاد. فيكونٌ قولهم حجة قاطعة بهذه الأدلة السمعية» وهي أَدَلُ في 
حَقهم من أدلة ة الإجماع العام في سيرب جميع الأمة كما سبقٌء» وهو 
المطلوب . 

والجوابث من الثالكث من وجوه, 

أحدّها: احم سام أن المفرد امحل باللام 202 لا يستغرق» بل قل ذُهَبّ 
إلى ذلك أكثر الفقهاء, كما حكاه الإمام فخْرٌ الدين في والمغام 01 

الوجه الثاني : أن لفظ الرّجْس إن أفادٌ العموم . استذللنا به» وإن م يفده 
استدللنا بقوله عر وجل : لوَيطهرَكمْ تطهيراً» [الأحراب: مم ودلالته من 
وجهين ٠.‏ 
)١(‏ لعله يريد قوله تعالى : «ويذهب عنكم الرجس أهل البيت». 
(1) في (9): وذكره. 
) في (ه): فأذهب الله ذلك عن جميع أهل البيت. 
(4) في (1): والمخطأ. 
(ه) ساقطة من (ب). 
(5) ساقطة من (ه). 
(1) لم يطبع وانظر التعريف به وبأماكن نسخه الخطية في «مقدمة المحصول» .60/١‏ 
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أحدُهما: أن اقترانَ لفظ التطهير بذكر الرْجْس ١‏ يقتضي أن التطهيرٌ من 
ذلك الرجس» وهو" يقتضي عمومٌ التطهيرء بدليل تأكيده بالمصدر. 

الثاني : : أنه لو لم يقترن بذكر الرجسء. لأفاد عموم م التطهير بما ذكرناه, 
والفرقٌ بين الوجهين: أن التوجضة الأول استدلال بمجموع لفظ الرَجسٍ 
والتطهير» والثاني استدلال بلفظ التطهير المؤكد وحده9؟. 

الوجه الثالث: هَبٌ أن لفظ الرجس لا يقتضي العموم. لكنّ وقوح النفي 
عليه يقتضي انتفاء ماهيتهء وهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع, أفرادهاء فيلرّم 
عمومٌ النفي بهذا الطريق. ١‏ 

قالت الشيعة: إن قيل: أنتم لا تقبلون رواية الصحابة» فكيف قبلتموها 
في تخصيص أهل البيت بمن ذكرتم . ٍ 

قلنا: نحن إنما أوردنا” “» ذلك من طريق الصحابة إلزاماً لكم برواية مُنْ لا 
تقدرون على اطراح روايته» لا اعتماداً مثااة) عليهاء وإنما اعتمدنا على توائر 
ذلك عندنا من طريق أهلٍ الببت» ومَنْ تقبل روايته» لكنا لو استدللّنا عليكم 
بذلك, ربما منعتموناه0”»: فاحتججنا عليكم بما تَقَبَنُون"©», وجعلنا ذلك 
مُؤُكداً لما عندناء لا مُستَقادٌ بالاعتماد عليه . 

قوله: «قالوا: كتاب الله وعترتي». هذا دليلٌ آخر للشيعة. 

وتقريره: أن جعفر بن محمد روى عن أبيه عن جابر(» قال: رأيتٌ رسولٌ 





)١(‏ تحرفت في (و) إلى : الجنس. 

(1) تحرفت في (ه) إلى : وهل . 

(") في (ب) و(ه): المذكور وحده. 

(5) في () و(ب): أردنا. 

(0) ساقطة من (ه). 

(5) في (1): منعتمونا. 

() في (ه): بما تقولون. 

(8) في (ه): وعن أبيه عن جده عن جابر»؛ وهو خطأ. 
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الله كيه في حجته ب عَرَفَهَ وهو على ناقته القصواء لكي فُسَمِعْيّه١)‏ 
يقول: يا أيه الناس إني قد تركتٌ فيكم ما إن أخذُم به آن َضلواء كتات الله 
وعِثْرَتي أهل بيتي )29 رواه الترمذي» وقال: حسن غريب مِنْ هذا الوجه. 
وعن زيد بن أرقم وأبي سعيد قالا: قال رسول الله كله : «إني تَارِكُ فيكم 
ما إن تمسكتم به به أن تَضِلُوا بَعْدِيِء أحدهما أعظمٌ من الآخر, كتاب الله 4 بل 
مَمدودٌ مِنّ السماء إلى الأرضي أوعترتي » أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا 
علي الحوضء فانظروا كيفٌ تخلفوني فيهمًا( رواه مسلم والترمذي وقال: 


حسن غريب. 
وجهٌ الاستدلال بهذا النص: أنه أمرٌ بالتمسك بالعترة» وأخبر بعدم ضلال 
مَنْ تمسكٌ بهاء ولو لم يكن قولّهم حجة قاطعة, لما أمرّ بذلك» وهو المطلوبٌ. 


.)1( ساقط من‎ )١-1( 
(؟) رواه الترمذي (817/5") والطبراني (0٠188؟) من طريق زيد بن الحسن الأنماطي عن جعفر بن محمد‎ 
عن أبيهء عن جاير. . . وزيد بن الحسن ضعيف.‎ 
اللفظ الذي أورده المؤلف رواه الترمذي (788”) من طريق محمد بن فضل حدثنا الأعمش عن عطية‎ )"( 
عن أبي سعيد والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم وقال: حديث حسن غريب» ورواه‎ 
من طريق يزيد بن حيانء عن زيد بن أرقم ولفظه: «... وإني تارك فيكم ثقلين:‎ )١408( مسلم‎ 
كتاب الله فيه الهدى والتورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بهو فحث على كتاب الله ورغب فيه» ثم‎ 
قال: دواهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتي ؛ أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي»‎ 
والطحاوي في‎ )١1661(و‎ )١66٠( وكذلك رواه أحمد 45/4" لا5*ء وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 
.)6075( «مشكل الآثار» 58/4 -59", والطبراني في «الكبير»‎ 
ورواه أحمد فسن والطحاوي 28/4 والطبراني (05040) من طريق علي بن ربيعة قال:‎ 
لقيت زيد بن أرقم داخل على المختار أو خخارجاء قال: قلت: حديئاً بلغني عنك. سمعت رسول‎ 
الله كل يقول: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي)؟ قال: نعم. وإسناده صحيح ورواه الطبراني‎ 
من طريق الأعمش عن يزيد بن حيان»؛ عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ة: «إني تارك‎ )2075( 
فانظروا كيف تخلفوني فيهمام قلنا: ومن أهل بيته ؟ قال: آل علي‎ ١ فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي‎ 
وآل جعفرء وآل عقيل» وآل العباس.‎ 
وقوله: «وعترتي أهل بيتي8 قال التوريشتي فيما نقله عنه الشيخ علي القاري في «شرح المشكاة»‎ 
عترة الرجل أهل بيته ورهطه الأدنون. ولاستعمالهم العترة على أنحاء كثيرة بيئها رسول‎ 6 
الله يَلِةُ بقوله : «أهل بيتي» ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته الآدنين وأزواجه.‎ 
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قوله: «قلنا:»» إلى الا أي : الجوابٌ عما ذكرتموه أنه عليه السلام 
علق نفيّ الضلال على شيئين: الكتاب والعترةء و«المعلّقُ على شيئين لا 
يوجدٌ بأحدهما»» فنفي الضلال لا يوجَدٌُ بالتمسك بالعترة وحدّهاء دون 
الكتاب» «والكتاتث يمنع ما ذكرتم) من أن إجماعهم حجة لقوله عز وجل : 
«وَيتبغ غَيْرَ سَبيْل الْمُؤْمِئينَ4 [الساء: ]1١6‏ ونحوه من ا الدالة على 
أن العصمة للأمة لا لبعضها. 
يا إِنْ «العترة لا تتختص ن بأهل, البيت». بل هي في اللغة: ل الرجلٍ 
ورَمطه الأذنؤن. كذا ذكرّه الجوهري» ويُروى أن أبا بكر الصديقَ قال: نحن 
عترة 0 الله كَل . 5 1 37 
قلت: ولهم أن يجيبوا عن الأول بأنه عليه السلام أخبرٌ أن كتابٌ الله 
وعترتّه لن يتفرقاء وذلكٍ 1 على أنهما لا يتنافيان. وقد ذللنا على أن 
إجماع9) أهلٍ البيت يع بنفي الرجْسٍ عنهم» فيلزم من ذلك موافقة الكتاب 
00 وعدم منافاته29 له. وأن ما ذكرتموه من دليل الإجماع العام؟» لا 
وقل سيق ما فيه 9 , 
00 الثاني : : بأنه مردودٌ بقوله : (وعترتي أهل بيتي). وقد قام الدليلٌ على 
ان بيته من هم واللهٌ سبحانه وتعالى أعلم . 
قلت: وأورد القرافي على احتجاجهم بقوله : وإِنْما يُرِيْدُ الله لِيُذُهبَ عَنَكُمُ 
اه [الأحزاب: #مم الآية؛ أَنَّ الحصر متعذرٌ في ذلك لآن إرادة الله 
سيحانة تفال ختافاة لجميع أجزاء العالم؛ فيتعيّن إبطالٌ الحقيقة» ووجوة 
المجاز غيرٌ منحصرة» فيبقى مجمل0 : فيَسقْطُ الاستدلال به. 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 
(7) تحرفت في (و) إلى: لإجماع. 

(*) تحرفت في )١(‏ إلى : منافاتهم . 

(4) ساقطة من (ه). 

() تحرفت في (آ) .إلى : باقية. 

(5) في (): محتملاً. 
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قلتُ: يُشيرٌ إلى أن إنما للحصرء وهي هاهنا تقنضي حصر إرادة الله عز 
وجل في إذهاب الرجْس عنهمء وليست منحصرة في ذلك» بل هي متعلقة 
بكل ممكن » وتمامُ الكلام. ظاهر. 

قلت: ولهم أن يجيبوا بوجهين: 

أحدهما : عع إن إنما للحن ا 

الثاني : بتقدير أنها للحصر لكن قد سَبَقَ أن الحصرٌ تارة يعم قثارة 
لم نحو: دِإِنْما الله إِلهُ وَاحدٌ» 06 الالع ء «إنما أَنتَ مُنذر» 
[الرعد: ٠57‏ أي: بالنظر إلى المشركين والمنذرين» وكذلك هو("© في الآية 
خاص باعتبار أهل البيت» أو جهة(2 ما من الجهات. 

قلتٌ: الرنيها لكف الردٌ على الإمامية في هذه المسألة: ما سلكثاه 

في الردٌ على أبي بكر في اعتبار العامي؛ وعلى مالكِ في إجماع أهلٍ 
المدينة, وهو أن يُقال: إذا خالف هل البيت بافي الأمة في خكم ء » فإما أن 

يعتبر القولان» 00 يا وهو باطل باتفاق» أو يقدم قول (") أهلٍ البيت. 
وهو ضعيفٌ لوجهين 

1 أحدهما : أنه مخالفٌ لقوله عليه السلام: «اتبعوا السّوَادَ الأعظمء فإنه مَنْ 

شذ. شل في النار)2»©7. 

الثاني : أن إصابةٌ آحاد يُسيرء وخطا الحم الغفير بعيدٌ جداً. 

قلت: ولهم على هذا الطريق اعتراضاتٌ» لا أطيل بذكرها©) . 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) تحرفت في (و) إلى: أوجه. 

() ساقطة من (1). 

(4) تقدم في ص 57 . 

(ه) تحرفت العبارة في (ه) إلى: «اعتراضان لا أطيل بذكرهماوء وكأنه يشير بهذا إلى ضعف هذا 
المسلك» وقد يفهم من هذا ميله إلى رأي الشيعة والانتصار لهم» » لكن هذا غير صريح في ذلك. 


الملل 





قلت: وذكرٌ ابن مندة وابنُ أبي الدنيا في كتاب «الروح والنفس»؛ قال7©: 
قالَ محمد بن نصر: ذهبت الشيعةٌ في أهل البيت إلى ما ذهبٌ إليه النصارى 
في المسيح » وذلك أنهم رَعَمُوا أن الله تعالى نَفْنََ في آدَمّ من روح ذاتهء ثم 
انتقل ذلك الروح في الأنبياء من ولده. حتى انتهى إلى محمد يله ثم م290 

10 5000 0 
بعله إلى علي , لم ال ولده. فلذلك قالوا: إنهم بذلك الروحٍ معصومون »؛ 
يعلمون المغيبّات» ويستغنون عن معلم في جميع الأحكام, حتى أفضى الأمر 
ببعض الشيعة إلى أنهم اعتقدوا إلهية علي والأئمة من ولده. 
هذا معنى كلامه» وقد بعل عهدي به والله تعالى أعلم . 


.)1( ساقطة من‎ )١( 
ساقطة من (ب).‎ )1( 
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امار لا ينعقد اع إلا عن مستئلك ا أو غيره. وقيل: لا 
يتصور عن قياس ١‏ وقيل: يتصور) وليس بحجة 
لنا : ل يم مع مدارك القن كلحاق اليٍ بالخمرٍ في التحريم. 
قالوا : القياس مُختلفك فيه ولا إجماع مع الخلاف. 
قلنا: تَفْرِضْهِ قبل الخلافٍ فيه. كالمل لو 4 
يعتقدّه قياساً 0 لفاس غير قياس كالعكس . 
: لوا: ظنيء فلا يشت أصلا 50 
قلنا: باطل 0 وخبّر الواحد. وإذا تصّوَّرٌ كانَ حجة بأدلة الإجماع . 
0 202 


المسألة «العاشرة: لا يَنْعَقِدُ الإجما 20 إلا عن مستندٍ قياس أو غيره»» 
إلى آخره». أي: لا بد للإجماع من دليل يستندٌ إليه» وأجارّه قوم بمجرد 
الاتفاق والتبحيث” 2 أي : لا يستندون فيه إلى خحجق بل متى (4) اتفقت الأمةٌ 
مان ل لَرْمّ أن يُوافقَ ذلك لعراك لما ثبت لها من العصمة. 

ححة الحدهون: أن القول بغير حجةٍ اتباع للهوىء واتبا الهوى باطل» 
فالقولُ بغير حجة وإن كان من جميع الأمة باطلٌ. 

أما أن القول بغير حجة اتباع للهوى ؛ فلأن بدون الحجة يستوي الإثبات 
والنفي ‏ فالقول بالحدهينا بلا دليل ترجيح من غير مرجح . وما ذلك إلا بالهوى 
والتشهى . 


كَ 





)١(‏ في (و) والبلبل المطبوع: لا إجماع إلا. 
(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
() كذا في أصول النسخ., ولعلها «التخمين». 
(4) في (أ) و(ب) و(و): مهما. 

(9) تحرفت في (و) إلى : قوله . 
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وأما أن اتباح الهوى باطل؛ فظاهرٌ متفق عليه فثبتَ بذلك أن القولٌ بغير 
حدجة باطلٌ. 

حجةٌ المجوزين: أن الأمةّ معصومةٌ من الخطأ في الدين» والمعصومٌ لا 
يَصَدُّرٌ عنه إلا الصوابٌ27, من أنه معصوم لا0© لاستنادٍ إلى حجة وشبهة, 
والمقدمتان ظاهرتان» وقد سَبَّقَ تقريرهما. 

وأجابوا عن قولٍ الأولين : إن القول بغير حجة اتباع للهوى» بأن قالوا: 
اتباح الهوى29 من آحاد(” الآمة أو من جميعها؟ الأول مُسَلُم» والثاني ممنوح. 

قولهم : (لآنه بدون الحجة يستوي النفي والإثبات . 

قلنا: نعم. 

قولهم : فالقولٌ بأحدهما بلا دليل ترجيحٌ تن غير مرج : 

قلنا: لا 6 بل 00 هاهنا العصمةٌ؟2 الإلهية» الثابتة لهذه الآمة 
0 عليه السلام : ولا تجتمع أمتي على ضلالة © وسائر أدلة الإجماع. 

حينئذ متى اثة عن شيء2"0, كان حقاً وف ابا أن الله سبحانه وتعالى لا 

591 شؤاة ولا يُجْرِي على ألسنتهم إلا إياه. 

قلت: هذا المذهبٌ شهل متجةٌ أما هرا فظاهرة من جهة استراحة 
المجتهدين من النظرء والنزاع فيه قبل الاتفاق» وأما اتجاهه. فبما ذكرء ويذكر 
إن شاء الله تعالى . 

ومما يَقَرْبُ منه". ويُجْعَلُ نظيراً له. صلاة الاستخارةء فإن في 
(؟) ساقطة من (و). 
(*) تحرفت في (9) إلى: أحد. 
(4 -4) ساقط من (ه). 
(9) تقدم في 415/17. 


(5) في (ه): على كل شيء. 
9) في )١(‏ و(و) و(ه): به. وصلاة الاستخارة رواها البخاري )١١517(‏ و(59875) و(9940) والترمذي ب 


حلدل 





الحديث: «ما خخات من ابتخار ولا ندم من استشار)<١)‏ وفيه: ومن سعادة ابن 
آدم استخارة الله ل ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارّة الله عر »00 
روى معناه الترمذي. ثم قد رأينا بعض الناس عودّه الله منه"© عادة جميلة؛ 
وهر لهمت امتخازه في ادر وفوؤوض إليه فيه, لا يختار له إلا الأصلح فيه» 
ولا يُوَفْقُه ويُبسرّه إلا لَهُ. بمُقتضى دعاءِ الاستخارة المشهورء وتظهرٌ المصلحة 
لذلك الشخص فيما يُختارٌ له عاجلاً أو آجلاء وإنما ذلك وا بقوله عز وجل : 


سر هام 


ومن يتوَكُلُ عَلَىْ الله فَهُوَ حَسَيّه إن الله بالغ 1 (الطلكه مع ٠.‏ فكذا الأمةٌ 
لا يوفقهاء ويجري 0 أذهانها وألسنتها فيما تتفقٌ عليه إلا الصوابٌ وفاءً 
واعلم أن الطائفتين في المسألة اعتبروا الدليلَ في الإجماع. لكن الأولون 
اعتبروا الدليل الخاص بكل فردٍ من أفراد 00 في أحاد المسائل» 
والآخرون اكتفوا بالدليل. العام على كون الإجماع حجة 
ويشبه أن يتفرع اختلاثهم* على أصل» فإن 5 يتف رح عليه فهو مشبه 
لهء وهو أن الأصوليين اختلفوا ذ ونا التويض الى النبي يل بأن يقال له 
احكم برأيك» فإنك لا تحكم | إلا بحقٌ؛ هل يَصِحْ أم لا؟ فصححه بعضهم 


:48) وأحمد 4/٠‏ 0*4 وأبو داود (168) وابن ماجه (187) من حديث جابر رضي الله عنه. 

)١(‏ ضعيف جداً وهو شبه موضوع رواه الطبراني في «الصغيره (480) ومن طريقه القضاعي (0/74 وفي 
سئده عبد السلام بن عبد القدوس الكلاعي الشامي ضعفه أبو حاتم» وقال أبوداود: ليس بشيء» وقال 
العقيلي : لا يتابع على شيء من -حديثه. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. وقال ابن عدي : عامة 
ما يرويه غير محفوظ وأبوه عبد القدوس بن حبيب كذبه ابن المبارك. وقال الفلاس: أجمعوا على ترك 
حديثه. وقال ابن عدي : أحاديئه منكرة الإسناد والمتن. 

(1) رواه الترمذي (161؟) وأحمد 1548/١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رفعه, وفي سئده محمد بن أبي 
حميدك الأنصاري الزرقي لقبه حماد» ضحفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم , وقال 
الترمذي : وليس بالقوي عند أهل الحديث. 

(9) ليست في )١(‏ و(ب) و(ه). 

(؟) في (ب) و(و): خلافهم. 


1 مشة 





بناءٌ على عصمته©: فكذا هاهنا تحكمٌ الأمة برأيها بدليل وغير دليل» ولا 
تحكمُ إلا , بحن بناءٌ على عصمتهاء وإن لم يَجرْ ذلك في النبي تكله لم يَجَزْ 
في الأمق. لأنهم فر عليه» وعصمتهم فرتم على عصمته واللهُ تعالى أعلم . 

ثم اختلف الجمهور وهم القائلون: لا إجماع إلا عن مستندٍ في مستند 
الإجماع. 

فقال بعضهم : : يجوز" أن يكون مستئده قياساً وغيره من دليلٍ » أو أمارة, 
أو خجة» أن شبهة, 

وقال بعضهم : ولا ينور الإجما «عن قياس» . 

وقال اخرون: «يتصونه عن القياس» لكن لا كرد ل 

وقال آخرون: يَصِحٌ عن القياس الجَلِيّ دون الخفي . 

قوله: «لنا:»» أي : على(" انعقاده عن قباس وغيره: هو أنه لا يمتنع 
اتفاهم على حصول طن الحكم بالقياس» فإِنّ القياس مُحَصَّلٌّ 4» للظن» 
وإذا حصّل لطن جارٌ الاتفاق 22 على موجبه حم وشرعاً. 

أما حساء فكما أن أهلّ الأرض إذا شاهدوا الغيمَ الرطبَ اشتركوا في 
ظَنّْ وقوع المطر. 

وأنا كترسا فكما إذا عَلِمّ الناس أن النبيذٌ مسكر كالخمرء غلب على 
ظنهم أنه حرام كالخمر» بجامع الإسكار والاتفاق على موجب هذا الظنُ غير 


ممتنع . 
قوله: «قالوا:»» يعني المانعين بانعقاده عن القياس احتجوا بأن «القياس 


)١-1١(‏ ساقط من (ه). 

)١(‏ ساقطة من (أ). 

وم) ساقطة من (9). 

(4) تحرفت في )١(‏ إلى : محل. 
(ه) تحرفت في (ب) إلى : للاتفاق. 





مُختلفٌ فيه. ولا إجماع مع الخلاف». أي : الإجما فرح مستندهء وإذا كان 
المُستندُ مختلفاً فيه فكيف يكونٌ المستند إليه مقا عليه؟ وكيف يُختافُ في 
الأصل » ويتفق على المَرْع » والفروح تابعة لأصولها؟ 

قوله : «قلنا:». أي : الجوات عن ذلك أنا إذا(!» فرضنا الخدم قبل وقوع 
الخللاف ("في القياس") » وذلك في زمن الصحابة» فإنهم كانوا متفقين عليه» 
لم يرِدْ ما ذكرتم. بل يكون الإجماح مُستنداً إلى دليل لا خلافٌ فيه وهو 
القياس . 

إن فرضناه بَعْدَ حدوث الخلاف في القياس» قلنا: يُستدُ أهلٌ القياس 
إليهء و«يستند المخالف فيه إلى مَدْرَكِ» من مُدارك الاجتهاد. «لا يعتقدّه 
قياسأ»» وهو في الحقيقة قياسء وذلك مُتَصَوٌرٌ واقمٌّء فإن كثيراً من منكري 
القياس استندوا إليه في مواضع» وسموه بغير اسمهء كالتنبيه. وتنقيح المُناط 
فبعضهم يقول: لا يقضي القاضي رمرجاع 7 وهو في الحقيقة قياس على 
الغضب بالجامع المعروف. ويقولون : ْبّه بحالة؟» الغضب على حالة الجوع 
وغيرها من الأحوال . والحلفية مع قولهم: لا قياس في الكفارات. لحرا 
الكفارة على الصائم بالآكل والشربء وهو فيٍ الحقيقة ة قياس على الوطع. 
بجامع الإفسادء وقالوا: هذا تنقيح المناط اعتباراً من حديث الأعرابي. لعموم 
الإفساد. لا لخصوص الجماع, فهكذا يجورٌ أن يَسْتَنِدَ المخالف في القياس 
عند الإجماع على ما لا يعتقدُه “قياساً. وهو قياسء» فَيَتّحِلٌ المستندٌ”». 
ويتفرمح عليه الإجماع. أو تفُرض أن المخالف «يظنٌ القياس غيرٌ قياس 


)١(‏ في (ه): وإن. 

5 -؟) ساقط من (أ) و(ب) و(ه). 
(9) تحرفت في (ه) إلى : جارح. 
(4) تحرفت في (و) إلى : يخالف. 
(ه -8) ساقط من (و). 


١" 





كالعكس»: أي: كما يجورٌ أن يظنّ غيرٌ القياس قياساً كالتنقيح » والتنبيه» 
ومفهومٍ الموافقة'», كذلك يجورٌ أن يظنّ القياس غيرٌ قياس» فيستند إليه في 
الإجماع. 

واعلم أنه2"2 هكذا وقع في «المختصر»: دأو يْظنٌ القياس ('غير قياس »» 
بأو» وهو يقيدُ أن ظن القياس © غير قياس مغايرٌ للاستناد إلى مذْرَّكْ لا يعتقده 
قياسأء وهو قيامٌ في الحقيقة: وليسا متغايرين» بل هما واحدء فإن أريد 
تصحيحه على ما في «الروضة». قيل: بالواوء هكذا: «إلى مدرك لا يعتقده 
قياسأء ويظنٌ القياس غير قياس كالعكس» لكنّ الظاهرٌ أني وقتَ الاختصار 
قَصَدْتٌ الزيادة على ما في «الروضة» بأنْ المخالف في القياس يجورٌ أن يستند 
إلى القياسء ولا يظنّه قياسأء أو يستندّ إلى مدْرِكِ لا يعتقدّه قياسأًء ولا هو في 
الحقيقة قياسٌ» ولا يَضُرٌ اختلافٌ مَدْرَك الإجماع في نوعهء والشي أبو محمد 
كأئه حافظ على اتحاذ نوع المستندء فلم يَفْرض إلا أن المخالف استند إلى 
قياس واعتقده غيرٌ قياس كالعكس» واللة سبحانه أعلم . 


قوله: «قالوا: ظني», أي: احتج المانعونّ لانعقاد الإجماع عن القياس 
بوجه آخر. وهو أن القياس «ظني »)2 والإجماع قاطع . فلا يشت بالقياس » لأن 
الفتعيت :لا يكبت أقرى هنه. 

قوله: «قلنا:» أي: في الجواب: إن هذا «باطل بالعموم وتخبر الواحد». 
وهما ظنيان» ويثبْتُ بهما الإجمات ثم يقالُ: ما المرادٌ بقولكم: القياسٌ ظَنيّ؟ 
إن عَنَيثُم أنه لا يُفِيدُ إلا الظن» فالإجماح كذلك. لما سبق من أن المرادَ 
)١- ١(‏ ساقط من (و). 


() في (ب) و(ى: أن. 
-”) ساقط من (ب). 


يفيل 





بالقطع فيه ليس المانع من النقيض عَقَلاء وإن عَنَيْنَم أن( مُسْتَندَ القياس 
ظني ') وهو النظر في أركانه : الأصل » والفرع , والعلة والحكم » فمستلل 
الإجماع كذلك» وهو ظواهر الكتاب وأخبار الآحاد كما سبق» وإن ا أن 
الإجماع لا جور ببخلاف القياس » فالعوات من وجهين ٠.‏ 

أحدهما: أَنْ الفرقٌ ممنوح في القياس الجلي» فإنه يُفِيدُ؟2 القطعء فلا 
يجورٌ خلافه . 

الثاني : أن عَلَمْ جواز الخلاف إنما خحصل يي الإجماع من قبل بوت 
العصمة للأمة 2 7 من جهة كونه دليلاء وذلك أمرٌ خارج عما نحن فيه. 

قوله4»: «وإذا تُصِورَء كان حجة بأدلة الإجماع». هذا جوابٌ القائلين: 
إن 0 يتصورٌ عن القياس ولا يكون 00 

وتقريره : : آنه 0“ 00 رّ الاتفاق عن لياس كان ا بأدلة الجاع 
السابقةء لأنه دل المؤمنين» فيحرم خلاقه وبقوله عليه لدم «أمتي 
لاتجتمع على ضلالةِ)07) ونحوه» ووجة الفرق بين القياسٍ الجلي والخفي في 
انعقاد الإجماع ظاهرء وهو جيدٌ مناسب» والله أعلم . 

تئبيه : القائلون بجواز انعقاد الإجماع عن الرأي والاجتهاد اختلفوا فى 
وقوعهء فالمثبتون لوقوعه”" رَعَمُوا أن إمامةً أبي بكر وقتال مانعي الزكاقء 
وتحريم شحم الخنزير» وعد شارب الخمر ثمانين » وجزاءً الصيد. وأروش, 
الجنايات. ونفقة الأقارب ثبتت بالرأي والاجتهاد. 
)١('‏ تحرفت في (ه) إلى : أنه. 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : ينعقد. 
() ساقطة من (01. 
(5) في :)١(‏ قوله: قالوا: وإذا. 
(ه) في (و): الاجتماع. 
(5) تقدم في 415/17. 
() في (ه): وقوعه. 


١715 





والمانعون للوقوع اكوا نها بق 4 عن أن الإجماع ديل قاطع. فلا 
يجوز استناده إلى الاجتهاد الظني , وانتفاء الجواز 0 على انتفاء وني دلالة 
انتفاء اللازم على انتفاءِ الملزوم. وأما الصور المذكورةء» فهي مستفادة من 
النصوص27. فإمامة أبي بكر بقوله عليه ل «اقتدوا باللّذين من 
بُعدي)20. وقوله للمرأة: «إن لم تجديني, فائتي أبا0© بكر»؟». قال ابن 
حو رقت لطر جز رن عر ول اانه )اسم 
والضمرٌ راجع"" إى الجر في قوله تعلى: اد لم تر 
[المائدة: #] » وهو أقربٌ إلى الضمير. 

فلت رقو التدلال عنقت مانا عد كارك الكير مانيو :قيها سيق 
من قول علي : وكلّ سند وعلتّه" ما ذُكرٌ هناك. وكذلك تكلَّفوا لبقية الصُوّر, 
والأشبه الأول» وهو الوقوع. 

ثم القائلون© بوقوعه عن اجتهادء اختلفوا في جواز مخالفتهء والأشبه 
عدم جوازهاء لأنه سبيل الأمةء فأشبة المنعقدٌ عن قاطعء والله أعلم. 


(1) بعدها في (و): أو الإجماع على النصرص. 

زفة تقدم في 1/7 

() سقطت من (ه)ء وهو سهو من الناسخ . 

(4) رواه البخاري (589*) و(١؟97)‏ و(9/50) ومسلم (785؟) من حديث جبير بن مطعم. 
(0) في (0: حرام . 

(5) في (1): عائد. 

(0) تصحفت في (ب) إلى : وعليه وانظر الصفحة: هلا. 

(4) في (و): «القائلين». 


أقسام الإجماع 





« 


خاتمة : 


الإجماع إما نطقي من الكل أو سكوتي ) وكلاهما تواترٌء أو آحادٌء 
الكل حي ومراتبها متفاوتة . 

فأقواها: النطقي تواتراء ثم آحاداً؛ ثم السكوتي كذلك فيهما. 

وقيلَ: لا يثبْتَ الإجماحٌ بخبر الواحد. لأنه ظني» فلا يشت قاطعاً. 

لنا : تقل الخبر الظني موجب للعمل  ٠‏ فنقل الإجماع القطعي أَوْلَىء ولأن 
ان مع في الشرع , وهو حاصلٌ بما ذكرناء ثم مستندٌ الإجماع بالجملة 
طني إذ هُو ظواهرٌ النص. 


«خاتمة) يعني لكتاب الإجماع. 


قوله: «الإجما إما نطقيٌ»)» إلى آخره(١».‏ هذا ذكرٌ لأقسام الإجماع. 

وتقريرٌه: أن «الإجماع إما نطقي , أو سكوتي) وكلّ واحد منهما: إما 
«تواتر29 أو احاد» . 

فالنطقي : ما كان اتفاقّ مجتهدي الأمة جميعهم عليه تُطَقأَء بمعنى أن كُلُّ 
واحدٍ منهم نطق بصريح الحكم في الواقعةء نفياً أو إثباتاً. وهذا معنى قوله: 
«إما نطقي من الكل». 

والسكوتي : مااتطق يه النعض» وسكت البعض . وقد سَبّقَ مع تفصيلٍ 
فيه 0 واحلٍ من هذين إما أن يُنْقَلَ تواتراً أو أحاداً. أي : يُنقل0© بالتواتر أو 
)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


)١(‏ في (ب) و(ه) و(و): «متواتر»» والمثبت من () والبلبل. 
5 في (ه): ينتقل. 





الآحاد أن جميع م المجتهدين نَطْقُّوا بصريح الحكمء أو ينقلٍ بالتواتر أو الآأحاد 
أن بعض المجتهدين أفتىء وبعضهم سك هذه القسيية التي وقع عليها 
الاختيارٌ. 

أما الشيخ الوشحمدة فقال: الإجماع إما مقطو أو مظنونٌ» افالمقطرع ها 
وجد فيه جميع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودهاء ونقل تواترأء 
والمظنون ما ال فيه أحد القيدين» بأن يَوجَد على وجِهٍ مختلف فيه متوائراً» 
ومتفقاً عليه أحاداً . 

مثالٌ المختلف فيه: أن يتفق أهلٌ العصر الثاني على أحد قولي آهل 
العصر الأول أو يؤخحلّ0© بقول. البعض وسكوت البعضء أو يوجد الاتفاقٌ 
في بعض العصرء ولم بنقرضٍ حتى خولفتء أو يجمع0© الصحابة بدون 
التابعي المعاصر. وبالجملة فك إجماع غير إجماع الصحابة مختلفٌ فيه 
والخلافٌ فيه مع الظافرية كما اسين., 

ومثال المُتفق عليه آحاداً: أن يُنقَلَ إجماع الصحابة بشروطه المتفق عليها 
بطريق الآحاد”" , 

قوله : «والكلٌ حجة». أي: أقسامٌ الإجماع الأربعة التي ذكرناها حجدٌ 
لتنارل دليلٍ الإجماع العام» وأدلته الخاصة لها 9 , 

قوله : «ومراتبها»! *». أي : مراتبٌ أقسام الإجماع «متفاوتة» في القوة 
والضعف, وأقواها النطقيٌ المتواترٌ ثم النطقي المنقولٌ آحاداً. لضَعْفٍ الآحاد 
عن التواتر» ثم السكوتي المتواترء ثم السكوتي المنقول آحاداً. 


)١(‏ تصحفت في )١(‏ إلى: يوجد. 

(7) في :)١(‏ يجتمع . 

(؟) تحرفت في )١(‏ إلى : الاجتهاد. 
(4) ساقطة من (1) و(ب). 

(0) تحرفت في (ه) إلى : مرتبها. 
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وهذا معنى قوله: «ثم السكوتي كذلك فيهما». أي: في تقديم تواتره 
على آحاده» وإنما أَخْرّ لكوتي" عن النطقي لقوته. وضعف السكوتي عنه. 
ضَعْفَ الآحاد عَن التواتر. فهذه أرب مراتب» عريانة وواسطتانء. لأنها إما 
نطقي متواتر» أو سكوتي آحادٌ, هذان طرفانء في كَُّ واحد منهما جهتا قوةٍ أو 
ضعفء. أو نطقي أحادء أو سكوتي متواترء» هذان واسطتان. في كل واحدة 
منهما جهةٌ قوةٍ وجهةٌ ضَعْفِء وذلك ظاهرٌء فإن أردنا الترجيح بين الواسطتين» 
فالنطقي”2 الآحادُ أولى بالرجحان» لأن الاحتمالات القادحة في السكوتي أكثر 
وأقوى منها في الآحاد. 

قوله: «وقيل: لا يثبت يثبت الإجماع ب: 0 

اعلم أن العلماءً 16 في ثبوت الإجماع ؛ يكين الوا خل: 

قال الآمدى : فأجازه الحنابلة» وبعض الشافعية," وبعض الحنفية» وأنكره 
الباقون. 

وقال القرافي : الإجمات المروي بأخبار الآحاد حجةٌ يعني عند مالك» 
خلافا لأكثر الناس . 

قلتٌ: ل المانعون بأنه ‏ يعني خبر الواحد ‏ «ظني» أي9©: إنما يفي 
الظنّ «قلا : يبت قاطعأ» وهو الإجماع, وحاصلّه أن الإجماع قاطعٌ » ونخبر 
الواحد ظني, 0 يبْتٌ القاطمٌ بالظني» لأن الضعيف لا يكون مستنداً للقوي . 

قوله: «لنا:». أي : على أن الإجماع المرويّ أحاداً حجة وجهان: 

أحدُهما: أن «نقلَ الخبر الظني» آحاداً©» يوجبٌ العمل» «فنقلٌ الإجماع 
القطعي) آحاداً «أولئ» أن 0 العمل. لأن الظن واقعٌ في ذات خبر الواحد 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : فالنطق. 


(؟) ساقطة من (١)و(ب)‏ و(و). 





وطريقه20. والإجماتح إنما وقمٌّ الظنُ في طريقه لا في ذاته» وإذا وجبٌ العمل 
بالأول. كان بالثاني أوجب . 

الوجه الثاني : أن «الظنٌ متبع في الخرع؛ وهو مناط العمل » كما تَقْررٌ في 
كيز مرصيع» «وهو ‏ يعني الظن حاصل بما2"0 ذكرنا». يعني الإجماع المنقول 
آحاداً. 

قوله: «ثم مستند الإجماع بالجملة ظني)» إلى آخره””2. هذا جواتث عن 
قولهم : «لأنه ظنيء فلا يعبت قاطعاً)7؟). 

وتقريره : أن مستئل الإجماع العام بالجملة ظنى .2 لآن مستنده(8) ظواهر 
النصوص2©. وأخبار الآحاد ضعيفة الدلالة: أو السند؛ أو هماء فلئن ضَعْفت9») 

1 خبرٌ الواحد عن أن يكونٌ مستنداً للقاطع » 4 لقعت هدم الواح ال كرن . و 

مُستنداً القاطع 2ك يلم من ذلك تعطيل”"" الإجماع من أصله . 

وها إن قول رت دليل قاطع في حَقٌّ مَنْ شافهه به كما أن 
الوعمام في نفسه قاطع ثم إن قول النبي 25 إذا تقل أحاداًء كان : 
كذلك لوجم | إذا قل ا كان ع ولا فرق . 

ومما احتجح بذ نانرق إن إجماع 0٠‏ الآمة من الوقائع العطييه التي 
تتوفر الدواعى على نقلها؛ بخلاف وقائع أخبار الآأحاد يك لم ينقل 5 
)١(‏ في (ه): في ذات الخبر وطريقه. 
() في (و): مما. 
(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره يتمامها. 
(5) في (9): قطعا. 
(0) في )١(‏ و (ب) و (و): مستند. 
(5) في (5): المنصوص. 
(1) ساقطة من (ب). 
(8) في (و): بالقاطع . 


(9) في )١(‏ و(ب) و(ه): تعطل. 
(١١٠-١٠)مكرر‏ في (ه), 
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إجماعهم(') إلا آحاداًء دل على وَمَاءِ ذلك النقل ؛ وأنه لا صل له0), 
راغي عنه : بأن خبر الواحد فيما عم به البلوَى مما تتوفر فر الدواعي على 
نقله. والصحيحح بول برواية الآأحاد. وهو ينفض الاستدلال المذكور. 
وللخصمٍ أن فرق نوما بان 0 رَ الدواعي على نقل الإجماع أشدٌ منه 
على نقل ما تء َعم به البَلْوَى من الأخبار قطعاًء فاحتمل فيه من القول7») ادا هنا 
9 يختمل رفي 81 الإجماع. 
قال الآمدي: المسألةٌ دائرةٌ على وجوب اشتراط القاطع في الأصولء 


وعدم اشتراطه . 

قلت: يعني : ١:‏ أنه00) إن اشتر ظَّ ط القاطعٌ في مسائل الأصول. لم يقبل 
الإجماع المنقول آحاداً» وإللا بل وهو صحيح. وقد ظهر ذلك من إيراد”") 
الدليل من الجانبين . 





)١(‏ تحرفت في (1) إلى: جميعهم. 
(؟) ساقطة من (و). 

(9) في (): القبول. 

(4) في (آ) و(ب): فيه. 

(6) ساقطة من (ه). 

(5) في (): إبراز. 


1 





ويَصح التمسّكُ بالإجماعٍ فيما لا تتوقك صحةٌ الإجماع عليه . 
وني الدنيوية كالآراء فى الحروب خلافٌ. وفي أقل ما قيل كدية ة الكتابي 
للك به وبالاستصحاب لا به فَقَط إذ لأثَلّ مُجمعٌ عليه دون نفي الزيادة. 
#6 6د 


قوله : «ويصح التمسكُ بالإجماع فيما لا تتوقف صحة ده عليه) » 
أي: كل أمر تتوقفٌ 217 عليه صحةٌ الإجماعء لم يَجُرْ إثبات ذلك الأمر 
بالإجماع, أن يه فر ذلك الأمرء لتوقفه عليهء فلو أثبتنا ذلك الأمرَ 
بالإجماع. لكان ذلك إثباتاً لعل بالفرع وهو دور. 

مثاله: أن الإجماع حرفت على لوت الرسالة» لتوقفه على ما صَدّر عنها 
من كتاب وسَنةَء فلا يَصِحْ إثبات الثبوة بالإجماع ' ؛ لثلا يلزم الدور بالطريق 
المذكور. 

وأما ما لا تتوقفث صحةٌ الإجماع عليهء فيَصِحٌ إثباته بالإجماع؛. لأن 
الإجماع ليس فرعا فلا يلرّم من | إثباته او دورٌ محذور 20 ولا عير 

مثاله : الرعدائة تلاوت العالم» لا يتوقف ريصح الإجماع. 
فيَجوة النفسك في إثباتهما بالإجماع. 

قلت: هذه القاعدة قد عْهِدَتَ9©) عرفت وهي أن ما ترقت عليه صحة 
الاجماع, لم ابه يثبت بالإجماع. وما لا يتوقفٌ عليه 25 0 يثبت 
بالإجماع. لك الكلام في أمثلة ذلك فالتمثيل2) فيما تتوقف عليه 





)١(‏ في (ب): توقفا. 

(؟) في (ب) و(ه) و(و): محذور دور. 
() في (و): عليها. 

(4) في (1) و(): تمهدت. 

(ه) في () و(ه) و(و): فالتمسك. 


1١1١ 





صحة() الإجماع بالرسالة صحيح29. , 

وذكر القرافي مما تتوقف عليه صحة الإجماع: وجود الصانع. وقدرته 
وعلمه. لأن هذه الأشياءة شروط في صحة الإجماع, لأن صحةً الإجماع فرت 
النبوة» والنبوة فرح الربوبية» والوجود2©. والقدرة, والعلم. والإرادة» والحياة 
من شروط الرّبوبية» فهي إذن شروط©» لأصل © أصلٍ الإجماعء وشرط 
الأصل شرط للفرع» وحيئئلٍ يمتنعٌ إثبات هذه الأشياء بالإجماع؛ لآنها شروط, 
وإثبات الشرط بمشروطه دَوْرْء لتوقف المشروط على الشرط. 

وذّكرَ مما لا تتوقف عليه صحة الإجماع الوحدانية وحدوثٌ العالم؛ قال: 
إن صحةً الإجماع لا تتوقفُ عليه إلا بالنظر البعيد. وذكر في تقرير ذلك كلاماً 
صحيحاًء وإن نَفَرَ منه بعض مَنْ لا يفهمّه ”أو من يفهمه" في بادىء الرأي . 

قوله: «وفي الدّنيوية كالآراء في الحروب خلاف»: أي: إن كان ما لا 
تتوقفٌ صحةٌ الإجماع عليه أمراً دينياً. جاز التمسك فيه بالإجماع إجماعاًء وإن 
كان من الأمور الدنيوية: «كالآراء في الحروب»» ومكايدة(" العدوء وسياسات 
العساكر ونحو ذلك.» ففيه وخلاف)»). 

مأخذه: أَنَّ الدليلَ السمعي الدالٌ على عصمة الأمة؛ هل ذدَلَّ على 
عصمتها مُطلقاً على العموم, أو في» خصوص الأمور الدينية» وما يُخبرون به 
عن الله سبحانه وتعالى؟ والأظهرٌ التعميمء وأنْه لا تجورٌ مخالفةٌ ما اتفقوا عليه 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

(؟) بعدها في (ه): وعليه صحته. 
(*) ساقطة من (1). 

(4) في (1 وب وه): شرط. 
(0) تحرفت في (ب) إلى : للأصل. 
(-5) مكرر في (ه). 

(0) في (ه) و(و): مكايد. 
)ني (هع: على. 
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من الآراء في الحروب ونحوها. 
قال القاضي عبدُ الوماب : وهو الأشبهُ بمذهب مالك. غير أني لا أحفظ 
0 شيئاً. 
قلت: الخلافٌ في هذه المسألة لا أحسبه يُتَصَورٌء وإن رن فهو منرّلٌ 
على اختلاف حالين. 
أما أنه لا يتصور: فلن العراد بالأمور الديئية ما كانت تمرتها ومقصودها 
متعلقاً بالدين» وراجعاً إليهء خاصًاً به. سواءًٌ كان وقوه في الدنياء كالإجماع 
على وجوب الصلاة وشروطهاء أو في 29 الآخرة. كالإجماع على فتنة القبر» 
ونصب الموازين ونحو ذلك. 
وعند ذلك نقولُ: الحروب والآراء فيها: إن كانت جهاداً في سبيل الله 
فهي من الأمور الدينية» ولا خلاف في صحة التمسك فيها("© الجاع وإن 
كانت عَصَبيّة 4 أو ع اوعللا للدنياء أو إظهاراً للفخر. والخيّلاى والغلبة 
على الخَضْم ؛ فاصلٌ تلك الحروب محرمةً. فالآراً» والتدبيرء والمكيدة فيها 
وى سور والمحرمات لا يُتصورٌ التمسكُ فيها بالإجماعء إذ التمسكُ 
00 إنما تعر ليوا نهمل فى الجوازء فما لا أصل له في الجواز, لا 
روٌ التمسكُ فيه بالإجماع. فيكونٌ التمسك فيه بالإجماع كالتمسك علي 
ري الخمرء أو أكل الميتة أو الخنزيرء أو بيعها بالإجماع. عو ال 
شرعاً . 
وإن وجد حربٌء» وقتال و بقصد الجهاد والعصبية2) والتكثر من 





(1) ساقطة من (آ) و(ب) و(0). 
(9) ساقطة من (ه). 

() في (و): بها. 

(5) في () و(ب): عصبة. 

(ه) تحرفت في (1) إلى : المعصية. 
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إجماع 
الأمم السالفة 





الدنيا؛ كان ذلك من ذوات الجهتين» فيصحٌ التمسكُ بالإجماع فيه من حيثٌ 
هو جهادٌ ديني, لا من حيثٌ هو معصية دنيوية. 

وأما أن الخلاف في المسألة إن تصور نُزل على 27 اختلافٍ حالين» فقد 
بان بما تقدم؛ وهو أن يقالَ: إن كان الحربٌ جهاداً في سبيل الله. جار 
التمسكُ فيه بالإجماع وإن كان فتالَ معصية, أو لم يكن طاعة» لم يجَزْء والله 
سبحائه 0 أعلم . 

: اختلت في إجماع الأمم, السالفة؛ هل كان ع فقيل: لاء وهو 

من 0 هذه الأمة. 

قال أبو إسحاق الشيرازي: وهو قولٌ الأكثرين » وقيل: إجما كُلَّ أمة”") 
حجة. ولم يزل ذلك في الملل ٠‏ وهو قولٌ أبي إسحاق الإسفراييني . 

أوقال إمام الحرمين: إن قطع أهل الإجماع من كل أمة بقولهم. فهو 
ا لاستئاده إلى قاطعٍ في العادة والعادةٌ لا تختلف باختللاف الأمم وإلا 
كان مستنده مظنوناًء والوجهُ الوقف. 

وقال القاضي أبو بكر: لست أدري كيف كان الحالُء يعني هل كان 
إجماعُهم حجة أم لا؟. 1 ٍ 

قلت: فقد تلخص في المسألة أقوال: ثالثها: الوقف. وهو قول القاضي 
أبي بكر. وقول إمام الحرمين أقربٌ فيها(” إلى الصواب. 

والمختار في المسألة : أن تسد الإجماع 0 هذه الأمة. إن كان عقلياً؛ 
فإجماع كل أمة ع على حسب إجماع هذه الأمة في نرانبه؛ إذ المدَاركُ 
العقليةٌ لا تختلف. وإن كان مستند إجماع هله الآمة سععاء فالوقفك في 


)١(‏ في (1): «على ترك». 
(؟) في (): كل عصر. 
(”) ليست في )١(‏ و(ب) و(). 


ثثين 





إجماع غيرها من الأمم. إذ لم يْلّعْنا(ة) الدليل السمعي على أن إجماعهم 
حجة» فنثبته» ولا يلرّم من عدم92») بلي ذلك لنا عَدَمْ وجوده فننفيهء وهذه 
المسألةٌ من رياضات الفن. لا يترتبٌ عليها كبير فائدة» وال سبحمانه وتعالى 
أعلم . 

قوله: «وفي أقلٌّ ما قيلء كدي الكتابي الثلث. به" وبالاستصحاب لا به 
فقط». أي: والتمسكُ «في أقل ما قيل»» أو الأخذ بأقل الأقوال» ليس 
تمسكاً(؟) بالإجماع فقط. بل «به وبالاستصحاب»» وذلك «كدية الكتابي )ء 
اختلف في مقادرقا؛ فقيل مثل دية ة المسلمء وقيل : نيا وقيل : ثلثهاء 
والقائل إنها الثلث وهو الشافعي ومن تانح لببيق تنسيكا بالإجماع فقطء لأنّ 
المُجْمَعَ عليه من ذلك إنما هو إثبات الثلث» أما نفي الزائد عنه» فليس مُجمعاً 
عليه وإلا كان مثيه شخارقاً للإجماع , فثبتٌ بهذا أن الآخذّ بالأقل؛ إنما 
تمسك بالإجماع 8 إثباته» وباستصحاب2» الحال في نفي الزيادة عليه . وهذا 
معنى قوله: «إذ الأقل مجمعٌ عليه دون نفي الزيادة) . 

وقد اختلت في أن الاخذ بالأقل» عل هو أخحدٌ بالإجماع؟ وهو منزلٌ77) 
على ما ذكرناهء» وهو التحقيق. وقد أشرت إلى هذا الخلاف بقولي : ولا به 
فقطعء والله أعلم . 


(1) تحرفت في (و) إلى : يبلغها. 

(9) ساقطة من (أ) و(ب) و(ه). 

() ساقطة من (1) و(ب) و(ه)ء والمثبت من (و)» و«البلبل». 
(4) ساقطة من .)١(‏ 

(ه) في (1) و(ب) و(ه): وفي استصحاب. 

)١(‏ تحرفت في (ب) و(ه) إلى : مشترك. 


نين 


منكر 
حك الإجماع 





ومئكرٌ احكم الإجماع الظنيٌّ لا يكفْرٌء وفي القطعي النفيُ والإثباث, 
والثالتُ يكفْرٌ بإنكار مثلٍ الصلوات الخمس دون غيرهاء وارتداد الأمة جائرٌ 
عَقدُ لا سمعاً في الأصحٌ لعصمتها مِنّ الحطلل وَالردّةٌ أعظَمُه . 

* #*# ا 


قوله: «ومنكرٌ حكم الإجماع الظني لا يَكْمْرٌ وفي القطعي النفي 
والإثبات. والثالتٌ: يَكْفْرُ بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها». 

اعلم أن الإجماع | إما ظني » أو قطعي : 

فالظني كالسكوتي تواتراً أو آحاداً. وكالنطقي آحاداء فهذا لا يَكفرٌ منكرٌ 
حكمه. ('أي : إذا ثبت بمثل هذا الإجماع حكه9», » فأنكره منكنن لا 0 
لأنه مظنون فلم يكفر منكرٌ حكمه'», كالعموم . وخبر الواحدء والقياس ‏ 
وسنزيدٌ ذلك تقريرا إن شاء الله تعالى . 

والقطعي : هو النطقي المتواتر9© المستكمل) الشروط» كما سبق ففيه 
أقوال: 

أحدّها: لا يكفر منكرٌ حكمه. لما سيتقررٌ بعدٌ2» إن شاء الله تعالى . 

وثانيها: أنه يكفرٌ, لأنه خالف القاطعٌ. فأشبه ما لو خالف العقلي9) 
القاطع بإثبات الصانع» وتوحيده وإرسال”» الرسل . 


)١ -١(‏ ساقط من (ه), 

(7) في (1) و(ه): إذا ثبت مثل هذا الإجماع فانكره. 
(") في (ب) و(ه): التواتري . 

(4) تحرفت في (ب) إلى : المستعمل. 

(5) ساقطة من (آ) و(ب). 

(5) في (1) و(و): «عقلي». وهي ساقطة من (ه). 
()في (9): وإرساله. 





وثالئها: أن ما ثبت بالإجماع كوثه من الدين و والصارات 
اللكفة والأركان الصشية ونهرما + كذن مكريه ,وما البوج كذ للك له كدر 
بإنكاره . 

وَالقَرْقُ: أن الأول يُتحقى تكذيبّه لصاحب الشريعة؛ دون الثاني» لجواز 
كون ما أنكره يخفى 7( عليه. بخلاف مثل الصلوات الخمسء» فإن وجويّها لا 
يخفى على مسلم ء بل الكفار يعلمون وجوبّها على أهلها. 

وقال الآمدي: إن كان حكم الإجماع داخلا في فسع الإسلام 
كالرسالةٍء كَفَرَ منكرٌ حكمه(" 2 وإلا فلا. 

قلتٌ: هذا أخخص من الذي قبله. والذي قبله أولئ منهء لأنه تكذيبٌ 
صاحب التتزيعة؛ وما لَه مستقل بالتكفير, فلا حاجة لنا إلى تخصيصه بما 
كان داخال في مسي الإسلام» إذ لو سَوْعٌ 00 ذلك. لأفضى إلى تكذيب 
صاحب الشرع في أمورٍ كثيرة بدون تكفير ذلك المكذبء وهو إهمال لحرّمة 
الشرع» وتضييع لناموسه. 

قلت: الممختارٌ أن منكرٌ حكم الإجماع إن كان عامياء كَفْرَ مُطلقاء ظنياً 
كان الإجماتح أو قطعياًء إذا كان قد اشتهرٌ الإجماتح عليه وَعَلِمَه المنكرٌء 
واعتقد تحريم إذكاره, وإن كان عالماًء يُفْرقٌ بِينَ أنواع الإجماع» ويتصرفٌ في 
الأدلة» لم يكفر إلا بإنكارٍ مثل الأركان9؟» الخمسة. والصلوات الخمسء 
لجواز أن يقوم م الدليل عنده على عدم وجوب ما أنكره. 


وقال القرافي: إذا قلنا بتكفير مخالفٍ الإجماعء فهو مشروطً بأن يكونّ 





)١(‏ في (): خفياً. 

(9) في () و(ب) و(و): كفر منكره. 
(م) تحرفت في () إلى: شرع. 

(4) تحرفت في (ه) إلى : الإنكار. 


1١ / 
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نبجو عل قرو )نلعن اين 

قلت: هذا يَدُلُ على أنه لا يكفْرٌ بمخالفة ما ليس ضرورياً©» قولاً واحداًء 
ولعلّه مذهبّه أو اختيارٌه» وإلا فالخلافٌ الذي حكيناه مطلقاً ثابتث. 

قلت: مالم الخلاف في 0 منكر حكم 7" الاجمام: هو أن 
الإجماح ظني , أو قطعي؟ فمن قال: إنه ظني» قال: لا يَكُمْرٌ كالقياس وخبر 
الواحد» ووحجته أن مستندٌ أصل0© الإجماع هو ما سبق من ظواهر الآيات 
والأخبار التي لا تفيدُ إلا الظنَّء وما استند إلى الظن أَوْلى أن يكونٌ ظنياً. 

ومن قال: إنه قطعي. قال: إن مستندٌ الإجماع قاط وما استندٌ إلى 
القاطع . فهو قاطمٌ . 

وإنما قلنا: إنه مستندٌ إلى قاطع » » لأن جزئيات2©» أدليه©) لو استقر تقرئَت 
استقراءٌ 6 تامأ لاجتمع ميا الدليلٌ القاطم على أن الإجماح 1 ل 
استقراةها الاستقراءً التام بحيث لا بَعَذٌ منها شيءٌ متعذرء كما أن ا 
الحكايات الجزئية29 الدالة على سخاءِ حاتم استقراءً تامأمتعذرٌء فلذلك نيه 
العلماءُ في كتبهم بأدلةٍ جزئية على تلك الأدلة الحاصلة من الاستقراء التامّ لو 
أمكن . 

قال: والغفلةٌ عن هذا التقرير هي الموجبٌ لأسئلةٍ وردت» على 


)١(‏ في (ه): ضروياً. 

(9) في (0): بضروري . 

(7) ساقطة من (1). 

(4) في (و): جريان. 

(ه) في (1): دليله. 

(7) في (1) و(و): «استقرت استقراراً» وهو تحريف. 
(9) في (9): الخبرية. 

(8) في (9): لورود أسئلة. 
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الإجماع: لكونه ظنياًء وكون مخالفه لا يكمْرٌ وهي مندفعة بهذا التقرير. 


قلت : : هذا التقرير'"» ضعيف من جهة أن الإجماع أقوى اصول. الإسلامء 
ولذلك دم على النصٌ والقياس» فهو لعلو رت تبته في أدلة2'0 الشريعة يقتضيٍ 
توفرٌ دواعي الأمة على عط أدلته» وحفظ مستئده» إذ من من الممتنعٍ عادة 
تضييع مثلٍ ذلك. وذلك يدل على أنه ليبس للإجماع دليل إلا ما ذكره العلماء 
في كتبهم . وقد سبق ذكره وبيانٌ ضعف الدُلالة منه. 

وأما ما ذُكر من حكايات حاتم » افلا تُسَُمْ أنه يتعذر استقراوها أو استقراءٌ 
ها يحصل به تواترٌ سخائه منهاء ؛ إذ كلها أو أكثرُها منقولةٌ مدونةٌ في ديوان حاتم 
وغيره من كتب التواريخ وغيرهاء لكنٌ علماة9" الشرع لعدم اهتمامهم بها لم 
يعتنوا بها حتى تتواتر بينهم وتشتهرّء وقد اشتهرت عند الإخباريين العلماء بأيام 


العرب . 

أما أحاديث الإجماع وأدلئه» فَهُم بالضرورة معتنون بهاء مهتمون غاية 
الاهتمام , فالمانع لهم ص نقلها عادة ليس إلا عدمهاء وأنا ذاكر لك إن شاءً الله 
سبحانه وتعالى فصادٌ ذكرته في «القواعد الصغرى» في هذا الباب يحققٌ كون 
الإجماع ظنياًء وهو أني قلت هناك: ومن العدل الترجييح . وهو العمل بأقورى 
الدليلين» وإلغاء الضعيف. وهذا كثير في ترجيحات الأصول والفروع 
كترجيح القاطع على الظني» والخبر الأصحٌ على الصحيح. والصجيح على 
الضعيف» ومن ذلك أن مخالف”7*؟ الإجماع 7ومنكر حكمه") لا 0 مالم 


)١(‏ تحرفت في (ه) و(و) إلى : التقدير. 

(9) في (ه): «عن أدلة»» وفي (و): «ضعيف في أدلة». 
() تحرفت في (ه) إلى : على . 

(4) في (1): مخالفة. 

(80-8) ساقط من (0): 


كيل 





0 الدين كما سبق وقررٌ ذلك: بأن جريان” © حكم الإسلام 

ل مُحَفُقٌ مقطوع به قلا يرقم بالإجماع المحتمل » وبيانُ احتماله: أن 
م على مقدمات محتملة, والمبني على المحتمل محتملٌ. 

أما المقدمات.» فهي ظواهرٌ الكتابء» نحو: طمن يشاقق الرسول» 
[النساء: ١١8‏ الآيةع وأحاديث السنة . 

أما ظواهرٌ الكتاب» فإنها إنما صّح التمسك بها بالإجماع» فلو ثبت 
الإجماع بهاء لَزِمٌ الدور. 

وأما السئةء فليست متواترةً تواتراً حقيقياً'2 بالاتفاق. وكونه توائراً معنوياًء 
كشجاعة علي » وسخاء حاتم منازّع فيه فإن كُلَّ عاقلٍ يجدٌ في نفسه فَرْقاً بين 
إدراك شجاعة علي وسخاء حاتم» وبين 0 عليه السلام: «ما رآه المسلمونَ 
حَسّئاً فهو عند الله حَسّن)22 «أمتي لا : تجتمع على ضلالة)40) ونحوهما © 
وإن الأول أقوى من الثاني» وعية 30 تواتر؛ فالثاني ليس بتواترء فهو 
أحاد. وقد اختلف الناس في العمل بخبر الواحد على مذاهت مختلفة. وغايته 
أن يكونّ مستفيضاًء والمستفيض لا يُفِيدٌ العلمَ الذي يقوى على رفع عصمة 
الدماء . 

وقولهم7»: تلقته الآمة بالقبول. ٠‏ وهي امعصومة إثبات الإجماع بالإجماع 
لأنّ معنى كون عت ا هو كوئة صادر”) عن الأمة المعصومة. 
وحينئذ تصضير تقدير الكلام : أنْ الإجماع صَدَرَ عن الأمة المعصومة. لأن 
)١(‏ في (): جزئيات . 
)١(‏ في (و): حقيقا. 
(*) تقدم تخريجه في ص 219 وبينا هناك أنه ليس بحديث؛ وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود. 
(4) تقدم تخريجه في 415/1. 
(ه) في (أ) و(): ونحوها. 


(5) في (أ) و (بي : وقوله. 
(7) في (أ): «صادأى» وهو سهو من الناسخ. 





هذه<0) الأمة المعصومة تلقّت أدلته بالقبول » وهو إثبات الشيء بنفسهء وهو 
وال 

سلمنا أن الخبرٌ متواترء لكن النزاع في دلالته. 

فقوله : «ما راه المسلمون»» اللام إما للعهد. وهم قوم معهودون بينه 8 
السلام وبين ص خاطبهء فلا يدل على الإجماع, أو للاستغراق؛ فهو عام 
ودلالة العام ظنيةٌ ثم قد خص بِمَنْ قبل در ال وبعده» وبالصبيادء 
والمجانين» والعامة عند الأكثرين» فصار('» عاماً مخصوصاء وفي كُونه سحيحة ) 
أو غير حجةء وحقيقةً فى الباقى20©: أو مجازاء خلافٌ مشهور سبق» ثم 
قوله!؟): «حسناً» يحتمل الواجبٌ والمندوبٌ» وهر انيه اهرك ولا ولالة لفطل 
الإإجماع أصلاء نما يدل على الاستحسان» وبه احتج أبو حنيفة2)29 كما 
سيأتي إن شاءً الله تعالى » وهو بلفظه أشبه. إِذْ هو من مادته لفظاً. 


وأما قو : رلا فويت أمتي على ضلالة» يَحُتَمل أنه أراد بالضلالة : 
الكفرء فيكون شهادة لها بالأمن من الارتداد بالكلية» وليس في ذلك دلالة 
على أن الإجماع قاطع , ثم صرنا إلى نفس الإجماع. فتقول: نازع قوم في 
تصوره وإمكانهء ثه(2) في كونه حجة ثم في 29 أنه مختص2© بالصحابة» أو 
صحيح من غيرهم أيضاًء ثم في أن العصمة لهيئة 29 الأمة الاجتماعية» فتعتبر 


(1) ساقطة من (و). 

(؟) ساقطة من (ه). 

” في )١(‏ : الثاني . 

(5) في (ه): قولنا. 

(0) في (ب وه و و): أبو حنيفة عليه. 
(5) في (ب): يختص. 

9) في (و): لهذه. 





العامة أ لا دفي غير ذلك من أحكامه مما سبق في في السكوتي» وقد سبق 
معناهى فقيل : حي وإجماع؛ وقيل : لا حجة ولا إجماعء وقيل : تيد قله . 
وفيل : إجماع بشرط الفرافم العصر. وقيل: | إن(0) كان فتيا لا حكماً. 

ثم قولكم : هوا" يه ة قاطعة ما المراد به إن أردثم القطيع7). 'العقلي 
وهو ما لا يحتمل النقيش» ل ل ل 
وإن أردتم أنه موجبٌ للعملٍ 2 فذلك | لها :يوحت تعصية(؛) مخالفه ومذكر 
حكمه. 

أما الحكم بكفره مع القطع بِجَرّيان حكم الإسلام عليه بدليل في 
مقدمات 2*7 هذا النزاع» فهو دفعٌ للأقوى بالأضعف, وهو منافٍ للعدل. 

واعلّم أن القول بتكفيره مُطلقاً أخرط للشريعة, وبعدلمه مطلقاً: أو 
بالتفصيل السابق أحوط للدماء. 

وأن0) النزاع إنما هرذ في التكفير» أما قله حَدَا باجتهاد إمام أو مجتهل 
أو بفعل أو بترك 00 ما يوجبيه كالزاني المخصّن» أو تارك الصلاة تهاوناً لا 
يووا فلا نزاع في جوازه. 

واعلّمْ أي إنما ذكرت لك هذا الفصل» وإن كانت أكثرٌ أحكامه قد سبقت 
لفائدتين 

إحداهما: ترجيح ما اخترته من كون الإجماع ظنياً . 

والثانية 20): أني 0 لك دستوراً للإجماع , تطرية لذهن الناظر به 
)ع( ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ه). 
() في (1) و(و): القطعي . 
(4) تحرفت في (1) و (9) إلى : بعصمة 
(ه) في )١(‏ و(ب): مقدماته. 
(5) في () و(ب) و(ه): وأما. 
(9) في )١(‏ و(ب) و(ه): ترك. 
(8)تحرفت في (ه) إلى : والثاني . 





وتلكيراء ليتذك, )١(‏ به آخرا ما سبق مئه أولاٌء وإئما لم أفعل ذلك في أخحر 50 
كل باب». لعدم المقتضي لذكرهء بخلاف هاهناء فإنه عَرَض ما اقتضى ذكر 
ذلك , 

وعلى القول بتكفير منكر حكم 29 الإجماع بالجملة9») سؤال, وهو: 


كيف تُكَفْرُونَ منكرٌ حكم الإجماع, ولَمْ تكفروا منكر أصل ”© الإجماع» كالنظام 
والشيعة والخوارج؟ 

وأجيبّ عنه: بأن منكر أصل الإجماع لم يَسْتَقِر عنده كونه حجةء فلا 
يتحققٌ منه تكذيبٌ صاحب الشريعة» بخلاف منكر حكمه بعد اعترافه بكونه 
حجةٌ فإنه يتحققٌ منه ذلكء فأخطذ بإقراره» والله أعلم . 

قوله: «وارتدادٌ الأمّة جائز عَقلاً لا سمعاً ”في الأصح» أي"): ارتداد الأمة ارتداد الأمة 
الإسلامية كفرة» في عصر من الأعصارء «جائرٌ عقلاً». أي: ممكنٌّ في العقل 
قر لسع ةر فرش تصوره لم يعوا يدان لذن 

أما جوارُه من حيتٌ السمع. أي: من حيتٌ دلالة الدليل السمعي عليه 
فاختلفت فيهء فالأصح كما ذكر في «المختصّريأنه لا يجودٌ. وهو اختيارٌ 
الآمدي» لأنها معصومة من الخطأ بأدلة الإجماع السابقة. والرّدة أعظمٌ الخطاء 
فتكون معصومة منهاء فلا يجورٌ عليهاء ونَمّ أحاديتٌ أَخَرٌ تُؤكدُ ذلك. 

منها: ما رَوى معاويةٌ بن قرة عن أبيه قال: قال رسولٌ الله ككل : «إذا فَسَدَ 


د "ا قم مه 


أَهْلُ الشام» فلا خير فيكمء لا تزال طائفة من أمتى منصورين لا يَضِرَّهُم مَنْ 


(1) في () و(ب) و(ه): ليذكر. 
(؟) ساقطة من (ب). 

() ساقطة من (9). 

(4) سافطة من (ه). 

(0) ساقطة من (1) و (ب). 

اكه 5) ساقط من .)١(‏ 
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م دور 


حَذَّلَهُم حَتَى تقوم الساعةٌ<'2 رواه ابن ماجه والترمذي وصحُحه. 

وفي الصحيحين(» معناه من حديث المغيرة. 

ولمسلم من حديث نَوبانَ: ولا تَزال طائفةٌ من متي )0 الحديث . 

وله من حديث سعد: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحقّ حتى تقوم 
الساعةٌ)9؟) . ١‏ 

ولأبي داود من حديث أ هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: «إن 


م 6 رس 


الله يت لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يَجَدَّدُ لها دينهًا» 2" . 

وهذه الأحاديثٌ الصحيحةٌ وغيرها من جنسها تَدُلُ على استمرار الدين إلى 
قيام الساعة. وِيَلْرّمُ من ذلك عدم ارتداد الأمة جميعها في وقت ماء وهو 
المطلوب. 

واحتج الآخرون بما رُوي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكْةِ قال: 
دلا نَقُومٌ الساعةٌ حتى لا0" يُقالَ في الأرض: الله الله(”©. رواه الترمذي وقال: 


)١(‏ رواه الترمذي (97١؟)‏ من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه» وقال: حسن صحيح. وهو كما قال» ورواه 
أحمد 5/9" وهره"ء وأبر داود الطيالسي )٠١9/5(‏ أما ابن ماجه. فقد روى القطعة الأخيرة منه 
في المقدمة برقم (50). 

(؟) البخاري )1١(‏ ومسلم (1911) ولفظه: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون». 

(9) تقدم تخريجه في الصفحة ١؟.‏ 

(5) رواه مسلم (86؟9١)‏ قال علي بن المديني: المراد بأهل الغرب: العرب. والمراد بالغرب الدلو الكبير 
لاختصاصهم يها غالباء وقال آخرون: المراد به الغرب من الأرضص» وقال معاذ: هم بالشام» وجاء في 
حديث آخر: هم ببيت المقدس. وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك, 

(6) رواه أبو داود (4191) والحاكم 2017/4 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسئده قوي» رجاله رجال 
مسلم. 

(5) ساقطة من (و). 

(1) هو في سئن الترمذي (707؟) من -حديث أنس» وإسناده صحيح, وهذا اللفظ هو رواية لمسلم. 
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حديث حسنء ومسلم ولفظه: «لا تقوم الساعة على أحد يُقول0): الله 
الهم" . 

ولمسلم, من حلريث اعائشة - رضي الله عنها ‏ عن ابي كك قال: 
بَذْعَبُ اليل والنْهارٌ حتى تُعبلٌ اللات والعُرّى»7" لكن هذا لا يَدُلُ على 0 
جميعٍ الأمة» بل يصدقٌ 0 بردة بعضهاء وعبادته اللات والعزى . وإنما 
افيه في حديث أنس رضي الله عنه. لأن ارتدادٌ الأمة رمه قطعاًء وإلا لو 
قامت الساعةٌ على من يقول: الله الله. ولو واحداً. فلا يصِدُقٌ الحديتٌ إذن. 

قلت: أحسَّنُ ما جمع به9© بين هذه الأحاديث: أن تُحْمْلَ الأحاديث 
لآلا" على استمرار الدين إلى قبيل ا بمدةٌ و يسيرة» ثم ترتد الأمدّ أو 
تتقرض» ويخلفها مَنْ لا يذكرٌ اله ولا يعرف ف الساعة عليه. 

0 أن انقراض الأمة لا جه لأنها آخر الأمم, وعليها تقوم الساعة» 
لكنها") ترتدٌ لكثرة الفتن» وطول العهدء كما كفرت بنو إسرائيل بعد طول 
عَهدها بأنبيائها وكتبهاء وارتداذها قبل قيام الساعة") بمدة يسيرة ؛ لا يقدّح في 
صحة("© قوله عليه الصلاة والسلام: «لا َل طائفةٌ من أُمّتي ظاهرينَ على 
الحقٌّ حتى تقوم م الساعة) لأنّْ الزمانَ اليسير يَعْتَفْرٌ في الأحكام والأخبار» والله 


)١(‏ في (و): «حتى يقول». وهو خخطأ. 

(؟) رواه مسلم 00148 ني الإيمان: باب ذهاب الإيمان آخر الزمانء والمراد بقوله : «الله الله كلمة الشهادة 
كما جاء مفسراً في رواية الحاكم 444/4 َس تقوم الساعة -حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا اشع 
وصححه على شرط الشيخينء» ووافقه الذهبي . 

رياه مسلم .)78١7(‏ 

(5) في (هم: فيه ا 

(ه) تحرفت العبارة في (آ) و(ه) إلى : أن يحمل الحديث الأول. 

(5) في (): ثم. 

(9) في (1) و(ب): لكن. 

(8- 8)ساقط من .)١(‏ 

(4) ساقطة من (آ) و(و). 
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سبحانه وتعالى أعلم . 

تنبيه: اختلت الأصوليون في أن الأمة هل يُتصور اشتراكها في الجهل 
بدليلٍ له معارض له والأصح أنه | إن قدر عملها١')‏ على وَفْقٍ ذلك الدليل» جار 
اشتراكها في عدم العلم به(" لأنه حينئظٍ يصير كالوسيلة مع المقصد”"» وإن 
قد ر عملها('» على خلافه» لم بَجِرْ لعصمتها من الإجماع على الخطأء والله 
تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ تتحرفت في مم إلى : علمها. 
(9) ساقطة من (1). 
)في )١(‏ و(ه): القصد. 
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استصحاب الحال 


وحقيقته : التمسك بدليل . عَقلي أو شرعي لم يَظَهَرْ عنه ناقل . 

أما الأولُ: فلن الحكم الشرعيّ إما إثبات» والعقل قاصرٌ عنهء أو نفي» 
فالعقل دَلْ عليه قبل الشرع فيُستصحبُ, كعَدَمِ وجوب صوم شَوَّالء وصلاةٍ 
سادسة. فإن قيل: هذا تمسّكُ بعَدَمِ العلم بالناقل » وهو تَمِسْكُ بالجهل . 
ولعله موجودٌ مجهول. لأنا نقولٌ: الناسٌ إما: 

عاميٌ لا يُمكنه البحثٌ والاجتهادٌ, فتمسّكه بما ذكرثم كالأعُمَى يطوفٌ في 
البيت على متاع . 

أو مجتهدٌ فتمسّكُه بعدّ جدَّه وبَحْثِهِ بالعلم بِعَدّم الدليل كبّصيرٍ اجتهد في 
طلب المتاع ب وك ب د بج يني لا وما ولوامد 
الشرع قد مُهُدَتْ وأدلته قد اشتهرث وطظَهَرَتَء فعندٌ استفراغ الوْسْع مِنَ 
الأهل يُعْلَم أن لا دليلٌ. 


«استصحاب الحال): 

هذا هو الأصِلُ الرابع من الأصول المتفق عليهاء وهو استصحابٌ النفي 7 
الأصلي ‏ المقدم ذكره عند ذكر الأصول أول9) الكتاب . 

قوله : «وحقيقته), أي : 00 استصحاب الحال «التمسك بدليل عقلي ا ا 
)١(‏ في 0: للنفي . 


(1) تحرفت في () إلى : أو. 
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"أو شرعي لم يظهر عنه ناقل» أي : لم يظهر دليل ينقلّ عن حكمه» وإنما قلنا 
ذلك. لأن الاستصحاب"2 تارة يكون بحكم دليل العقل. "اسهيكات :0 
البراءة الأصلية» فإِنّ العقل دل على براءتهاء وعدم توجه الحجو الى 
المكلف. كقولنا: الأصلٌ براءة المُدّعَى عليه من الحق©2. أي : دل العقل 
على انتفاء الدين من(؟» ذمّتهء لأن العقل لا يُثبت 2 ما لا دليلَ عليه وتارة 
يكونُ الاستصحاب بحكم”© الدليل الشرعي كاستصحاب حكم العموم 
والإجماع. 

أما إذا ظَهّرٌ الدليلُ الناقل عن حكم الدليل المستصحبء» وجبّ المصيرٌ 
إليهء كالبينة الدالة على شغل ذمة المذّعَى عليه بالدين» وتخصيص العمومء 
وترك حكم الإجماع في ل الخلاف» ونحو ذُلك. 

تنبيه : تحقيق معنى استصحاب الحال: هو أَنَّ اعتقاد كون الشيء في 
الماضي أو الحاضر يوجبٌ ظنّ ثبوته في الحال أو الاستقبال. 

ويمكنُ تلخيصٌ هذا بأن يقال»2: هو ظنُ دوام الشيء بناءٌ على ثبوت0» 
وجوده قبل ذلكء. وهو -أعني هذا الظن حجةٌ عند الأكثرين» منهم: 
مالك, وأحمدء والمرّني» والصيرفي » وإمام الحرمين» والغزالي» وجماعة من 
أصحاب الشافعي» خلافاً لجمهور الحنفية» وأبي الحسين البصريء وجماعة 
فو الستكلميي: 
)١-1(‏ ساقط من .)١(‏ 
(؟) في (): دليل. 
(9) في (): العقل. 
(4) تحرفت في (ه) إلى : في . 
(©) تحرفت في )١(‏ و(ب) و(ه) إلى : لأن العقل أثبت. 


(5) في (ب) و(ه) و(و): لحكم. 
(/) ساقطة من (ب). 


(8)ساقطة من (و). 
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واعلّم' أَنْ استصحاب الحال مبنيٌ على أصول نذكرها إن شاء الله تعالى 
مرتبةً بعضها على بعض: 

فنقولٌ: اختلف الكجاعرد في الأعراض» وهي ما لا يقُوم بنفسه » 0 
يَتقَرٌ في وجوده 0 يقوم به» كالحركة والسكونء والسواد والبد 

فقال بعضهم : : هي توجد شيئاً فشيئاً كالحركة. 

وقال بعضهم : : هي قسمان7©: قار الذات. كالسواد وسائر الألوانء فهذا 
يوجد دفعة. واحدة ويُستمر وسيّال ليس بقار الذات» كالحركات الزمانية» 
وهي حركات الفّلَّكْ والنجوم وغيرهاء فهذه توجد شيئاً فشيئأء وهو الحق . 

ثم اختلفوا في بَقاءِ الموجود؛ هل هو عَرَض قار أو سيّال يوجدٌُ شيئاً 
فشيئاً والأؤلى أنه قار"© كالسوادٍ والبياض ء لأنا لا تَعني ببقاء الشيءٍ إلآ 
استمرارٌ وُجوده» وهي صفة ثابتةٌ قارة» بخلاف الحركة» فإنها سال يُذْرَكُ 
سيلاثها عَدَما أو وجوداء فلو كان البقاءُ لها لأذْركَ كما أدركت» ثم بَنوا على 
هذ 9) الخلاف أن0؟) الباقي ؛ هل يفتقر في بقائه | ه إلى المؤثر أمْ لا؟ فمن قال: 
البقاء 0 قا قال: لا يُفتقر (7كما لا يفتقر"» الأسود في اسوداده إلى 
سوق 

ومَنْ قال: هو عرض سَيّالُء قال: يفتقرٌ إليه» لأن عدمّ كل جزءٍ منه 
يتعقبٌ وجودّه» و"ابقاؤه لا يكونُ00 إلا بتواصل أجزائه. وتتابّع أجزاء ما لهذا 


)١(‏ في )١(‏ و(ب) و(و): الأعراض قسمان. 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : قارن. 

(*) ساقطة من (ه). 

(؛) ساقطة من (1). 

(0) تحرفت في (ب) إلى: فإن. 

(5-5) ساقط من (0. 

(/7) الواو ساقطة من .)0١(‏ 

(8) في () و(ى: ولا يكون. 
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شأئه بدون مؤّر مُحال» ثم بَنْوَا على هذا استصحابٌ الحال» وهو التمسكٌ 
بالمعهود السابق من نفي أو إثبات» وهو المرادٌ من قول الفقهاء : الأصلّ بقاكُ ما 
كان "على ما كان'2, لأن الباقي إن لم يحْتَجَ إلى مور كان الاستصحابٌ 
حي ؛ فإ احتاج» لم يكن 1 لجواز اندرا عدم المؤر. 

والدليلٌ على أن استصحابٌ الحال حجة من وجهين : 

أحدهما: أن العقلاء”» من الخاصة والعامة اده تفقوا على أنهم إذا تحققو 
وجود الشيء أو غَدّمه وله أحكام خاصة به0 سَوَعُوا توكيت تلك 0 
عليه في المُستقبل من زمان ذلك الأمرء حتى إن الغائبٌ يُراسل أهلّه 
ويراسلونه» بناءٌ على ار ف ل 
الأموال وغير ذُلكء بناءٌ على ما ذُكرء ولولا أنْ الأصل بقاءٌ ما كان على ما كان 
لما ساعٌ لهم ذلك. 

الوجه الثاني: أن استصحابَ الحال من لوازم “بعثة الرسل» وبعثة 
الس[ 20 حق: فلازمها يجبٌ أن يكون نا 

أما أن استصحابٌ الحال من لوازم؟) البعثة» فلأن الرسالة لا تيت إلا بعد 
وق المغجز وهو الأمرّ المخازقٌ للعادة» والعادة هي اراد © و وقوع الشء 
دائماء أو في وقتٍ دون وقتء» فالأول كدَوَرَانِ الشمس والنجوم في أفلاكهاء 
كما كال يدانه وتفالن > هل ور لكُم الشمسٌ والقَمرٌ دائبين» [إسراهيم: 
“]. والثاني كطلوعها من المشرقء وعُروبها في المَغْرب وكوقوع المطراني 
الشتاء» وزيادة نيل مصر في أيامه» وأشياه ذلك حتى لى قال قائل : دليلٌ نبوتي 


)١-1(‏ ساقط من )١(‏ و(و). 

(؟) تحرفت في )١(‏ إلى: العلماء. 

(*) ساقطة من (و). 

(© -5) ساقط من (ه). 

(6) تحرفت في )١(‏ إلى: الأصل. 
(1) تحرفت في (1) و(ب) إلى : المراد. 





أن الشمس لا تطلّع اليوم من المشرقء أو أنها لا تغرْبُ في المغرب» بل 
تجولٌ في أطراف الفَلَكَ ونحو ذُلك؛ فوقع الأمرٌ كما قال؛ لدلٌّ ذلك على 
صدقه. وما ذاك إلا لانسخراق العادة المطردة على يديه. 


وإذا ثبت ذلكء. فلو لم يكن الاستصحابٌ حجةً. لما كان انخراق العوائد 
على أيدي الأنبياء حجة. لجواز أن تتغيرٌ أحكامٌ العوائد وأحوالهاء فلا يكون 
الخارقٌ للعادة أمس خارقاً لها اليوم» فلا يكونُ الأصلّ بقاء ما كان من كونه 
خارقاً على ما كان(2©, لكنٌ29 لما رأينا انخراقٌ العوائد حَية للأنبياء» دل 
على أن استصحاب الحال حجةً لأنا نقول: قد عَهِدْنا في اطراد العادة أن 
الشمين تطلم كل يوم :من المشترق #والاصل بقاة ذلك على ما كان فى فى 
هذا اليوم تطلعٌ من المشرق© ونجزم بهذا©» جَرْماً عادياء فإذا امتنمّ طلوعُها 
#من المَشْرق» في هذا اليومء عَقيبَ دَعْوَى المدعي للنبوة» حَكَمْنا 
يكؤنه عجرا خارقاً للعادة تقلر لم يكن الأضل .يغافيها كان ل على نما كوكم 
لا كان ذلك مفجراء: لحواذ در 0 العامة نا بتي و واه فاته بوتمالن 
أعلم. ر 

قوله: «أما الأول»؛ يعني التمسك بدليل عقلي لم يُظهر عنه ناقل» لأنا قد 
قدمنال"» أن استصحاب2» الحال هو «التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر 





)١(‏ في (ه): بقاء ذلك على ما كان. 
(؟) تحرفت في (و) إلى : لكان. 
(-") ساقط من (1) و(ه). 

(4) في (ب): بها. 

(ه ‏ ه) ساقط من (ه). 

(5-5) ساقط من (و). 

(0) في (): تغبير. 

(4) في :)١(‏ إلا ما قدمنا. 

(4) تحرفت في (و) إلى : «استصحال». 
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عنه ناقل»» ثم أحدنا في تفصيلٍ ذلك. وبيانه . 

أي : : أما أن27 التحهسك بدليل عقلي لم يظهر عنه ناقل يي دفلانٌ الحكم 
الشرعي : إما إثباتٌ» «أو نفي». 

أما الإثبات. «فالعقل قاصرٌ عنه»)» أي : الكل لا 1 على ثبوت الحكم 
الشرعي » بناءٌ على أن العقل هادٍ ومُرشد» لا مشر وموجب. 

وأما النفي. أي: نفي الحكم الشرعي. «فالعقلٌ دَلَّ عليه 
افيستصحب) . 

أما أن العقل د على نفي الحكم ء فلأن9) الوحديم عليه( 
والمحكوم بهء والمحكوم فيه من لوازم الحكوء ونحن نعلم قطعاً انتفاء هذه 
الأشياء. لأنها من جملة العالم » ونعلم قطعاً انتفاءً العالم قبل وجوده بدهور لا 
تهاية الهاء: وافاء اللازم :يدل على انتفاء الملزوم قطعاً. وإذا ثبت لنا انتفاءُ 
الحكم الشرعي في وقت ماء استصحبنا حكم ذلك الانتفاء,» لما ذكرناه من 
دليل الاستصحاب . 

('ومعنى الاستصحاب©: أن يكون الحكم بوجود الشيء أو عَدَمِه 
مُصاحباً لاعتقادنا» أو لقلوبنا وأذهاننا. 

مثال استصحاب نفي الحكم الشرعي : عدم وجوب صوم شوال» وغيره 
من الشهور سوى رمضان» وعدم «صلاةٍ سادسة) مكتوبة, فإنا لو فرضنا أن 
الشرح لم يَنْضُ على عدم ذلكء لكان العقل دليلاً عليه بطريق الاستصحاب 
المذكورء «؛ وأمثلة ذلك كثيرة؟». وهي كُلّ حكمٍ نص الشرع على نفيه » أو لم 


(1) ساقطة من (أ). 

(؟) في (): فإن. 

-*”) ساقط من (ه). وفي (و): والاستصحاب. 
(؛ -4) ساقط من (ه). 





ينص على إثباته ولا نفيه. 

قرله: «فإن قيل”2: هذا تمسّك بِعَدَم العلم بالناقل». إلى آخخره0». هذا 
سوال على عسة اميف الانتصحات 

وتقريرٌه: أن التمسك بالاستصحاب إِنْما يصِح مع عَدَمٍ الدليل الناقل 
عنه» إذ لو وجد الدليل الناقل عنه» لما كان 1 وحينئل يبقى التمسكُ 
بالاستصحاب تمَسكاأ عدم الدليل الناقل عنه, ("إذ لو وجد الدليل الناقل 
عنه!؟»» لما كان حجة"'. إذ معنى قولنا: الأصل بقاء هذا الحكم علي النفي » 
أنا لا نعلم وجود دليل, نال له" عن النفي إلى الإثبات» وإذا تَلَخَصٌ أن 
التمسك بالاستصحاب تمسّكٌ بعدم الدليل الناقل» فالتمسك بالعدم «تمسكٌ 
بالجهل» بالدليل» والجهل لا يصلحٌ أكون ميك على شيء؛, ولعل 
الدليل الناقل عن الاستصحاب موجود لم تعلموه. فيكون التمسك بعدم 
الدليل كالشهادة على النفي . 

قوله: «لأنا نقول», هذا جواب عن السؤال المذكور. 

وتقريره : أن «الناس: إما عامُي لد كله البح والاجتهاد» في طلب 
الدليل» دأو مجتهذ» يُمكنه ذلك» فإن كان عامياًء فتمسكه بالاستصحاب مع 
عدم الدليل الناقل ؛ هو مما(") ذكرتم من التمسك بالجهل؛ فهو لعدّم أهليته» 
«كالأعمى يطو في البيت على متاع»» وأآلة البصر لا تسَاعَدٌه على إدراكه . 

أمَا المجتهد الذي يُمْكنْه الوقوث على الدليل» «فتمسكه بعد» الجد0") 
(1) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 
(" - ") ساقط من (ه) و (و). 
(4) ساقطة من (ب). 
(5) في (1) و(ب) و(ه): ناقل عنه له. 


(5) في (و): بما. 
(10) ساقطة من (ب). 


١م‎ 





والاجتهاد في طلبه إنما هو «بالعلم بعدم الدليل», لا بعدم العلم بالدليل» فهو 
«كبصير اجتهد في طلب المتاع من بيت لا عِلَّةَ فيه مخفيةٌ له», أي : للمتاع. 
أي:: ليس في 217 ذلك البيت آمر ,يسثر المتاع» فيُخفيه عن طالبهء «فيجزم 
ِعَدَمِه» عند ذلك. فكذلك المجتهدٌ إذا بالغ في طلب الدليل» فلم يَجِدَه 
جزم بعدمه, فإن لم يجزم به غلب على ظنه. وهو كاف في العمل» «لا سيما 
وقواعدٌ الشرع قد مُهُدَتْء وأدلته قد0© اشتهرت وظهرت»207: وفي الدواوين 
قد كُونَت) «فعند استفراغ الوْسْع » في طلب الدليل ممن”؟ هو أهلّ للنظرك) 
والاجتهاد. ويعلم» أنه ولا دليل» هناك . وحينئل يكون الاستصحاب ينه مما 
بالعلم بعدم الدليل الناقل» لا بعدم العلم به. 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

(1) ليست في البلبل المطبوع. 

(9) في (1): «فمن»» وعلى هامشها: «لعله ممن». 
(5) في :)١(‏ النظر. 


٠6 





وأما الثاني : فكاستصحاب العمومٍ والنص حتى يرد مُخصّصٌ أو ناسح 
واستصحاب حكمٍ ابت كالملك وشغلٍ الذّمة بالإتلاف ونحوه. 

أما استصحابٌ حال الماع في محل الخلاف كالتمسك في عَدَّمٍ 
بُطلان صلاة اعتمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها 
فيُستصحبٌ» فالأكثرٌ ليس بحجةٍ خلافاً للشافعي وابن شاقلا. 

لنا: الإجماحٌ إنما حَصّل حال عَدَمِ الماء لا وجوده. فهو إذن مُختلك 
فيهء والخلافٌ يُضْادٌ الإجماع: فلا يبقى معه. كالنفي الأصلي مع السمعي 
الناقل» بخلاف العموم . والنصّ ودليل العقل لا يُنافيها الاختلافٌ فيصح 
التمسك بها معه والله أعلم. 

ونافي الحكم يِلرّمُهِ الدليل خلافا لقوم » وقيل: في الشرعيات فقط. 
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قوله: «وأما الثاني»: وهو التمسكُ بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل؛ فهو 
كافي20, «كاستصحاب العموم والنص حنى يرد مخصصض أو ناسخ)ء» أي : 
كاستصحاب م العموه” "© حتى ير مخصص له؛ واستصحاب حكم النص 
حتى يرد له ناسح وإنما استعملتث في عبارتي اللفّ والنشيٌ وكذلك 
«استصحابٌ» كل م ثابت» كالملّك» حتى يوجد ما ل كالبيعٍ والهبة. 
«وشغلٍ الذمة» حتى يوجد ما يفرغها بأداء الذي إن كانت مشغولة بدين» أو 
بأداء ة قيمة المُتلّف إن كانت مشغولة بإنلاف ركان وغير ذلك من الشواغل . 
ثنبيه : كل ما كان أصالٌ فى الدّلالة وجب (4) 0 اللفظ عليه حتى 
)١(‏ في (ه): ناقل. 
(؟) في :)١(‏ «العموم له». 
(") العبارة على تقدير ضمان إتلاف شيء. لأن الذي يتعلق بالذمة ضمان الإتلاف. لا الإتلاف. 
(4) ساقطة من (و). 


١ وه‎ 





يقوم(1) الدليل الناقل عنهء فاللفظ يحمل على حقيقته حتى يقوم29) دليلٌ 
المجازء وعلى العموم حتى يقوم دليل التخصيص» وعلى الإفراد"'© حتى يقوم 
دليل الاشتراك. وعلى الاستقلال بالدلالة حتى يقوم م دليلٌ الإضمارء وعلى 
الإطلاق حتى يقوم م دليل التقييد» وعلى التأصيل (؟) حتى يقوم دليل الزيادة. 
وعلى الرييت الواقع حتى يقومَ دليل التقديم والباخيرم وعلى التأسيسٍ حتى 
يقوم دليلٌ التأكيد» وعلى الإحكام حتى يقو ليل الفميخ ::. وغل المعنى 
الشرعي حتى يقوم م دليل اللغوي إذا كان اللفظ وارداً من الشرعء أو بالعكس إن 
كان وارداً من أهل اللغة» وعلى المعنى العرفي حتى يقوم دليل اللغوي. كَ 
ذلك عملا*» باستصحاب الحال الراجحء والعملُ بالراجح متعينٌ 
فالاستصحاب إذن على ضربين: حكمي» ولفظي . 

قوله : «أما استصحابٌُ حال الإجماع في محل الخلاف, كالتمسك في عدم 
بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع». أي : بأن يقال: أجمعنا 
«على صحة دخوله فيها». أي: في الصلاة بالتيمم» «فيستصحب» حال تلك 
الصّحة(")ع «فالأكثر ليس بحجة» خلافاً للشافعي وابن شاقلا» . 

وقال الآمدي : 1 مَنْعَّ الغزالي وجماعة من الأصوليين من استصحاب 
حكه”" الإجماع في ل الخلاف. وجوّرّه آخرون. قال: وهو المختارء 
كما نقول: أجمعنا على خصول الطهارة من الحَدّث(» قبل خروج الخارج, 


)١(‏ في (ب): تقدم, 

(؟) ساقطة من (و). 

(") تحرفت في (9) إلى : الإقرار. 
() في (ب): التاصل . 

(ه) ساقطة من (1). 

(5) في (1) و(ب) و(و): المصلحة. 
7) في (1): سحال. 

(4) نحرفت في (ه) إلى : الحديث. 





النجس من غير السّبيلين» فيستصحبها بعد خروجه. 

قلت: وكذا قولنا: أجمعنا على أن هذا مالك للصَّيْد قبل الإحرام"©. 
فيستصحبٌ حكم الملّك بعد الإحرام ) وأجمعنا على أن هذا مالك لما9» في 
يذه قبل الرّّقَ فيستصحتبٌ الملك”5») بعد الردة ونحو ذلك . 

قال ابن المعْمَار البغدادي : قال أبو ثور وداود و( الصّيْرفي : وهو دليل 
.يعني استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. 


قوله : «لنا:». أي : على أن هذا الاستصحاب ليس بحجة أن «الإجماخ» 
في صورة التيمم مش «إنما حَصَلَ حال عَدّم الماء». أما حال وجودهء «فهو» 
«مختلّفٌ فيهء والخلاف يِضَادٌ الإجماع) فلا يجتمعان, ولا يبقى©» الإجماع 
مع الخلافٍ حال عدم الماء مثلاء كما أن النفي الأصليّ الدالٌ على عدم الحكم 
لا يبقى مع الدليل السمعي الناقل عن حكم النافي» لكونه يُضادُه. وهذا 
«بخلاف”" العموم والنص» ودليل العقل» كالقياس ونحوه0”©» فإن الاختلاق 
في الحُكم دلا يُنافيها»» «فيصحٌ التمسكُ بها» مع الاختلاف. ولا كذلك 
الإجماع» فإن الخلاف ينافيه» فلا يَصِحْ التمسك به معه. 


احتج الحُصُمٌ بأن الحكم ثابت”© قبل الخلاف بالإجماعء والأصلٌ في 
كل متحقق دوامه لما سبق. فيكون هذا الحكم دائمَ الثبوت» وهو المطلوب. 


)١-1(‏ ساقط من (ه). 

(؟) تحرفت في () إلى : المال. 
(1) ساقطة من (1) . 

(4) سافطة من (و) . 

(0) في (9): بنفي . 

(5) في (): خلاف. 

(7) في (1): الثابت. 


١ /اه‎ 





والجوابٌ: أن الأصلّ في كل مُتحقق دوامه ما لم يوجد ما ينافيه» وقد بينا 
أن الخلاف الحادث ينافي الإجماع الأول» فلا يبقى الحكم يي عليه وهو 
المطلوب . 

وأيضاً ثبوث الحكم في مكل الخلاف يستدعي دليلاً» والأدلةُ املحصرة ة في 
النص» والإجماعء والقياس» والاستدلال» ولا شيء منها في ل النزاع في 
صورة التيمم والطهارة قبل خروج الخارج مثلا 

فإن قيل : الاستصحابٌ ضرت من الاستدلال». وقد د على ثبوت الحكم 
في محل النزاع. 

قلنا: إن سَلُّمنا أنه استدلال. فهو معارّض بما يُنافيه(»: فلا يبقى معهء 
والله سيحانه وتعالى أعلم . 

فائدة : القاعدة العقلية والشرعية: أن الأقوى لا يرفع بالأضعف.» فقد يُقَال 
على هذا: إن البراءةة الأصلية قاطعة., وقد رَفْعَها الشرح بالقياس في 
التكليفات» وبالبيئة الشرعية كرجلين. ورجل وامرأتين في المعاملات. وهذه 
أمورٌ ظنيةٌ قد رفعت البراءة القاطعة» فإنا نعلَم قطعاً براءة الوااخد منا من :وجوت 
غَسّل النجاسة من ولوغ أو غيره» ومن تحريع شرب 0 لمات بلقت 
بوجوب غسل النجاسة بقوله عليه السلام : اححتيه ثم اريف 8 م اغسليه بالماء 
ثُمّ صَلَّى فيه»(". وبقوله عليه السلام: «إذا وَلَمْ الكَلْبُ في إناء أحدكم . . 
3 يث9؟2» وقول ابن عمر رضي لله عَنهما: أمرنا أن نَعْسِل م 
” وشغلناها بتحريم النبيذ بقياسه على الخمر فكيف هذا؟ 


)1١(‏ في (ه): ينفيه. 

(؟) تحرفت في (ه) إلى: سر. 
() تقدم في 5/17لالا. 

(4؟) تقدم في 7717//19. 

(5) لم نقف عليه. 





والجواتٌ: أما التكاليف7) الشرعية فلا نْسَلُمُ أن الأصل 7 الذّمَمٍ منهاء 
بل الأصل اشتغالّها") بهاء نَظَراً إلى أن الله سبحانه وتعالى لما استخرجٌ الذرّية 
من صلب آدم عليه السلام أمرّهُم بالسجود» فسَجَدُواء ثم أخذ عليهم الميثاقٌ 
أنه إذا أرسلّ إليهم الرُسُلَ بالتوحيد. والتكاليفٍ بالعبادات أن يُطيعواء وذلك 
معنى قوله عز وجل: تاذ سد رَيُكُ من بني دم من ظهورهم ذُرياتهمٍ 74" 
إلى قوله: طِأَلْسْتٌ برَبْكُم قالوا بَلى شهدنا أن يقولوا!؛؛ يوم القيامة إنا كا عن 
هذا غافلين» [الأعراف: 0177 . فمِنٌ ذلك اليوم ؛ الذّمَم مشكولة بالتوحيد 
وأحكامه وفروعة» وهو ثابتٌ بحق الأصل فيها. 

وإنما انقطم التكليث 5 0 كل واحد منا0" فيما بين يوم(2 أخل الميثاق 
عليه» ويوم بلوغه ع التكليف؛, لعدم الأهلية فيما بين ذلك» لكونه وها في 
تلك المدة.» وإن كان موود في علم الله عَرًَ وجل كما يَنْقَطمٌ في أثناء 
مدة(2 التكليف الشرعي», بالجنون والحيض, وبأسباب9» الرخص. وحينئدٍ 
خَبّوٌ الواحد والقياس ليس رافعاً للبراءة القاطعة من التكليف. بل مؤكدٌ ومجددٌ 
لاشتغالها(؟» الأصلي بهء والضعيفٌ قد يؤْكُدُ القويّ ولا يرفَعٌهء وقول الفقهاء : 
الأصلُ عَدَمّ التكليف؛ إنما هو بالنظر إلى زمن وجود المكلّف(١)في‏ هُذه 


)١(‏ في () و(ب) و (و): التكليفات. 

(؟) في (و): اشغالها. 

(9) في (ب): «ذريتهم» وهي قراءة ابن كثير» وعاصمء وحمزة؛ والكسائي. 
(5) «أن يقولواء بالياء قراءة أبي عمروء وقرأ الباقون: «تقولوأ» بالتاء. 

(5) ساقطة من (1). 

(5) تحرفت في (ه) إلى : قوم . 

(9) في :)١(‏ أثناء أول مدة. 

(8) في (): وأسباب. 

(9).في (): «لاستقلالها»ء وفي (ب): لاستعمالها. 

)٠١(‏ في (هم: التكليف. 


١64 





الحياة» وهذه النشأة. أما بالنظر إلى أول أزمنة التكليف. فهو يوم أخل(» 
الميثاق الأول وهو النظر الصحيح إن شاء الله تعالى» وبه يندفع الإشكال 
المذكورٌ. 

وأما رَهُمُ البراءة الأصلية بالبيئة الشرعية في المعاملات» فنقول: المقطووح 

7 به في البراءة الأصلية إنما هو مجردُ عدم اشتغالها بالحق المَدّعَى به. 

أما دوام ذلك العدم إلى حين الدعوىء فلا قاطعٌ به لاحتمال أن هذا 
الغريمَ المُدّعى عليه بعد براءة ذمته الأصلية من حق حْصّمهء شعلَها بأن 
عَصَّبَهء أو اقترض منه؛ أو اشترى منهء ونحو ذلك, فالمدعي يَُذَّعي تجديد") 
شغلٍ ذمة المدعى عليه بعداتراضهاء والمدعى عليه يُنكرٌ ذلك ويدعي استمرار 
فراغ ذمته ودوامه» فصار اختلافهما في دوام فراغ الذمة وعدمه بعد الاتفاق على 
واعها الأصلي » كالااحتلاف بَعَدَ ابجع في مسألة الاستدلال بالإجماع في 
0 الخلاف . الح لا تَكُونٌ البينةُ الشرعيةٌ الظنية رافعة لأمر قطعي , أن 
القطعي هو تيوت مجرد 0 شغل الذمة. والبينة ل ترف ذلك وإنما َُ 
دوام ذلك العدم. وهو ظني مختلفٌ فيهء وصارت البيئة كالمرجح لقول أحد 
الخصمين7”) المتنازعين» وهو المذّعي . 

فإن قيل: هذا تقريرٌ متجه. لكن يُشْكلٌ عليه ما قرّرّه الفقهاء9» من 
البينة إنما جعلت في جانب المدعي» واليمين في جانب المَدّعى عليه 1 
جانبٌ المدعي ضعيفٌ, لدعواه خلافٌ الأصل» وهو اشتغالٌ ذمة المدّعى عليه» 
والأصل فراغهاء وجانب المدعى عليه قويٌّ لدعواه وثْقّ الأصل» وهو فراعٌ ذمته 


)١(‏ ساقطة من (1) و(ب) و (و). 
(1) في (ب): تجدد. 

("9) ساقطة من (1), 

(4) في (ه): العلماء. 
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من الحقء والبينة أقوى من اليمين» فَجْعِلتَ الحُجّة التي هي أقوى في جانب 
الأضعف. والتي هي أضعفٌ في جانب الأقوى تعديلاً. 

قلنا: هذا لا يُشْكلٌ على ما قررناه, لأن هذا إنما يقتضي كونٌ جانب 
المُدّعَى عليه اوهو المكر دار اخحاًة لكنَّ الرجحان أعم من أن يكونّ قاطعاً أو 
غير قاطع» ورجحانُ جانب المنكرٍ غيرٌ قاطع» لما قررناه من اختلافهما في 
دوام () براءة ذمته القاطعة . 

وحينكل ول جانت المحوراتى عفرا القطع ببراءة ذمته بالجملة في 
وقت من الأوقات. فلهذا الرجحانٍ ضَمَمْنا إليه الحجة الضعيفة» وهيٍ اليميق؛ 
ولس للق اعفان قاطلفا حتى يكون رفعه بالبينة الشرعية رَفْعاً للقاطع 
بالظني , واللة سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: «ونافي الحكم يلزّمُه الدليل» خلافاً لقوم . وقيلَ: في الشرعيات 
فقطع. 

اعلم أن الناسّ اختلفوا في المُستدِلٌ على نفي الحكم كقوله : ما الأمرٌ 
كذاء أو ليس الأمر كذاء فالمشهورٌ ‏ وهو قولٌ لاود يلرّمُه إقامةٌ الدليل 
على نفي م الذي ادع نفيهء ولا يكفيه مجردٌ دعوى النفي . 

وقال قوم : لا يَلرَمُه الدليل على النفي » كأنّهم اكتفوا بكون9© دعواه موافقةٌ 
للأصل» وهو عَدَّمِ الدتماء وانتفاؤهاء فمن ادُْعى وجودّها وثبوتهاء فعليه 
الدليل» ولهذا بنى بعضهم هذه المسألة على أن الاستصحابٌ 1 أم لا؟ 

إن قلنا: هو ححة: فلا دليل على النافي””© 

وإن قلنا: ليس بحجة, فعليه الدليل. 





)١(‏ ساقطة من (و). 
0) في ()و (ب) و(ه): بأن. 
(م) تصحفت في (ب) إلى : الباقي . 


اآ5١‎ 





قلت: وهُذا التفريع ضعيفٌ, لأنا قد بَيْنا رجحان وجوب الدليل عليه مع . 
قولنا: إن الاستصحاب حُجُْةٌ فدَلُ على أن كُلّ واحدةٍ من المسالتين أصلّ 

وقال آخرون: يَلْرَمُهُ الدليل "في الشرعيات» نحو: لا تششرط النية 
للصلاةء ولا يلرَمُه في العقليات نحو: ليس العام بقديم ©. 





)١-1(‏ ساقط من (ه). 


حل 





لنا: قوله تعالى: طقل عَانوا يُرْهَانَكُمْ 4 والدّعوى َْيه ولأنَّ كلا من 
الخصمين يُمكنه التعبيرٌ عن دعواء يعبارةٍ نافية, كقول بذعي دوت العادم ‏ 
ليس بقديم. ‏ وقدّمه ليس بمحدّث. فيسقُطْ الدليلٌ عنهما قَنَمُمْ الجهالة ويَمَغُ 
الحَبْطُّ ويضيعٌ الحَنُّ, وطريقٌ الدّلالة على النفي بيان لزوم المُحال, من 
الإثباث ونحوه. 

قالوا: النفيُ أصلي الوجود, فاستغتى عن الدليل . ولأن المُذّعى عليه 
اين لا يلرّمه دليل. 

قلنا: الاستغناءٌ عن الدليل له يُسشقطه وتعذّره ممنو ع2 وانتفاء الدليل 
عن المدين ممنو ع إذ اليمينَ دليل» وإِنْ سُلُمَ فلتعدّرِه إذ الشهادةٌ على الئفي 
باطلةٌ لتعذّرهاء ولأن ثبوت يده على مُلكه أغناةٌ عَن الدليل » والدليل على نفي 
ل الشرعي إجماعي كتفي صلاة العو أو نْصَيّ كنفي زكاة الخلِي» أو 
قياسيٌ كإلحاق الخضراوات بالرّمانٍ في نفي وجوب الزكاة. وعلى نفي العقلي 
امن 


*-6* 


قوله ١:‏ «لنا:»» أي : على أن نافي29© الحكم يَلْرَمُهُ الدليلٌ'» وجهان : 
أحدُهما: أن الله سبحانه وتعالى ألرّمٌ النافيَ الدليل في مُقام المناظرة» فلولم 
لرَنْهُ لما ألرّمَه إياه» لأن الل سبحانه وتعالى عَدْلُ في مناظرته» وسائر أفعاله. 


وبيان ذلك في قوله سبحانه وتعالى حكايةً عن اليهود والنصارى: «إوقالوا 


)١ - ١(‏ ساقط من (ه). 
(؟) تصحفت في (ب) إلى : باقي . 


د 





َنْ يدل الجَنّةَ إلا مَنْ كان هُودَاً أو نَصَارى» [البقرة: »]11١‏ فهذ(١»‏ دعوى 
نافية» فأجاب الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: تلك أَمَانِيهُم » [البقرة: 
مه ثم أمر نبيّه عليه السّلام بمطالبتهم بدليل دَعواهم النافية» فقال سبحانه 
وتعالى : «قل هاثوا بُرهَانكم إِنْ 6 صادقين» [البقرة: ]1١١‏ » أي: أقيموا 
الدليل على أنه لا يدخل الجنةٌ إلا مَنْ كان هوداً أو نصارى, وهو إِلزامٌ بالدليل. 
على دعوى النفي . وهو المطلوبٌ. 


الوجه الثاني : أن نافي الحكم لو لم يلرّمُه الدليل» لضاع البحق. ريك 
0 وتعطل» لكنٌ تَعَطلٌ الحق باطل» فالمفضي9) إليه باطلّء إنما 
إنه لو لم يلزّمه تَعَطلَ الحق» دلآن كلا من الخصمين يُمكنه» أن يعبر 
«وعن 3 بعبارة نافية» فقول المدعي لحدوث العالم: اليس بقديم ») ويقول 
المدعي لقدّمه: «ليس بمحدث)7". وحينئل «يسقط الدليل عنهما) لأنّ كل 
واحد منهما نافٍ للحكم » ٠‏ وإذا سَقَطَ الدليل عنهماء ضاع الحقء ٠‏ فلم يلم 
في أي50) طَرَفٍ هو » إذ لا يَظهَرٌ لق إلا بدليل2»2. وحينئذ انعم الجهالة: 
ويقع) الحَبطّ» في الأحكام . 


وإنما قُلنا: إن تعطلّ الحق باطلٌ لأنَّ الحق لو تعطّلَء لقام الباطل» إذ 
هما ضِدَّانء أو نقيضان. لا بل من أحدهماء وقيام الباطل وظهوره باطلٌ» تبت 
أن سقوط الدليل عن النافى باطل. 


)١(‏ في (1): فهو. 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : فالمقتضي . 
(") في (9): العالم ليس بمحدث. 
(4) ساقطة من (ه). 

(ه) في (1) و(ب) و(ه): بدليله. 
(5) تحرفت في (ه) إلى : ويقطع. 





قوله: «وطريقٌ الدّلالة على النفي(2 بيانُ لزوم المُحال من الإثبات 
ونحوه»ء أي: إذا تَبْتَ أن النافيّ يلرّمّه الدليل, فطريقٌ الدّلالة على تفى 
الم ما ا وهو اد لزوم. المحال من إثباته» لأنَّ ما َم منه 1 
يكون محالاً, فإذا زم المُحال من النفي كان النفيٌ مُحالاء فيكون الإثبات 
عقا إذ لا واسطة بنهها 

مثل أن يقولٌ: العالّم ليس بقديم. لأنه لو كان قديماء َم در إرادة 
المباج وقلرته فيه لكنّ تأثير القدرة والإرادة في القديم متكال + لأنه يصيرٌ 
بذلك أثراء وكل أثر مُحْدْتُ فيارّم م أن ينقلبٌ القديم حون ؛ قر ماله نذا 
المحال قد لَِمَ من إثبات قِدَم العالم» فيكون محالاء وإذا استحالَ القدمٌء 
تعين الحدوث» إذ لا واسطة بينهماء وقد يُسْتَدَلّ على نفي المحم بغير هذه 
الطريق» على حسب ما يتفق للمستدل» ويسنح لخاطره9؟ من ذلك . 


قوله: «قالوا:». إلى آخره2": أي : احتج النافون لوجوب الدليل على 
النافي بوجهين : 

أحدهما: أن «النفي أصلي©*») الوجود» ء يعني أنه ثابت بالأصلٍ ؛ إذ العالم 
غبار عما سوى الله سبحانه وتعالى» فك شيء 0 على نفيه» فهو داخل 
في جملة العالم , والأصلٌ في العالم العَدَمْ والانتفاءة» وإذا كان العَدَمْ والانتفاء 
ثابتً”» بحق الأصل» استغنى عن إقامة الدليل. 

الوجه الثاني : أن «المُدُعى عليه الذَينُ»: أي: من اذعيّ عليه دَيْنْ دلا 


)١(‏ هنا في (ه) زيادة على البلبل وبقية النسخ: «على النفي في العقليات». 
(؟) في (ه): ويسمح خاطره. 

(م) ذكر هنا في (هع عبارة «المختصره بتمامها. 

(4) في (ب) و(ه): أصل. 

(ه) في (ب) و(ه) و(و): وإذا كان النفي ثابتاً. 
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رمه دليلٌُ» براءة ذمته(") لثبوتها بحن الأصلء وإنما تَلْرَمُ البينة المُدّعيء 
لدعواه خلافٌ الأصلء وهو ثبوتٌ الحق بعد انتفائه. وهذان الوجهان مرجعهما 
أصلّ واحدء وهو استغناءً ما ثبتَ بحقٌّ الأصل عن الدليل. 

قوله : «قلنا: ». .إلى آخره27. أي : الجواب عما ذكرتموة : : أن «الاستغناة 
عن الدليل له يُسقطة) إذا قام دليل وجوبه وقل بيناه بما سبق» و 

ممنوع) لي : إن أدعى مر أن الدليلَ متعدّرٌ على النفي مُطلقاً» أو في بعضص 
الصورء منعنا تَعذّرٌه مُطلقاً بما قدمناه من إمكانه ببيان لزمٍ المحال من 
الإثبات, وأما «انتفاءٌ الدليل عن» المديون» فممنوح أيضاً | إذ لا لم أن محر 
الدّيْنِ لا دليل عليه بل عليه دليل» وهو اليمِينُ» وهي وإن قَصَّرت في القوة 
عن البيئة» لا تخرجح عن كونها دليلاً» إذ الأدلةٌ منها القوي والضعيف,. وإن 
سلّمنا أن اليمين ليست دليل؟», فالجواب من وجهين : 

أحدُهما: أن الدليلَ إنما سقط عن المدعى عليه هاهناء لأنا لو كَلّفناه 

دليلاء لكان دليلُه البينة» كما في جانب المدعي» لكن البينة إنما نَصِحْ 
شهادئها بالإثبات» فلو أوجبناها في جانب المدّعىْ عليه”»: لكانت شهادتها 
له(" بالنفي9» وهو أنه لا حَنٌّ للمدعي قَبَلّهء لكن «الشهادةً على النفي باطلةٌو, 
لجوازٍ ثبوت الحق في حال نومهاء أو غَفْلَتهاء أو غيبتها وضبطها للزمان» 

بحيث 7 قر أن الحقٌ لم يَثبت يبت على المُدُعى عليه في جُزْءٍ من أجزائه متعذر. 

فَسَقَطَ الدلِيلُ عن المدعى عليه مهنا لتعدّرهء ولا يلرّمُ مِن سقوط الدليل في 
1) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرة بتمامها. 
5) في (): وهي. 
(4-4) ساقط من (). 
(©) ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): لها. 
(/) ساقطة من (1). 


كا 





موضع خاص لمانع خاص سقوطه في كل موضع . 

الوجه الثانى: وهو مختصٌ بما إذا كان للمُدّعى عليه يَدّء كما لو١»)‏ 
ادْعَى زيدٌ عيئاً في يد عَمْرو فأنكره عمرو» فعمرو( لا دليل عليه»ء لأن ثبوت 
يده على ملكه قام امقام الدليل فأغتناه عنه . 


قوله: «والدليل على نفي الحكم الشرعي إجماعي»: إلى آخره””. ين أنواع مدارك 


يان أنواع مدارك نفي الحكمء أي : حيث قد”' أثبتنا أن نافي 220 الحكم يلزّمَه 
الدليل مطلقاً”") ٠‏ فالحكم إما شرعي أو عقلي . 

أما الحكم الشرعي » فقد يكونُ مرك نفيه الإجماع. دكنفي » وجوب 
وصلاة الضحى ): فإنها بالإجماع لا : تجبٌء لكنها متحي وقل ون 
ك6 النص» «كنفي زكاة الحُلي» والخيل :والكجمير بقوله عليه السلام : 
«ليس في الحلي زكاة»”* ووَلَيْسَ على الرجلٍ في عَبْده ولا فَرَسِهِ صَدَقَة(*) 
و «ليس في الكسعة( '''ولا في الجبهة صدقة)!'')والكسعة : الحمير» والجبهة: 


(1) في (1 وب وو): كما إذا. 

(1) ساقطة من (ب). 

(*) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(4) ساقطة من () و(ه) و(و). 

(4) تصحفت في (ب) إلى : باقي . 

(5) ساقطة من (1) و(ب) و(ه). 

(7) ساقطة من (ه). 

(8) لا يعرف في المرفوع: وإنما رواه الشافعي (4؟51): وحميد بن زنجويه (4/ا7١)‏ والييهقي ١78/4‏ من 
طريقين عن عمسرو بن دينار عن جابر قوله. 

ع رواه البخاري (1459) ر(1154١)‏ ومسلم (4489) وعبد الرزاق (58417) من حديث أبي هريرة. 

)٠١(‏ تحرفت في (ب) إلى : اللسعة. 

)1١(‏ رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» ١‏ /لاعن ابن أبي مريم؛ عن حماد بن زيد. عن كثير بن زياد 
الخراساني يرفعه وهو معضل» ورهاه عن غير حماد عن جويبر» عن الضحاك يرفعه» وجويبر ضعيف 
جد والضحاك ‏ وهو ابن مزاحم ‏ كثير الإرسال. 

ورواه أبو داود في «المراسيل» )١١4(‏ من حديث الحسن البصري» رفعهء ورجاله ثقات» لكنه 
مرسل . 


١ /ا‎ 


في الم 
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الخيلٍ وقد يكونٌ مدركّه القياس» كقولنا: لا زكاة في الخضراوات» بالقياس 
على الرمان وغيره مما لا زكاة فيه. 

وأما العم العقلي ؛ الدليل نفيه «ما سبق» يعني س رو المحال 
من إثباته ودليل التلازم نحو9"»: لو كان فيهمًا آله إلا الله لْفُسَدَنَا» 
[الأنبياء : 0 » لكنهما ما فسَدَّتاء فلَزمَ أن لا لَه فيهما إلا الله لأن انتفاءً 
اللازم دل على انتفاء الملزوم » وفسادٌ السماوات والأرض» لازم لوجود إلهين 
فأكثرء فانتفاءٌ الفساد فيهما يدل على انتفاء آلهةٍ غير الله فيهما9»» والله سبحانه 


وتعالى أعلم©). 


3 ورواه البيهقي ١18/4‏ من حديث أبي هريرة» وفي سنده أبو معاذ الأنصاري سليمان بن أرقم» وهو 
متروك . 

)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : لوازم. 

(؟) ساقطة من (آ) و(ب) و(ه). 

(") ساقطة من (ه). 

(4) ورد هنا في (ه) ما نصه: وكان الفراغ من نسخ هذه المجلدة الأولى من شرح الشيخ الإمام العالم 
العلامة الأوحد, وحيد دهره» وفريد عصره تجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي البغدادي على 
«المختصر» له في «الروضة» في يوم الجمعة سابع شهر شوال سنة خمس وسبعين وثمان مئة. أحسن 
الله عاقبتهاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وقد أدرج الناسخ بعد ذلك فائدة من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تتعلق في مقالات 
الطوائف ورؤسائهم وموادهمء وهي في ورقة كاملة ولم نذكرها لطولها. 


ل 





الأصول المختلف فيها أربعة 

أحدها: شَرْحُ مَنْ قبلنا ما لم يَدْ سه شرع لنا في أَحَدٍ القولين ؛ اختاره 
التميمي والحنفيةٌ والثاني: لاء وللشافعية كالقولين. 

المُثبت: «إنا أنزلنا التوراة» الآيةء ودلالتها من وجهين . طبِهُدَاهُم 
اقتدة 4 «اتبعُ م مل إبراهيم #. ٠‏ «شرّع كم من نْ الدين ما وَصّى به ه نوحاً». 
وقال له : : وكتابٌ الله القصاصٌ»ء وليس في القران: «السنٌ بالسّنٌ إلا ما حكي 
فيه عن التوراة» وراجع يله التوراة فى في رَجمٍ الزانيين» واستدل ب «أقم 
الصّلاة لذكري» على قضاء المنسيّة عند ذكرها. 

وأجيبّ : بان المراد من الآيات: التوحية والأصولٌ الكلية» وهي مشتر 

ارا ائع. » و «كتابٌُ الله القصاصصٌ» إشارة إلى عُموم: : القَمَنِ 0 أو 
الجر قصاص» على قراءة الرفع » ومراجعته التوراة تحقيقاً لكذبهم وَإِنّما 
حَكُمَ بالقرآنء «وأقم الصلاة لِذكري» قياس أو تأكيدٌ لدليله به» أو عَلِمَ 
عمومّه لَهُءلا حكم بشرع موسى. 

0 ع تنا 

«الأصول المختلف فيها أربعة): 

لما قَرَعْ من الكلام. على الأصول المُتفق عليهاء وهي : : الكتابُ» والسنة 
والإجماع؛ واستصحابٌ الحال» ١اأْخل‏ في الخدم على الأصول المختلف 
فيهاء وهي "2 أربعة أيضاً: 0 مَنْ قبلناء وقول الصحابي » والاتتحنان: 
والاستصلاحُ . 

قوله: «أحدهاء, أي: أحد الأصول المذكورة: «شرم مَنْ قبلنا ما لم يرد 
نَسْحْه شرح لنا». أي: شرع من قبلنا إن وَرد ناسحّه في شرعناء فليس شَرْعاً 





)١- 1(‏ ساقط من (و). 
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لناء وإن لم يرِدْ له ناسخ في شرعناء فهو شرح لنا «في أحد القولين» عن 
أحمد. و«اختازه التميمي » من أصحابنا «والحنفية). 

('قال الآمدي: هو العتقول عن بعض الشافعية وبعض الحنفية. والقول 
«الثاني) ليس شرعاً لناء «وللشافعية كالقولين»' 2 . 

قال الآمدي : وهو مذهبٌ الأشاعرة والمعتزلة. وانختاره . 

قوله : «المثبت)» 1 احج ابت لكونه شرعاً لنا بوجوو : 

أحدها: قولّه عر وجل: طإنَا أنزلنا التوراة فيها مُدىٌ ونُورٌ يَحَكُمْ بها 
النبيُون الذين اشلموا للذين مَادوام [المائدة: 414] » «ودلالتها(؟» من وجهين» : 

أحدهما: أنه جَعَلّها مُستنداً للمسلمين في الحكم9", وهو نص (*4) في 
المسألة. 

الوجهُ الثاني : قوله عز وجل في آخرها: لوَمَنْ لَمْ يََكُمْ ما أَنْرَلَ الله 
أُولئكَ هُمْ الكافرُون» [المائدة: 44]» وهو عام في المسلمين وغيرهم 

الوجه الثاني من أدلة المسألة: قولّه سبحانه وتعالى مخاطباً لنبيّنا عليه 
السلام : «أوليعك الَذينّ هَدى اللَّهُ فبهُدَاهُم اقتده»# [الأنعام: ]4١‏ يعني أنبياء 
بني إسرائيل» وأمره له بالاقتداء بهم يقتضي أن شرعهم شرح له قلعا : 

الوجه الثالث: قوله تعالى : 4 أَوحَيّنا ِلَيِْكُ أن انع د إبراهِيم حنيفاً» 
[التحل: 177] ؟ أمره باتباع ملة إبراهيم ‏ وهي 3 شوع 0 م قبله. ثم أمره 
سبحانه وتعالى بالإخبار2» بذلك بقوله: «قل ني هَدَاني رَبي إلى صراطٍ 


)١1- ١(‏ ساقط من (آ) و(ب) و(ه). 
)١(‏ في (): ودلالتهما. 

() ساقطة من (ب). 

(4) ساقطة من (ه). 

(5) تحرفت في (ب) إلى : بالاختيار. 





مُستقيم دين قيماً مله إيراهِيم حَنِيفاً وَمَا كان من نّ المُشركين» [الأنعام: 151 » 
وذلك يدل على أنه مُتعّدٌ بشرع من قبله. 

الوجه الرابع : قوله سبحانه وتعالى : طشَرَحَ للم من الذَّينِ ما وَضى به 
نُوحاً والذي َوْحَْنا ِلَيّكَ وما وَصَيْنا به إبراهيم وموسى 0 [الشورى: 1] 
الآية» وهي دل على أن الشرعين سوا وهو المراد بترجمة المسألة . 

الوجه الخامس: أن النبيّ له قضى في قصة الرَبْيّ بالقصاص في السّن» 
«وقال: «كتابث اللّه القصاص)(2 وليس في القرآن : «السنٌ بالسنٌ» إلا ما حكي 
فيه عن التوراة» بقوله عز وجل: ظرَكتبْنَا عَلَيْهم فيها أن النَفْس » إلى 
قوله عز وجل : «والسنٌ بِالسنّ 4 [المائدة: ه4) :+ فدل على أنه عليه السلام 
قَضَّى بحكم التوراة» ولو لم يكن شرعاً له» لما قضى به. 

الوجه السادس: أن النبي يكئِِ «راجع التوراة في رجي الزانيين» من 
اليهود. ذلها وحد فيه انهنا حداف (جنهنا 4 :وذلك 0 على ما قلناه. 

الوجه السابع: أنه عليه السلام «استدلٌ» على وجوب «قضاء المَنسيّة عِنْدَ 
ذكرها» بقوله سبحانه وتعالى : «إنني آنا اللّهُ لا لَه إلا أنا فاعبدُني وأقم 
الصّلاة لذكري» [طه: 4اع »2 وإنما الخطابٌ فيها لموسى عليه السلام على ما 
د عليه سياق القرآن. وذلك9» لما نزل النبي َه مَنزلاًء فنام فيه وأصحابه» 


حتى فات وفت صلاة الصبح» » أمرهمء فخرجوا عن الوادي. ثم ا بهم 


)١(‏ رواه البخاري (1/0؟) و(5١18؟)‏ و(4449) و(:١:42)‏ و(١١451)‏ و(1844) ومسلم (ه51/6١)‏ من 
حديث أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية. فطلبوا إليها العفق. فأبواء فعرضوا الأرش فأبواء فأتوا 
رسول الله كه وأبوا إلا القتصاصء فأمر رسول الله يَيةِ بالقصاصء فقال أنس بن النضر: يا رسول الله 
أتكسر ثنةٌ الربيع لا والذي بعك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله يك يا أنس كتاب الله 
القصاص» فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله ل : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» 2819/5 ومن طريقه البخاري )584١1(‏ ومسلم (15919) عن نافع عن عبد الله 
ابن عمر. 
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الصبح. واستدلٌ بالآية20, 

لوه يع أنضه احتج بها من أثبث ثبت أن شرع من قبلنا شرم لنا. 

قوله : «وأجيب»» أي : أجاب النافون لذلك 29 عن هذه الأوجه السبعة بأن 
قالوا: !نم المرادٌ من الآيات» المذكورة في الأوجه الأرب بعة الأو ل7" إنما هو 
«التوحيدٌ والأصول الكلية» المعروفة بأصول الدين» وما يجورٌ على البارىء جل 
جلاله وما لا يجودٌ «وهي» أي292: الأصول الكلية «مشتركةٌ بين الشرائع» 
كلهاء وذلك مثلٌّ قولنا: الله واحد أحد© أزليٌ باق سَرمدي» ليس كمثله 
شيء. خالقٌ للعالم» مُرْسِل للرسل» فَعَال لما يريدء ليس بجائر ولا ظالمء 
ونحو ذُلك. لا أن2» شرع من قبلنا شَرٌحٌ لنا في فروع الدين» بدليل ما سيأني 
إن شاء الله تعالى من أدلتنا على ذلك. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «كتاب الله القصاص» فليس إشارّة2 إلى 
حكم 'التوراة» يل إما إلى عمومٍ قوله سبحانه وتعالى : ظفَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
فَاعْتَدوا عَلَيْه بمثل ما اعَتَدَء ى عَلَيكمْ» [البقرة: 95١ع]‏ » وهو يتناولٌ العدوانَ في 
اسن وغيرهاء أو إلى عموم قوله سبحانه وتعالى: «وَالْجَرُوحٌ قِصّاص» 
[المائدة: ه114 على قراءة مَنْ قرأ: ِدَالْجريح» بالرفع على الاستثئناف. وهو 
ابن كثير وأبو عمرو واين عامرء وعلى ذلك يكون من كتابنا وشَرْعِناء لا من 
التوراة وشرع مَنْ قبلنا. 





)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (5850) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل فضائها من 
حديث أبي هريرة؛ وروى البخاري (0917) ومسلم (584) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ول 
قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك: طواقم الصلاة لذكري 2#. 

(؟) ساقطة من (01). 

(*) ساقطة من (و). 

(4) ساقطة من (1) و(ب). 

(0) تحرفت في (و) إلى : لأن. 

. في أصول النسخ : إسناده» وما أثبتثاه من البلبل‎ 3١ 
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وأما «مراجعته(2 التوراة» في رجم الزانيين "فليس على جهة استفادة الحكم 
منها بل تحقيقاً لكذب اليهود"», فإنه رآهم سودُوا وجومَهُمَاء وطافوا بهما بِينَ 
الناس ع فانكر أن يُكُونَ ذلك من حكم الله اتعالى ف في الزاني» فاستذْعى 
بالتوراة» فاستخرج منها الحكمَ بالرجمٍ «تحقيقاً لكذبهه”", على الله اي 
وتحريفهم الكتب المنزلة عليهم كما في موضع: «قل أو بالتورّاة فَائَلُوهَا إِنْ 
كنتم صادقين» [آل عمران: 97] » «وإنما حكم بالقرآن» بقوله تعالى : 
«الشّيْحُ والشّيْحَةٌ إذا زُنيا فازجُموهما ألبتً». وقد سبق أن هذا مما نُسِخّ خطهء 
وبقي حكمه49), 

قلت: لكن هذا يتوقفٌ على ثبوت أن قصة اليع .ديين كانت2©20 بعد نزولر 
آية الرجم المذكورة» والظاهر أنه كذلك. 

وأما استدلاله عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه وتعالى: «أقم الصّلاة 
لذكري» [طه: 14]» فهو إما «قياس» لنفسه على موسى في إقامة الصلاة لذكر 
الله عز وجلء أي: عند ذكرهء «أو تأكيدُ» من النبيّ كله «لدليله» على قضاء 
الصلاة بالآية المذكورة خطاباً لموسى عليه السَّلامُ أو أنه عليه السّلامُ عَلِمَ 
عَموم الآية ل2"2, «لا» أنه «حَكمَ بشرع موسى» عليه السلام. 


)١(‏ بعدها في (0: «منها» وهي زيادة لا معنى لها. وقد وردت في البلبل المطبوع: مراجعة. 
(1-5) ساقط من (1) و(ب). 

() ساقطة من (1) 

(1) تقدم في 71/8/17 -375. 

(ه) في (ب) و(ه) و(و): كان. 

(5) ساقطة من (1). 


قفن 





النافي : وكاناكره لالمامع 0 
إلى الأخمر وَألَأْسْوَدِه. إِذْ يُفيدانٍ اختصاصٌ 3 بشريعةء وللَزْمَه وأمته تعلم 
كتبهم , والبحثٌ غنهاء والرجوح إليها عند تَعَذرِ ر النصٌ في شَرعِه وَلْمَا توقفت 
على الوحي في الظهار واللّعان والمواريث ونحوها. ولما غضِبٌ حينَ رأى بيد 
عَمْرَ فطعة من التوراقء ولكانّ تبعاً لغيره» وهو فض من مْصبه ومناقضة 
لقوله : «لو كان موسى سا لاتبُعني», ولما صَوبَ مُعاذاً ني انتقاله من الكتاب 
والسنة إلى الاجتهاد. لآ يُقَالٌ: الكتابُ تناولٌ التوراةً. لأنا تَقَولُ: لم يعهذ 
مُعاذْ اشتغالٌ بهاء وإطلاقٌ الكتاب في عُرفٍ الإسلام ينصرفٌ إلى ان 

وأجيبٌ عن الأولين: أن اشترالكَ الشريعتين في بعضٍ الأحكام لا ينغي 
اختصاصٌ كُلّ نبي بشريعةٍ اعتباراً بالأكثرء وعن الباقي بأنها حرفت فلم تنقل 
إليه مَوْنُوقاً بها والكلامٌ فيما صَحّ عندّه منها كما في القرآن من أحكابهاء وإذا 
تَعبْدّه ال بها فلا غض ولا تبعية. 

تنا م بن 


قوله : «النافي»» أي : احتجح النافي لشر 226 مَنْ قبلنا "أنه ليس" بشرعٍ 
لنا بوجوه : 

أحدها : الو كان» شح مَنْ قبلنا «شَرعاً 0 لناء لما صَحٌ) قوله سبحاته 
وتعالى : «لكُلٌ جَعَلْنا مَك . شرع وَمنْهاجاً» [المائدة: 48] » ولما صَحُ وله 
عليه الصلاة والسلام : (بعشت إلى الأحمر والأسود)©, «(إذ يفيدان» 
)١(‏ تحرفت في (9) إلى : بشرع. 
(؟-5) ساقط من (ه). 
5( في أصول النسخ : : شرع وما أثبتناه من البلبل. 


(4) قطعة من .حديث رواه مسلم في «صحيحه» )67١(‏ من حديث جابير رضي الله عنه رفعه: «أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد قبلي» كان كل نبي يبعث إلى قومه نخاصة, وبعثت إلى كل أحمر وأسود ت 
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م2 
- يعني 01 الآية والحديث ‏ «اختصاص ل من الرسل «بشريعة). لكن قد 


صَحْ متهن الآية والحديث» فلا يكون شرح مَنْ قبلنا اشرعاً"' لنا. 
الثاني : لو كان شرعاً لنا» ْم النبي للد «وأمته عله 06 كتبهم 4 أي : 


كتب مَنْ قبلنا من أهل الكتاب» «والبحثٌ عنهاء والرجوم إليها عند تعذّرٍ امن 
في شرعه» على حادثة ماء. لكن ذلك لا يلرّم بالإجماع. فلا يكن شرعهم 
شرعاً لنا. 


الثالث: لو كان شرعُهم شرعاً لنا «لما توقت» انبي 8 «في الظهار, 
واللّعانِء والمواريث ونحوها» من لكام «على الوحي). لكن ست عنه عل 
أنه كار في 0 على الريي؛ المي أن شرعهم 9 شَوْعاً لنا؛ 0 
الرابع 6 5 00 بيد 7 رضي 1 عنه قطلعَة . 5 من اراق 
0 وقال: «ما هذا؟ أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى! لقد 
جتكُم بها بيضاء نقيةً, ولو كان 0 باعي )< م ولو كان 
شرعُهم شرعاً لناء دماعت ولو ذلك كنا لا يتصب بن الاظلر في القرات. 
الخامس: لو كان شرغهم شرعاً لناء «لكان» النبي 2 «اتبعاً لغيره) في 

الشرع. وفي0) ذلك (غض من منصبه ومناقضة لقوله: «لو كان موسى ا 

2 وأحلت لي الغنائم» ولم تُحَل لأحد قبلي » وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً كد فأيما رجل أدركته 
الصلاة قن حيث كان. ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر؛ وأعطيت الشفاعة». 

)١(‏ في (أ) و(0): معنى:. 

(؟) في (1): شرع. 

(9) في الأصول: «تعليم»» ولعل ما أثبتناه هو الصواب . 

(4) ساقطة من (ه). 

(6) حديث حسن بشوأهده رواه أحمد في «والمسند» 788/7 و8لا من حديث جاير بن عبد الله ورواه 
أيضاً من حديث عبد الله بن شداد 49٠/7‏ - 2471 ورواه أبو يعلى من حديث عمرء وانظر «مجمع 


الزوائد» ١/*الا١‏ -4/١ا.‏ 
(5) ساقطة من (ه). 





لاتبَعني) إذ يكونُ تابعاً لموسى متبوعاً الاين رجرده في عصره وذلك باطل. 

السادس: أنه عليه السلام لما بَعَثْ معاذاً إلى اليمن» قال له: «بم 
تحكم) »؟ قال: بكتاب اللهء قال : «فإنْ لم تجذ»؟ قال: بسنة رسول اللهء قال: 
«فإن لم تجذ»؟ قال: أجتهدٌ رأبي ١‏ ), فصوب مُعاذاً في ذلك. ولو كان شرع 
0م مَنْ قبلنا شرعاً» لناء لما صويه؛ بل كان يقولٌ له: إن نم تجد في كتاب الله 
عز وجل وسنتي شيئاًء فاطلُب الحكمّ في شرع مَنْ قبكناء ثم اجتهد رَأَيَِك 
وهذا معنى قولنا: «وَلَمَا صَوْبَ مُعاذاً في انتقاله من الكتاب والسنة إلى 
الاجتهاد» . 

قوله: «لا يقال)0©, إلى آخره9؟». هذا اعتراض على هذا الدليل» أي : 
فإن قيل: قول معاذ رضي الله عنه: أحكُمُ بكتاب الله. عام في القرآن والتوراة 
وغيرها من كتب من قبلَناء ولذلك صَح تَنزُلهاة» في مراتب الأدلة» واتجه 
تصويبه . 

فالجواب أنا نقول: «لم يُعهدُه”» من مُعاذٍ رضي الله عنه ‏ اشتغالٌ» 
بالتوراة ونحوها حتى يحمل الكتابُ في قوله: أحكمُ بكتاب الله. على ما0» 
يتناولّها مع القرآنء وأيضاً فإن «إطلاقٌ الكتاب» وكتاب الله «في عُرْفٍ الإسلام 


)١(‏ رواه أحمد 75/6 و547ء. وأبو داود (؟095") والترمذي (173717) والطيالسي 785/١‏ وابن سعد 
48-1" من طريق شعبة عن أبي عون الثقفي» عن الحارث بن عمرو بن أني المغيرة بن 
قبع وا عزن أناسن من أهل خمس اين اصحات معاد عن محاذ وقد مجه قير واحد من الححفقين من 
أمثال أبي بكر -الرازي وأبي بكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن قيم الجوزية. انظر «الفقيه 
والمتفقه» ص ١59١-1١88‏ » و(إعلام الموقعين» . 

9 -؟) ساقط من (ه). 

(") في البلبل المطبوع: إذ لا يقال. 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة والمختصره بتمامها. 

(0) في (1): تنزيله . 

(5) في (ب): نعهد. 
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ينصَرفُ إلى القرآن»» حل الكتابث في حديث معاذ رضي الله عنه عليه . 
وحينئلٍ يتوجه الإنكارٌ عليه بتقدير أَنَّ شَرْحَ مَنْ قبلنا شرح لناء فلما لم يكز 
البيّ لله دَلَّ على أن شرع من قبلنا ليس هو بشرعٍ لنا. بلقن آيت ندل 
على ما ذكرناه. 

قوله: وفيت أي : : أجات المثبتون عن الوجوه الستة بما 0 

فأُجِيبَ دعن الأولَيْنَ»؛ وهما: 2 شرعهم شرع لناء لما صَح: «كل 
جَعَلّا نكن شرْعَةه2 ولا قوله: «بعثت إلى الأحمر والأسود»(!» «بأن اشتراك 
الشريعتين في بعضٍ الأحكام له 5 ينفي اختصاص كَُُ 6 بشريعة اعتباراً 
بالأكثر»» وهو ما اختلّفوا فيه أي: إن7) الشريعتينٍ إذا اشتركتا(؟» في بعضٍ 
الأحكام» واختلفتا في بعضهاء ٠‏ صح أن يكونَ شرع إحدى الشريعتين شَرْعا 
لِمَنْ بعدها باعتبار البعض المُتَقّقَ عليه» وضَحٌ أن يكونّ لكل من النبيين شرْعة 
ومنهاجح باعتبار البعض المختلف فيه من غير تنافٍ. وحينئذ قوله سبحانه 
وتعالى : لِلِكُلُ جَعلْنَا مدْكُمْ شرْعَةه لا ينفي كونَ شرع من قبلنا شرعاً لنا في 
بعض الأحكامء وهو العكااوية ” 

وأما قولّه عليه الصّلاةٌ والسلام: « بعثت إلى الأحمر والأسود» فلا سل أنه 
يُفِيلٌ اختصاصه اد الريك اه بعت إلى 
الأحمر والأسود بشرع من م قبله أو ببعضه. 

وجيب «عن الباقي»» أي : باقي الوجوه بأنّ كب من قبله «حُرّفتء فلم 
قل إليه مَوْبُوقاً بها»» فلذلك لم يَظلْبُ أحكام الوقائع العارضة له فيهاء ولذلك 
غْضِبٌ مِنْ نظر عمر رضي الله - عنه في قطعة من التوراة. وصَوْبٌ مُعاذاً 





(1) تقدم في ص 174. 

(؟) ساقطة من (1) والبلبل المطبوع. 
(*) ساقطة من (و). 

(4) في (ه): «اشتركا». 


١ //ا‎ 
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رضي الله عنه في انتقاله عن الكتاب والسئة إلى الاجتهاد ولم كر عليه َك 
ذكر كب من قبله» وليس الكلام0) فيما خُرّف منهاء ولم يصع نقلّهء إنما 
«الكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من أحكامها», فذلك الذي هو 
شرع له لا غيره. 

قوله: «وإذا تعبده اللَّهُ بها». إلى آخره”؟) 

هذا جوابٌ عن الوجه الخامسء وهو قَولّه: «لو كان شرعاً لناء لكان» 
النبي 4 «تبَعاً لغيره»» لأنّ الجواب بتحريف الكتب السابقة لم يَنْتظمَةُ. 

وتقريرٌ الجواب: أن اله كاي إذا تعب نبيه وله بشع مَْنْ قَبْلَّهُ وبمقتضى 
كتبهم , ٠»‏ لم يكن في ذلك غَض من منصبهء ولا جَعله َع لخيرهء, لأنه في ذلك 
مُطيعٌ لله عز وجل» لا لِمَنْ قبلّه من الرسل» فهو كالملائكة لما أَمرُوا بالسجود 
لآدم عليه السلام» لم يكن في ذلك 8 عليهم . ولا نقصء. لأن سجودّهم 
في الحقيقة إنما كان طاعةً لله عز وجل., لا لآدم عليه السلام . وبالجملة إذا 
كانت طاعةٌ العبد لربه سبحانه وتعالى. لم يَضِرّه ما كان هناك من الوسائط 
والأسباب . 


.)1( ساقطة من‎ )١( 
. (؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها‎ 
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والمأحَدُ الصحيخ لهُذه المسألة التحسينُ العقليّ فإن المُْتَ يقول: 
الأحكام الشرعية “ حسنها ذاتي له يختلفث باختلاف ا فهي عي بالنسبة 
إلينا فتركنا لها قَبيحٌ؛ والنافيٍ يقول: حسنها شرعيّ إضافيٌ فيجورٌ أَنْ يكون 
الحكمٌ حَسَنا في حَفهم قببحاً في حَقَناء وعلى هذا أيضاً الى الخلا في 
جْوَازٍ النسخٍ وكونه رَفْعاً كما سَبَقَ . 

أما قبل البعثة فقيل: كاد و تعدا يدر مَنْ قبله لشمول. دعوته له 
وقيلَ: لاء لِعَدَمِ وصوله إليه بطريقٍ علميّء وهو المرادٌ بزمن الفترة. وقيل : 
التوقف للتعارض . 

*# بخ د 


قوله: «والمآخدٌ الصحيحٌ لهذه المسألة» إلى آخره(١».‏ اعلم أنا لما ذكرنا 
مأَحَدٌ كُلّ واحد من الفريقين في المسألة والاعتراض عليه كما قد(" رأيت» لم 
يتحقق واحدٌ من المأخذين: فاحتجُّنا إلى20 أن نذْكْرَ لها ماخذاً وجيزاً 
صحيحاً؛ وهو التحسينٌ العقلى كما سبق شرحه في المسألة9». نقول: 
«الأحكامٌ الشرعية حُسْئْها ذاتي». أي: لِذَّواتهاء أو لأوصافٍ قامت بهاء 
والحسن الذاتي ونحوه دلا يَختلفُ باختلاف الشُرَائع»» فما كان حَسَنَاً في 
شرع مَنْ قبلنا بالنسبّة إليه؛ فهو حَسَنَّ في كرفا بالنسة اليناء. كتكريم 
القتلٍ 2 والزنى » وَالقَلْف ونحو ذلك و9©إذا كانت الأحكام حَسَنةَ خسنا لا 


)1١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(1) ساقطة من (آ) و(ب). 

(*) ساقطة من (ب) و(9). 

(4) في (9): في المثبت في المسألة. 
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يتغير» كان تركنا لها قبيحاً» لأنَّ ترك الحَسَنٍ قبح » كما أن ترك القبيح حسن 

«والنافي» في المسألة «يقول) : : حسنٌ م الأحكام لفن ذاتياًء بل هو ١شرعي‏ 
إضافي )2 أي : هو مستفادٌ من أمر الفترع ونهية بالإإضافة إلى المأمورٍ والمنهي . 
وحينئذ «يجورٌ أن يكونَ الحكم حَسَناً في حقهم, ٠‏ قبيحاً في حَقنا»» باك على 
أنهمٍ أمرو اتيش نينا عنهء كقتل الإنسان نفسّه في التوبة من الذنب؛. كان 
حسناً في حَقٌّ قوم موسى بقوله: ليا قوم نكم ظلنمم أَنفسَكُمْ باتحَلوكُم 
الْعجَلٌ ويا إلى بَارِئْكُمْ فَاقتَلُوا نْفْسَكُمْ» [البقرة: 54] الآية. وهو قبيح في 
حقنا لأنا منهيُون عنه» وإنما التوبةٌ عندنا بالقلب واللسان. 

قوله : «وعلى هُذا أيض](<١)‏ انبنى 29 الخلافٌ في جواز لبخ كول ريا 
كما سبق») في باب النسخ”» أن الخلافٌ في جوازه وكيفيته 8 على التحسين 


7 ك2 5 ٍ 8 2 
أما اجوازٌ النسخ, فلن المانَ له يقول: إن كان الحكم المنسوخ حَسَناء 
كان ع قييكاء وإن كان فيا فابتدامٌ شرعه أقبح ٠‏ فيمتنع 7 فيمتئع النسخ. 


والمجي:9©) له يقول؛ العبر والقبح تابعان لأمر العرع ونهيه » فيجورٌ أن 
يأمْرٌ الآن بشي ع فيكو ينا وأن ينهى 2 عنه فيما بعد فيكون قبيضا: 
وأما الخلافٌ في كيفية النسخ. فلانٌ من م قال بالتحسين والتقبيح. قال: 
النسخ يان انتهاء9) مَل الحكم. لأن رفع الحسن قبي . وابتداء شرع القبيح 
أقبح» ومَنْ لم يقل بذلك قال : النسخ رفع الحكم "2 ولا قبح فيما أمر 
)١(‏ ساقطة من  .0(‏ , 
(؟) في البلبل المطبوع: أثبتنا. 
(") انظر الجزء الثاني .740-174٠‏ 
(؛) في (ه): والمجوز. 
(6) في (9): نهى . 
(1) ساقطة من (و). 
7) في (ه): «النسخ فلأن من قال بالتحسين رفع الحكم». وما فيها من زيادة لا معنى لها. 
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الشر به ولا حسنّ فيما نهى عنه. 

قوله : «أما قبل البعثة», إلى آخره(١»‏ 

أعلم :أن الغلا في ان شرع من قلا شر لاعر نينا ممت 
انني يك ولا بد أما قبل بعثته27 عليه السلامء فاختلف الأصوليون : 

فقال بعضهم : وكان مَتَعندا شيع مَنْ قبله) "من الأنبياء عليهم السلا" 
«لشمول. دعوته لهى. أي: لآ كل واحد من الأنبياء قبلّه دَعَا إلى شرعه كل 
المُكَلّفِين 49 والنبي 6 واحدٌ منهم» فيتناوله عمومٌ الدعوةء ثم اختلف لؤلاء 
هل كان متعبداً بشرع نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى عليهم السَلام . 

قلت: ومقتضى دليلهم أن يتعيّنَ شرح عيسى عليه السَّلامٌ لذلكء لأن 
دعوتّه عَمْثْه ونَسَحّت ما قبلها من الشرائع» فبعمومها تناولت النبيّ عليه 
السّلامُء وبنسخها لِمَا قَبْلّها مَنَعَتْ من اتباعه) إياهء لأن المنسوخ في كم 
لمعلاو 

أما عموم دعو لوجي ١‏ 

أحدمًا: : قوله سبحانه وتعالى : لوَجَعَلْنا ابن مريم 0 آية»# [المؤمنون: 
»]6٠‏ لوَجَعَلْنَاهَا وَابْنها آيةَ ِْعَالَمِينَ» [الأنبياء: ١ع‏ ء ور أية 
للثاس » [مريم: ١لمّاء‏ والآية: العلامةٌء أي: آية على سعادة السعداء 
باتباعه» وعلى شقاو 5 الأشقياء بمخالفته. وذلك يقتضي عموم م الدعوة . 

الوجه الثاني : قوله: وَجَعَلنِي ماركا أَيْنْما كنت » [مريم: ]"١‏ ء أي: 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
)١(‏ في (): مبعثه. 

(م -”م) ساقط من (ه). 

(4) في (ب): المخلفين. 

(0) في (1): اتباعها. 

(7) في (ه) و(و): شقاء. 
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من اتبعني كنت ماركا عليه وذلك يفيد عموم الدع 

الوجه الثالث: أن الله سبحانه وتعالىٍ سَمّاه ناصراً له» وكل 0 نْ كان ناصراً 
لله ه عز وجل. كان عام الدعوة؛ إلا أن يَقُوم م على اختصاصها دليل. 

أما أنه كان ناصراً للد عز وجلء فلقوله سبحانه وتعالى : ييا أيها الْليْنَ 
آمَنُوا كُونوا أَنْصَارَ الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين. . . # [الصف: 
14] والتقدير: كونوا أنصار الله كما كان عيسى والحواريون أنصار الله. 

وأما أن مَنْ كان ناصراً للّه عز وجلء كان عام الدعوة إلا أن يُقُومٌ دليل0» 
مُخَصّصٌى فلأن "نصرةً الله تعالى هي الدعاءٌ إلى توحيده وديئه الحقٌء 
والمصيرٌ"© إلى ذلك واجبُ على كُّ أحدء فإن قامْ دلي كميدن اللدغرة 
ببعض البلاد كاختصاص ير لُوطٍ عليه السلام رق مدوم أو ببعضٍ 
القبائل, «اخصامن دعوة شعيب بمدين وأصحاب الايكة ونحو ذلك 
اختصت الدعوة بموجب الدليل. 

الوجه الرابع : قوله سبحانه وتعالى: يا عِيْسَىْ ابْنَ مَرْيم أأنتَ قلت 
للثاسٍ اتخدُوني مي لين من دُون اللّه» [المائدة: 5١١اع]‏ الآية. الوافعد 
الناس عام وهو َل على أنه أرسل إلى الناس 0 فغلا بعضهمء 
فاتخذوه إلَها. 

الوجه الخامس: قوله تعالى : لقَاصَيرٌ كمًا صَبْرَ أُولُوا الْعَزْمٍ ف الرسّل» 
[الأحقاف: #0] » وعيسى منهم. وكانت دعوة أولي العزم عامةء فكذلك 
ع 5 

أما قوله سبحانه وتعالى : لوَنْعَلّمُهُ90) الْكتَابَ وَالْحكمَة والتوراة والإنجيل 


)١(‏ في هامش (1). وفي (ب) و(ه) و(و): عام الدعوة إلا لدليل. 
)١-‏ مكرر في (ه). 

(") ساقطة من (و). 

(4) قرأ ناقع وعاصم: «ويعلمه) بالياءء وقرأ الباقون: «ونعلمه» بالنون. 
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5 إلى بني إِسْرَائيل» [آل عمران: 48 و44]» فلا يَقَدَّح فر فيما ذكرناه من 
أدلة عمومٍ دعوته(١2,‏ لأن المرسل إلى الناس تسل إلى كل جزء وطائفة 
منهم» وبنو إسرائيل طائفةٌ من الناس الذين أُرسلَ إليهم . 

وأما أن شريعته نْسَحَتٌ ما قبلّها من الشرا؛ 3 فاون تيد بر سودت 
ما قبلهاء وشريعة عيسى نسحت شريعة موسى بدليل. لزاه نخااين حكاية عن 
المسيحٍ أنه قال لبني 1 إسرائيل : ِرَلاْحلٌ كم بض اَي حرم عليك» ‏ 1 
عمران: ٠ه]»‏ يعني في 7 التوراة» ولام هو حقيقة اس وا يشتر 
قبلّهاء مع أنها 0 0 1" 
بأن محمداً يكلِ كان قبل( بعثته مُتَعَيّداً بشرع مَنْ قبله يلرّمُه أن يعينَ لذلك 
وبينه نبي)7 . 

وقال 086 الأصوليين ؛ : منهم أبو الحسين البصري » وجماعة من 
المتكلمين : لو كرا ل ع درم لوه لأنه لم يَصِلْ «إليه بطريق 
علمي» لطول المدة. بعلت أحوال القَلَق «وهو المرادٌ بزمن الفَتَرَةو 
وأنفا للا بلشته المص تمه من اقتله: 

وتوقف قوم في ذلك لتعارض الدليل فيه وهم القاضي عبدُ الجبارء 
والغزالي » وجماعة من الأصوليين . 

قلت: من المتّجه أنه كان متعبّداً بالإلهام؛ أي : يُلْهِمُه الله تعالى عباداتِ 
)١(‏ في (ه): دعوتهم . 
(١؟)‏ ساقطة من (ه). 
() رواه البخاري (4147") ومسلم (1750) من حديث أبي هريرة. 
(4) في (ب): واختلال. 
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يتعبدٌ بهاء ويخلق2»©9 فيه" عِلْما ضرورياً بمشروعيتها له» وبمعرفة تفاصيلها. 
وهذا أحسنُ ما يُقالُ في تعبّدهِ عليه الصلاة والسلام قبل البعثة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


(4) في (4): ويلحق. 
(5) في () و(ب): فيها. 
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لاني قو صحابي لم َظْهَرْ له مخالف حجة حجدٌ يُقدّمُ على القياس وبُخص 
به ه العام وهو قول مالك وبعضٍ الحنفية خلافاً لأبي الخطاب وجديد الشافعي 
وعامة المتكلمين» وقيل: الحجةٌ قولّ الخلفاء الراشدين» وقيل : أبي بكر 
وعْمَرَ رضي الله عنهما للحديثين المشهورين . 

نا على العوع. : «أصحابي كالتجوم» وحص في الصحابي بدليل . 

قالوا: غيرٌ معصومٍ 0 والقياس أُوْلَى . 

قلنا: كذا المجتهدٌ ويترجح الصحابي بحضور التنزيل ومعرفة التأويل ) 
وقوله أخصٌ مِنّ العموم فيقَدُمْ. 

وإذا اختلفت الصحابةٌ لم يَجْرْ للمجتهد الأخذ بقول, بعضهم من غير 
دليل » وأجارّه بعص الحنفية والمتكلمين بشرط أنْ لا يُتكرٌ على القائل, قوله . 

لنا: القياسٌُ على تعارّض يلي الكتاب والسئة» ولآنَّ أحدَهُما خطأ 

قالوا: اختلاُهم تسويعٌ.للأخذ بِكُلٌ منهماء وَرَجَعَ عمرٌ إلى قول. مُعاذٍ 
رضي الله عنهما في ترك دجم المرأة. 

قلنا: إثما لوقو الأخذ بالأرجح ١‏ ورجوعٌ عمر رَ لظهور رجحان قول. 
معاذ عئدّه. 


#6 د 


قوله : «الثاني»» أي : الأصلٌ الثاني من الأصولٍ امسلا فيها وقول قول الصحابي 
صحابي لم يَظهْر له مخَالِفٌ) هو وحجة قم على القياس» وحن به العام) 
عند «مالك وبعضٍ الجفية» خلافا أبي الخطاب وجديد» ولي «الشافعي 
وعامة المتكلمين» حيث قالوا: ليس بحجةء وعن أحمد ما 31 عليهء» وهو 
مذهبٌ الأشاعرة والمعتزلة والكرخي . وقال قوم : إن خالفت القياس ‏ يعني قول 
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الصحابى 000 وإلا فلاء لأنه إذا حالف القياس». دل على أنه توقيك من 
صاحب الشرعء فيكونٌ حجةً لا لذاته» بل لدلالته على الحجة عند هُذا القائل» 

٠‏ وإذا لم يُحَالِقُه احتمل أنه عن اجتهادٍء فيكون كاجتهاد غير الصحابي. 
وقال بعضهم : والحعية قول الخلفاء الراشدين)» لقوله عليه السلام : 

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي)(1) [«وقيل : أبي بكر وعمر رضي 
رضى الله عنهماء لقوله عليه السلام : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر»](© ومفهومه أن غيرهما ليس كذلك, وهذان هما الحديئان المشهوران 

المشار إليهما في «المختصر). 

حجة من غير اختصاص بالشيخين ولا غيرهما قولّه عليه السّلامُ: «أصحابي 

كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)9»© وهو عام فى جميعهم ١‏ ودلالة الحديثين 

قبلّهما على الاختصاص دلالةٌ مفهوم ضعيف. ثم مفهوم كل واحد”» منهما 

معارض بمفهوم الآخر. 

قوله: «وخص في الصحابي بدليل ». هذا جوابٌ سؤال مقدر. وتقريرّه أن 
يُقالَ: إن قولّه عليه السلام : «بأيهم اقتدّيتم اهتديتم) هو خطابٌ لعوام عصرهء 
وَإِذْنّ لهم في تقليد الصحابة في القتياء لا أن© قول الصحابي حجة على 

.٠١١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(9) تقدم تخريحة لان 2161/1 وقذ ورد لي امش (و) بخط مغاير ما نصه: في الاستدلال بهذا 
الحديث نظرء» فقد رواه الدارقطني في «الفضائل» من حديث جابر» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر 
أيضأ في «العلم» وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجةء وقال ابن حزم: هو مكذوب موضوع باطل. 
وأخرجه الببهقي من حديث عمر وابن عباس وغيرهماء وقال: متنه مشهور وأشانيده ضعيفة» ولم يثبت 
في هذا إسئاد. قال* وبؤدي بعضس معناه حديث أبي موسى : «النجوم أمنة لأهل السماءى وفيه : 
«وأصحابي أمنة لأمتي » . الحديث رواه مسلم (6871؟). 

(4) ساقطة من (ب) و(و). 

(ه) تحرفت في (و) إلى : لأن. 


كما 





('المجتهدين» بدليل أن الصحابي غيرٌ داخل 0 مقتضى الحديثء إِذْ لو كان 
كذلك لكان مقتضاه أن قول الصحابي حجة على ') صحابي ل وهو باطلٌ 
بالاتفاق» على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس 2 على غيره 
من مجتهدي الصحاية 229 إماماً كان الصحابي, أو كما : أو مُفتياً» وإذا ل 
يكن الصحابيٌ رادا من الحديث 200 على أن المرادٌ به العوام كو لعل 
وي “رجرابه: أن الحديتٌ يقتضي عمري الاقنداء بكل صحابيء #ولكل 
صحابي؟»2» لكن الصحابي بخص من هذا العدوم بدليل» أفبقي الحديتٌ متناول 
لغيره من مجتهدي التابعين فَمَنْ بعدهم ) والدليل الذي 0 به الصحابي من 
عمومٍ الحديث المذكورء إما الإجماع أو قريئة 0 مأموراً بالاقتداء ه90 
فلا كرد هو مقتدياً"» بغيره» لثلا يكون المتبوح تابعاًء ولأن الصحابيين إن0© 
كانا ل » فحكمهما التقليد» أو أحدهما مُقلداًء فحكمّه كذلك» وإن 05 
مجتهدين » الم يكن أحدُّهما بأولى بن يقلد الآخرة" من العهيي عق كل 
منهما باجتهاده. ولا يكون فول صاحيه ع عليه وهو المطلوب. 

قوله: «قالوا: غير مه أي : احتج الخصم بأن الصحابيٍ غير 
معصوة من الخطأء فيكونُ «العام والقياس أولى » من قوله. وحينئذ لا 5 به 
العام ولا يُتركٌ به القياس» وهو المعني بكونه ليس بحجة . 


.2 م8 


قوله : وقلنا: كذا المجتهدٌ». أي : الجَواتٌ عَم 'ذكرتموه أن المجتهد غير 





)١1(‏ ساقط من (آ) و(ب) و(ه). 
(؟) تحرفت في (و) إلى : الصحابي. 
(م) ساقطة من (9). 

 4(‏ 4) ساقط من () و(ه). 

(0) في (ه): مقيد. 

(5) في (): إذا. 

() ساقطة من (1). 


يديل 





مُعصوم ع وقد وَجَبَ على العامي تقليده باتفاق. ومجتهدو الأآمة بالنسبة إلى 
مجتهدي الصحابة كالعامة مع(١)‏ العلماء» لاختصاصهم «بحضور التنزيل» 
ومعرفة التأويل»» فيترجحون بذلك على سائر المجتهدين. «وقوله» أي: وقول 
الصحابي «وأخخص من العموم) وأقوى من القياس» «فِيقَدّم) عليهماء لأن 
القاعدة تقديم الخاص على العام والقويٌ على الضعيف». ودليل قوة قوله أنه 
أعلم بمواقع الأدلة لما ذكرناء» فما خالف العام والقياس إلا عن حجة وبيئة. 

قوله: «وإذا اختلف الصيضانة: لم يَجْر للمجتهد الأخحدٌ بقول بعضهم من 
غير دليل ». إلى آخره9». أي: إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على 
قولين فأكيرٌ لى كل اميد من شير الأذٌ بأحد الأقوال من غير دليل » 
وتجارٌ ذلك «بعض" الحنفية و بعضص «المتكلمين» بشرط أن لا يُنكر» ذلك 
القولٌ الماخوذ به على قائله . 

«لنا» على المنع من ذلك وجهان: 

أحدهما : «القياس على تعارضٍ دليلي 9) الكتاب والسنة» وأولى.ء أي 
إن قول الصحابي لا يَزِيدُ في القوة على الكتاب والسئة» ولو تعازرض 0 
منهما(؟». لم بَجَزٍ الأخد بأحدهما إلا بترجبيح ونظرء فكذلك أقوال الصحابة 


أولى . 

الوجة الثاني : أن أحد القولين وخطا قطعاةة لاستحالة كون الضواب في 
نفس الأمر في جهات متعدّدّق وإذا كان أحد قولي الصحابة0*» خطأ فالطرينٌ 
إلى تمييز الخطأ من الصواب ليس إلا الدليل. 

قوله : «قالوا»» إلى أخخره . أي : احتجح الخصم على جواز الأخخل بأحد 
)١(‏ في (ه): من. 
(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
() في البلبل المطبوع: دليل. 
(4) تحرفت في (ه) إلى : منهم. 
(ه) في (ه): الصحابي . 


م18 





القولين من غير دليل بوجهين: 

أحدهما: أن اختلافٌ الصحابة على القولين «تسويغ للأخذ بكل» واحد 
«منهماءء فيكونٌُ الأخدُ بكل منهما جائزاً باتفاق منهمء وهو المطلوبٌ. 

الثاني : أن عمر رضي الله عنه رج إلى قول معاذ رضي الفحة يايره 

1 عر حي 1 عمر رضي الله عئه اراد أن 0 0 حَاماك لأجل 

ما في بطنهاء فرجع م عمد إلى ل دا حنى 0 فرجوعه إلى 

قول معاذ في هذه القضية”» بدون أن يُسْتغلِم رأي غيره فيها دلي على ما قلناه. 

قوله : وقلنا»» 1 الجواب عما فكرتموة: 
أما عن الوجه الأول: فإِنَ الصحابة باختلافهم على قولين «إنما سَوّعُوا 
الأخدّ بالأرجح» منهماء وذُلك يُستدعي ترجيحاً واجتهاداً, لا أنهم سَوّعْوا الأخدّ 

بأحدهما نَشّْهِيًاً© من ,غير حجة. 

وأما عن الوجه الثاني. فبأن «رجوع عمره إلى قول مُّعاذ رضي الله 

عنهما- إنما كان «لظهور» رجحانه عنده» لا أنه أخذ بقوله تقليداً وتَشّهِياًة), 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 

)١(‏ رماه ابن أبي شيبة في «المصئف» 8848/1١٠١‏ عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن 
أشياخه أن امرأة غاب عنها زوجهاء ثم جاء وهي حامل» فرفعها إلى عمرء فأمر برجمهاء فقال معاذ: 
إن يكن لك عليها سبيل» فلا سبيل لك على الذي في بطنهاء فقال عمر: احبسوها حتى تضعء 
فوضعت غلاما له ثنيتان» فلما رآه أبوى قال: إبني ١‏ فبلغ ذلك عمر. فقال: «(عجرت النساء أن يلدن 
مثل معاذ لولا معاذء لهلك عمر» ورواه عن أبي خالد الأحمر» عن حجاج عن القاسمء عن أبيفى عن 

ورواه أيضاً عن عبيد الله بن موسىء عن الحسن بن صالح. ؛ عن سماك حدثني فضل بن كعب» 
قال: أراد عمر أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حامل. فقال له معاذ: إذاّ تظلمهاء أرأيت الذي في 
بطنها ما ذتبه؟ علام تقتل نفسين بنفس واحدة» فتركها حتى وضعت حملها ثم رجمها. 

() في (1) و (و): القصة. 

(1) في (و): تشبيها. 

(4) في (0): تسهيلا. 


1/04 





الثالث: الاستحسان. وهو: اعتقادُ الشيء حَسَنَاُ ثم قد قبل في تعريفه: 
إنه دليلٌ يتقدحٌ في نَفْس المجتهد لا يقدرٌ على التعبير عنه. وهو هَوّسٌء إِذْ ما 
هذا شأنه لا يُمكنُ النظرٌ فيه لتستبَانَ صحّه من سَقَهِه. 

وقيل : ما استحسئه المجتهد بعقله, فإِنْ ريك ل شرعي فوفاقٌ. 
دالا ميغ , إذْ لا فَرْقَ بِينَ العالم والعامي إلا انر في أ الشرْع , فحيثٌ لا 
نَظَرَ فلا فَرْقَء ويكونُ حكماً بمجرد الهُوى واتباعاً للشهوَة فيهء وأيضاً ما 
ذكروه ليس عَقليَاً ضروريَاً ولا ريا وإلاً لَكَانَ مُشتركأ. ولا سَمعيَا إِذْ 
تواتره مفقود وآحادّه كذلك؛ أو لا يُفيدٌ. 

قالوا: «فيتبعون أحسته» طاتّبعوا أَحْسَنَ ما أنزلٌ إليكم». «ما رَآهُ 
المُسلمونَ حَسَئ واستحسنت الآنّهٌ دخولَ الحَمّام من غير تقدير أجرة 
ونحوه . 

قلنا: أحسنٌ القول والمُنزلُ ما قامَ دليلُ رُجحائه شَرْعاًء والخبرٌ دليل 
الإجماع لا الاستحسانء وإنْ 1 فالجوات عنه ما ذُكرء وسومخ في مسألة 
الحَمَامَ ونحوها لعمومٍ مشقة التقدير فيغطى الحََامِي عوّضاً إن رَضِيه وإلا 
زِيدَ وهو مُنقاسٌ., وأجودٌ ما قيلَ فيه: أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها 
لدليل شرعيّ خاصٌ. وهو مَذْهَبُ أحمد. 

وقد قَرَّرَ مُحققو الحَنفية الاستحسان على وجهٍ بديع في غاية الحسن 
والأّطافةء ذكرنا المقصودّ منه غير هاهنا والله أعلم . 


6د د 
قوله: «الثالث». يعني من الأصول المختلف فيها «الاستحسانٌ»ء وهو 
استفعال من الحَسّنء «وهو اعتقاد الشىء حَسّنأ». وإنما قلنا: «اعتقادٌ الشىء 


لحل 





حسنا» ولم تقل: العلم بكون الشيء حسناً, لأن الاعتقاد لا يلم منه العلم 
الجازم المطابق لما في نفس الأمرء إذ قد يكونٌ الاعتقاد كيجا إذا علابق 
الواقع » وقد يكونٌ فاسداً إذا لم يطابقٌ . وحينئذ ف تحن لمحن شيئاً بناءٌ 
على اعتقاده. ولا يكون حسناً في نفس الأمر» وقد يُخالفه غيره في استحسانه . 
وقد استحسنَ بعضٌ الناس عبادة الأصنام ؛ وبعضهم عِبَاَةَ الكواكب» 
وبعضهم غير ذلك» ومن آمو لتتضخة في ننس الأمر وفي مثل 2١‏ هذا قال 
الشاعر: 
وللثاس فيمًا يَعْشَّقَونَ مَذاهبٌ 

أي : : قد يُستحسنُ بعضّهم ما لا يَسَْحِْنُ َيه فلو قلنا: العام كود 
الشيء ا لحَرَج منه ما ليس حسئه حَقَا في نفس الأمرء وإذا قلنا: «اعتقاد 
الشيء حسناً». تناول7"© ذُلك. 

قوله: «ثم قد(© قيل في تعريفه»» إلى آخره9*»: أي : إن ما سَبْقَ في(0) 
تعريف الاستحسان بأنه «اعتقاد الشيء خسنا هو" بحسب اللغة والعرق 0 

أما في اصطلاح الأصوليين فقد «قيل في تعريفه: إنه دليل ينقدح في 
نفس المجتهد. لا يقِرُ على التعبير عنه»» أي : لا يَقِْرٌ أن يُقْصِحْ عنه يعبارة. 

قوله: «وهو ”"., أي : تعريف الاستحسان بهذا: «هَوّسٌ». أو أن حقيقة 
هذا الدليل المنقدح هوس» «لأنَّ ما هذا شأنه». أي : لأن مالا يمكنٌ لعي 


.)9( ساقطة من‎ )١( 

(9) في (1): يتناول. 

(") ليست في البلبل المطبوع. 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
)0( ساقطة من (ه). 

(5) في (ب) و(ه) و(و): أو العرف. 

(7) تحرفت في (9) إلى : وهي . 





عنه دلا يمكنٌ النظر فيه لتَستبان»» أي : لتختبر «صحته من سقمه) . 
قال الجوهري : الْهَوَسٌ بالتحريك طرّفٌ من الجنون7"©. 
قلت: وهو في عُرْفٍ الناس: الكلامُ الخالي عن فائدة. 
وقد ذكر الآمِديٌ هذا التعريفٌ للاستحسان وقال: لا نزاح في جواز 
التمسك بمثل هذا إذا تحقق المجتهدٌ كونّه دليلاًٌ شرعياً””»» وإن عَجَرّ عن 
التعبير عنه» وإن تُوزِح في إطلاق اسم الاستحسان عليه عادً النزاع إلى 
اللفظ. 
قلت: رجع الأمر في هذا إلى أنه عمل بدليل شرعي. ولا نزاع في 
العمل بهء كما قال. لكن من المعلوم بالوجدانٍ أن النفوس يَصِيرٌ لها فيما 
تعَانيه2”» من العلوم والجرّف مَلَكَاتَ قارة فيها تذْرِك بها الأحكامً العارضّة في 
تلك العلوم والحرّفٍ». ولو كُلْمَتَ الإفصاح عن حقيقة تلك المعارف بالقول» 
ل قم 7 ك١‏ 2 5 ع" 8# 1 
لتعذرٌ عليهاء وقد أقر بذلك جماعة من العلماء. منهم ابن الخشاب©) في0) 
جواب المسائل الإسكندر انيات29) ويسمي ذلك أهل الصناعات وغيرهم : 

دَربةَ وأهل التصوف: دُوْقاً وأهلٌ الفلسفة ونحوهم : ل 
ومثال ذلك الدلالون في الأسواق قد صارٌ لهم دُرْبةَ بمعرفة قِيّم الأشياء 

الاعي ا ا حص وى ابن ءا < لاير 02 4 

(“لكثرة دَوٌَرَانِها على أيديهم ومعاناتهم حتى صاروا أهل خبرةٍ يرجع إليهم شرعا") 

)١(‏ تحرفت في ١ه‏ إلى : الحيوان. 

(؟) في (ه): شرعا. 

(؟) في (ب) و (و): تعاينه. 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : والحروف. 

(0) هو الإمام العلامة المحدث إمام النحو أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي» كان له معرفة تامة 
بالأدب» واللغة والنحو والحديث؛ كتب بخطه المليح المضبوط شيئأ كثيراًء وبالغ في السماع حتى قرأ 
على أقرانه, وحصل من الكتب شيئا لا يوصف» وتخرج به في النسو خخلق . توفي سنة /651 ه مترجم 
في «السير» .6798-617/١‏ 

(6) ساقطة من (ه). 

(9) في (ه): الاسكندريات. 

(8-4) ساقط من (و). 





دحل 





في قم الأشياء.» فيركب أحدّهم الفرس» نه أو يراه ( 
مجردة! أو يأل الثوبت”29 أو غيره من الأعيان على حسب ما ا فيه ) 
فيقولٌ : هذا يساوي كذاء أو قيمته كذاء فلا ييخطىء بحة رياد ولا نقص » مع 
نار ا لم قلت: إن قِيمّته كذا؟ لما أفصح بحجيّ بل يقول: هكذا 

يطفن كر بر المجتهدين دُرْبةٌ وملكةٌ في استتخراج 
الأحكام لكثرة نظره فيهاء حتى تلوح له الأحكام ا على أدليها وبدونهاء» أو 
تلوح له أحكام الآدلة؟» في مرأة الوق والملكة على وجه تَقِصْرٌ عنها العتارة: 
كما يلوح الوجه في المرأة» ولو سكل أكثر الناس عن كيفية ظهوره. لما أدركه 
بل قد عر عن ذلك كثيرٌ من الخواص» فإذا اتَفَىَ نّ ذلك للمجتهد» وخصل له 
به علمُ أو ظَنُء خان العف هيز والجا اع ين كا كير ون اناميا من هه 1 
هذا يَصِيرٌ حكماً في الشرع بما يشبه الإلهام » وأحكام الشرع إنما ب: بنيت(40) على 
ظواهر الأدلة فور مغها وخزدا وما والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله : «وقيل : ما استحسنه». هذا قول آخر في تعريف الاستحسان ”*أي : 
وقيل: الاستحسان»: «ما استحسته المجتهدٌ بعقلهء 'فإن ني مع دليل, 
شرعي فوفاقٌ»» أي : فهو متفقٍ نٌّ عليهء إذ الدليل الشرعي تع ؛ وانضماء0] 
العقلٍ إلى لا ير بل هو مؤكدٌ وإن لم يُرد ذلك» بل أريكها امتسيية 
المجتهدٌ بعقله المجرد بدون دليل شرعي» فهو ممنوع لوجهين: 





)١1-1(‏ ساقط من (1) و(ب). 

(0) تحرفت في (آ) و(ب) إلى : الثواب. 
() تحرفت في (ه) إلى : الآلة. 

() في (آ) و(ب) و(و): ثبتت. 
(ه-ه) ساقط من (أ). 

(5-5) ساقط من (ب) و(0). 

(/) تحرفت في (و) إلى : وانضام . 


لولحل 


لملينا 





أحدهما: أنه «لا فرق بِينَ العالم والعامي إلا النظر في أدلة الشرعء 
فحيث لا نَظَرّو. أي: فإذا لم يَنْضّمّ إلى(2 استحسانه العقلي نْظَرٌ في أدلة 
ارم دفلا فرق» در بين العالم والعامي » «ويكون» ذلك من المجتهد 
وحكماً بمجرد الهوى» واتباعاً مهو فيه) 2 أي : في الحكم. وذلك باطل 
شرعاً©. لقوله عز وجل: «ولا تت بع الْهَرَى يَصِلْكَ عَنْ سيل الله رص : 
]ع وقوله عز وجل: (تكلت ” ص مِنْ بعدهم خَلْفَ أَضَاعُوا الصلاة واتبعُوا 
الشهّوَات» [مريم: 09]. 

الوجه الثاني : أن ما ذكروه من تعريفٍ الاستحسان *“إما أن يكونّ عقلياً 
أو سمعياء أي©: معلوماً من جهة العقل» أو من جهة السمع. وكلاهما 
باطلٌ» فما ذكروه من تعريفٍ الاستحسان؟» باطلٌ» أما بُطلانُ كونه عقلياً أو 
سمعياً؛ فلأنّه لو كان عقليّاً لكان إما ضرورياً أو نَظَرياُء لكنه ليس ضرورياًء 
لأنَّ الضروريات مُشتركةٌ بين العُقلاء. ولا اشتراكَ فيما ذكروه9» وليس نظرياًء 
لأن النظرٌ فيه ليس قاطعاً. وإلا لكان مُشتركاء ولا مَظئُوناً» إذ لا ديل عليه في 
النظرء ولو كان سمعياًء لكان إما تواترأء وهو مفقودٌ, أو آحاداً وهو كذلك». 
أي : مفقودٌ أيضاً كالتواتر» وليس فيه تواترٌ ولا آحادٌء وإن سَلّمنا أن فيه دليالٌ 
سمعياً آحاداً لكنٌّ الآحاد(» لا تُفيد في هذا الباب. لأنها إنما تفيد طََاه» ماء 
والاستحسانٌ أصل قري , فلا يثيْت بمثل ذلك. وهذا معنى قوله: «وآحاده 


)١(‏ في ره : دزلاء» وهو خطأ. 

. في (ب) و (و): في الدليل الشرعي‎ )١( 
.)1( ساقطة من‎ )8( 

(4-54) ساقط من (ه). 

(6) في (0: أو. 

(5) في (9): ذكرتموه. 

(/) ساقطة من (و). 

(48) ساقطة من (ه). 





كذلك أو لا يفيد», وإنما قُلنا: إن ما ذكروه باطلّ لأنا قد , 1 ينا أنه ليس عليه 
دليل عقلي ولا سمعي» والدليلُ مُنْحَصِرٌ في هذين القسمين» فما لا يَدُلْ عليه 
أحدُهماء لا يكونٌ عليه دليلٌ أصلل22» وما لا دليل عليه أصللٌ يكون باطلا . 

قوله : «قالوا» ‏ يعني الحنفية - 0 المخالفون في هذا. واحتجوا بوجوو : 

أحدّها: را ا : الذي يَستمعون الْقَولٌ فيتبعُونَ أحسَئه أُولئِكَ الْذَيْنَ 
هَداهم الله وَأُولئِكَ هم أُولُوا الأثباب» [الزمر: 14]. 

الثاني : قوله تعالى : طانْبعُوا أَحْسَنَ ما نل إِلَيْكُمْ مِنْ رَيُكُمْ» [الزصر: 
6], 

الثالث9): قوله عليه السلام: «ما رَآهُ المسلمونٌ حَسَناً فهو عند الله 
مَحَسَن20 , 

الرابع : أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير اليو للماء 
المصبوب» ولا لمدة ة المقام فيه ولا للاجرة عن ذلك واستحستوا شرب ت الماء 
من أيدي المنفانين من غير تقدير عوض »ء فهذا استحسانٌ واقع , دل على 
الجوار فطعا 

قوله: وقلنا»: أحسن القول»» إلى أخخره0*». أي : الجواب عَمَا ذكرتموه 
أن أحسنّ القول في قوله تعالى لفيبعُونَ خسن [الزمر: 14 وأحسن 
المنزل في قوله تعالي : «دائبعُوا أَحَسَنّ ما نل لِك » [الزمر: همع عرارما 
قام دليل رجحانه شرعا» لا ما ذكرتموه من استحسان ن العقل المجرد» 5 على 
ذلك ما في سياق الآيتين 


.01( ساقطة من‎ )١( 

(9) ساقطة من (ب). 

() تقدم تخريجه في ص 19ء وأنه ليس بحديث. 
(؟) ساقطة من (ه). 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» يتمامها. 


ناحلا 





أما الأولى فقوله تعالى : «والئِيْنَ ُو اهوت أن يَْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إلى 
الله لَهُم الْبُشْرَى قَبَشْرْ عبّادِي» الْذِيْنَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ فيتبعُونٌ أَحْسَنْه» [الزمر: 
وما] الآية؛ هي في سياق التوحيدء واجتناب الشرك» وذلك مما لا بل له 

ل ]د ركان الوست مورونا: الما شرك أحد. 

وأما الثانية ؛ فلقوله تعالى: ولا تتبعُوا منْ دُونه أَوْليّاة# [الأعراف: ]ا 
والاستدلال واحد. 

('وأما الخبر'؟ وهو قوله عليه السلام: «ما رَآه المُسِلِمونَ حَسنأ»9© فهو 
دليل الإجماع كما سبقٌء لا دليلُ الاستحسان. وإن سُلّمَ أن له دلالُعلى 
الاستحسان, فالجوابٌ عنه ما ذكر من أن المرادٌ دما قامّ دليل رُجحانه شرعأى 
أي : ما رام المشلهوة حا مع النظر والاستدلال 29 وقيام. دليل9 الرّجحان 
شرعاً. 

وأها وسييالة الحمّام “ونحوها». أي : استحسائهم دخول الحمّام”» بغير 
تقدير أجرة ونحو ذلك فسومح فيه «لعموم مشقة التقدير»» إذ يق جداً أن 
006 في ليام صاع يقددر به العام بتكام بقدر ابه الزمانٌ أو نحو ذلك, 
فلما. تملس تقدار الزمان والماء") تعذِرٌ تقدير الأجرة والثمن» فَوَقَمٌ الاصطلاح 
على رفض ذلك لتعذرهء ثم «يتعطى الحمامي عوضاً» عن ذلك» فإن رَضِيه 
فذلك, وإن لم 7 زيد حتى يرضى ١‏ «وهو). أي : : هذا الحكم «منقاس)» 


)١- ١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) تقدم تحخريجه في ص .١9‏ 

(*) في (1) و(ب) و(ه): والاستحسان. 

(4) في (ه): وقياس ذلك. 

(و-2) ساقط من (1). 

(5-5) ساقط من (و). والبتكام : : آلة يقدر بها الزمان. وجاء في «مفتاح السعادة» ١/6لال‏ : علم البتكامات: 
علم يتبين فيه كيفية إيجاد الآلات المقدرة للزمان. ومنفعته معرفة أوقات العبادات, واستتخراج الطوالع 

من الكواكب», وأجزاء فلك البروج. 


ك3 





أي : : متجة في القياس» والقياس حجةٌء وليس ذلك من باب الاستحسان؛ أو 
لعلّه من باب7١‏ الإجماع الدالّ 5) على النصء أو لعل ذلك وقع 0" في زمن 
النيٍ يل فأكَرٌ عليهء وإقراره حي وإذا كان هذا الحكم ونحوه تصلخ 
إضافته إلى الإجماع أو النص أو القياس» كان إضافته إلى الاستحسان 
تحكما. 

قوله: «وأجودٌ ما قيل فيه»» أي: في الاستحسان: «أنه العدولٌ بحكم 
المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص». 

قلت: مثالّه قول إى الخطات في مسآلة العينة: وإذا اشترى ما باع بأقل 
مما ما ب دل نَقّد الثمن الأول؛ لم يج استحساناً وجازٌ قياسأًء فالحكمٌ في 

تر شل الميناة و1" الزبويات: الجوالة أرقو القيابن» لكين قرل بهاا عن 
نظائرها بطريق الاستحسانء فَمُنعت. وحاصلٌ هذا يرجم إلى تخصيص الدليل 
بدليل أقوى منه في نظر المجتهد. 

قال ابن المعبار البغدادي : ومثال الاستحسان ما قاله أحمد ‏ رضي الله 

أنه يتيمم لكل صلاةٍ استحساناً. والقياسٌ أنه بمنزلة الماء حتى يُحُدتٌ . 

5 يجوز شراء أرضٍ السواد. ولا يجورٌ بيعغهاء قيل له: فكيف يشترى ممن 
لا يملك البيع » فقال: القياس هكذاء وإنما هو استحسانٌ» وكذلك7) يمن 
من بيع المصحف» لي بشرائه اسان 

قوله: «وهو مذهبٌ أحمدعء أي: القول بالاستحسان مذهبٌ أحمدء 
كذلك خكي في «الروضة» عن القاضي يعقوبٌ. قال: وهو أن يترك حكماً إلى 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) في (): الدليل. 
(؟) ساقطة من (1). 

(5) في (1): ولذلك. 


١ 1/ 





حكم هو أولى منه. 

قال الشيخ أبو محمد: وهذا مما لا يِنْكرٌ أي: هو متفقٌ عليه. 

قلت: قال الباجي من المالكية : الاستحسانٌ هو القول بأقوى الدليلين. 
قال القرافي : وعلى هذا يكونُ حجةً إجماعاً'2 وليس كذلك. وقال الكرخي : 
هن العدول عَمّا حُكمْ به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه ”2 أقوى منه. 

قلت: هذا الذي7” جَوّدناه92» في حَدَّه آنفا. وهو يقتضي أن يكونٌ العدولٌ 
عن المنسوخ إلى الناسخ. وعن العام إلى الخاصٌ استحساناً. لأن الح 
المذكور صادقٌ على ذلكء, فلهذا قال أبو الحسين البَضْرِي: الاستحسانُ هو 
ترك وجهٍ من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجهٍ أقوى منهء وهو في 
كم الطارىء على الأول» فاحتَرَرٌ بقوله: غير شامل شمول الألفاظء عن 
ترك العام إلى الخاصء لأن شُموله لفظي. واحترزٌ بقوله: وهو في كم 
الطارىء على الأول . عن ترك الفيدن المرجوح إلى القياس الراجح. لأن أن 
القياسين ليس طارثاً على الآخر بحقٌّ الأصل . 

ومثْلَهُ القرافي بتضمين مالك الضناع المؤثرين في الأعيان لعندييم. 
وتضمين السَمّالِين للطعام والإدام دُونَ غيرهم من الحَمّالين. فهذا ترك وجهٍ 
من وجوه الاجتهاد. وهو ترك عدم التضمين الذي هو شأن الإجارة. وهو غير 
شامل شمول الألفاظ. لآن عدم التضمين قاعدةٌ معنوية» لا لفظية. وثْركَ الوجة 
المذكور لوجهٍ أقوى منه. وهو أن اعتبارٌ الفرق في صورة التضمين 9 من 


)١(‏ في (1): أ إجماعاً. 

(؟) في (1): لوجوه. 

5) في (آ) و(ه) و(و): كالذي. 
(4) في (و): جوزناه. 

(0) في (ه): لشمول. 





اعتبار الجامع بينها(١)‏ وبين صورة :1 التضمين . وعدا الفرقٌ في حكه”) 
الطارىء على قاعدة الآاجارات» لأن ل ل مور التضمين كالمستثنى عن 
ذلك لمعنى 27 والمستثنى طارىءة على الأصل» بخلاف أحد القياسين » فإنه 
ليس أصلا للآخر حتى يكون في حكم الطارىء عليه. 

قوله: «وقد قَرّرَ مُحققو الحنفية الاستحسان على وجهٍ بديع في غلية 
الحسن واللّطافة؛ ذكرنا المقصود منه غير هاهنا» أشرث بهذا إلى ما رأيته في 
«شرح الأسيكئية»90» لصاحب «الوافي» من الحنفية» وهو من مُتأخري 
ُضلائهم المشارقة أهلٍ ما وراء النهر» وذكرت المقصود من ذلك في تلخيص 

0000 وليس الآن مني من ذلك بحيئه شيع لكن أذكر حخيلة من ذلك 

قال: 0 عندنا أحدٌ القياسين. لكن سُمى استحساناً إشارة إلى أنه 

الوجهُ الأولى في العمل» وأن العمل بالآخر جائرٌ. 

قال: وللاستحسان أقسام: منها ما ثبت بالأمر مثل السَّلْمء والإجارة. 

وبقاءِ الصوم مع فعل الناسي, ومنها ما ثُبَتَ بالإجماع وهو الاستصناع©). 

قلت : يعني الاستئجار على تحصيلٍ الصنائع . ومنها ما ثبت بالضرورة كتطهير 

الحياضٍ والآبار والأواني . 

)١(‏ تحرفت في (ه) و(و) إلى : بينهما. 

(؟) تحرفت في (و) إلى : عدم . 

(9) في (): المعنى . 

(4) نسبة إلى أخسيكث بفتح الألف وسكون الخاء وكسر السين وسكون الياء وفتح الكاف وهي بلدة من 
بلاد فرغانة, ويسمى منتحكب الأخسيكثر ٠‏ والمنتخب الحسامي » وهو مختصر في أصول الفقه ألفه الإماء 
الفاضل محمد بن محمد بن عمر حسام الدين الأخسيكثي المتوفى سنة 51415ا هل مترجم في «الفوائد 
البهية» ص 2١188‏ وصاحب «الوافي» الذي شرح هذا المنتتخب هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود النسفي الفقيه الأصولي صاحب التصانيف المعتبرة المتوفى سئة ١٠/اه.‏ مترجم في «الفوائد 


البهية» ص ؟7١١.‏ 
(9) في 0( و(ب): الاستصلاح. 
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قلت: يعني الحكم بتطهيرها إذا تَنجسَت أو نفس معالجتها لتطهرء لأن 
الضرورة داعية إلى ذلك. 

قال: وكل واحد من القياس والاستحسان على وجهين: 

فاحدُ نوعي القياس ما ضَعُف أئرّهء والثاني ما ظَهْرَ فساده. واستترت 
صحته وأثره . 

وأحد نوعي الاستحسان ما قَوِيَ أئرُّهِ وإن كان حَفياَء والثاني ما ظهر أثره 
وخفي فساذه . 

قال: ولما كانت العلةٌ عندنا علد بأثرها لا بظهورها؛ سَمُينا ما ضعف أثره 
قياساً وما قوي أثره استحساناً. أي : قياساً مُستحسناًء وقدّمنا الثاني وإن كان 
خفياً - على الأول - وإن كان جليًاً ‏ لأن العبرة بقوة الأثر دُونَ الجلاء والظهور. 
ولذلك أمثلة : 

أحدها: الدِّنيا ظاهرة. والعُقبى باطنةء لكن أثرها وهو الدوامٌُ والخلودٌ 
وصِفُو العيش أقوى من أثر الدنيا» وهو ضِدٌ ذلك. 

الثاني : النفس في البَدَن اظهرٌ مق :القلّت؛: لكن القلت أقوئ أثرا لتوران 
صلاح الجسد وفساده» مع صلاح القلب وفساده. 50 وعدماء كما ورد به 
النصٌ الصحيح . 

الثالث: البصر أظهر من العقل». لكن أثْرَ(' العقل أقوى. لأن فائدته 
أعه20: وإدراكه أوثقُء لأن وقوع العَلَطِ في المحسوسات أكثرٌ منه في 
المعقولات . 

فلذلك سقط القياس إذا عارّضه الاستحسان لقوة التأثير وعدم القياس 
في التقدير. 

مثال ذلك: أن القياس يقتضي أن سُوْرٌ سباع الطير نَجِسٌ» كسُؤّر سباع 


)١(‏ ساقطة من (و). 
() في (ه): أعم من الأول. 





البهائم بجامع تحريم الأكل فيهماء والاستحسانٌ يقتضي أنه طاهرٌ فرقاً بينهما 
بأن سباح البهائم إنما نجس سُؤْرُها لمجاورته رطوبة فمها ولُعابهاء بخلاف 
سباع الطيرء فإنها تَشْربُ بمنقارها'»: وهو عظمُ يابس طاهرٌ خال عن مجاورة 
نجس . وإذا كان عظم الميتة طاهراً؛ فعظمُ الحي أولى . فهذا أثرٌ قوي باطن» 
فسقط له حكم القياس الظاهر. 

وأما عكس ذلك وهو القياس الذي استتئرت ل وعارضه اسكحسان 
استترٌ فساده وهو قولهم في من تلى آية السجدة في الصلاة: يجورٌ أن يركَمٌ 
بدلا من السجود قياساًء لأن النص وَرَدَ به في قوله تعالى: 9وَخَرٌ رَاكعاً 
وَأنَاب» [ص: 14]» فدَلٌ على قيام الركوع مقامّ السجودء ولا يجورٌ ذلك 
استحساناً, لأن الشرع أمرنا("» بالسجود والركوحُ خلاقه, فلا يقومُ مَقامّه, كما 
فى سجود الصلاة29» فهذا أثر ظاهر لهذا الاستحسان». لكن القياس له أثر 
باطن أقوى من ذلك وأولى . 

وتقريره : أن السجودٌ عند التلاوة ليبس قربة مقصودة) وإنما المقصود منه 
التواضع عند التلاوة وذلك امل من الركوع. بخلاف ركوع الصلاة 
وسٌّجودها؛ فإنْهما عبادتان مقصودتان, فلا يقومٌ أحدُهما مَقامَ الآخرء فصار 
الأثر الخفي مع الفساد الظاهر أولى من الأثر الظاهر مع الفسادٍ الخفي . 

كله جدلة ظالحة من اكلامة معتاف :وجو ها ترام بيقية لس ل غبار 
بالاستحسان, إذ42» قد اعترفوا بأنهم يَعْنُونَ به أقوى القياسين وأظهرهما أثراً. 

قلت: وفكذا حكى ابن المعمار البغدادي من أصحابناء قال: 
)١(‏ في )١(‏ و(ب): بمناقرها. 
() في (ب) و(و): أمر. 
(5) في (ه): «التلاوة» وهو خطأ. 
(4) تحرفت في (ب) إلى: أو. 


امل 





الاستحسانُ حجةٌ عند أبي حنيفة. وفي كونه حجةٌ عند أحمدّ قولان. وحقيقته 
أنه تَرِكُ قياس | إلى قياس هو أقوى منه. ثم قال بعد: ومُقتضى كلام أحمد أن 
الاستحسان هو العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه. 

قلت: يرجع حاصلٌ الأمر إلى أن الاستحسان أخصٌ من القياس من وجد. 
وأعم منه(١»‏ من وجه. أما أنه أخص منه. فمن جهة رُجحان مصلحته. وكونها 
أشدٌّ مناسبة في النظر من مصلحة القياس. وأما أنه أعم؛ فمن جهة أن القياس 
تاب للعلة على الخصوصء والاستحسان تابعٌ للدليل على العموم : نصاء 
كحديث القهْقهة29, ونبيل التمرث” عند الحنفية» أو إجماعاًء كبيع المعاطاة 
وعدم تقدير أخرة الحَمام لإطباق الناس عليه في كل عصر. واستدلالاً» 
كقولهم”»: القياسٌ في من قال: إن فعلتٌ كذاء فأنا يهودي . أن" لا كفارة, 
لكن يترجح لزومها له بضرب من الاستدلال» وهو أن وجوب الكفارة بالحنث 

في اليمين إِنّما كان للتعرّض بِهَنّكِ السُرْمَةء والتيرق من الدين أعظم من 





)١(‏ ساقطة من (أ). 

(1) روي مسنداً ومرسلاء ولا يثبت منها شيء»ء وقد فصل القول فيها الإمام الزيلعي في «نصب الراية» 
ين 

(”) رواه أبو داود (84) والترمذي (88) وابن ماجه (84؟) من طريق أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن 
حريث عن عبد الله بن مسعود أن النبي وَل قال له ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: لاء إلا شيء من نبيذ 
في إداوة» قال: «دثمرة طيبة وماء طهور» زاد الترمذي قال: فتوضاً منهء ورواه أحمد 4650/١‏ وزاد فى 
لفظه: فتوضا منها وصلى. وقد ضعف العلماء هذا الحديث بثلاث علل, أحدها: جهالة أبو زيدء 
والثانية: التردد في أبي فزارة: هل هو راشد بن كيسان أو غيره» والثالثة: أن ابن مسعود لم يشهد مع 
النبي كه ليلة الجن» وقال أبن حبان في «الضعفاء» ١6/8/17‏ : أبو زيد يروي عن ابن مسعود ما لم بتايم 
عليه ليس يُدرى من هو لا بغرت أبره ولا بلدهء والإنسان إذا كان بهذا النعت. ثم لم يرو إلا خبرا 
واحداً ونحالف فيه الكتاب والسئة والإجماع والقياس والنظر والرأي يستحق مجانبته فيها ولا يحتج به. 
وقد ضعف الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثان» 945/1١‏ حديث أبن مسعود هذاء واختار أنه لا 
يجوز له الوضوء به لا في سفر ولا حضر. 

(4) في (و): لقولهم . 

(0): ساقطة من (ه). 





ذلك فتجبٌ به الكفارة . 
وقد بان 0 أن الاستحسانٌ: ل قدي اسن 0 ديل 3 أعم 


الاستحسان عن أحمد رضي الله عنه» والله 582 وتعالى أعلم. 7 


ع" 





الرابع : الاستصلاح: وهو اتْبَاعٌ المصلحة المُرسلة. 

والمصلحة : جَلْبُ تف أو دَفْعُ ص ثم إن شَهِدَ الشرحٌ باعتبارها 
كاقتباس الحكم ‏ مِنْ مَعقول ذليل شرعي» 0 أ بيُطلانها مين الصو 
في كفارة رَمَضِانَ على الموسر كالملك ونحوهء فَلَغْوٌ إِذْ هو تغييرٌ للشّرع 
بالرأي» وإن لم يَشْهّدُ لها بِبْطلانٍ ولا اعتبار معين فهي : 

إما تحسيني. كصيانة المرأة عن مباشرة عَقَدِ نكاجها المُشْعِرٍ بما لا يَليقُ 
بالمروءة بتولي الوّلي ذلك. 

أو حاجي أي: في رُنبة الحاجة. كتسليط الولي على تزويج الصغيرة 
لحاجة تقييد الكفُءٍ خيفَةٌ فواته. زلا يخ النضنك بمجرد هلين لمر 
أصلٍ . وإلا لكان وَضِعاً للشرّع بالرأي . ولاستوى العالم والعامي لمعرفة كُلّ 
مصلحته . 

د د 


الاستصلاح «الرابع»: أي : من الا متو المختلف فيها: «الاستصلاح»)» وهو استفعال 

من صَلَحَْ يَصْلّحٌ «وهو انّباع المصلحة المُرسلة». فإن(2 الشرح أو المجتهد 
يطلْبٌ صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها. 

قوله : ووالجتصلعة جَلْبُ نفع , أو دَفْعُ م 

لما ذكر أن الاستصلاح اتباح المصلحة المرسّلة2©9: احتبج إلى بيان حقيقة 
المصلحة. وهي كما ذكرٌ جَلْبُ نفع » أو دفمٌ ضَرَرِء لأن قِوامّ الإنسان في دينه 
ودنياه» وفي معاشه ومُعاده بحصولٍ الخير واندفاع الشر. وإن شئتٌ» قلت: 
بحصولٍ الملائم, واندفاع المنافي . 





)١(‏ تحرفت في (ه) و (و) إلى: كأن. 
(9) ليست في (ب) و(ه) و(9). 





ماله أن الإنسانَ لَمّا كان يُؤذيه غلبةٌ الحَرٌ والبّردِء احتاجّ في الصيف إلى 
رفيق اللباسٍ 2( والتعرضٍ للهواء البارد بالجلوس في أماكنه(١))‏ وتبريدها بالماء 
ونحو ذلك. ليحصل له الروح الموائن» ويندفع عنه الكرّبٌ المنافي» وفي 
الشتاءء على العكسٍ من ذلك والأمثلةٌ كثيرة . 

قوله: وثم إِنْ شهدَ 0 باعتبارها» إلى آخره(؟». هذا بان لأنواع 
المصلحة وأقسامهاء وهي ثلاثة : 

القسم الأول: هذاء وهوما شهدَ الشرع9» باعتباره» «كاقتباس الحكم»» 
أي : استفادته وتحصيله «من معقولٍ دليلٍ شرعي ١١‏ كالنضص والإجماع. فهو 
«قياسٌ»؛ كاستفادتنا تحريم شَّحُمِ الخنزير من تحريم لحمه المنصوص عليه 
بالكتاب» واستفادينا تحريمَ النبيذ المُسكرٍ من تحريم الخمر المنصوص عليه 
بالكتاب والسنة» مع, أن النبيدٌ منصوصٌ على تحريمه مع غيره بقوله عليه 
الصلاة والسلام: كل مُسْكرٍ حَمْر29, وكقولنا: يَجِبُ*» الَحَد :بوطة :ذات 
المحرم بعقد ل النكاح قياساً على وَطئها بالزنى » 1 0 وأشباه ذلك. 

القسم الثاني : ما شهِدَ الشر ببُطلانه من المُصالح » أي: لم يعتبره» 
كقولٍ يقول: إن الموسر رَ كالمَِكِ ونحوه يتعينُ عليه الصومٌ في كفارة الوطء 
في رمضانء ولا يخي بينه, وبين العتق لمم » لأنّ فائدة الكفارة الزجر عن 
الجناية على العبادة» ومثل هذا لا يَرْجَرَه العتق والإطعام لكثرة مالهء فيسهّل 
عليه أن يُعْتِنَ رقاباً في قَضاءِ شّهوته» وقد لا يسهّلُ عليه صومُ ساعة(2. فيكون 





(1) تحرفت في (و) إلى : أماكنها. 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(م) ساقطة من (1) و(ب). 

(4) رواه مسلم في وصحيحهع )73٠١7(‏ في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خخمر. 
(ه) تحرفت في (ه) إلى: يحد. 

(5) في (ه): يوم. 





الصوم أزجر له. فيتعين. 

فهذا وأمثاله ملّغى غير مُعْتبْرِ لأنه تغيبر للشرع بالرأي وهو غير جائزء ولو 
أرادٌ الشري ذلك» لبيْنه أو نب عليه في حديث الأعرابي أو غيرهء إذ تأخيرٌ البيان 
عن وقت الحاجة» وإيهام التسوية بين الأشخاص في الأحكام مع افتراقهم فيها 
ل يجو 

القسم الثالث من المصالح: ما لم يُشْهَدْ له الشرح «ببْطلانٍ ولا اعتبار 
مُعَيّن)» فهوء أي : هذأ القسمء على ثلاثة صرب : 

أحدّها: «التحسيني» الواقع موقم التحسين والتزيين» ورعاية حسن 
المناهج في العبادات والمعاملات. وحسن الأدب في السيرة بين الناس» 
«كصيانة المرأة عن مباشرة عَقّد نكاجها» بإقامة الولي مُباشراً لذلك؛ لأنْ المرأة 
لو باشرت عَقَدَ نكاحهاء لكان ذلك منها مُشعراً «بما لا يَليقُ بالمروةة» من غلبة 
القحةء وقلّة الحَياءِء وتوقان نفسها إلى الرجال » فَمُنعت من ذلك حمل 
للخلق على أحسن المناهج وأجمل السّيّرهِ وقد ضرب المثل في هُذا الباب 
1 خارجة200, وهي: أمرأة كانت في الجاهلية لكك تحر سبعين مع 0 
وتَطلّقَهم » فكان الرجل انا فيقول: خطبٌ فتقول هي : نكم ٠‏ أي: ؛ 
لها: أنا خاطبٌ لك. فتقول هي : قد أنكحتك نفسي » فجاءَها بعض 0 
رجلٌ خاطب وهي على بعير فخطبّهاء لإلكديد تسيا ثم أعجلتٍ البعير أن 
0 فونَبت عنه وغو افا ثم لتجتمع بزوجهاء فاندقت عنقهاء فقيل: أسرع 
من نْ تكاج م خارجة. يُضْرَبُ مَثْلاٌ لكل من يالغ 9) في العَجَلَة . 

الضرب الثاني من هذا القسم من© المصالح هو «الحاجيٌ» أي»: الواقءع©» 
)١(‏ تحرفت في (ب) إلى: أم صارخة. 
(5) في (0): تنزل. 
(5) في () و(ب) و(ه): بالغ. 


(4) ليست في () و (ب) و (و). 
(5) في (ه): «الواقع موقع في . . .» والزيادة لا معنى لها. 


املا 





«في رتبة الحاجة». أي : تدعو إليه الحاجةٌ» «كتسليط الولي على تزويج(١)‏ 
الصغيرة» لحاجة تقييد الكفءح» خشية أن يفوت» فإن ذلك مما يحتاج إليه 
ويحصل بحصوله نَفْعٌ ويلحق بفواته ضَرَّرَ؛ٍ وإن لم يكن ضرورياً قاطعاً 
كك الضرب”2” الأول إلى هذا نسبة كتاب «الزيئة» من الطب إلى باقي كتبه 
على ما9») عَرفٌ فيه. 

قوله: «ولا يَصِحْ م التمسكُ بمجرد هذين»» يعني الضربين المذكورين من 
المصلحة ‏ وهما التحسيني والحاجي - «من غير أصل » يشْهَدٌ لهما بالاعتبار, 
أي : لا يجورٌ للمجتهد أنه29 كُلَّما لاح له مصلحة تُحسينية أو حاجية اعتبرهاء 
9 عليها الأحكام حتى يجِد لاعتبارها شاهداً من جنسهاء ولو لم يعتبر 
للتمسك بهذه المصلحة وجود د أصل يشهد لهاء لم مه محذوراتٌ ؛ 

أحدها: أن ذلك 9©) يكونُ «وضعاً للشرع بالرأي» ؛ أن حكم الشرع عر 
استفيد من دليل, شرعي : إجماع؛ أو نص»ء أو معقول نص» وهُذه المصلحةٌ لا 
تستند إلى شيء من ذلك» فيكون ريا مرق 

الثاني : لو جار ذلك؛ «لاستوى العالم والعامي). لأنّ كل أحل0") يَعْرفٌ 
مصلحة نفسه الواقعة موقم التحسين أو العدالحة20,. .وإنما: الفرق بِينَ العالم 
والعامي معرفةٌ 5 أدلة الشرع واستخراجٌ الأحكام منها. 

النالث: لو جار ذلك لاستغني عن بعثة (8) الرسل ضار النامن براهمة 





)١(‏ في (آ) و(ه) و(و): نكاح. 

(؟) تحرفت في (ب) إلى : «الطلب»» وفي (و) إلى : الضرر. 
(”) ساقطة من (). 

(4) ساقطة من (ه). 

(0) في (1) و(ب): ذلك. 

(5) في (و): واحد. 

0) في (1) و(ب): والحاجة. 

(8) في )١(‏ و(ب) و(و): بعث. 





لنحو ذلك. لأنهم قالوا: لا حاجةً لنا إلى الرْسّل» لآن العقلّ كافٍ لنا في 
التأديب ومعرفة الأحكام: إذ ما حَسَّنَهُ العقل. أثيناه. وما قَبْحَهُ اجتنبناه(», 
وما لم يقض فيه بِحُْسّنٍ ولا قبح» فعلنا منه الضروري» وتركنا الباقي احتياطاء 
فالتمسكُ بهذين الضربين من الالح من غير شاهد لهما بالاعتبارٍ يُؤدي إلى 
مثل ذلك ونحوهء فيكون باطلا . 


)١١‏ في (ب) و(ه): أبيناه. 





أو ضروريٌّ وهو ما عُرفٌَ التفاث الشرع إليه كحفْظٍ الدين, بقتلٍ الْمَرَتَدٌ 
والداعية» والعقل, بِحَدّ السّكرء والنفس بالقصاص» والنُسَب والعرض بِحَدٌ 
الزنى والقَذْفِء والمال بقطع السارق. 

قال مالك وبعضٌ الشافعية: هي حجةٌ لِعِلّْمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلةٍ 
كثيرة. وَسَمّوْها: مصلحةً مرسلةٌ لا قياسأء لرجوع القياس إلى أصل مُعينٍ 
دوتّها . 1 

وقال بعضُ أصحابنا: ليست حجة» إذ لم تُعلم محافظة الشرع عليها؛ 
ولذلك لم يشر في زواجرها أبلغ مما شر ع. الاير في السرقة. فإثباتها 
حجة وضع للشرع بالرأي كقول. مالكِ: يَجُورٌ قتلّ ثُلْثْ الخلق لاستصلاح, 
لين ومحافظةٌ الشرع على مَضْلحبهم بهذا الطريق غيرٌ معلوم . 


6 د 


الضرب الثالث: «الضروري»» أي: الواقع في رق الضروريات”'»؛ أي : 
هومن ضرورات سياسة العالم9؟) وبقائه وانتظام أحواله» «وهو ما عرفٌ التفات 
الشرع إليه» والعناية به كالضروريات الخمس» وهي «حفظ الدين بقتل المت 
والداعية» إلى الرُدّةَ وعقوبة المبتددع الداعي إلى البدعة. وا «العقلٍ بحَدٌ 
السكن»9. وحفظ «النفس بالقصاص»» 006 الدب بحَدٌ الزْنى العُفضي 
إلى تضييع الأنساب باختلاط العيافة 10 العرقين بحد القذف» و 
«المال بقطع *) السارق). وقد بينت وجة ضرورية هذه الأشياء في «القواعد 


الصغرى» مستقصىّ , » فهذه الجماهة الضرورية. 





)1١(‏ في (ه): الضرورات. 

(0) في الأصول: «العلم»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(9) في (0١‏ والبلبل المطبوع: المسكر. 

(4) في (ب): بحد. 





وقال0' ' مالك لك وبعض الشافعية : هي حجة» نا علمنا «أنها من مقاصد 
الشرع بأدلة كثيرة» لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن خوك والأمارات» 
«وسمّوها: مَصلحة مُرسلة». ولم يُسَمُوها قياساًء لآن القياس يَرْجِعٌ «إلى أصلٍ 
مُعين) دون هذه المصلحة, فإنها لا ترجمٌ إلى أصل معينء بل رأينا الشارع9©) 
اعتبرها في مواضع من الشريعة. فاعتبرناها حيثُ وجدتء» لعلمنا أن جنسّها 
مقصودٌ كردا 

«وقال عفن امار أبنت عا هذا9؟» إشارة إلى الشيخ أبي 
محمد. قال في «الروضة) "ولمعي انا ذلك لين هجا وإنما قلتٌ: «قال 
بعض أصحابنا». ولم أقل: قال أصحايناء لأني رأيتٌ مَنْ وقفتٌ على كلامه 
منهم حتى الشيخ أبا محمد في كتبه إذا استغرقوا في توجيه الأحكام » يُتمسكون 
بمناسبات مصلحية©». يكادٌ الشخص يجزمٌ م بأنهاليست مرادة للشارعء 
والتمسكُ بها يُشْبهُ التمسكٌ بحبال القمر» فلم أَقِمْ على الجَرّْم على جميعهم 
بعد لقو بيذ التفلحة فق أن يكون بعضّهم قد قال بهاء فيكون ذلك 
تقولا عليهمء والذي قال منهم : إنها ليست حجةً احتجٌ بأنا لم نعلّمْ محافظة 
الشرع عليهاء «ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما("» شرع). كالمثلة في 
القصاص. فإنها أبلغ في الزّجر عن القتل؛ وكذا القتل في السرقة وشرب 
الخمرء فإنه أبلغ في الزجر عنهماء ولم يُشرع شيءٌ من ذلك. فلو كانت هذه 
المفلقدة 1 لحافظ الشرح على تحصيلها بأبلغ. الطرق. لكنه لم يعلم 


)١(‏ في البلبل المطبوع: فقال. 

() في (ه): الشرع. 

() في (1): لها. 

(4) في (): هذه. 

(5)» تصحفت في (ب) إلى : مصلحته . 
(5) تحرفت في (ب) إلى : يما.. 


حلفا 





بفعلٍ ذلك لاود يخ وفإثبائها حجة وضع للشرع بالرأي»؛ كما حكي 
أن مالكاً أجارٌ «قتل ثُلْثْ الخلق لاستصلاحٍ الثلثين» ومحافظة الشرع على 
مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم». 

قلت: الي ا ل وسألتٌ عنه 
جَماعة من فضلائهه! او : لا تعرقه. 

قلت: مع أنه إذا دَعَتَ إليه ضرورة متجه 00 وقد حكاه عن مالك 
جماعة9؟2) من المُضلاء ء منهم الحواري والبزدوي في جدليهما”© . 

قلت: الراجحٌ المُختارٌ اعتبارٌ المُصلحة المرسلة. 

قال القرافي: المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على29 
ثلاثة أقسام: ما شَهدَ الشرع باعتبارهء» وهو القياس» وما شَهدَ الشرع بِعَدّم 
اعتباره» نحو المنع, فق راعة العنب لثلا يعصرٌ الخمر©»» والشّركة في سُكنى 
الدور©) نخحشية الؤنى . 

وما لم يشهدٌ باعتباره ولا إلغائه وهي الوعاكة المرسلة. وهي00) عند 
للف يعة + 

وقال الغزالي : إن وقعت في موضع الحاجة أو التتمق لم 5 تعتبر» وإن 
وَقَعَتَ في موضع الضرورة» جارٌ أن يؤدي إليها اجتهاذ مجتهدٍ بشرط أن تكونّ 
فطعي كلية؛ وحكى مثال ذلك وتفصيله ثم استدل على كونها 0 بأن الله 
تعالى إنما بَعَتْ ارتل عليهم الصلاةٌ والسلام لتحصيل مصالح العباد» علمنا 





(1) في (آ) و(ه): بعض فضلائهم. 

(؟) ساقطة من (1). 

(#) جاء هنا في هامش (و) ما نصه: لعل ذلك الحواري من الشافعية» والبزدوي من الحنفية . 
(4) ساقطة من (و). 

(0) في (ب) و(ه): الدار. 

(5) ساقطة من (آ) و(ب) و(ه). 





ذلك بالاستقراء('». فمهما وجدنا مصلحةً غَلَبَ على الظن أنها مطلوبةٌ للشرع, 
فنعتبرٌهاء لأن الظن مَنَاطٌ العمل. 

قلت: هذا دلي قوي لا يتجهُ القدحٌ فيه بوجدء ولا يرد عليه ما ذُكرٌ من 
المنع من زراعة العنب ونحوه. إذ هو مصلحةٌ؛ لأنا نقول: هذه مصلحةٌ نص 
الشرع على عدم2') اعتبارهاء» والعمل بالمصلحة المرسلة إنما هو اجتهادي, 
فلو اعتبرنا المصلحة المنصوص على عدم اعتبارهاء لكان دفعا للنص 
بالاجتهاد. وهو فاسدٌ الاعتبار. 

قال القرافي: ينقل عن مذهبنا أَنَّ من خواصه اعتبارٌ العوائد0», 
والمصلحة المرسلة. وسَّدّ الذرائع» وليس كذلك. أما العَرْفٌ فمُشتركٌ بين 
المذاهب». ومن استق رأها), وجدّهم صَرُحون ذلك فيها. 

قلت أنا: هذا كما يقول أصحابنا وغيرهم يرجم في القبض والإحراز وكل 
ما لم يَرِدْ من”*© الشرع تحديدٌ فيه إلى ما يتعارفه الناس بيتهم . 

قال: وأما المصلحة المرسلةء فغيرنا يصرّحٌ بإنكارهاء ولكنهم عند 
التفريع تجدّهم يعون بمُطلّق المصلحة. ولا يطالبون الفيهم عند الفروق 
والجوامع بإبداء الشاهد لها تاماه بل يعتمدون على مد المناسبة . 

قال: وأما الذرائع, فقد أجمعت الأمةٌ على أنّها ثلائةٌ أقسام : 

أحدها: : معتبرٌ إجماعأء كحفر الآبار في طرق2 المسلمين» وإلقاء السم 
في أطعمتهم. وسَبّ ب" الأعيناة: عند من يشل من نقالة آله يشب لعن وكل 





)١(‏ تحرفت في (و) إلى : بالاستقرار. 
(؟) ساقطة من (1). 

(7) في (ه): الفوائد. 

(4) تحرفت في (ه) إلى: استقرارها. 
(ه) ساقطة من (و). 

(5) في (ه): طريق. 





(أعند ذلك'©2 حينئذ. 

وثانيها: مُلغىّ إجماعاًء كزراعة العنب خشية عصره حَمْرأَء والشركة في 
و الدور(؟» خشية الزنَىء فلا يمنع الل 7 

وثالثها : يكنات فيه كببوع الآجال؛ اعتبرنا نحن الذريعة فيها؛ وخالفنا 
غيرنا9) فحاصل القضية أنا قلنا بِسَد الذرائع أكثر من غيرناء لا أنها خاصة 
7 

وقال أيضاً: المصلحةٌ المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهبء لأنهم 
يتقيسون» ويفرقون بالمناسبات» ولا يُطلبون شاهدا بالاعتبارء ولا يعني 
بالمصلحة : المرسلة (' عند التحقيق في جميعٍ المذاهب" إلا ذلك . 

ومما يؤكُدُ العمل بالمصالح العف أن الصحابة رضي الله عنهم - 
عَمُِوا أموراً لمطلّق المصلحة, لا لتقدّم شاهد بالاعتباره نحو كتابة 
المصحف. ولم يتقدّم فيه(" أمر ولا نظيرء وولاية العهد من أبي بكر لعمر 
رضي الله عنهما - ولم يتقدم فيها أمرٌ ولا نظير» وكذلك ترك الخلافة شورى» 
وتدوين الدواوين» 000 السكة ة للمسلمين» واتخادٌ السجن ؛ فعل ذلك عمر 
- رضي الله عنه ب ازرقاف التي بإزاء مسجد رسول الله ونه والتوسعة 
فيه عند وتجديد الأذان الأول في الجمعة؛ ؛ فعل ذلك عثمان - رضي 
الله عنه كُُُ ذلك لمطلق المصلحة. 


)١-1(‏ ساقط من (ه) و(و). 

0( في 00 و(ع): الدار. 

(م) ساقطة من (و). 

(4) تحرفت في (ب) إلى : غيرها. 

)2( ساقطة من (ه)., 

(”- ؟) ساقط من (1) و(ب) و (و). 

(9) في (1 وب وص): فيه. 

(8) في الأصول: «وهذديو, ولعل الصواب ما أثيتناه, 
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قلت: ومن مذهبنا أيضاً سد الذرائع» وهو قول أصحابنا بإبطال الحيل» 
ولذلك أنكرٌ المتاخرون منهم على أبي الخطاب ومن تابَعٌه عَقَدَ باب في كتاب 
الطلاق يتضمن الحيلة على تخليص الحالف مِنْ يُمينه في بعض الصورء 
وجعلوه من باب الجيّل الباطلة» وهي التوصلٌ إلى المحرم(ا» بسبب مُباحء 
وقد صنف شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية - رحمةٌ الله عليه - 
كتاباً بناه على بُطلان نكاح المحلّل» وأدرج فيه جميعٌ م قواعد الحيل» وبين 
بطلانها بأدلته9©» على وجه لا مزيدٌ عليه. 

قلت: اعلم أن هؤلاء الذين ليهو المصلحة إلى معتبرَةٍ) وملغاق 
ومرسلة ضرورية22"9 وغير ضرورية تَعَسّهُوا وتَكَلْقُواء والطريق إلى ع ة حكم 
المصالح أعم من هذا وأقربٌ» 0 بأن نقول: قد ثبت مراعاةٌ الشرع 
للمصلحة والمفسدة بالجملة إجماعاًء وحينثل نقول: 

الفعل إن تَضَمّنَ مصلحةٌ مجردة» حصلتاهاء وإن تضمن7© مفسدة 
مجردة» نفيناهاء وإن تضمِّنَ مصلحةً من وجدٍ ييا من وجهء فإن استوى 
في نظرنا تتصيل المصلحة» ودفع المفسدة. توقفنا على المْرَجح 4 ا شير 
بينهما كما قي في من لم يَجِدْ من المُترة إلا ما يكفي أحدّ فرجيه فقط. هل 
بتر الدّبره لأنه مكشوفاً أفحشء» أو القبُل» لاستقباله به القبلة؟ أو بتدخير 
لتعارض المصلحتين والمفسدتين؟» وإن لم يُستو ذُلك» بل رجح © أحة 
الأمرين 0 المصلحة أ و دف المفسدة؛ فعلئاف لأن العمل بالراجح متعير 
برعا وعلى هذه القاعدة ية: يتخرجٌ كلّ ما ذكروه في تفصيلهم المصلحة. 


. في (ه): وهو التواصل إلى الحرام‎ )١( 

(؟) ساقطة من (). 

(") في (و): «ومرسلة والمفسدة ضرورية)» وهو خطأ. 
(4) في (و): «وإن لم يضمن» وهو خطأ. 

(0» في (9): يرجح . 


514 





أما المعتبرة١»‏ شرعاً كالقياس » فمع اكه لاهرة ميقركةه اونا جيحة :وان 
الملغاة كمنع زراعة العنب» والشركة في شكنى الدور”»: فلن المصلحة 
والمفسدة تعارضتا فيهماء لكن مصلحتهما ضعيفةٌ ومفسدتّهما عظيمة29©» فكان 
نفيها أرجمَ لما إيلزم من منع. التفع المتحقق؟» من زراعة العنب» والارتفاق 
المتجقق7؟) الشركة في السكنى لآأجلٍ مفسدة موهومة وهي0) اعتصار 
الخمرء وحصول الرُّنىء ولو سّلم أن هذه المفسدة عل 0 غير 
قاطعة. والمصلحة التي تقابلها قاطعة, فكان تحصيلّها بالتزام المفسدة 
المظنونة”© أولى من العكسء وأيفاً هن المقسدة: المذكورة .خخاصة: 
والمصلحة التي تقابلها عامةع والتزام مفسدة خاصة.» أي : قليلة.» لتحصيل 
مصلحةٍ عامةٍ كثيرةٍ أولى من العكس . 

وبيانه: أن منافم العنب كثيرة» فإنه يُوْكَلُ جضرماً على جالفوطيينا : 
وعنباً» وقصيرء وما نيل خمس منافع» ولعل فيه غيرهاء والممنوع من 
متافعه: والحاذة ,+ وهي الخمر. ولهُذا قال بعض أهلٍ المعاني على لسان الشرع: 
ابن أدمء لك ع ة الكرّم حِضرماً وعنبأ, وعصيراً» وبا فهنٍ نّ أربع لك 
فاترّك لي الخامسة(©: ِرَاعلمُا أن ما غَيِمْتمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنَْ لِلّه خَمُْسَهُ» 
[الأنفال: ]4١‏ » فتحصيل هذه المنافع المباحة بزراعة العنب7 أولى من تركها 
لمفسدة خْصّلَةِ واحدة محرمة. 


)١(‏ في (ه): المعتبر. 

(5) في (آ) و(ب) و(ه): الدار. 

() في (ه): فيها لكن -مصلحتها ضعيفة ومفسدتها عظيمة . 
(4) في (): المحقق. 

(5) تحرفت في (ب) إلى : وعلى . 

(5) تخرفت في (9) إلى : مضعولة. 

0 في (آ) و(ب): الخامس. 

(4) ساقطة من (و). 
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أما تعيينُ الصوم في كفارة رمضان على الموسرء فليس يبِعَدٌ إذا أدّى إليه 
اجتهادٌُ مجتهد. وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي» بل هو من باب 
الاجتهاد بحسب المصلحة.» أو من باب7) الحصيمن العام المستفاد د من ترك 
الاستفصال في حديث الأعرابي ؛ وهو عام ضعيف فيخص بهذا الاجتهاد 
المصلحي المناسب» وتخصيص العموم طريقٌ مهي( ا الشرم بين 
العنى والعقير في بو موسغ: املاس عماس 

وأما افلس الواقعة موقع التحسين أو الحاجة. ده الولي عَقَدَ 
التكاح» وتسليطه على تزويج الصغيرة ونحو ذلك» فهي مُصلحة مَحْضَّةٌ لا 
يعارضها مُفسدة. فكان تحصيلها متعيئا. 

وآما :اليضلحة الضووزية غدلطة» الديوة: والعقل + والشسوة والعرض: 
والمال» فهي وإن عارضتها مُفسدة» وهي إتلافٌ المرتد والقائل بالقتل» ويد(" 
السارق بالقطع ٠»‏ وإيلام الشارب والزاني والقاذف بالضرْبء ب نفي هذه 
المفسدة مرجوحٌ بالنسبة إلى تحصيل تلك المصلحة؛ فكان تحضيليا متحيناً: 
وكذلك بيع المسجد والفُرس الحبيس إذا تَعَطْلَتْ منفعته المقصودة منه. تضمن 
م وهي استخلافٌ منفعة الوقف المقصودة ببيعه. ومفسدة» وهي 
إسسقاط: خَقّ الله سبحانه وتعالى من غينه بعد ثبوئه فيهاء فنحن ربجحنا تحصيل 
المصلحة. وغيرّنا رجّصَ نفي المفسدة. 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(9) في (ه): ممتنم. 

5) في كلامه هذا تقديم للمصلحة على النص» وهذا ما يخالف فيه جمهور العلماء» ولهذا الموضوع 
تفصيل واسع في شرح الشيخ في كتاب «الأربعين» للنووي في حديث: «لا ضرر ولا ضرار»» وقد 
كتبت رسائل ومصنفات كثيرة ٠‏ في الرد على هذا الرأي . 

(4) في (1) و(ب): لحفظ. 





وعلى هذا تتخرج(2© الأحكام عند تعارض المصالح والمفاسد فيهاء أو 
عند تجرّدهاء ولا حاجةً بنا إلى التصرف فيها بتقسيم وتنويع لا يتحقق. 
ويوجب الخلاف ”"والتفرق؛ فإن هذه الطريقة التي ذكرناها إذا تحمّقها العاقل» 
لم يستطع إنكارها لاضطرار عقله له إلى قَبولهاء ويصيرٌ الخلا"2 وفاقاً إن 
شاء الله تعالى . 

وقد لجر عند هذا الكلام القولٌ في الكتاب والسنة والإجماع ولواحقهاء 
والأصول المختلف فيها سوى القياس» وهذا حين الشروع فيه إن شاء الله 


تعالن . 





)١(‏ في (ب) و(و): تترجح. 
(؟ -؟) ساقط من (ه). 


تعريف القياس 





القياس 

لغدً: التقديء نحو: قِسْتٌ الثوبٌ بالذّراع ؛ والجراحة بالمِسْبار؛ أقيس 
اكوم فسا وقَؤْسا وقياساً فيهما. ش 

وشَرْعاً: حمل فد على أصلٍ 0 بجامعٍ بيتهماء وقيل: إثباث 
مثل مثل الحكم في غيرٍ مَحَلّهِ لمقتضٍ مشتر 

وقيل : تعديةٌ حكم المَنْصُوص عليه 0 غَيره بجامع مشترك ومعانيها 
متقاربةٌ, وقيل غير ما ذكر. 

وقيل: هو الاجتهادٌ, وهو خَطَأ لَفْظأً وحكماً. 

عاب 

قوله: «القياس»). أي: القولٌ في القياس» وهو «لخقّى أي : في اللغة 
«التقديرء نحو: قسْتٌ الثوب بالذّراع)» أي: : قدّرته بهء «والجراحة بالمسبار»» 
وهو ما يُسْبْر به الجرخء أي : يُراز به ليَعْلَمَ 6 وهو مع الجراحية(١»‏ شبه 
اليل : 

قال الجوهري : قسَتٌ الشيءَ بالشيء» أي27: قدذرته على مثاله» يُقالٌ: 
قستٌ «أقيسٌ وأَقُوسُ». فهو من ذوات الياء والواوء ونظائره في اللغة كثيرة» 
والمصدرٌ قَيْساً وقؤْساً بالياء والواو من بناء أقيس قياساء "وهو على القياس في 
مصدر ذوات الياء"©: وأقوس «قوساً». 

قوله: رفاسا فيهما). أي : في اللغتين تقوا قناساء تقول قيس 
كام وهو على القياس في مصدر ذوات الياء» 0 قياساًء وقياسه : 
قواساً» لكن لما انكسّرٌ ما قبل الواوه انقلبت ياءّء كما قالوا: قام قيامأء وصام 
1١‏ خرن في رت إلى زاف 
(7) ساقطة من (و). 
*#) ساقط من (9). 
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ناما وصال صيالاً» اقل جميع ذلك الواو. 

واعلم أن قد بينا أن القياس في اللغة يَدُلّ على معنى معنى التسوية على 
العموم» وهو في الشرع تسويةٌ جام بين الأصل والفرع. فهو كتخصيص لفظ 
الدابة ببعض مسمياتهاء فهو حقيقةٌ عرفية» مجاز لغوي . 

قوله : «وشرعاً». أي : والقياس شرعاًء أي : في الشرع واصطلاحٍ 
عغلمائه ؛ قيل: حر عا ل في حُكم ) ع 0 
والتسوية دهها في الك وربما 0 07 هذا أن الاصل والفرع لا يعر فان 
إلا بعل معرفة حقيقة القياس» فأخذهما في تعريفها ذور. 

8 القياس(0): «إثبات 3 000 في | غير » مَحَله ل 
الخمر والثبيذ. 

0 القياس وتعدية 0 0 عليه .0 غيره 0 
المذكو المشترك. وكعلية 0 تغاضل في اب النصوص عل 
المقدة بويذا: 

00 «ومعانيها). أي : : معاني( 6" هذه التعريفات للقياس ا أي : 





(1) ساقطة من (9). 

(0) في () و(ه) و(و): حكم. 
(”) تحرفت في (و) إلى : المقتضي . 
(4) تحرفت في (ه) إلى : النصوص. 
(ه) تحرفت في (ب) إلى : وتعريفها. 


حل 





بعضها قريبٌ من بعض إن لم تكن متساوية حقيقة. 

قوله: «وقيل» أي: في تعريف القياس «غير ما ذُكر»("2. أي: ما ذكر من 
التعريفات2) . 

فمنها ما يُعْرّى إلى القاضي أبي بكر. واختاره كثيرٌ ممن بلغهء وهو أنه 
حَمْلُ معلوم, على معلوم في إثبات ('نحكم لهماء أو ثفيه عنهما بأمرٍ جامعر 
بينهما من إثبات حكم ال 

وقد زيف هذا على هذه الصيغة بأن قوله: : في إثبات حكم لهماء غير 
صحيح » لأن القياسٌ لا يُطْلَبُ به معرفةٌ حكم الأفل» إذ حكمه معلوم» وإنما 
يطلب به حكمٌ الفرع. 

وقيل فيه: حمل معلوم على معلوم في إثباتِ حكم أو نفيه بناء على 
جامع و اعلة اوحكم وجودا وانتفاءٌ . 

مثال الوجود قولّهم في القتلٍ بالمتقل 0 : قتلّ عمد عُدُوان فأوجب الْقَودٌ 
كالقتل بِالمحَدّد. 

ومثالُ الانتفاء قولّهم فيه(*»: قتل لا يَخْلُو من شبهة» أو قتل تمكنت منه 
الشبهة» فلا يوجب القصاص قياساً على العصا الصغيرة. 

وقال: القراني : هو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخرٌ لأجل ”) 
التاعيها في علّة المكورم الماع 

فقول : إثباتٌ» يُرادٌ به المشتركُ بين العلم والظن والاعتقادء لأنا إذا أثبتنا 


(1) في (1 وب وهع: غير ذلك. 
(؟) في (9): التعريف. 

9-”) مكرر في (ه). 

(5) تحرفت في (9) إلى : بالقتل. 
(ه) ساقطة من (آ). 

(5) تحرفت في (ب) إلى : لأصل . 


ححص 





حكها بلقا كقد تعلم ثبوتٌ ذلك 00 0 طعا وقد يظئه طتاء 
وقد يعتقدّه اعتقاداء والعلم والظن والاعتقاد مشتركة في كونها إثباتاً . 

وقوثًنا: مثل حكم معلوم . لأن حكمٌ الفرع ليس هو نفس حكمٍ الأصيل» 
إذ الحكم وصف لمحله. ووصفٌ أَحَدٍ المحلين ليس وَضْفا للآخرء فتحريم 
الخمر ليس هو نفس تحريم الثبيذ» بل هو مثله . 

وقولنا: حكم معلوم لمعلوم ليتناول الموجود والمعدوم» ولم تقل : حكم 
شيء لشيء, لثلا يختصٌ بالموجود على أصلنا في أن المعدوم7» ليس بشيء. 
والقياسٌ الشرعي جارٍ في الموجودٍ والمعدوم ”والمثبت والمنفي"©. 

وقولنا : لاشتباههما. في عِلَّةِ الحكم ظاهرٌء ولعل فيه تنبيهاً على تناوله 
قياس الشبه9© وغيره. 

وقولنا: عند المثبت» ليشمل القياسٌ الصحيحَ والفاسدء ولك لأن العلة 
قد تكون: منضوضية وقد تكون مُستنبطة» كعلة الربا المستخرجة من تحريم 
الرّبا في الأعيان الستة بطريق تخريج المناطع وهل هي الكبل؛ أو الطعمء أو 
الوزن» أو الاقتيات؟» وقد ذهب إلى كَُّ واحدة منهن ف المجتهدين , 
ومراد الشرع إثئما هو واحدة منهاء نامر على قولنا: لاشتباههما في علة 
الحكمء » لكان بتقااير أن تكون العلةٌ المرادة من الحديث هي الكيل» يكون 
التعليلٌ بغيرها قياساً فاسداً خارجاً عن الحد المذكورء لأنه بغير العلة المرادة 
للشارع فإذا قلنا: لاشتباههما في علة الحُُكم عند المثبت» وهو القائْس9©»؛ 
كان إثباتُ كل مجتهد للحكم بالوصف الذي رآه علةٌ قياساً شرعياً دالا ”2 في 


. تحرفت في (و) إلى : المعلوم‎ )١( 

-؟) ساقط من (ه). 

(") في (و): الشبهة . 

(4) في (1) و(ب) و(و): القياس. 

(0) في () و(ب) و(ه): غير شرعي أصلا. 


لض 





الحدٌّ المذكور لأنا إن قلنا: كل مجتهدٍ مُصيب(2©, فظاهر أنه قياس شرعي . 
وإن قلنا: المُصِيبٌ واحدٌ لا غيرء فهو غيرٌ معين» فيكون الجميعمٌ أقيسة 
شرعية» إذ ليس بعضها أولى بالصحة أو البطلان من بعض. 

وقال الآمدي في «المنتهى ) : القياس في اصطلاح الأصوليين منقسم إلى 
قياس العكس» وهو تحصيل افيص جك علوم فى عير لا لترائهيها في 
عِلَة 3 الحكم. » وإلى قياسٍ الطرد» وهو قارة عن الاستواء د بين الفرع والأصل. 
في العلة المستنبطة من حكم الأصل . 

قلت : ويرد على ظاهره القياس على العلة المنصوصة. فإنه خارج عنه لا 
يتناوله» لأنْها ليست مستبطة. 

قلت: ومن أمثلة قياسٍ العكس قولّه عليه السَّلامُ حين عَدَّدٌ لأصحابه وجوة 
الصّدّقة: «وفي بُضْعٍ أحَدكم صَدَقََ أو قال: «”والرجلٌ يأتي أهلّه صَدقَة» 
قالوا: يا رسول الله أيأتي أَحدّنا شَّهوتّه ويُؤْجَر؟ قال: «أرأيتم لو وَضْعها في 
خرام» ‏ يعني : أكانّ يُعاقب _؟ قالوا: نعمء قال: «قَمّه')©, يعني كما أنه إذا 
وَضَعَهًا في حرام يأنّم؛ كذلك إذا وضعها في حلال, يُوْجَنٌ فقد حَصل, 
النبي كه نقيض حكم الوّطء المباح» اوهو الثم في غيره وهو الوَطْءُ الحرامٌ » 
لافتراقهما في عِلَّة الحكم. وهي كونٌُ هذا مُباحاً وهذا حراماء وهذا الحديث 
يشبة ما سبق من مذهب الكعبي4) أن المباح مأمور بهء ويُتعلق بالحديث 
المذكور بحث طَويلٌ ليس هذا موضعه. 

وقال الآمدي أيضاً في «جُدله» : الذي نراه أن يُقالَ: هوحملٌ معلوم على معلوم©» 





)١(‏ في (ه): يصيب. 

(" - ؟) ساقط من (ه). 

(*) رواه مسلم )٠١١5(‏ وأبو داود (*8141) وأحمد 171//8 و548١‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
(4) تحرفت في (و) إلى : الكعنبي . 

(5) في (و): على معلوم حكم بناء. 





بناءٌ على جامعٍ 00 
وقيل : القياس ره فرع إلى صل بعل لعافم بينهنا : وقد سبق نحوه. 
والعبارات في تعريف القياس كثيرة: وحاصلها يرجع مم إلى أنه اعتبار الفرع 
بالأصل7١)‏ في حكمهء والله تعالى أعلم9”). 
تنبيه: اعلم أن للقياس أقساماً باعتبارات : 
أحدها: إما جَلِيَ0©: وهو ما كانت العلَّةٌ الجامعة فيه بِينَ الأصل والفرع 
قر 0 عليها9), أو ما طم فيه بنفيٍ الفارق» كإلحاق الأمة 
م 0 وقد سبق الكلامٌ في الجلي 
والخفي في ةين العموم . 
الثاني : إما مُوْثَر: وهو ما كانت العلةٌ الجامعة") فيه فيه ثابتة بنص أو إجماع 
اد ارس لجح ووالار راع براي السك لور جيه أو حشةه 
وأا لم: رهوماأَ جسُ العلة فيه في جص م 
بها فيه» فالأولٌ قياس العلة, والثاني قياسٌ الدّلالة» والثالث القياسٌ في معنى 





)١(‏ ساقطة من (و). 

() إلى هنا يتتهي ما لدينا من النسخة (و): وقد جاء في آخرها طمس لم نتبين منه إلا ما يلي : «آخر الجزء 
الثاني من شرح الروضة للطوفي رحمه الله وأثابه الجنة» وجزى الله من استكتبه خير الدنيا والآخرة. . 
ويسّرٌ لنا وله طريقاً إلى. الجنة . وافق الفراغ من نسخه في . ا ات ب 0 
أحسن الله عاقبتها. ويلية؛ اعلم أن للقياس أقساماً باعتبارات. وصلى الله على سيدا محمد. 
وأحسن الله لكاتبها أحمد بن علي الشجري الشافعي: وغفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» انتهى . 

() في (ه): القياس إما جلي . 

(4) في (ه): دعليه). وهو خطأ. 

() ساقطة من (ه). 


يفف 


أقسام القياس 





الأصل . وهو ما جَمعٌ فيه بين الأصلٍ والفرع بنفي الفارق. 

الرابع : أن طريق إثبات العلة المستنبطة, إما المناسبة, أو الشبهء أو السبر 
والتقسيه(©, ا :الطنرّد أو الحكين» الأول 2 يُسمى : : قياس الإخالة» ومعناه أن 
المجتهد يتخيل له مناسبة اراد للحكم. يملق بهء والثاني قياس الشبه. 
يناك قياس السَبْرى والرابعٌ قياس الطرد. 

قلت: ذكرٌ القسمةٌ بهذه الاعتبارات الآمدي. وسيأتي 29 بيات ما لم يَسْبِقْ 

بيائه منها مشروحاً إن شاء الله تعالى. 

قوله9) : «وقيل : هو)» يعني القياس هو: «الاجتهادٌ, وهو) . يعني هذا 
التعريف ‏ وخطاً لنظا وشكماء أي: من جهة اللفظ والحكم . 

أما من جهة اللفظ؛ فلأن لفظ القياس ينبىء عن معنى التقدير والاعتبار, 
والاجتهادٌ لا ينبىء عن ذلك» وإن أنبا عنهء فليس هو بلازم له بخلافٍ 
القياس . 

وأما من جهة الحكم , فلأنه منتقض () بالنظر في العمومات. ومواقع, 
الإجماع وغيرها من طرق الأدلة طلباً للحكم. فإنه اجتهادٌ, وليس عامل 5 
ولأن الاجتهاد ” ينبىءٌ عن بَذْلِ الجهد في النظر. والقياس قد 1 ليا فلا 
يحتاج إلى ذلك. 

قلت: فَرَجَمَ حَاصلٌ الكلام إلى أن عرو فت القياس بالاجتهادٍ تعريف» 
بالأعم. فإن الاجتهاد أعم من القياس» ! إِذّ كل قياس اجتهاد. وليس كُ اجتهاد 
تاماه فكانٌ الجن غيْرَ جامعٍ لخروجٍ القياس الجلي منهء ولا مانع لدخولٍ 


)١(‏ في (آ واب و و): أو التقسيم. 
(؟) ساقطة من (ه). 

(9؟) تحرفت في (ب) إلى: قلت. 
(4) في (ه): ينتقض 

(©) في )١(‏ و(ه): يعرف. 

(5) في () و(ب) و(و): القياس. 


5353 





ما ليس بقياس فيه كما بيناه. 

ومن التعريفات الفاسدة للقياس قولٌ مَنْ قال: هو إصابةٌ الحقٌء وهو 
مننقض بنحو ما سبق» لأن مَنْ أصابٌ الحقٌّ بالنص أو الإجماع, لا يكونُ 
قياساً . 

وقد يلق القياس على المقدمتين ين الموضوعتين وضعاً خاصاً بحيث يحصل 

ويرسمه المنطفيوة 0 بأنه عبارة عن أقوال إذا لمث َم عنها لذاتها 
قول آخرءٍ نحو: كل حيوانٍ جسم. وكل جسم مؤلف, يلرّمُ عنه"© أن كل 
حيوانٍ مُوَلْف, فهذه نتيجة لازمة عن مقدمتين» ولو أضفنا إليهما مقدمة أ أخرى» 
وهيٍ قولنا: كُلَ مؤلٍّ محدث؛ لَزِم" عن ذلك أن كل حيوانٍ مُحُدَتْء فهي 
نيجة لازمة عن مقدماتٍ بطريق التركيب. 

قال الشيخ 00 وإطلاقٌ القياس على هذا ليس بصحيح. لآن 
القياس اسم إضافي يُستدعي أمرين يُضاف أَحَدّهُما إلى الآخر وَيُعَدّرُ بهء كما 
ذكر في اللغة أنه تقدير شيء بشيء» وليس هذا كذلك. 

قلت: تسمية المنطقيين لهذا قياساً هو اصطلاحٌ بينهم. والأمرٌ في 
الاصطلاحيات(؟) قريبٌ» على أنه ليس عَرِيا عن معنى التقدير والاعتبار» إ هو 
اعتباز للنتيجة بالمعديتين في نظر العقل» وتقدير لها بنظائرها من الننائج في 
طريق لزومها عن المقدمتين» وغايةٌ ما ثم أن معنى التقدير في هذا أخفى منه 
في غيرهء اا 


(1) في 0: «المنطيقيون»» وفي (ب): «المنطيقون». 
(9) في (1): منه. 

(#) تحرفت في (ه) إلى : لازم . 

(4) في (ب) و(ه): الاصطلاحات. 


أركان القياس 





وأركائه : أصل. وفرع وعلةٌ؛ وحكم. 
فالأصلٌ: قيل: النص. كحديث الرّباء وقيل : مَحَلَّه كالأعيان الستة. 
والفرحٌ ما عدي إليه الحكمٌ بالجامع . 
والعلدٌ والحكمْ مَضِى ذكرهماء وهي فَرٌّ في الأصل لاستنباطها من 
الحكم , أصل في الفرعٍ لثبوت الحكمٍ فيه بها. 
والاجتهادٌ فيها إما ببيان وجود مُقتضى القاعدة الكلية المُتَفْقٍ أو المنصوص 
0 أى.بياق وجوه العلة فيه» نحو: في جمار الوحشس, والضيع. 
2 مثلهماء والبقرة وَالكُبْش مثلهماء ٠»‏ فوجوبٌ المثل اتفاقي نصي ء وكون هذا مثلا 
تحقيقىٌ اجتهادي. ومثلّه : استقبالٌ القبلة واجبّء وهذه جهّتهاء وقَدْرٌ الكفاية 
في النفقة واجبٌ؛ وهذا قَذَرٌهاء ونحو: الطوافٌ علةٌ لطهارة الهرةء وهو 
موجود في الفأرة ونحوها. وهذا قياس دون الذي قبلّه للاتفاق عليه دون 
القياس . ويسميان: تحقيقٌ المناط . 
ْ د جد كاد 


قوله : «وأركاتثهيع أي : أركان القياس أربعة(): ولع وفرح» وعلَةٌ 

اعلم أن هاهنا بحثين: 

أحدهما: أن رَكْنَ الشيء هو جزؤه الداخلٌ في حقيقته كرّكن البيت 
ونحوه. وقد وَقَعَ الاصطلاح والعرف29 بين عامة الناس أن ركنّ البيت هو 
الجزءٌ الذي فيه الزاويةٌ ا وهو عَرّفٌ غالب,. وإلا فهو في الحقيقة 3 الضْلَمُ 
الذي بين الزاويتين» فهذا ركنْ كبيرء ثم كل جَرْءٍ من أجزائه ركنٌ للبيت على 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(5) في (ه): في العرف. 





جيه في الصَغْرٍ والكبر. 

واعلم أن ؟ كل واحد من الركن والشرط يتوقفٌ وجود(') الماهية عليهء» لكن 
الفرقٌ بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الركنٌ داخل في الماهية كالرتوع للصلاة وسائر أركانها, 
والشرط 7'خارجٌ عنهاء كالوضوء لها وسائر شروطها. 

الوجه الثاني : أن الركنٌ يتوقفٌ عليه الوجود الذَّمي والخارجي جميعاً 
والشرط" إنما توف عليه الوجوة الخارجي فقط مم تحن تحقق الوجود في الذَّمْنِء 
فيمكثنا أن نتصورز رَ صورة9» الصلاة بلا وضوءء ولا يُمْكئنا أن نتصورها في 
أذهائنا بلا ركو . وأبِين من هذا أننا نتصورٌ حقيقة العلم يدون تصول تحقيةة 
الحياة, لكن قيام العلم بمحله في الخارج لا بد فيه من الحياة» لأنها شرطه . 

البحث الثاني : في أنه لم كانت أركانٌ القياس أربعة؟ وله توجيهات إقناعية 
وحقيقية . 

منها: أن القياس معنى معقولٌء والمعاني المعقولة محمولة على الأعيان 
المحسوسة . وقد قر أن أركانٌ المحسوسات هي العناصرء وهي ار نعة: 
فكذلك المعقولات تقتضي بحكمٍ هذا أن تكون أركانها أوئعة فإن زد شي 
منها أو نَقَصَ عن ذلك» فهر خارح عن مقتضى الأصل لمقتض خاص. 

ومنها: أنه قد سَبَّقَ أن مدارٌ المحدثات على عَلَلها الأربع: المادية, 
والصّورية» والفاعلية, والغائية. وهي أركانٌ لهاء وذلك بَيْنُ في؟» 
المعسرماك : واليهتولات ملح بها كما سق انها 

ومنها: أن القياس الشرعي راجمٌ في الحقيقة إلى القياس العقلي المنطقي 
(1) في (1): على وجود. 
(؟ -؟) ساقط من (ه). 


6) في (1): صور. 
(4) ساقطة من (ه). 





فضا 





المؤلفٍ من المقدمتين» لأنَّ قولنا: النبيذٌُ مُسكرء فكانّ حراماً كالخمر؛ 
مختضر من قولنا: النبيذ مسكرء كل مسكر حرام . ولولنا: اا تكله 
يحم فيه التفاضل كال مختصرٌ من قولنا: الأرُْ مكيل". وكل مكيل, 
يحرم فيه التفاضل. وليس في الأول زيادةٌ على الثاني إلا ذكر الأصلٍ المقيس 
عليه على جهة التنظير به والتانسٍ . ولهذا لو قلنا: النبيذٌ مُسكرٌ فهو حرام» 
وَالأررٌ مكيل فهو ربوي » لحَصّل المقصود. 
وإذا ْتَ أن القياس الشرعي داج إلى الققلي7©؛ َم فيه ما َم في 
العقلى 77 اين كونة على أربعة أركانٍ. 
وبيانه : : أن المقدمتين والنتيجة تَشْتَمل على ستة أجزاء ما بين0” اضوع 
ومحمولر اط منها بالتكرار جزءان» وهو الحدٌ الأوسط؛ يبقى أربعة أجزاء 
هي 0 الختصرد: وهي التي يَقَنَصِرٌ عليها الفقهاء ذ في أَفيسَتهم , 
: أنا نقول: النبيذ 0 هذان جزءان : موضوع: وهو النبيذ» 
0 وهو مُسكرٌء وهما في عُرَفٍ النحاة مُبنّدأ وبر. ثم نقول: وكل 
مسكر حرام فهذان جزءان» ويلْرْم عن ذلك لبي حرام وهما جزءان 
اران ؛ صارت ستة أجزاء هكذا: النبيذ مُسكرء وكل ا فالنبيذ 
حرام ؛ ؛ يسقط منها لفظ مسكر مُرتين لأنه محمولٌ في المقدّمة الأولى مَوضوحٌ 
في الثانية ؛ يُبقى هكذا: : النبيذ مُسكر فهو حرامٌ» وهما2*» صورة قياس الفقهاء . 
فقد بان بهذا أن القياس الشرعي وجول عن العقلي في بنائه على أربعة 
أركانٍ بالجملة . 
ومنها: أن القياس معنى إضافي يَمْتقِرٌ في تحقيقه إلى مُقيس - وهو 
)١-1(‏ ساقط من (ه), 
(؟) في (ه): العقل. 


5 في () و(ب): من بين. 
(؟)في (ب) و(ه): وهو 





المُسمى : فرعا - وإلى مقيسٍ عَليه - وهو المسمى : أصلً - وإلى مقيسٍ له - 
وهو المسمّى : علة("» - وإلى مقيس فيه - - وهو المسمى : حكماً - فلما تعلق 
بهذه المعاني الأربعة» وافتقر في تحققه إليها0©؛ لا جَرَمَ كانت أركانا له. 

قوله : «فالصل: قيل) : هو «النص» كحديث الرباء وقيل: ل كالأعيان 
السئّة) . 

لمّا بين أن29 أركان القياسٍ أربعة» شرَّحَ في الكلام على حقائقها ركناً 
ركنا . 

أما الأصلّ الذي هو(» أَحَدٌ أركان القياس؛ اختلفوا فيهء هل هو النص 
الذي كَبَتَ به الْحَكُمْ في المقيس عليه «كحديث الربا»» «“أو مَحَلّ النص 
«كالأعيان الستة» العلادود. في حديث 000 في ا والشعن: ونحوهما “6 أو 
الحكم الذي هو تحريم التفاضل» فمَعنا فَمَعَنَا أشياء: النص ومحل النص - 
وهو العين؛ أو الفعل الذي تَعلّقَ 0 0 والحكم الذي ثبت 0 

في المَحَلّء فاختلفت 2 الأصلء أي الثلاثة هو؟ والثالث وهو الحكم لم يذكر 
في امير لكن ذكره الآمدي. وكذلك في قياس النبيذ على الخمر في 
التحريم حيثُ قلنا: اليد فسكو فكانَ حراماً كالخمرء هل الأصلّ فيه النص 
الدالٌ على تحريم الخمر» وهو قزل الشارع: حت الخمر ا هذا 
النص وهو الخمرء أو خكم النْصٌّ المتعلق بالخمرء وهو التحريم؟ فيه الخلافٌ 
المذكونه والتزاع في هذا لفظي » لأنا قد ينا أول الكتاب أن ؛ أصل كل شيء ما 
يتوقكٌُ عليه تحقّق7) ذلك الشيء» والقياسٌ يتوقّتُ على كل من هذه الثلاثة : 
)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : عليه. 
(5) في (آ) و(ب): واقتصر في تحقيقه إليها. 
(*) ساقطة من (ه). 


(؛) ساقطة من (ب). 
(ه ‏ ه) ساقط من (ه). 





(5) في (01): تحقيق. 





النص» وخكيمهء 0 وكذلك العلّة الجامعة, فلا 0 إطلاقٌ | 
الأصل على كُلّ واحد منهماء فالنص أصلٌء لأن الحكم يثبت به والمَحَل 
أصلٌ كالخمر والأعيان الستقء لأن الحكم ثبث0(١)‏ فيه والح أصلّ» لأن 
ا الفرع9) مستفاد منه وملحقٌ به والعلةٌ أصلء لأنها مصححة 0 
فأركانٌ القياس ريع أصولٌ له. لكن المشهور بين الفقهاء في مناظراتهم 
الأصلّ هو مَحَلّ حكم النص كالخمر «اليرّه ل لار يا لك 1 
الحكم تعلق به عقاكٌ تلن الحال كك حساً. 

اوحديث الرّبا والأعيان الستة المشان إلبها في عبارة والمختصر» هو ما روى 
تمبادة بن الصامت. عن النبي كله قال : «الدّحبُ بالذهب مثلا بمثل ء وا والفضة 
بالفضة مثْلٌ بمثل". والتمر بالثمر مثلاً بمثل» والبر باليرٌ مثلا بمثل» والملحٌ 
بالملح. معلا بمثل , ولعي بالشعير منْلاً بمثل ٠‏ فَمَنْ زَاد أو ازُدادٌ فقَدُ 
أَرَبَى )ف الحديث. 

قوله : «والفر ما عدي إليه إليه الحكم بالجامع) . 

قلت: وذلك كالئبيذ والأَرُرٌ في قولنا: النبيذ مُسكرء يحم كالخمرء 
والأأذة كيل فيحرم فيه التفاضل كالبرء وكالامة في قولنا : رفيقٌ» فيسري 
فيه (©) العتق كالعبد. وكالقتل بالمثقل في قولنا: قتل عَمد عدّوان» فيجبٌ به 
القتصاص كالقتل بالمحدّد وهذا أَحَدُ القولين في الفرع أنه المحل الذي تعذئع 
إليه الحكم بالوصف الجامع بينّه وبينَ مَحَلَّ النص. 


وقيل : الفريح هو الحكم المنازع فيه وهو تحريم (النبيذ» وتحريم') 


)١(‏ في (آ وب وو): يثبت. 

(9) في (ب): الأصل. 

(9-") ساقط من (ه). 

(4) تقدم تخريجه في 471//17 . 

(5) كذا الأصول. ولعل الأولى أن يقال: فيها. 
(5-5) ساقط من (1). 


رق 





التفاضل في الْأرُرٌ وسِرَايةُ العتق في الأمة مثلاًء ووجوبٌ القصاص بالقتل17» 
بالمثقل» فالفر إذن هو النبيذٌ مثلاً أو تحريمه؛ والأولٌ أَصَح. 
قوله : «والعلة والحكم مضى () ذكرهما». 
قلت: قد ين أن أركانٌ القياسٍ أصلى أوفرع» وعلةً» وحكم. وقد بيئا 
قيقة حقيقة الأصلٍ والفرع فاعي وبق علينا بيانٌ فيقة حقيقة العلّة والحُكم . » لكن قد 
سبق سبق الكلام9) عليهما مُفصلاً في أول لكاو فلا فائدة في اكرارو» فلنقنع 
بالإحالة ة على ما سبق فيهماء غير أَنا"©» شير إليهما هاهنا إشارة خفيفة, لثلا 
يخلو هذا الموضع عن بيانهما. 
فنقول: العِلّهُ: هي الوصفُ أو المعنى الجامع المشترك بِينَ الأصلٍ 
والفرع الذي باعتياره صححخت تعدية الحكم. كالإسكار في الخمرء وتبديلٍ 
الدين في قتل المرتَدٌء حيتٌ قلنا في المرتدة: بدت دينهاء قُتقتل كالمرتد» 
وسّمّيَ هذا عِلَةّ لوجود الحكم به( حيثُ وجدء كوجود السَّقَم 2 بالعلة 
الطبيعية حيث وجدت. 
وأما الحكم: فهو قضاءٌ الشرع المستفاد من خطابه أو إخباره الوضعي 
بوجوب ) أو تذبء أو كراهة. أو حَظرء أو إباحة؛ أو صِحةَء أو فساد2” أو غير 
ذلك من أنواع قضائه. وقد سبق أن الحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلّق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وهناك له(©2 مزيدٌُ بيانٍ, 


.)( ساقطة من‎ )١( 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : معنى . 

(؟) ساقطة من (ه). 

(4) انظر الجزء الأول 7841 و9١4.‏ 
() في (0: على أنا. 

(9) ليست في () و(ب). 

(0) تحرفقت في (ه) إلى : القسم. 
(8) في (أ): إفساد. 


تغرف 





فارجع إليه. 

قوله : «وهي)20, يعني. العلة «فرح لآ الأصل». «أصل في الفرع). أما 
أنها «فرح في9© الأصل»» فلأنها مستنبطة من حكمهء فإن الشارع لما حَرْمَ 
الخمرء استنبطنا منه أن عِلَّةَ تحريمها الإسكار المُسد للعقول؛ إذ لا مناسبٌ 
للتحريمٍ فيها سوأه. وكذلك لما نص على تحريم العاصل في الأعيان الستة» 
استخرجنا من تحريمه أن علته9) الكيل أو الوزن مع الجنس» وكذلك قوله 
عليه الصّلاة والسلام : «من بدّل ديئة فَافتلو 9 ورلا يقضي القاضي وهو 
عَضْبانُ)60) جزم بالحكم وهو قُتل المرتد وتحري يم الحكم مع الغضب» “وأشاز 
إلى أن العلة تبديل الدين واضطرات رأي القاضي بالخضب» فكائت العلة فرعا 
فيه لأنه جرم م بالحكم جَرْم"». وأشارَ إليها إشارة. والاهتمام بالأصول أولى ) 
من الاهتمام بالفروع. فكان المجزوم به أصلاء والمشار إليه فرعا . 

وأما أن29 العلة «أصل في ا 0 إذا تحققت فيه ع كلها 
إثباث حكم الأصل. كالإسكار لما تحقق في النبيذ تَرَتَبَ عليه إثبات 
التحريمء فالعلةٌ مستخرجة من حكم اقول والمسخوع. فرع على 
المستخرج منهء والحكم في الفرع مبني يرب عليهاء والمبنيٌ فر على 
المبني عليه والمترتبٌ فرح على المترتب عليه 

قوله: «والاجتهاد فيها». أي: في العلة؛ «إما ببيان9» مقتضى القاعدة 


)١(‏ تحرفت في (1) إلى: وهو. 
(؟) ساقطة من .)0١(‏ 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : علة. 
(4) تقدم في .176/١‏ 

(0) تقدم تخريجه 4/9لاه. 
(6-5) ساقط من (ه). 

9) في (ب): أقوى. 


ضف 





الكلية المتفق» عليها ('«أو المنصوص عليها'؟ في الفرع». إلى آخره9© . 
هذا إشارةٌ إلى أنواع الاجتهاد في العلّة الشرعية المتعلقة بالأقيسة» وهو 

إما بتحقيق المناطع أو تنقيحه أو تخريجه. والمناط: ما زيط به الحكمء أي : 

عُلّنَ بهء وهو العلَّهُ التى رُنّبَ عليها الحكمُ في الأصل» يقال: نُْطتٌ الحبل 

بالوتّدء أنوظه توطاً: إذا عَلّقته. ومنه ذاث أنواط: شّجرة كانوا في الجاهلية 
يَعلتون فيها سلاحهم» وقد ذُكرتٌ في اسيم 

أما تحقيق المناط» فنوعان ‏ وإليهما الإشارة بقوله فيما بعد: «وهذا قياس 
دون الذي قبله) : 

أحدهما: أن يكون هناك قاعدة شرعية متفنٌ عليهاء أو منصوصٌ عليهاء 
وهي الأصلء فيتبيّن المجتهدٌ9*» وجودّها في الفرع» وإليه الإشارة بقوله: «إما 

ببيان وجود(*» مقتضى القاعدة الكلية المتفق» أو المنصوص عليها في الفرع)». 

والنوع الثاني : أن يُعرف عل حكم ما في مَحَلّهِ بنص» أو إجماع» فيتبين 

المجتهدٌ وجودّها فى الفرعء وإليه الإشارة بقوله : وأو بيان وجود العلة فيه». 

مثالُ النوع الأول أن يقال: «في حمار الوحش والضَبّع مثلهما». أي: في 

لقوله تعالى : ظومَن قَبَلَهُ مَِكمْ مُتَعَمُداً فْجَرَاةٌ مثل مَا قتل مِنْ النعم » [المائدة: 

(1-1) ساقط من (آ). 

(0) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

5 رياه أحمد 2318/6 والترمذي (٠18؟)‏ من طريقين عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان. عن أبي 
واقد الليثئي أن رسول الل علد لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط يعلقون 
عليها أسلحتهمء فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي وي: 
وسبحان الله! هذا كما قال قوم موسى : «اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» والذي نفسي بيده لتركبن سئة 
من كان قبلكم» لفظ الترمذي, وقال: حسن صحيح وهو كما قال. وأبو واقد الليثي : اسمه الحارث بن 
عوف. 

(4) ساقطة من (ب) و(ه). 

(8) ليست في البلبل المطبوع. 


وفوفا 


مسالك العلة 


تحقيق المئاط 





ا «والبقرة والكبش»("© كذلك؛ أي : البقرةٌ مثل جماق الوحش , والكبش 

مثل الضَيّع » فيجبُ أن يكونٌ عر جيرا «فوجوتٌ المثل اتفاقي نْصي) أي: 
متفقٌ عليه ثابت بالتض المدكووة «وكون هذا مثلا»9؟» ‏ يعني كون البقرة مثل 
الحمار» والكبشٍ مثل الضبّع - «تحقيقي اجتهادي) أي © : ثابتٌ بالاجتهاد في 
تحقيق المناط» إذ لا نص فيهء ولا إجماع. أن الله سبحانه وتعالى لم ينص 
على أن الكبش مثلا مث الضبعء » إنما نص على أن الواجبٌ فيها متلّهاء 
وفوض تعيينَ المثل إلى نظر المجتهد. فتحققٌ مثليتها» ذ في الكش . 

قوله : «ومثلهع, أي : ومن هذا الوح أن يقال: «استقبالٌ القبلة واجبٌ. 

هذه جهتها», فوجوب استقبال القبلة ثابتٌ بالنص والإجماع» أما كونُ هذه 
00 ت عليهء فليسٌ مُنْصُوصاً عليه؛ فَيثبتٌ بالاجتهاد. 

وكذلك قولنا : «قذْرٌ الكفايبة في» نفقة الزوجات والأقارب ونحوهم 
«واجبٌ». وكذلك قدرها كالرطلٍ والرطلين ونحو ذُلك» فوجوبٌ قدر2"» الكفاية 
متفقٌ عليه» أما كود ن قدر الكفاية رطلاً» أو رطلين» ٠‏ فيِعْلُم بالاجتهاد. 

ومن هذا الباب: من أتلفٌ شيئاًء فعليه ضمائه بمثله أو قيمته» فهذا متفقٌ 
عليه لكن كونَّ هذا مثلاً له أو هذا المقدارٌ قيمته» فهو اجتهادي . 

وقولنا: هذا الفعلٌ يجب فيه التعزيرٌ الرادع» لكن كونَ عشرة أسواط وما 
فوقها أو دوتها رادعاً. فهو راجمٌ إلى اجتهاد الإمام علئ رأي من لم يتقيّد في 
التعزير بخبر أبي رد : 


. تحرفت في (ه) إلى : بالكبش‎ )١( 

(؟) في البلبل المطبوع: مثلياً . 

(”) ليست في نو و(ب). 

(5) في (هع: مثيلها. 

(ه) ساقطة من (ه). 

)١(‏ في الأصول: «رطل». والجادة ما أثبتناه. 


تارف 





وكذلك قولّنا: نصِبُ الإمام والوالي والقاضي واجبّء لكن تعبيينَ فلان أو 
فلان للك هو إلى اجتهاد أهل الحَلَ والعَقَد في ذلك, فهذا تمامٌ القول في 
النوع الأول وهو(١»‏ تحقيق المناط . 

ومثالٌ النوع الثاني أن يقال: «الطواف”؟) عله لطهارة9© الهرة» بناءٌ على 
كريه عليه السلام : «إنها ليست بنجس » إنْها من الطوافينَ عَليكم 
والطلوافات:40»» والطوافٌ «موجود في الفارة ونحوها» من صِغارٍ الحشرات» 
وفي الكلب أيضاً حيث يتحققُ فيه الطواك على رأي مَنْ يقول بطهارته 
استدلالاً بهذا الحديث. وكذلك يقال: الحياه عله الاكتفاء مِنَ البكُرٍ في 
تزويجها بالصّمات» وهو موجوة فيمن زالت بكارتها بغير نكاح . 

قوله: «وهذا قياس دون الذي قبلّه», أي : هذا النوع الثاني من تحقيق 
المناط الذي هو يان (*» وجود العلة المنصوص عليها في الفرعٍ » هو قياس 
دون النوع الأول الذي هو بيان ©) القاعدة الكلية المتفق عليها أو المنصوص 
عليها في الفرع. أن هذا النوع الأول متفقٌ عليه بِينَ الأمة» وهو من 
ضروريات الشريعة لعدم وجود اللعين على جزئيات ت(20 القواعد الكلية فيها. 
كعدالة الأشخاص وتقدير كفاية كَُّ شخص ونحو ذلك والقياس مختلف فيه 
والمتفقٌ عليه غيرٌ المختلف فيه؛ فالنوع الأول والثاني متغايران» والثاني قياس » 





)١(‏ في (1 وب و0): في. 

(1) في (1): الطوف. 

(") تحرفت في (ه) إلى : لطاهرة. 

(4) رواه مالك في «الموطأ» ١/"1؟»‏ ومن طريقه أحمد ه/ ٠8‏ ", وأبو داود )00 والترمذي (47) والنسائي 
1. وابن ماجه (7519) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, عن حُميدة بنت عُبيد بن رفاعة» 
عن كبشة ينت كعب بن مالك» عن أبي قتادة. . » وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة 
»)0٠١4(‏ وابن حبان (1؟١)‏ والحاكم .150١-9‏ وأبو قتادة: اسمه الحارث بن ربعي . 

(ه)في () و(ب): تبيان. 

(5) في (ه): جريان. 





والآأول(١2‏ ليس بقياس . 


قوله : «ويُسميان: تحقيق المناط»ء يعني : النوع الأول والثاني» وكل 
واحد متها يُسعى تحقيق المناط"». ا يو العاط عو 1 


المعنى » وهو 100 50 وإن اختلفا 5 أن أعنننا قياس دون 
الآخر فتحقيقٌ المناط عم من القياس . 


)١(‏ في (ب وه وو): فالأول. 
(57-؟) ساقط من (). 


ضرف 





أو بإضافة العليّة إلى بعض الأوصاف المُقارنة للحُكم عند صدوره مِنَ 
الشارع وإلغاء ما عَدَاها عن درجة الاعتبارء كجغل علة وجوب كفارة 
رمضان وقاع مُكَلْفٍ أعرابيٌ لام في صَدْرِه في زوجة في ذلك الشهر بعيئه» 
فيلحقٌ به مَنْ لَيْسَ أعرابياً ولا لآطماً. والزاني» ومَنْ وَطِىءَ في رمضان آخر. 
وقد يختلفُ في بعض الأوصاف نحو: هل العلةٌ خصوصٌ الجماع أو 
عمومٌُ الإفساد فتلرْمْ الآكل والشاربَ؟ ويُسمى : تنقيح المّئاط. وقال به أكثرٌ 


مُنكري القياس . 
شف 


وأما تنقيح, المناط ‏ وهو اتوم الثاني من أتواع الاجتهاد في العلّة 
الشرعية ‏ فالمناط قد غرفٌ ما هو لَّعَةَ واصطلاحاً. 

أما التنقيخ, فهو فير اللغة: اللخليض ١‏ 4 والتوديس: يقال قث 
العظم ء » إذا استخرجت 5 وأما تنقيح المناط في الاصطلاحٍ ع فهو إِلَغاءٌ 


تنقيح المناط 


بعضٍ الأوصاف التي أضاف الشارع الحكم إليها عدم صلاحيتها للاعتبار في ' 


العلة» وإليه الإشارة بقوله في «المختصر) : «أو بإضافة العلية9؟2 إلى بعضٍ 
الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع. وإلغاء ما عداها عن درجة 
الاعتيار» كجعلٍ علة ة وجوب كَفَارة رمضان وقاع 7 أي : وقاع إنسان 
مكلف مُكَلّفٍ «أعرابي7©) لاطم فى صدره في زوجة في ذلك الشهر نغيئة: فيلحق. به 
مر ليبتن أعرابياً» ول21) لاطماء والزاني» ومن وى ءَ في رمضان آخر». 

ومعنى هذا ما رَوَى أبو هريرة قال: جاء رجل إلى النبي فقال: هَلَكْتٌ 
(1) في (أ): العلة. 


(9) في (ب) و(هع و «البلبل المطبوع»: لا أعرابي. 
(4) ساقطة من (ه). 


لا * 





يا رسولٌ الله قال: «وما أهلككٌ؟» قال: وَقَعْتَ على امرأتي في رمضان » 
قال: دمل جد ما تَعْتق2'7 رقبة»؟ قال: لاء قال: «فهل تَجد ما تَطعِمْ ستينَ 
مسكيناً»؟ قال: لا. الحدد يث("2: وهو صحيح. وعوام النقهاء يذكرون ع هذا 
الرجل كان أعرابيأء وأنه جاءً يلْطم وجهّه وصدرّهء وينعَى نفسهء فإن الم يكن 
قل جاء بهذه9*؟ الأوصاف أ فلعلهم أَخَذُوها من قوله: هلكت» ٠‏ وفي 
بعض الروايات: وأهلكتٌ» لكن قال الخطابي : (فهذه اللفظة ‏ يعني أهلكت - 
ليث موجودة في شيءٍ من”) رايت هذا الحديث. وأصحابٌ سُفيانَ لم 
يَرْوُوها عنه» إنما ذكروا قولّه: هلكتٌ» فحسبٌ 

قلت: وقد 0 الشافعي من 70) مراسيل سعيد بن المسيّب قال: أتى 
أعرابي النبي يل يتف شعرهء ويضربٌ نحرّهء ويقول: هَلَكَ الأبْعَدُ 
الحديث©. 

ويقال: إن الرجل : فو سلفة بن صخر البياضي صاحبٌ قصة ) الطهان: 
وخلينٌ أن يكونّ هو لأنّه يذكر أنه كان مُولْعاً بالجماع , فالنبي وله أمرّه بالكفارة 
في جواب قوله: واقعتٌ أهلي في رمضان مع مجيئه على الصفات المذكورة» 
فربما خيّلَ للسامع أن مجمو الصفات المذكورة مع الوقاع في رمضان هي 
مناطً وجوب الكفارة وعلته» لكن من جملتها ما ليس بمناسبٍ لكونه علة ولا 
جزء علةء فاحتيجٌ إلى إلغائه. وتنقيح. العلّة وتخليصها بالسّبْر والتقسيم » فيقال 


. تحرفت في () إلى : تطعم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في .788/1١‏ 

(") ساقطة من (ب). 

(؛) تحرفت في () و(ب) إلى : بهذا. 

(4 - 0) مكرر في (ه). 

(5) ساقطة من (ه). 

(1) هو في مسئد الشافعي برقم (5945) عن مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب. 
(4) في (آ) و(ب) و(و): قضية. 


نايف 





حينئل : كونٌ هذا الرجل أعرابياً لا أثر له فيلحقٌ به من اليس أغتر اليا + 
كالتركي )١(‏ والعجمي وغيرهما من أصناف الناس» وكونه لاطماً وجهه وصدره 
لا أَئرَ لهء فيلحقٌ به مَنْ جاء بسكينةٍ وَوَقارٍ ونّباتِ» وكونُ الوَطءِ في زُوجة لا أثر 
له فيلحقٌ به الوط في 29 ذكرء أو أنثى » أو آم أو أجنبيّة» أو بهيمة» في 
قبل أو دُبر» اعتباراً لسيوزة الوقاع» وكونه ذلك الشهر المعيّن لا أثر له فيلحقٌ 
به من وَطِىءًَ في رمضان آخر. 

وإنما قلنا: إن هذه الأوصاف لا أثرٌ لها لعدم مناسبتهاء إذ الوَضْفٌ الذي 
تظهر مناسبئه كونّه وقاع مُكلفٍ هتكت به حرمة عبادة الصوم المفروض أدائٌ 
وما سوى ذلك من التعيينات والأوصاف 0 

واعلم أن في تقليل 9) أوصاف العلّة تكثيراً لأحكامها لكثرة وقوعها 
وسهولته لقلة أوصافها. 

مثاله: أنا لو جَعَلْنا عين ”2 ذلك الأعرابي جُزءاً لعلة وجوب الكفارة» لما 
وَجَبّت على غيره» وكانت تكون علةً قاصرة على مُحَلُهاء كالنقدية في النقدين» 
وكذا إذا اعتبرنا عين2 ذلك الشهرء أو عينَ0©» تلك المرأة» ولو اعتبرنا وصف 
الأعرابية» أو كون المؤطوءة زوجة؛ لما وَجَبت الكفارة على عجمي», ولا على 
أعرابي وَطِىءَ أمةٌ أو أجنبيةً» فقد بان بهذا أَنَّ في تقليل الأوصاف تكثيرٌ 
الأحكام . 

تلد وود يخدلك لفن .يعمل الأرناق. تحر اهل الغلة صوصن 
الجماع. أو عموم الإفساد» فتلرّهُ» 0‏ يعني الكفارة - «الآكل والشارت». 





)1١(‏ ساقطة من (ه). 

(0) في (ه): من. 

() تحرفت في (ب) إلى : تعليل. 
(4) تحرفت في )١(‏ و(ب) إلى : غير. 
(0) تحرفت في (ب) إلى : غير. 

(5) في البلبل المطبوع: فيلزم . 


خرف 





اعلم أن أوصاف العلة على ثلاثة أقسام : 

أحدٌها: ما اتفق على مناسبته للحكم كوقاع المكلف هاهنا. 

الثاني : ما اتفق على طرديته وعدم مناسبته ككون الواطىء أعرابياً لزوجةٍ 
فى ذلك الشهر(؟), 

٠‏ الثالث: ما اختلف في مناسبته لترّده بين الطردي والمناسبء أو لكونه 
مناسباً من وجهٍ دون وجهء ككونٍ الفعلٍ إفساداً للصوم, وهو وصفٌ عام» أو 
جمافا وهو بخاص . 

ولهذا وقع النزاح بِينَ الأئمة في وجوب الكفارة بالأكل والشرب في نهار 
رمضان29» فقال به أبو حنيفة ومالك. وخالف فيه الشافعيّ وأحمدٌء فقالوا: لا 

كفارة إلا المخصوصٍ الجماع. 

0-0 الأوْلينٍ أن إفسادٌ الصوم جناية على العبادة» فناسبٌ وجوب الكفارة 
ا ورَدْعاًء والجماح آلد للافساد وسببٌ له فِيلحقٌ به الأكل والشرب» كما أن 
مناط يم لما كان هو إزهاق النفس المحترمة. والسيفٌ آل له0©؛ لم 

يختص الحكم به بل تَعَدّى إلى السكين والخنجر والرمح وسائر المُحَدّدَاتَ 

وإلى المُتقل كالحجرٍ وتكوه عند يعضن النامن: عذللف هاهنا: 

وَقَرّرَ تعفن المالكية ذلك أن الكفارة إذا وجبت سدم كان وجوبها(» 
بالأكل والشرب أولى» لأنهما مادة الجماع وسببّه المُقَوي عليهء ووسيلته 
المتوصل بها إليه. إذ الجائع لا يستطيعه. والشبعانٌ يَنْشَطْ له. فكان إيجابُ 
الكفارة بالأكل والشرب من باب سد الذرائع وحَسْمٍ موادٌ الفساد. 





.)( ساقطة من‎ )١( 
ينبغي تقييد الأكل والشرب بكونهما عمداًء لأن الآكل أو الشارب ناسياً لا كفارة عليه‎ )1١( 


(4) في )١(‏ و(ب): الجيعان. 


5354 





2 الآخرين أنَّ الجماع اختص بما يُنَاسِبُ اختصاصّه بالكفارة من جهة 
أن النفس لا تَْرّجِرٌ عنه عند هِيْجَان أشهوته بمجرد الوازع الديني » فاحتيج فيه 
إلى زيادة ذ في الرادع ؛ وهي الكفارةٌ, بخلاف الأكل والشرب في ذلك. فقد 
ثبت بذلك مناسبةٌ خصوص الجماع لاختصاصه بوجوب الكفارة» فإِلغاءٌ هذه 
المئاسية لا يجور. 

قلتٌ: ومما يقوّي هذا أنَّ أوصاف العلل في القياس المعقول كالأخبار في 
النص المنقول. ثم إنه إذا اجتمع خبران عام وخاص؛ قُدَّمّ الخاص» فكذلك 
إذا(') اجتممٌ معنا وصفان عام وخاص؛ وجب أن يُقَدّمْ الورصفٌ الخاضصء» وهو 
الجماتح هاهنا. وأيضاً فإِنَّ اعتبارٌ خصوص الجماع موافنٌ للأصلء إذ الأصلٌ 
أن ما رُنّب عليه الحَكُم يكونُ بمجموعه عله فإلغاءُ بعض الأوصاف على حلاف 
الأصل . 

وقد ارين هذا بأن اعتبار خصوصٍ الجماع تكثير لأوصافٍ العلّة وهو 
خلافٌ الفصل وبالجملة؛ ؟ فالمسألة في مَحَلُ الاجتهادء وهي متجاذبة . 

قوله : (و سد تنقيح المناط)» - يعني هذا النوع - وقد بينا ذلك . 

قوله: «وقال به أكثر منكري القياس». "أي: أكثر منكري القياس"؟ 
استعملوا هُذا النوع من الاجتهاد في العلة الشرعية» وهو تنقيح المناط» حتى 
إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ‏ يُنكرٌ القياس في الكفارات. وقد استعملٌ 
تنقيسَ المناط فيها(»: وسماه استدلالاً» وإنما الممتنعٌ عنده فيها تحقيقٌ المناط 
وتخريجه كما سياتي بيانه2؟2 إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (ه): إن. 

(؟ -؟) ساقط من (ه). 
() ساقطة من (1). 
(4) ساقطة من (ه). 


ريج المئاط 





أو بتعليق حكم نَصّ الشار م عليه زا جزمن لعل ا على وات 
بالاجتهاد. 0 حُرّمَت ا لإسكارها فالتبيذٌ حرام والربا ة في الْبرٌ لأنه 
مكيل جنسٍ فالاو ؤ مثلّه ولسشمئ: تخر يج جم المناط. وهو الاجتهاد القياسي ؛ 
وأجارٌ أصحاينا التعبد به عَقْلدُ وشَرْعاً. وبه قال عامةٌ الفقهاء والمتكلمين خلافاً 
للظاهرية والنظام,, وقد أوْمَا إليه أحمدٌ» حول على قياس خالف نضأ 


وقيل: هو في مظن ة الجواز. ولا كم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب. وهو 
واجبٌ شرعاً. وهو قولٌ بعض الشافعية وبعض | المتكلمين. 
ا د ا 


وأما تخريج المناط. وهو النو الثالث من أنواع الاجتهاد في العلة 
الشرعية» فالتخريجٌ : هو الاستخراج والاستنباطء وهو إضافةٌ حكم لم يتعرض 
الشرح لعلته إلى وصفب مُناسب17) في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم» وإليه 
الإشارة في «المختصر» بقوله : «أو بتعليق حكمىء أي : والاجتهادٌ في العلة إما 
ببيان القاعدة الكلية» أو بإضافة العلة9© إلى بعض الأوصاف. «أو بتعليق9) 
حكم نص الشارع عليه» ولم يتعرض لعلته على وصفب بالاجتهاد. نحو: 
ريح اهمد لإسكارهاء» لأنه الوصفٌ المناسب لتحريمهاء «فالنبيذٌ حرام» 
لاوجو الإسكار فيه ورم «الزبا في البْرء لأنه مكيل جنس » أو مَطعومُ جنس ح 
«فالارة مثلّه» لأنه كذلك» «ويسمى : تخربج المناط»). لما ذكرنا من أنه 
استخراجح لَه ة الحكم بالاجتهاد. 

ومن أمثلته أيضاً أن يقال: وجب العُشر في البُرٌّ لكونه كُوتاً تلح به 


)١(‏ في )١(‏ و(ب) و(و): يناسب. 
(؟) في (ب): العلية. 


(7) في (ه): يتعلق . 





الأقوات» أو لكونه نباتٌ الأرض وفائدتها فتلحقٌ به الخضراوات وأنواح النبات . 

وتحريرٌ الكلام هاهنا أنا إذا رأينا الشاريم قد نص على حكم ولم يتَعُرّض 
لعلته» قلنا: هذا حكم حادث لا بذ له بحق الأصل من سبب حادِثٍ» فيجتهدٌ 
المجتهدٌ في استخراج ذلك السبب من محل الحكم ٠‏ فإذا ظفْرٌ بوصفٍ مناسب 
له واجتهدٌ ولم يجد غيره» غَلَبَ على ظنه أن ذلك لوست ل نك ذلك 
الحكم . 

قال البزدوي في «المقترح»: مثاله: تعليل حِرّمانِ القاقل من الميراث 
بمعارضته بنقيض مقصوده من تعجيل الإرث حتى يقيس عليه حيازة المبتوتة 
لميراثها معارضة للمطلق بنقيض مقصوده. 

فائدة: هُذه الأنواع الثلاثة: تحقيقٌ المناط. وتنقيحهء وتخريجه يشتبة 
بعضها ببعض خصوصاً على المبتدىء في النظرء فتحقيقٌ الفرق بينهم مهم0), 
0 كان قد 00 م مما9؟) قورناة : 

فتحقيقٌ المناط: بان وجود علة الأصل في الفرعء أو بيانٌ وجود علةٍ 

متفق علي في كل النزاع» كبيان وجود الطواف”9) المتفق عليه في الهرة في 
القأرة ونحوها. 

وتنقيح المناط: تعيينُ وصفٍ للتعليل؟» من أوصافٍ مذكورة» كتعيين 
وقاع المكلف لإيجاب الكفارة من الأوصاف المذكورة في حديث الأعرابي . 

وتخريج المناط: هو استخراجٌ العلة من أوصافٍ غير مذكورة كامتخراج, 
الكيل من حديث الربا دونٌ الطَعُم والافتيات وهي أوصاف الأصل . كذلك 
7 الحسكفي في «جدل. - 
)1١(‏ في (ه): فتحقق الفرق بينهما فهم. 
0 إلى : ما. 


(*) تحرفت في (ه) إلى : الطريق. 
(4) في :)١(‏ التعليل. 


رذق 





قلت: وفيه نَظرٌّ إذ لا يَلْرَمٌ في تخريج المناط تَعْدادُ الأوصاف» بل قد لا 
يكون في مخل الحكم إلا بع واحد هو العلة» فتستخرج بالاجتهاد. 
فالأولى أن يقال: وسار العلّة ة غير المدكورة بالاجتهاد . 

وقال الآمدي : تحقيقٌ المناط : هو النْظَرٌ في وجود العلة ة في أحاد الصوّر 
بعد معرفتها في تقسها.. 

وتنقيح المناط : هو النظرٌ في تعيين ما دل عليه النْصٌ على كونه عِلةَ من 
غير تعيين» بحذف( ما لا مدخلّ له في الاعتبار من الأوصاف المقترنة به 
كما ذُكرٌ في قصة الأعرابي . 

وتخريجٌ المَنَاط: هو النظرٌ في إثبات عل حكم الأصل بالرأي والاجتهادء 
كالنظر في إثبات كونٍ الشدة المُطربة علة تحريم الخمر. 

قال الشيخ رشيد الدين الحواري في «لباب القياس»9©: العلةٌ في هذه 
00 كل ما جعله الشرع أقارة معرفة لثبوت الحكم» ثم كونة مترفا في 
تحقيق المناط يُعْرَفٌ بنص أو إجماعء؛ وفي تنقيح المناط بِالسَبْر0© و والتقسيم» 
وفي 7 تخريج المتاط بالاجتهاد. 

وحكى القرافي : أن تنقيح المناط عند الغزالي هو إِلغاءٌ الفارق. نحو: لا 
َارِقَ بين الآمة والعبد في سراية العتق» ولا فرقٌ بين الذكر والأنثى في مفهوم 
الرّىّ وتشطير الحد. فَوَجَبَ استواقهما فيه» وقد وَرَدّ د النص بذلك في الإماء 

(؟ونحو ذلك ». 

قلت: لا بأس بتسمية إلغاء الفارق تنقيحاًء إذ التنقيخ هو التخليص 
والتصفية. وبإلغاء الفارق يصفو الوصفُ. ويتخلصض للعليّة فلا 154 هذا قولا 
)١(‏ في (ب): بخلاف,. 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : كتاب القياس. 


(") ساقطة من (ب). 
(4- 4) ساقط من (ه). 
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ثانياً في تنقيح المناطء كما قال القرافي» بل يكونُ إلغاءُ الفارق ضرباً من 
تنقيح المناط. 

قلت: فقد ذكرث لك جملةٌ من كلام الفضلاء ء في هذا الباب بلفذله تار 
وبمعناه أخرى: ومعنى ذلك كله مُتَحدٌ دٌ أو متقارتث» لتقابل بين كلامهم ونتائجٍ 
قرائحهم في ذلك» فيتلخصٌ22" لك المقصود إن شاء الله تعالى . 

قوله : دوه - يعني تخريج المناط هو . «الاجتهاد القياسي». أي : 
القياس الذي وَقَمَ الخلافٌ فيهء «وأجاز أصحابنا التعبدٌ به ("عقل وشرعا» 
أي : دَُُ دليل العقل "ا على جواز التعبد به"2» «وبه قال عامةٌ الفقهاء 
والمتكلمين» خلافاً للظاهرية والنظام» وقد وم إليه أحمد».» أي : إلى مذهب 
النظّام في إنكار القياس» فقال: يُجتنبٌ المتكلم في الفقه هُذين الأصلين 
المجملّ والقياس» «وحمل» -يعني إنكار أحمد له «على قياس خخالف 
صا أي : على ما إذا كان القياس مع وجود النص مُخالفاً لد لأنه حينئذ 
يكون فاسد الاعتبار. كذلك توّلّه القاضي. وهو تأويل صحيح, لما سنذكره إن 
شاء الله تعالى ة في آخر المسألة . 

وممن أنكرٌ جوازٌ التعبد بالقياس عقلاً الشبعةٌ مع النَطامء ويَحى 
الإسكافي 2*7 وجعفر بن مُبَشْرء وجعفر بن حرب من المعتزلة. ذكره الآمدي» 
قال الغزالي : ويعض المعتزلة. 

قلت: لعلهم هؤلاء. 

دوقيل : هو يعني القياس «في مظن الجوازء ولا حكمّ للعقل فيه بإحالة 
ولا إيجاب», أي : لا يوجبٌ العقل التعبّد بهء ولا يحيله بل يُجيز الأمرين 
)١(‏ في (1): فيتخلص. 
)١-9(‏ ساقط من (ه). 


() ساقطة من (1). 
(4) في (): الإسكاف. 


حدق 





قوله: «وهو» يعني التعبد بالقياس ‏ «واجبٌ شرعا» عندناء وهو قولٌ 
الشافعية وطائفة من المتكلمين. 

قلت: قال الغزاليٌ بَعْدَ حكاية ما حكاه من المذاهب في القياس: ففرق 
المُبطلة ئّلاثة: المُحيل له عقلاً: والموجبُ له عقلاً. والحاظر له شرعاً. 

قلت: ('التزاع في التعبد بالقياس إما عقلا» أو شرعاًء وعلى كََ واحد 
من التقديرين» فإما أن يكون" النزاح في جوازهء أو وجوبهء أو امتناعهء أو 
وقوعهء فهي ثمانيةٌ أقوال قد ذَّهَبَ إلى أكثرها ذاهبون» فممن” أوجبٌ ورود 
التعبد به عقلا: القَفَالُء وأبو الحسين التصريء وممن أحاله من سبق ذكره 
وأجازه الأكثرون عَقَّلاٌ وشرعاًء ثم اختلفوا في وقوعه. فأثبته الأكثرون» ومَنْعَه 
داودٌ بن علي الأصبّهاني والقَاشاني والنّهرواني . 

واختلف المثبتون لوقوعه. هل هو بدليل العقل أو السمع؟ وهل دليلٌ 
السمع قطعي0©؟ وهو مذهب الأكثرين» أو ظني؟ وهو قولٌ أبي الحسين 
البصري والآمدي . 


)١-1(‏ ساقط من (ه). 
(؟) في () و(ه): فمن. 
(") تحرفت في (ب) إلى : عقلي . 





لنا: وجوه: 

الأول: القياسٌ يتضمنُ دَفْمّ ضَرَرٍ مظنونٍ. وهو واجبٌ عَقَلاء فالقياسٌ 
واجبٌ عقلاً. والوجوبٌ يستلزمُ الجوارٌ. 

أما الأولى : فلأنً إذا ظَنا أن الحكمْ في مَحَل النصّ معلل بكذا وطن وجوة 
لعل في مَحَلْ آخرّء نا أن سكم ليه كداء فظننا يأننا إنِ اتبعناة سَلِمَنا من 
العقاب, وإِنْ خالفناه عُوقِبناء ففي اتباعه دفعٌ ضَرّرٍ مظنونٍ. 


وأما الثانية: فلقوله تعالى: «اتَقُوا النارٌ» ونحوه. 
الثاني : قولّه تعالى : قل يُحييها الذي أنْشَأمَا4ى ضرت كم مُكَل من 


أنفُسكم » ونحوه قياس في العقليات ففي الظنيات أجورٌ. 
عد د 


قوله: «لنا:م, يعني على جواز التعبد بالقياس عقلاً ووقوعه شرعاء 
(وجوه) : 

قوله : الوجه<© «الأول»: أن «القياس يتَضِمنٌ ا ضرر مظنون»ء ودفم 
الشتوق امون وراتوت عقلاً. فالقياسٌ واجبٌ عقلاء والوجوبٌ يستلزمُ 
الجواز , لأن الوجوب أ: خصل 0) بن الجوازة فيلرّم من وجوده9) وجود د الأعم 
والفوض من هذا أن لدليل المذكور يد على جواز القياس ووجوبه عقال. 

«أما الأولى» : يعنى يعنى أما©) المقدمةٌ الأولى من مقدمتي هذا الدليل. أوهي 
أن «القياس يتَضمَنُ فل فرر مظنونٍ»» أي : يِظَنْ وقوعه؛ «فلأنا إذا ظَبْنا أن 
الحكمٌّ في ل النص مُعَلَلٌ بكذاء». أي: بوصفب ما «وظننا وجودٌ العلة في 
(1) تحرفت في (ب) إلى : أخصر. 


(؟) في (1): وجوبه. 
(4) ساقطة من (ه). 
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أدلة 
إئبيات القياس 





مَحَلَّ آخر؛ ظَنَنَاه أي: حَصّلَ لنا الظنُّ «بآن الحكم» في هذا المحل 
كالحكم في محل النص. 

مثاله: إذا ظئنا أن تحريم + الشعر مفلل بالإسكارء وظئنا وجود د الإسكار في 
النبيذ؛ علب على ظننا أن حكمّه حكم الخمر في التحريم . وحينئلٍ يحصّل لنا 
الظنٌ 'بأنا إن اتبعنا الظن"© الحاصل لنا من القياس باجتناب النبيذ مثلاء 
سلما من المقاب» وإن خالفتةةم» قينا التبيل» .ومرقيناة». تحقق بهذا التقرير 
أن في اتباع القياس «دفعَ ضَرّرِ0© مظنون». 

«وأما الثانية»: يعني المقدمة الثانية من مقدمتي الدليل» وهو أن دفعع 
الضرر المظنون واجبٌ عقلاً وشرعاً. 

أما عقلاء فلأن العاقلٌ إذا عَلَبَ على ظنه بقرينة» أو بخبر ثقةٍ أنه إن 
سَلَكَ هذا الطريق» أكله السّبْعٌ أو أخدّ اللصٌّوص”"© مالّه؛ وإن لم يسلكه أو 
سَلَّكُ غيرهء سَّلِمّ من ذلك» فالعقل يضطره إلى اجتناب ذلك الطريق 
المَخوف. 

وأما شرعاً؛ «فلقوله تعالى: «وانّقُوا النَارَ التي أُعِدّتْ للْكافرين» [آل 
عمران: ]١١‏ » ونحوه» من الوعيد الشرعي » واتقاءٌ النار إنما ا باجتناب 
المعاصي مقطوعها ومظنونها . 

الوجه «الثاني : قوله» سبحانه وتعالى ٠:‏ ا(قل يُحُيبها الذي أَنْشَأَهًا أَوْلَ مَرَةٍ 


ارم 


َهَُ بكُل خَلق عَلِيمٌ» [يسس : * وقوله تعالى : و تور 


فيكم هَل لكم مِمًا مُلْكْتْ أَيْمَانْكُم مِنْ شُرَكَاءَ فيما رََقناكمْ نكم فيه سَوَاءُ» 
[الروم: 74] الآية» ونحو ذلك مما سنذكره في أثناء هذا الدليل إن شاء الله 





)١-1١(‏ ساقط من (ه). 
(؟) تحرفت في (ه) إلى: ضرب. ٠‏ 
(9) في (ا وب وو): اللص. 


ل 





لعل هو «قياس في العقليات) القطعية2, وهو | إثبات التوحيد والمعاد. 
فشبوتٌ القياس في السمعيات الظنية «أجورٌ»» أي : أَوْلَى بالجوازء والمقدمتان 
ظاهرتان. 

واعْلَمْ أن الكقّارَ -عليهم لَعْنَةُ الله أنكروا الشريعة» ومما أنكروه منها 
أصولٌ مهم كبا وهي وجودٌ الصانع وتوحيده والمَعَادُء وحَجهم الله تعالى في 
جميع ذلك بالقياسٍ العقلي . 

أما الذين أنكروا وجود د الصانع ‏ وهم مُعطّلة العرب وغيرهم » فاحتج الله 
سبحانه وتعالى عليهم حجر تضمُتها قوم عز وجل: لآم لقو مِنْ غَيْر شَيْءٍ 
َم هم اْخَالقُونَ أَمْ خَلَقوا السّموات والأرْض بل لآ يُوقنون» [الطور: هم 
و5”]. وغير ذلك من أي القرآن»ء وفي هذه الآية حجتان: 

إحداهما: أن هؤلاء الكفارٌ المنكرين للصّانم موجودون فلا يخلو؛ إما أن 
يكونوا قُدماءً لا أَولَ لهمء ٠‏ أو مُحْدَئين والأولُ باطلٌ يعترفون ببُطلانهء فإنهم 
وجِدُوا بعد أن لم يكونواء فتعيّن الثاني » وهو أنهم مُحدّثون. وحينئذٍ فإما أن 
يكونوا ملقوا عن غير شيء؛ أي(2: من غير خالق أوجدّهمء أو أنهم حَلْقوا 
أنفسهم » أو أن خالقاً غيرّهم ) خلقهم, والأونٌ باطلٌء إذ لا يُعْقَلُ في الشاهد 
عل لا فاعل له ولا مُحْدَتْ لا مُحْدِتَ له والثاني باطلٌ» إذ لا يَصِحْ ولا 
غدل في الشاهد ولا في غيره أن شيئاً يُوجدٌ نفسّه لاستلزام ذلك كونه فوحوداً 
معلوماً في زمنٍ واحدء وهو ال فتعين الثالث وهو أن خالقاً غيرهم 
خلقهم عن السبائة القديم سبحانه وتعالى» إذ لو لم كن ديم لَلَزم الدذور 
أو التسلسلٌ بدليله الكلامي . 





)١(‏ في (ه): القطعيات وفي البلبل المطبوع: قياس عقلي في العقليات, 
)١(‏ تحرفت في )0( إلى : دأ وجاء في هامشها: «لعلها: أي2. 
() ساقطة من (1). 


لحي 





الحجة الثانية: أن هؤلاء المنكرين للصانع لم يِخَلقوا السماوات والأرض 
قطعاًء وهم يعترفون بذلك أيضاًء وحينئل. فإما أن تكونا(» قديمتين» أو 
مُحدَئتينَ» والأولٌ باطل لقيام سمات الحمدوك يهما مخ الخركات» والسكنات» 
والألوان» والأكوان. وإلى ذلك أشار إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: 
ذلا أي الآفلين 4 لالس 5 . وإذا ثبت أن السماوات والأرض 
محدثتان؛ فإما أن يكونا حلِقَا من غير خالق» اوخان السهماء أو خلقهما 
غيرهماء والأولٌ والثاني باطلٌ بما سبق فتعيّنَ الثالث كما مر وليس هؤلاء 
هم(" الذين قيل في حَفْهم: «وَليِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمواتِ والأض 
يفون الله [لقمان: 5؟ع » لأنّ عا مشبتة ة للصانع» لكنهم شركرنة والذين 
نحن في تقرير الحجة عليهم معطَلَةٌ؛ وكلا الطائفتين بن كاثاني البرك علقم 
حكاه الشهرستاني في «الملّل والتحل» وعلى هؤلاء وغيرهم بج كثيرة في 
القرآن يَطْولٌ0” استيفاقها. 

وأما الذين أنكروا التوحيد؛ فمنهم من ادُعى الشريك» ومنهم من ادُعى 
الولد9©). 

فأما الذين اعتقدوا الشريك7»؛ فاحتج الله تعالى عليهم بوجوو: 

أحدها: دليل التمائغ ». وقد ذكره الله تعالى في آيتين: إحداهما: قوله 
تعالى : ولو كان فيهما آلهَةُ إ الله لَمُسَدَتَا»4 [الأنبياء: ؟؟] . الثانية: وله 
تعالى : «إمَا اتَحَذَ ال إذا لَدَمَبَ كل إِلْهِ بمَا خَلَّقَ 
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وَلَعَلا بعضهم على بعض * [المؤمنون: 


(1) في (1): «يكونوا»؛ وهو شخطأ. 
(؟) ساقطة من (1). 

(*) ساقطة من (ه). 

(؛) في (ه): الوليد. 

(0) تحرفت في (1) إلى : الشرك. 





وتقرير الدليل من وجهين: ٌ 

أحدهما: أنه لو كان مَعْ الله تعالى إِلَهُ غيره» لقضت العادة في الشاهد أن 
يقتلا أو يختلفا على عادات الملوك إذا تنازعوا المُلْكَء فكان يْسْد العالم 
باختلافهما . 

الثاني : لو كان م ِلَْهُ آخرٌء لكان خالقاً لمع العالم» فكان كُُ واحدل 
من الإلهين ينحازٌ بمخلوقاته» ثم يلت اتحدهما الغلو على الآخرء وكان ذلك 
يظهر للأبصار أو البصائرء لكن لم يكن شيءٌ من ذلك. فدلٌ على يُطلان 
الدعوى. 

وثمم وجه ثالثء» لكنه ليس من باب قياس الشاهد, بل من باب اجتماع 
الضدين» وهو أنه لو كان نَم | ِل 5 لكان كَُُ واحد منهما كامل القدرة 
والإرادة وإلا لم يكن إلهاً. وحينئذ لوقل أن أحدّهما أرادٌ تسكينٌ جسمء 
والآخرّ تحريكه. أو أراد أحدّهم(©) إعدامّه, والآخر إيجادهء فإن لم ينم 
مرادُهما جميعاً» فهما عاجزان» وليس أحدُهما بإِله» وإن نَمّ مرادهما جميعاًء 
زم اجتماتح النقيضينء وإن نَم مرادٌ أحدهماء فهو الإلهء والعاجرٌ عن تمام 
مراده ليس بإله . 

الوجه الثاني : سِ الاتجاج على منكري التوحيد قوله سبحاته وتعالى : 
«قلٌ لو و كان مَعَهُ آلهَد كما تفولون9) إذا لابتغوًا إلىئْ ذي الْعَرْشٍ سَبيلا» 
[الإسراء: 47] ؛ رد ِرَعْمٍ الكفار في قولهم: لما نَعبدهُم ل يََربُونا إلى 
اللّه ؛ ُلمَى» [الزمر: *] » وعلى هذا التقدير يكون هذا الوجه مقانراً لما(" قبله 


من كُلّ وجه. 
)١(‏ في (0: وإحداهماي. وهو خخطأ. 
9) قرأ ابن كثير وحفص: «يقولون» بالياء» وقرأ الباقون: «تقولون» بالتاء على الخطاب. 


م في (ه): للذي. 


نينا 





الوجه الثالث: من الاحتجاج على معتقدي الشريك قولّه سبحانه وتعالى : 
اك 0 لاوس سو 
رَزْنَاكُمْ انتم فيه سواءٌ تَحَافُونَهُمْ يكز لسك » [الروم: 18؟] . 
الدليل من الآية؛ كما أنّه ليس لكم من ءَ عُبيدِكم شركائٌ في أموالكم واكم 
كذلك يجبٌ أن لا يكونٌ لله سبحانه وتعالى شركاء مِنْ خلقه. وكيف تَرَضَوْنَ 
لِلّه سُبحانه وتعالى بما تَانَفُون منه لأنفْسِكُم. فهذه أَدِلّةُ تفي الشريك التي 
اخترنا ذكرهاء وفي القرآن غيرُها. 

وأما الذين ادّْعوا الوَلَدّ فاحتجٌ عليهم سبحانه وتعالى بآيات: منها قوله عز 


872 سواه 


وجل : ِرَيَجْعلُونَ ِل نات سُبْحانَهُ وَلَهُمْ مَا ب شْعهُون وإذا مر أَحَدمُمْ بالأنتى 


ج ته الام عريم برا وارس2ع 2 


8 وجهه مسودا وَهُوَ كظيم » ٠‏ يتوارى مِنّ الوم سصِِ سوء ما شر بده [التحل: 
ه-5ه]ء ومنها قوله تعالى : «أم اند مما حل ينات ت وَأصْفَاكم باليين» 
وإذا شر أَحَدُهُمْ , بِمَا ضِرَبٌ للحن مَثَلا4 إلى قوله تعالى : «أَو مَنْ يشو في 
الحليّة وَهْوَ في الخِصّام. غير مُبِين» [الزخرف: ]18-1١‏ » ومنها قوله عز 
وجل: «أضطفئ البنات ان الينينَء ما لَكُمْ كيف تَحكمون4 [الصافات: 
168 و4ولعء آم لك اكات كم الْبئْون» [الطور: ومم ع «ألكم الذّكَرُ وَلَهُ 
لانن تلك إذا قِسَمَةٌ ضيزى » [النجم: 7١‏ و؟739] . 
وتقرير الدليل من هذه الآيات ونحوها: أنكم ('أيها الكفار'» تستحيون من 
خصولٍ لجال كم , ٠‏ حتى إن أحدّكم إذا بُشْر به قد وَُِ له بنتّ اربَدٌ وَجههء 
نكس رأسه وحَزِنَء وخحجل» وذُعَبٌ َوَأدَهاء أي : : دفنها حي لع يلحقة الغاد 
ببقائهاء فكيف تَرضونٌ لله عر ز وجل ما تكرهونه لأنفسكم هذه الكراهة؟ وهل 
هُذا إلا من المستقبحات الضرورية في الشاهد, إذ هو من باب قول الشاعر: 


)١-1١(‏ ساقط من (ه). 
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لا نه عَنّ حاتي وتأتيّ مِشْلَه اد 

وأيضاً فإن أحدكم طح أن يُخاصم عَدُوٌهِ بجبانٍ أَلْكَنَ9) عريٌ عن 
البّيان 20 فكيف ترضون إثبات مَنْ له هذه الصفات لله تعالى! وإليه الإشارة 
بقوله عز وجل: «أو مَنْ 06 فى الحليّة» الآية. وأيضاً فإِن اختياركم 
لأنفسكم ذكورٌ الولد. وللّه سبحانه وتعالى إنائهم قسمةٌ ضيرّى» أي : جائرة» 
والقسمة الجائرة قبيحة عقلاً وشاهداً» فكيف تَرضونها لأنفسكم!. 

وأما الذين أنكروا المَعَادَِ فاحتحٌ الله سبحانه وتعالى عليهم بطرق من 
القياس العقلي : 

أحدها: قياس إعادة الخلق على ابتدائه بجامع إمكان ذلك وقدرة ته 
تعالى على جميع الممكنات» وذْكرٌ الله تعالى ذلك في آيات : 

منها: قوله عز وجل : درل ير آلإنْسَانَ نا حَلْفَنَاُ من نُطفَة إلى قوله عز 
وجل: قال مَنْ يحي العام وهي رميم» 3 نيبا الذي شما أَوْلَ مرة»# 
زيس: 4-7/م . ومنها: قولّه تعالى: طوَهُوَ الذي يدأ الْحَلْقَ ثُمْ يُعِيدَهُ وَمُوَ 
أَهُوْنْ عليه [الروم: 317] ا أي : بالنسبة إلى المخلوقين الذين!*» او 
الممكنات عندهم سهولة 1 ومنها : قوله تعالى : لَأَْنْ يدا لحل كم 

يُعيدٌه» [النمل: 54] . (“ومنها قولّه تعالى : #كما يَدَأنا أولٌ خَلْقٍ 8 
ا ]ع كما بَدَأكم تَعْودُون» [الأعراف: 229794 ومنها: 3 تعالى : 
(1) اختلف في قائل هذا البييت» وقد نسيه سيبويه في «كتابه» 4١/8‏ -41 إلى الأخطل. وليس هو في 

شعره +ونست أيضناً إلى سابق البريريء والطرماح. والمتوكل الليثي» والمشهور أنه لأبي الأسود 


الدؤلي. انظر «الخزانة» “اي و «شرح شواهد المغني» 5 >»؛ ولالمقتضب» ؟15/1ء وابن 
يعيش 2714/17 ودالمؤتلف والمختلف» ص 717/7 2 و «الأغاني» »© و«المستقصى» للزرمخشري 


/ لي و «امعجم المززباني )من 11 
)١(‏ اللّكة: عُجمة في اللسان وعِيٌ» يقال: رجل ألكن: بين ين الذكن . (اللسان: لكن). 
(؟) تصحفت في (ب) إلى : الينات. 
(4) تحرفت في () إلى : الذي . 
(ه ه) ساقط من (1). 


رضنا 





لِأيَحْسَبُ الإنسانُ أنْ لنْ نَجْمَعْ عِظَامَهُ بْلَى قَادرِينَ عَلَىْ أَنْ نُسَوْيَ بَنانه» 
[القيامة: ا و5] » ثم برهن على هذه الدعوى في آخر السورة بقوله عَزَّ وجل : 
(الإأيحسب الإنسانٌ أَنْ يْرَكَ سُدىّء ألْمْ يَكْ نطفةٌ مِنْ مني 0 إلى قوله عز 
وجل١)‏ : ٍآسنَ ذَلِكَ بقَادرٍ عَلَىْ أن يحي الْمَوْتَْ # [القيامة: 4٠‏ 

ووجة كون الإعادة أهون من الإبداء: هو أن الإعادة م 0 الإبيداءء 
لأن المعادٌ له أصل في الوجود والحياة» والإبداءً ليس مُبنياً إلا على مجرد 
القّدرة الباهرة لاا على سبب سابق. 

ومن هذا الباب زَعَمْ | بعضّهم أن معجرٌ موسى أعظم من معجز عيسى 
عليهما السَلامْ» لأن الموتى لهم أصلٌ في الحياة سابقٌ» والعصا ليست كذلك. 

الطريق الثاني من طرق القياس العدايي في !1 إثبات المعاد قوله سبحانه 
وتعالى : «أَُوَلَيسَ الذي خَلّقٌ السّموات رضن بقَادرٍ عَلَى أن يخلق لهم 
يل # زيس: ]8١‏ » يعني مثل الكفارء أي : يعيدهم”) إن مثلٍ حالهم الأولى 
في الابتداء بدليل قوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: دأنل يروا أَنَّ الله 
الذي خلن السّمُوات لفن وَلْم يعي 0 بقَادرٍ عَلى أنه بُحبي الموتئ 
بلى نه على كل شَيْءِ قدير» [الأحقاف: . فهذا قياس لإحياء الموتى 
على خلق السماوات والأآرض بجامع. 0 0 في العقول أو إمكانهما 

في المعقول. وهذا الطريقٌ والذي قبله من باب قياس التنبيهء وهو أن يكون 
الحكم في الفرع أجلى وأظهرٌ منه في الأصلء كقوله عر وجل: «وَلا تقل 
َهُما أَفّ» [الإسراء: +" . إذه» كان تحريمٌ الضرب أظهرٌ من تحريم 
التأفيف. فكذلك الإعادة أيسر من الإبداءء وإحياءٌ الموتى أيسرٌ من خلق 





,)( ساقط من‎ )١-١( 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : يبعدهم.‎ 
إلى : إذا.‎ )١( تحرفت في‎ )5 
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السماوات والأرض بدليل قوله سبحانه وتعالى: طلَخْلْقُ السّموات لض 
كبر منْ لق النّاس» [(غافر: اه] ابتداءً كان على2 خلقهم إعادةً أقدرٌ 
فانظر إلى هُذا التقدير ما أَبيّه0؟) وأظهرّه. 

الطريق الغالث من طُرقٌ القياس العقلي في إثبات المّعاد: قياس إخراج 
الموتى من الأرض أحياءً على إخراج الحَبٍّ الميت من الأرض حي أو نقول: 
قياس إعادة الموتى بعد تلاشيهم واستهلاكهم على إعادة الحب بعد تلاشيه 
واستهلاكهء وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في مواضعٌ كثيرة من القرآن: منها 
في الأغرات. لوَهْوَ الَذِي يرْسِل الريَاحَ» إلى قوله عز وجل : وكذيك حرج 
الموتى تلم تَذّكْرون» [الأعراف: 07] » وفي سورة قّ: «أَئذًا متنا كنا 0 
ذُلِكَ رَجْم بَعِيْد» إلى قوله سبحانه وتعالى : ظِأقلَمْ يَنظرُوا إلى السّمَاءِ قم 
كَيْفَ بَينَاهَا»ه إلى قوله عز وجل : طوَتَرْلْنَا مِنَ السّماءِ مَاءٌ مُبَارَكاً فَأَبتَنَا به جَناتِ 
وَحَبٌ الحَصِيّد» إلى قوله عز وجل: ينا به بَلْدَة ميْتَا كَذْلِكَ السرُوج» 
زق: «-1ل]» وفي سورة الحج : يا يها الناسٌ إِنْ كُنمْ ني رَيْبٍ مِنَ البغث 
نا نا حَلْقنَاكُمْ من تراب إلى قوله عز وجل: «وترئ رضن هَامدّة فإذا أَنْرَلْنا 
عَليْها المَاءَ أهْتَرْتَ وَرَبَتَ وَأَبَتْ مِنْ كل ذُفج, تفيج » ذلك أن اللّهَ هُوَ الس 
أنه يُحِْي المَوتى َأنْهُ عَلَىْ كُلّ شَيْءٍ قدير» [الحج: ه-5] ع فتضمنت هذه 
الآية قياس الإعادة على ابتداءٍ الخلق. وعلى إحياء الأرض بالنبات. وفي سورة 
حٍ السجدة: 9رَيِنْ آياته أَنْكَ ترئ ألأرْضٌ حَاشِعَةً فَإِذَا أَنْرَلنَا عَلَيْها الما 
اهْتَرْتُ وَرَيْتْ إِنْ الذي َخياها لْمُحْبِي المت » [فصلت: 9]ء وفي ألم 
السجدة : ملم يرا أنا شوق المّاء إلى الأزض اجوز رج , به اع كل 
منه نهُ أَنْعَامُهُم وَأَنْفْسَهُمْ ألا ينُصِرون» [السجدة: 17 » فَقَرَرَ الأصبلاء ثم تك 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
( في (0: ما أمتنه. 


هه 
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على إلحاقٍ الَرْمٍْ به بقوله تعالى: طويَقُولُونَ متى هذا الْفَنَحْ إن كنتم 
صَادقين» [السجدة: 18]. يعني فتح المؤمنين ونصرهم على 7 في 
القيامة» وذلك مُستلزم للمعاد» وفي أول سورة الروم : «فَسبحَانَ اللّه 4 حيّن 
ون وحين نّ تَضْبححُون» إلى قوله تعالى + #ويحبي لاض بَعدَ مُوتها وكذلِك 
َحْرجُون» [الروم : 19-17] 2 وفي آخرها: «اللهُ الي يُرْسِل الرَيَاحَ نير 
سَحاباً فيَيْسْطهُ في السّماءِ كيف يَشَاءمُ» إلى قوله تعالى: «فانظر إلى أَثّره) 
رحمة اللّه كيف يحي رضن بعل موتها إن ذلك لمحي الموتى 4 [الريع: 
ا ٠‏ وفي سر ة فاطر: « الله الذي أَرْسَلٍ اليَاحَ قتثير سَحَابا سنأ إلى 
بَلَد مَيتِ فأَحريئا به ه الأرْض بعد موتها كَذْلِكَ النشُور» [فاطر: 9] . 

وقد تَضَمُنَ هذا الطريقٌ نوعين من القياس : 

أحدهما: قياس شبهي9». وهو قياس إحياء الأبدان 6 على إحياء 
الأرض بحْضْرَّتِها وزهرتها بعد يبسها ومُحولهاء والجامع بينهما أن الخضرة 
والتضارة للآرضٍ تَشْبةُ اذى لمر » وهذا جامع شبقى لامك فيه» وهو 
مَجازيٌ ألا لآن الموبٌ حقيقةٌ حقيقة في امار الحيوانية أو في الذوات الحية. 
واستعماله في الأرض والبلدً نحو قولنا: أرض ميتة وبلد ميت». مجازٌ لما 
ذكرنا. 

النوع الثاني : القياس في معنى الأصل» وهو قياس حم الأجسام بعد 
استهلاكها في الأرضء وإحيائها بإعادة : الأرواح فيها على جمْع © أجزاءِ الحَبّ 
بعد استهلاكه في الأرض» وإحيائه بإعادة الثنات فيه9؟), 

واعلم أن الحَبٌ إذا صار في الأرض لا يتلاشى بحيتٌ يصير عَدَماً مخضا 
(1) هذه قراءة ناقع» وابن كثيرء وأبي عمروء. وشعبة» وقرأ الباقون: آثار. 
(1) في (ه): تشبيهي . 


(9) تحرفت في (ه) إلى : جميع . 
(5) في (ا وب): فقيها. 


كه" 





بل ذاه باقيةٌ لكنها اختلطت بأجزاء الأرض حتى عاد بحيثٌ يتعدّرٌ في العادة 
جمعه على القوة البشرنية» ثم يعض له بعد ذلك عَفْن وفسادٌّ بزاج, » فإذا 
أصائه الماء(١)‏ رار الأرض العارضة» تي للنبات والصلاح بقدرة فالق 
الإصباح9'؟ . 

أما الأجسامٌ الحيوانية, فاختلف فيها بناهُ على الخلافٍ في الجوهر القَرُّدء 
وهو الجزءٌ الذي لا يُتجزأء فَمَنْ نفاى زعم أن الأجسامٌ تتلاشئء وتصيرٌ عَدَما 
تتنضا: ولقيا عزفا توق الخة وهو فول الأكثرين ‏ قال: إن الأجسامَ نحل 
إلى الحجواهن المفردة؛ ثم عند البعث تَلْيَئْمُ الأجزاءٌ بعضها إلى بعضء ٠‏ ثم تعودٌ 
أجساماً كما كانت» ودذااعن الصحيح المثارء حتى سمعت بعض مشايخنا 
يحكي عن بعضٍ مشاييخه أنّه كان يقول: إن ثبت القول بالجوهر الفردء أمكنّ 
القولٌ بالمعاد وبَعْثْ الأجسادء وإلا فلا. 

قلت: فبهذا يتحقّق أن هذا2"© القياسٌ في معنى الأصل لأنَّ الجسد يَفْسَدُ 
مِرَاجُهء وتتفرقٌ أجزاؤه في الأرضء ثم يعودٌ حياً حياته التي تَلينُ به» وهو 
مُستعدٌ لهاء كما أن الحبّة في الأرض يَفْسْدُ مزاجهاء وتتفرقٌ أجزاؤهاء ثم تعودُ 
حيّة حياتها التي تليق بها» وهي مستعدة لها. 

وبالجملة 0 ما احتج الله سبحانه وتعالى به(" على خلقهء والأنبياءً 
عليهم السلام على أَمّهم 7" بالبراهين» الجلية والأفيسة العقلية» وذلك في 
أصول الديانات 0 0 فيها كفْرٌ فكيف يمتنع2"0 القياس ذ في الفروع 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(1) تحرفت في (ه) إلى : الاصطباح. 
() تحرفت في (ه) إلى : على أنهم . 
(4) في (1) و(ب): البراهين. 

(0) في (0: يملع . 


/اه؟ 





التي المخطىءٌ فيها مأجور! . 
57 نط فيما ل عليه من الأقيسة العقلية في هذه المسائل المذكورة. 
ثم أنكرٌ القياس؛ فهو إما جاهلٌ أو معاندٌ. 


ليك 





الثالث: القياس اعتبارٌء والاعتبارٌ مأمورٌ به؛ فالقياس مأمورٌ به. 

أما الأولى» فلغويةٌ كما سَبَقَ؛ٍ 

وأما الثانيةٌ, فلقوله تعالى: «اعتبرُوا» مَمْ قطع النْظَرِ عَما في سياقه. 

الرابعٌ : قوله يكل لِعُمَرَ رضي الله عنه لما قال له: إِنْ قَبَلْتَ وأنا صائم : 
أَرَأَيْتَ لَو تَمَضْمْضْتَو «أَرَأَيْتَ لَو كان على أبيك دَيْنُ», «لَوْ كان عَلَى 
أحدكم دين فقضاه بالدَّرُمُم والدّرهمِين أكان يُجِرَىءٌ عنه»؟ قالّوا: نعم. قال: 
دفلثةأكْرَمُ, وأجمعٌ الصحابةٌ على العمل به في الوقائع كتقديمهم أبا بكر في 
الإمامة العُظْمَى قياساً على تقديمه في الصّغرى, وقياسه الزكاة على الصلاة في 
قتال المُمتئع منهاء وتقديمهم عُمَرَ قياساً ِمَهْدِ أبي بكر إليه على عَقْدِهم إمامة 
أبي بكر في قضايا كثيرةء وإجماعُهم حجةٌ. لا يُقالَ: هذه الأخبارٌ آحادٌ لا 


يبت بها أصل لأنا نَفُولٌ: هي تواتر معنوي كسخاء حاتم » وشجاعة على . 
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الوجه «الثالث» من أدلة القياس المذكورة في «المختصر»: أن «القياس 
اعتباز» والاعتبار مأمور به فالقياس مأمور به». 

وها المقدمة «الأولى». وهي أن القياس اعتبار فهي دلغوية» ع أي : طريق 
معرفتها اللغة «كما سَّبّقَه في أول الكلام على القياس» وأنه التقديرٌ والاعتبار. 
وأيضاً فإن الاعتبار مُشْتقُ من العبور» وهو المجاورّة ومنه المعبرء لأنه يُجاورٌ 
بالناس من أحد جانبي البحر إلى الآخرء وعابرٌ المنامء لأنه يَعْبْرٌ حال المّنام 
إلى ما يُشبهه في اليقظة('»: وكذلك القياس يجاوز بحكم المنصوص إلى 
غيره» ويعبر منه إليهء فكان القياس اعتبارا بحكم الاشتقاق. 


)١(‏ في (1): «اللفظ» وهو خطأ. 


اموا 





دوأما» المقدمةٌ «الثانية» وهي أن الاعتبارٌ مأمورٌ به فلقوله تعالى : قاعْتَبرُوا 
يا أؤلى الأبْضصَارِ» [الحشر: ؟]ء أَمَرَ بالاعتبار. والأمرٌ للوجوب. فيكون 
الاعتبادٌ الذي منه القياس اغا : 

قوله: «مع قطع النظر عَمًا في سياقه». هذا دَفْعُ لسؤال مقدّرء وهو أن 
يُقال: إن قوله تعالى : «فاغتبرواة, هو في سياق قوله عز وجل في وصف 
الكفَار 1 فريظة والنضير: هو الْي أخرَجَ الْذِينَ قروا من أل 0 
ف ديارهم لاول احشرم الى 3 تعالى : «تَأناهم الله من حيث َم يَحْتَسِبُو 
وَقَذَفَ في لوبهم الرّعْبٌ يُحْرِبُونَ بيوتهم يديهم وَأَيْدي وبين 0 يَأ 
أولي الأبْصَاري [الحشر: ؟] » ولا فعلى لقول القائل: يُخربون بيوتهم ؛ 
فقيسوا الأرُرٌ على البرٌّ في تحريم التفاضل . 

وعد دفع السؤال أن يُقال :احتجاجنا بالأمر بالاعتبار مع قطع النظر(')عَما 
في سياقه من كريب الديار, وهذا جواب دافع للسؤال الخلدكور. 

لكن هناك سؤال آخر يَفْسِدٌ الاستدلال بالآية» وتقريرٌه: أن الأمرّ بالاعتبار 
في الآية فل في سياق الإثبات» والفعل في سياق الإثبات مطْلَقٌ لا عموم فيه 
لير اعتبروا اعتباراً 0 وذلك 57) يَحَصِلٌ عرد من أفراد الاعتبار» ولا 
يتعيّن القياسٌُء وإنما يْصِحٌ الاستدلال بها لو كانت عامةٌ لِيَْدرِجَ فيها محل 
النزاع» ولضين الأهر 3 وغالبٌ الأصوليين خصوصاً المتأخرين يحتبُون 
بالآية على إثبات القياس» وعليها من الإشكال ما قد رأيت. 

الوجه «الرابع : قولّه عليه السلام: «أرأيت لو تمضمضت”؟), «أرأيت©) 


)١(‏ في )١(‏ و(ب): النظير. 
() في (آ) و(ب): وكذلك. 
(1) تقدم تخريجه في 587/7. 
(4) ساقطة من (ه). 


الفا 





لو كان على أبيك دَيْنّ. . .» إلى آخره2'" . 

تقريرٌ هذا الوجه أن سُنْةَ النبي يكل وإجماع الصحابة رَضِي الله عنهم بعده 
دَلّ على العمل بالقياس» فرُوي أن عمر بن الخطاب رَضِي الله عنه قال: يا 
رسول الله هَلَكْتٌء قال: «وما ذاك»؟ قال: قَبلتٌ وأنا صائم» فقال النبي 8 : 
ولا جُنَاحَ - أو لا باس عَليك, أرأيتَ لو تمضمضت أكنت تَفْطرٌه؟ قال: لاء 
قال: «ثَمَةُ». وهذا قياسٌ لعدم الإفطار بالقَبّلة على عدم الإفطار بالمضمضة”) 
بجابع عدم حصول المُؤثّْر في الصوم من الفعلين» وذلك لأن مقصودّ القبلة 
المؤثر في الصوم هو خروجٌ الخارجء وهو المنيء كما أنَّ المؤثر في 
المضمضة هو وَلوجٌ الوالج» وهو الماك, وكلاهما لم يحصل . ٍ 

وكذلك لما قالت المرآةٌ: يا رسول الله إِنّْ أبي أدركته فريضةٌ الحج شَيخاً 
كبيرأً لا يَسْتَمسِك على الرَاحِلَةَ أفيجزئه أن أَحُجٌ عَنه؟ قال: «نعمء أرأيت لو 
كان على أبيك دَينٌ أكنت قاضيتَهُ»؟ قالت: نعمء قال: «قَدينٌ الله أحقٌ 
بالقضاءعع”" . 

وروى سعيدٌ بن جبير وعطاءٌ ومُجاهدٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
قال: جاءت امرأة إلى النبي كلل فقالت: إِنَّ أختي مانّت وعليها صَوم شهرين 
مُتتابعين» قال: «أرأيت لو كان على أختك دَيْنُ أكنت تَقَضِينَه»؟ قالت: نعمء 
قال: «فالل أَحَقٌ99» متفق عليه. وصّححَه الترمذي. وهذا قياس لدّين الله 
تعالى على دين الآدمي في وجوب القضاء. 

وكذلك يُروى أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسولَ الله. يكون 


)١(‏ ذكر هنا فى (ه) عبارة المختصرء بتمامها. 

)١(‏ دقة التعبير أن يقال: وهذا قياس للقبلة على المضمضة بجامع عدم حصول المؤثر في كل منهما في 
عدم الإفطار. وذلك لآن عدم الإفطار بالقبلة هو حكم القياس. 

(م) تقدم تخريجه في 400/1. 

(4) تقدم في 400/17 403. 


تدلف 





على أحدنا الأيامُ من رمضانء أفيجزئه أن يصومّها مُتفرقةٌ؟ قال: «أرأيتم لو كان 
على أحدكم دين» فَقضاهٌ بالدّرهم والدُرهمين؛ أكانّ يُجزىء عنه»؟ قالوا: 
نعم. قال: «فاللة للّهُ أكرم)(١)‏ يعني بالمسامّحة والتخفيف», وهذا قياس لحق الله 
تعالى على حق َّ الآدمي في إجزائه متفرقاً. 

«وأجمع9) الطيغانة على العمل به». أي: بالقياس «في الوقائع 
ميم أبا بكر" في الإمامة الغظمى قياساً على تقديمه في الصغرى)» 
حيث قَدَّمه النيّ يل في المحراب» فصلَّى بهم في مرضه9©»» فقالوا: رَضِيَكَ 
رسول الله يل لدينناء أفلا نرضاكٌ لِدُنيانا©»؟! 

فإن قيل: لا تسلم أن تقديمّه في الخلافة كان بالقياس على تقديمه في 
الصلاة» بل بالنصء» وهو قوله عليه السلام : «اقَدُوا الذي من بُعدي أبي بكر 


)١(‏ رواه الدارقطني 144/17 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحبى بن سليم الطائفي عن موسى بن 
عقية, عن محمد بن المتكدر قال: بلغني . . قال الدارقطني : إسناده حسن إلا أنه مرسل وقد روي 
موضول ولا يثبت. 

وفي اصحيح البخاري» 1١88/54‏ في الصوم : باب متى يقضي قضاء رمضان: وقال ابن عباس : لا 
بأس أن يفرق لقول الله تعالى: طفعدة من أيام أخر». 

ووصله مالك ١4/١‏ عن الزهري أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضانء, فقال 
أحدهما: يفرق بينهء وقال الآخر: لا يفرق بينه» لا أدري أيهما قال: يفرق بينه. 

هكذا أخرجه منقطعاً مبهماء ووصله عبد الرزاق (7576) معيناً عن معمرء عن الزهري. عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: صم كيف شئتء قال الله: طفعدة من أيام آخر» . 

ورواه الدارقطني ١97/7‏ من طريق أبي بكر بن أبيى شيبة» حدثنا ابن علية» عن معمرهء عن 
الزهري»ء عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في قضاء رمضان: صمه كيف شئتء وقال ابن 
عمر: صمه كما أفطرت وقد تحرقت كلمة: أكرم في البلبل المطبوع إلى: ألزم . 

(؟) في البلبل المطبوع: وإجماع. 

(*) في (ه) والبلبل المطبوع: كتقديم أبي بكر. 

(4) ساقطة من (0. 

(8) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١87/‏ عن وكيع بن الجراح عن أبي بكر الهُذّلي عن الحسن قال: 
قال علي : كاد لي واه د د فرضينا لدنيانا 
مَنْ رَضِيَ رسول الله يي لديننا فقدمنا أبا بكر. قلت: وأبو بكر الهذلي أخباري متروك الحديث. 

وذكره السيوطي في «تاريخ الخلفاء» ص 54 ونسبه إلى ابن عساكر. 


خض 





وصُمرو210» وقوله للمرأة التي قالت له: إن جئت فلم أجدّكٌ يا رسول الله؟ قال: 
دفائتي أبا بكر»9»؛ فهذا نَصّ على إمامتهء ولا حاجة بنا إلى القياس. 

قلنا: الجوابٌ من وجهين: 

أحدهما: أنه صَمَّ عن عمر رضي الله عنه أنه لما طَعِنَ» قيل له: 
استخلثء فقال: إِنَّ رسول الله يل لم يُستخلت7". فلو كان لهذه الأحاديث 
أَصْلٌ أو ثبوت. لما خفيَتَ عن عمر رضي الله عنه دي العاذة مع كثره 
ملازمته رسول الله يك وحرصه على العلم . ولما استجارٌ أن يقول: إن رسول 
الله يك لم يستخلف», مع وجود النصٌ على زعوكم ولو سلّمنا حَفَا ذلك عن 
عمر؛) رضي الله عنهء لكن خفاوه عن الصحابة ممتنع عادة) ود كانت 
دواعيهم متوقرة على استخلاف عمر عليهم» 4 اقلم كنت النص » رفوك ثم 
لصاروا”؟ إليه 

الوجه اثاني: سَلّمنا صحة الحديثين» لكن لا دليل فيهما على الإمامة. 
أما الأول فلأنّ قوله عليه السلام : زإقتدوا بالأذين من بعدي» أمر في سياق 
الإثبات. فهو مطلقٌ لا عَموم لهء فلا يتعيِّنُ للإمامة(»: وقد حَصّل الوفاءً 
بمطلق الحديث باقتدائهم بهما في الفتاوى والآراء في الحروب وغيرهاء ولعل 
هُذا هو كان المرادَ بالقّدوة» ولو أراد الاقتداءة في الإمامة, لصَرَّحَ به» وإلا كان 
إيهاماً وتلبيساً وتّعريضاً للأمّة") بعدٌ للخلاف والاضطراب وفساد الاعتقاد فيمن 
بكرت الخليفة: 
(1) تقدم تخريجه في ص ص .1١6‏ 
(”) رواه أحمد 4/١‏ و/407» والبخاري (14؟/)» والترمذي (7775) من حديث ابن عمر عن أبيه . 
(4) وردت في (1)و(ب): دعثمان» وهو خطاء وجاء في هامش (1): ولعله عمر». 
(ه) في (ب): لصار. 


(5) في (ه): للإمام . 
(7) في (1): للإمامة. 





وأما كدي الثاني ؛ فقوله : «اثتي أبا بكر» فليس نص في الخلافة» ولو 
ل ا ع لكنه خبرٌ لا إنشاءٌ تَولية200, ولا أمرٌ بهاء وقد يُخبر الإنسانٌ بما 
لا يرضاه ولا يمر به ومن الجائز أنه عليه السّلام كُشفت له بوحي أو ! إلهام. أن 
الحليفة تمده ابو بكر وعمر رضي ]ل عتهما- بسكم النتقدور السابق» .ول 
يوص بالتغيير عليهما لذلك. ولا يلزم من ذلك رضاء”", ؛ كما أن كُشِفَ له في 
حياته عن قتل الحسين وموت الحسن مسموماً ونحو ذلك ولم يدل على 
رضاهء وأيضاً فلو صَمّ هذا الحديث ونحوه ودَلَّ على إمامة أبي بكر رضي الله 
عنه» لما عَدلٌ عنه يوم م السقيفة إلى الأدلة العامة» نحو قوله: «الأئمةٌ سن 


اس مرو 


ُريش»0؟ 00 0_0 د20 3 صدعهم بالنضص الجَلِيٌ » وإذا ثبت 
ومن ذلك 00 ؛أبي بكر رضي الله عنه؛) «الزكاة على الصلاة ة في قتال 


عر 


الع منها»9©) بجامع ٍ كونهما عبادتين من أركان 00 حيث قال: لافتلنّ 
من فرق بين نّ الصّلاة والركاة0», وكذلك «تقديمهم عَمْرَ) - رضي الله عنه ب 
< (لا ١‏ 9 5 مه . 35 5 

عقدهم إمامة أبي بكر رضي الله عنه ‏ في قضايا كثيرة» مشهورة استعملوا فيها 

.)09 ساقطة من‎ )١( 

(؟) هذا من جدل المتكلمين. ولعل المقصود به إلزام الخصم. وإلا فغير صحيح أن يخبر الرسول يل عن 
ويثير تهمة الْتشي لذيه . 

(؟) حديث صحيح رواه الطيالسي في [مسئدة» (1119) من طريق سعدا بن |برايم عن أنس رفعه: والأئمة 
من قريش إذا حكموا عَذَلُواء وإذا عاهدوا وَفْوَاء وإن اسْئرحمُوا رَحمواء فمن لم يفعل ذلك منهمء 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل منهم صرف ولا عدل». 

(؟5 -5) ساقط من (ه). 

(6) تحرفت في (ب) و(ه) إلى : منهما. 

(5) رواه البخاري (9ة؟١)‏ و(1400١)‏ وركه5١)‏ و(0؟59) و(ه140/) ومسلم )7٠١(‏ وأبو داود (5ه6١)‏ 
والترمذي )55١17(‏ والنسائي ١4/٠‏ من حديث أبي هريرة. 

0 /) ساقط من (1). 





القياسّ, «لا يقال: هذه الأخبارٌ آحاد لا يثبْتٌ بهاه مثلّ هذا الأصل الكبيرء 
«لأنا نقول: هي» وإن كانت آحاداً بالنظر إلى أفرادهاء فهي بالنظر إلى 
مجموعها «تواترٌ معنوي. كسّخاء حاتمء وشجاعة عَلي؛ء كما تقرّرَ في باب 
الإجماع في مثل هذا. 


نلا 





الخامس: لولا القياس لََْتْ حوادث كثيرة عن كم لكثرتها وقلة 
عصرم لا يُقال: يُمكن النص على المقدمات الكلية» ونستخرجٌ الجزئيةٌ 
بتحقيق المناط. نحو: كل مطعوم رَبَوِي» ثم بُنظَر: هل هذا مطعوم أو لا؟ 
آنا عر مجرد الجواز لا كفي والوقوع منتفب» إذ أكثرٌ الحوادث لم ينص 
على مقدماتهاء فاقتضى العقل طريقاً لتعميمٍ الحوادث بالأحكام . وهي ما 
ذكرنا. 
السادس: قولٌ معاذ: أجتهدٌ رَأَبي» قَصُوّبَ. لا يُقال : :روات مجهولون. 
ثم المرادٌُ تنقيح المناطء لأنا نقولٌ: روي من طريق جيدٍ دلقي بالقبول » 
والاجتهادٌ أعمُ مما ذكرثم . 


د عد 


الوجة والتدامس: + لولة القياس ‏ لخلت حوافث كثيرة عن أحكامر » لكثرة 
الحوادث» «وقلة النصوص».» فلا يوجد في كل حاذثة 11 نص يخصهاء وبين 
حكمهاء فاحتيج إلى إلحاق غ غير المنصوص عليه ('بالمنصوص عليه" بطريق 
ظني أو قطعي مياد لبعضٍ الوقائع عن التعظل © عن حكم شرعي » «لا 
يقال : يمكن النْصٌ على المقدمات الكلية» وتستخرج) منها الأحكام «الجزئية 
بتحقيق المناط) كما سبق في التو الأول منهء «نحو) قولنا: دكلٌ 1 
ريوع ثم ينظر هل هذا ار وَالذّرٌ «مطعوم) فيقيُتٌ لخكم فيه 
فلا(؟»» ونحو: قدرٌ الكفاية واجبٌ» ثم ينظر هل هذا الرطلٌ قدر الكفاية 00 
)١(‏ تحرفت في (1) إلى : حاسة. 
-؟) ساقط من (). 


(*) في (0: التحطيل. 
(؟) في :)١(‏ وإلا فلا. 


اا 





ولأنا ولا في جواب هُذا السؤال: «مجرد» جواز ذلك؛ أعنى النصّ على 
القواعد الكلية «لا يكفي ) في إثباته» ووقوعه مُنتف » «إذ اك الحوادث» 
والوقائع «لم ينص على مقدماتها» والجوازٌ لا يستلزم الوقوع» وحينقدٍ اقتضى 
العقل وحكمة الشرع وضع طريق «ولتعميم الحوادث بالأحكام . وهي ما ذكرنا» 
من القياس . 

ال «السادس : نول مُعاذٍ - رضي الله عنه -: أجتهدٌ رأبي » فصوب . 
هذا إشارة إلى الاستدلال بحديث مُعاذٍ وهو ما وى شعبة عن أبي عَُونٍ الثقفي » 
عن الحارث بن عَمرو(!؟ ‏ وهو ابِنْ أخي المغيرة بن شعبة - عن رجال, من 
أصحاب معاذ ذْ رضي الله عنهء وفي رواية عن أناسٍ من أهلٍ حمص عن معاذٍ 
أنَّ رسول الله يله بَعث معاذاً إلى البمن؛ فقال: «كيفت اف 1 قال: أقضى 
بما في كتاب اللهء قال: «فإن لم يكن ف كتاب اللهع؟ قال: فبسنة ة رسول الل 
قال: «فإن َم يكن في م ة رسول الله)؟ قال: : أجتهدٌ رأبي » قال: «الحمدُ لله 
الذي وف رضول رسول 9) اللهع0©). رواه أبو داود والترمذي » وقال: لا تعرفه 
إلا من هذا الوجه. وليس هو عندي بمتصل . 

ووجة الاستدلال به أن مُعاذاً - رضي الله عنه ‏ ذكر أنه يحكم بالقياس» 
فصوَيّه النبيّ ول أي : أخبرٌ بتصويبه وتوفيقه في ذلك» والنبي عليه السلام لا 
قري إلا يوان ولو الاتغلى فق 81 

قوله : رلا قال هذا اعتراض على الحديث بوجهين : 

أحدهما: أن «رُواته مجهولون»» وهم رجالٌ من أصحاب معاذء أو أناس 
من أهل حمص» وروايةٌ المجهول اختلفٌ في العمل بها في ججزئيات الفروع. 





)١(‏ في (ب) و(ه): «عمره وهو خطأ. 
() ساقطة من (ه). 

(0) تقدم تخريجه في ص 1315 . 

(؛) في (ه): إلا بالحق. 


5 





فكيف يُعملُ بها في إثبات هُذا الأصل العظيم والقاعدة الكلية من(2 قواعد 
الدين؟ 

ل الثاني : : أنه لوت لم يكن فيه دلالة على استعمالٍ القياس» لأنه 
لم يصرخ ح بلفظه. وإنما أت بلفظ الاجتهاد. فقال: أجتهدٌ ر رَأبي » و«المراد» به 
«تنقيح 2 المناط) كما مبيق. بيائه. 

قوله: «لأنا نقول»» أي : لقان كبا تر 

أما عن الوه الأول» فلأنا تقول: قل «رويٌ من طريق جيد). وهو من 
طريق غبادة بن نسي ص عبد الرحمن بن غنم» عن مُعَاذِء فزالت الجهالة 
عنهء ولو سَلَّمنا أنه م يرو من غير طريقه المجهول. لكن غايته أن يكون 
مسلا لكوع تلقته الأمةٌ بالقبول. قال ره الإرسال. 

وأما عن الوجه الثاني, فنقول: لا يَصِحّ حَمْلُ اجتهاده رأيه على تنقيح, 
المناط من وجهين : 

أحدهما: أن الاجتهادٌ أعمٌ من تنقيح المناطء فحملّه عليه تخصيص 
يحتاج إلى 0 

الغاتي : ن تنقيح المناط مدي أن يكونّ هناك نص يتنقح 9) المُناطٌ فيه 
كما ذُك ر في حديث الأعرابي , ومُعاذٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أخبرٌ أنه يَجِتهِد فيما 
ليس فيه نص كتاب ولا سئة. 

واعلّم أن هذا جوابٌ قوي مَتين» فإن ساعده ثبوتٌ الحديث 9 وصحتهع 
نَهَض بالدّلالة وإلا فلا. 


)١(‏ في (ه): في. 

(6) ساقطة من (ب). 

(5) تحرفت في (ب) إلى : تنقيح. 
(4) تحرفت في (ه) إلى: الحدث. 
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قالوا: ««ما فَرَطنا في الكتاب مِنْ شيءع». تيان لكل شيء4 فالحاجةٌ إلى 
القياس رَدْ له» «وأن احْكُم بهم بما أَنرْلَ اللقه. طقَرُدُوه إلى الله والرسول » 
ولم قلغ الرأي. 
قلنا: المراد تمهيدٌ طرق الاعتبارء والقياس منهاء للإجماع على أنه لم 
يُصَرُحٌ بأحكام جعي الجزئيات, وقولكم :ما ليس فيه يَْقَى على النفي 9 
در استدلالككُم بالعمومٍ 0 المراد بالكتاب : اللو المحفوظ ذ 
فيها أضلا. والحكم بالقياسٍ رُ إلى الله والرسول , ١‏ تيا الا ل 
قالوا: براءةٌ الذَّمة ة معلومةٌ فكيف تَرْقْمُ بالدليل المظنون؟ 
قلنا: لازم في العمّوم . وخبر الواحدء والشهادة. 
قالوا: شأنُ شَرّعنا الفرقٌ ِينَ المتمائلات وعكسّه. نحو عَسْلٍ بول 
الجارية دون بول الغلام . والغسلٍ من المَنِي وَالحَيْضِ » دون المَذي 
والبول . وإيجاب أربعةٍ في الزّنى دُونَ القتل. ونحوه كثير؛ ومعْتَمَدُ القياسٍ 


الانتظام . 
قلنا: لا نْقيسٌ إلا حيث يُفْهُمْ | لمعنى. والخلاث في فَهُم المَعْنَى مسألةٌ 
ري 


د ا 


قوله : «قالوا: #هما َرّطئا في الكتاب من شيءٍ»4) هذه خحجج(١)‏ منكري خجج 
منكري القياس 
القياس نذكزهاء وأجوبتها: 1 
أحدُها: : أنهم قالوا: إثباتٌ ث الحكم بالقياس مراغمة للقرآن ورد له لأنْ 
الله سبحانه وتعالى يقول: 0 فَرَطَنًا في الكتاب مِنْ شَيّْءِ» [الأنعام: 08 ع 
ورلا عَلَيِك الكتات 1 لكل شَيْءٍ 4 [التحل: 9 )»2 وذلك يقتضي أن في 
)١(‏ في (ه): حجة. 
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الكتاب كفايةٌ وغَناءَ عن القياس» وإثباتٌ «الحاجة إلى القياس رده لذلك. وقال 
تعالى : طإوأن احكم ينهم بها اذل اللي المائدة: 49 طفإنُ تَنارعتم في 
شَيّْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ والرّسُول» [النساء: وه]ء «ولم يقل) : احكم بينهم(') 
بالرأى» وله ردوة إلى «الرأى». 1 1 

قوله: «قلنا»: هذا جوات الدليل المذكور, وتقريره أن «المراد» بقوله عز 
وجل: طما قَرَطنَا في الكتاب مِنْ شَيْءِ» [لانعام: 08 » و«إتبياناً لكل 
شَىءٍ# [النحل: 8ع من 1 الإجمال «تمهيد7؟) طرق الاعتبار» الكلية 
ذوالقياه من تلك الطرق؛ لأن الكتابّ دل على الإجماع والسّنة بما سَبََ في 
الإجماعء وبقوله سبحانه وتعالى : ما آتاكم الرَسُولٌ فَحَدُوه» [الحشر:  ]/‏ 
وإجماع الصحابة فمَنْ بَعَدَهُم وسنة الرسول 26 دلا على القياس . وإنما قلنا 
ذلك «للإجماع؛ منا ومن الخصم على أن الكتابٌ لم ضوح فيه «بأحكام 
جميع الجزئيات» على جهة التفصيل والتعيين©: فَوَجَبَ حمل البيان الكلي 
فيه على ما ذكرناه من تمهيد طرق الاعتبار الكلية» وإلا فأينَ في الكتاب مسألة 
الجَدَّ مع الإخوة؟»: ومسألة العَول"»»: ومسألة الأكدرية”» وغيرها من مسائل 


الفرائض» وأينْ فيه مسألة المبتوتة © والمفوضة9) ونحوهاء وفي جميع ذلك 

. تحرفت في (1) إلى : منهم‎ )١( 

(؟) في الأصول: بتمهيد. والمثبت من البلبل. 

(") في (هم): والتعبير. 

(5) انظر «مجموع الفتاوى» .”17/9١‏ 

(5) الول في الفريضة: أن تزيد سهامهاء فيدخل النقصانٌ على أهل الفرائض. 

)١(‏ الأكدرية: مسألة في الفرائض: وهي زوج وأم. وأخت لأب وأم وجدء للزوج النصف, وللأم الثلث» 
وللحد السدس,» ثم يفرض للأخت النصف» لأنه لم يبق لها شيء ولا سقط لها ها هناء ثم يجمم 
سدس الجد ونصف الأخت» فيقسم بينهما على ثلاثة» لثلا تفضل الأخنت الجد فتصح المسألة من 
سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة» وللجد ثمانية» وللأخت أربعة» وسميت بالأكدرية لتكديرها 
أصول زيد حيث أعال مسائل الجدء وفرض للأخت معه. انظر «الكافي» 9/ :8ه إ"اه. 

9 ابت قلان طلاق امرأته. أي: طلقها طلاقاً باتأء وفي الحديث: «لا تبيت المبتوتة إلا في بيتها»: هي 
المطلقة طلاقا بائنا. إفخلر (اللسان: بتث), 

(8) التفويض في التكاح : التزويج بلا مهر. (اللسان: فوض). 


خض 





لله تعالى حكمٌ شرعي » ثم إنّكم أنثُم قد حَرَّمتَم القياس. ولا نص في الكتاب 
بتحريمه» وإنما استخرجتموه من أدلةٍ كلية عامّةٍ على على رَعمكم. 

قوله : «وقولكم : ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يُناقض ام 
بالعموم) هذا إبطال لعذرٍ لهم يعتذرون به عن دليلنا الخاس الذي سبق 
تفريره(21 ولم نذكر هذا العذر في «المختصر» نضاء لكني ل خااما 
بذكر جوابه. 

وتقريرٌ ذلك أن مُنكري القياس لَمّا قيل لهم: لولا القياسٌ» لتعطلت 
حَوَادتُ كثيرة عن أحكامٍ » لِعَدمْ وفاء النصوص القليلة بالحوادث الكثيرة؛ 
أجابوا بما سبق عند تقرير هذا الدليل» وبِعْذْرٍ آخرّء وهو المشاز إليه ها هناء 
وهو أن قالوا: لا نُسَلّمْ تعطل شيءٍ من الحوادث عن الأحكام» بل ما ليس 
منصوصاً على حُكمه في الكتاب والسنة يبقى على النفي الأصليٌء أي: لا 
حكمٌ له. لأن الأصل عَدَّمْ الأحكام . ْ 

وجوابه ما ذكرناه, وهو أن هذا الاعتذار يُناقض 79 اتدل لهم بعموم قوله 
سبحانه وتعالى: «ما فَرّطَنا في الكتاب من شيء», «إتبياناً لكل شيء 4 لأن 
ذلك بمقتضى استدلالكم يوجبٌ أن لا حادئة إلا ولها في الكتاب حكمء 
نقولكم بعد هذا: دما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي» إثبات. لأن من 
الحوادث ما0©» لا حَُكم له في الكتاب. وذلك عينٌ التناقض . 

قوله: «ثم المرادٌ بالكتاب»» يعني في قوله تعالى : «ما قَرّطْنًا في الكتاب 
مْ شيع : «اللوحٌ الممحفوظ» فلا حجة فيها» على 0 التراع دأصلام: 


. 555 تقدم في ص‎ )١( 
(؟) في (ه): من.‎ 

(*) في (أ): مناقض. 
(5) ساقطة من (ه). 
(5) في (ه): في محل , 


حرف 


؟١؟‎ 





لأنّ النزاع ليس في استيعاب اللوح المجفوط لجزئيات الموجودات وكلياتها. 
إنما النزاح في استيعاب القرآن لذلك». بحيث 5 معه عن القياس. وذكر 
ابنُ عَطيّةَ في المراد بالكتاب في قوله تعالى: ما فَرَطنا في الكتاب مِنْ 
شيّءٍ قولين : 

أحدهما: أنه2١)‏ اللوح المحفوظ كما ذكرنا فلا إشكال. 

والثاني : أنه القرآن. قال: وهو الذي يُقتضيه نظام المعنى في هُذه 
الآيات. قال: وعلى هذا القول» هو خاص في الأشياء التي فيها منافٌ 
المخاطبين<'2 وطريقٌ هدايتهم . وذكرَ في قوله تعالى : #تبيّانا لكل شي 2 
أي: مما يحتاج إليه في الشرع. ولا بذ منه في الملةة كالحلالء والحرام ‏ 
والدعاء إلى الله تعالى, والتخويف من عذابه. قال: هذا حصر”" ما اقتضته 
عبارة المفسرين. 

قلت: وفيه إشارةٌ إلى ما قلنام وذلك لأن في عرنات 1 امسائل, |الفروع 
الى تنك بالاقيشة ما لا ضترورة تقو الملة إليهء بل يحصّلٌ اتباح الملة 
بدونها", ؛ بل جميعٌ مسائل الفروع تتحقٌ الملَه بدونهاء إِدْ مَنْ ] ا 
مخلصاً مع التزامه أحكام الملّة اعتقاداًء ثم لم يأت ت يفرع من فروع الدين. 
كان له حكم المسلمين في عَدَمٍ الخلود في النارء وغير ذلك مما يَلْحَيُ 
المسلمين» َل ذلك على ما ذكرنا من أن المرادٌ بالآية الخصوص 

قولهم: الحكم بالقياسٍ ليس حُكماً بما أنزلٌ الله ولا رَدَا أ إلى الله 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) في (ب): المتخاطبين. 
(5) في (ه): أخصر. 
(4) في (ه): جريان. 
(©) في (ب): يتحقيق . 
(5) في (1): بدونه. 


يفف 





والرسول 2©7. 

قلنا: :لا نسَلَمُء م أنزل الله تعالى و «رَدُ إلى 
الله والرسول» إِدْ عنهما قينا دليله». أ ي : دليل القياس» كما سَبَقّ تقريره من 
دلائلٍ الكتاب والسنة . 

الحجةٌ الثانية لهم: «قالوا: براءةٌ الذَّمّقَ من التكاليف «معلومةٌ» عملا 
بموجب النفي الأصلي» والقياسٌ مظنون لأنه إنما يُفِيدٌ الظن» «فكيف تَرْقَمُ» 
البراءةٌ المعلومة «بالدليل2© المظنون)؟ 

والجوابٌ : إن هذا «لازم» لكم «في العُموم» وخبر الواحدء والشهادة»» 
فإن هذه كُلّها إنما تفيد القن وقد رَفْعْنَا بها البراءة الأصلية باتفاق , وهذا 
الجواتث على جهة المناقضة الجدلية والإلزام . أما التحقيقٌ في الجواب» فهو 
أن العلم لين مشروطاً في التكاليف لعل 6 بل اخصيول الظنّ فيه كاف 
ون وزّوالاً على ما تقرّرٌ في نسخ التوائر بالآحاد. 

وحينئذٍ نقولٌ: الكافي في 9 البراءة الأصلية هو الظنُء وله رفم القياس 
المظنون وغيره من الأدلة المظنونة, والزيادة على الظن غير معتبرة بوجه من 
الوروة فوجوذها كالعَدّم . وهذا كما قيل: ب المَعْتَبَرَ في العلّل الشرعية هو 
الطرْدُ دون العكس . ٠»‏ فوجوده نمدم ٠‏ لكنه رجح به عند التعارض . 

الحجة الثالثة: «قالوا: شأن شرعنا الفَرْقُ بين المتمائلات وعكسه» ‏ يعنى 
اجيم بين المختلفات ‏ «نحو: غسل بول 260 الجارية دون بول الغلام 
لجل من المَني والحيضٍ دُونْ المَذيٌ والبول » مع استواء ذلك كله في كونه 





)١(‏ في (1): ولا ردآ إلى ما أنزل الله والرسول. 
(1) في البلبل المطبوع: بالقياس. 

(") تحرفت في )١(‏ إلى : العلمية. 

(4) ساقطة من (ه), 

(5)ساقطة من (1). 


إرففا 





خارجاً من القَرِجٍ تجساأًء وإن قلنا بطهارة المني» قَُويّ الإشكال» إذ يجب 
العْسْلُ بخروجه مع طهارته دُونَ المَذي والبّول مع نجاستهماء والقياس 
العكس» «وإيجابٌ أربعة» شهوج «في الزنَى دون القتل» مع إفضائهما(!) إلى 
القتل فيما إذا كان 0 ممه وإن كان بكر وي الإشكال» إذ لا زُهوقٌ 
فيه. ومع ذلك يشتر طافة ريه شهودء والقتل الذي فيه الزّهِوقُ يُكتفى فيه 
بشاهدين» وكان 77 العكس احتياطاً للدماء؛ ونحو ذلك كثير0 22 ككونه فَرّقَ 
في حق الحائض بين قضاءِ الصوم والصلاة» وكلاهما عبادة» وأباحَ النظر إلى 
لم65 دُون رق وكلتاهما أقراة 0 للشهوة . 

وجَمَعٌ بين المختلفات». فأوجب جَرَْاءَ الصيد على مَنْ نْ قتله عَمْدا عا 
وفرّق في التطيُب وخلق الكهرد» بين العمد والخطأ. وكلها من محظورات 
الإحرام » اف الكفارةَ بالظهار والقتلٍ والإفطار واليمين» وهي أفعال 
مختلفة» ثم غاير بين مقادير كفارتهاء رف القت على الزاني والقاتل, وتارك 
الصلاة. والكافر”م وجناياتهم فيختلفة وقال لأبي بردة في التضحية بالعناق : 
«تمجزئكٌ ولا تُجزىء أحدا بَعذلكع0), وقيل للنبي عله : «خَالصَةً لَك من دون 
الم مني » [الأحزاب: .مع مع أن الجميع أناسي مكلفون. 

ووَمَعْتَمَلُ القياس: لاطا" يعني : : اتفاقٌ المعنى في الأصل والفْرع , وإذا 
كان هذا التفاوتٌ واقعاً في الشرع لم تكن على ثقَةٍ من انتظام 9) معاني 
الأصول والفروع حتى يلحقٌّ المسكوتٌ عنه بالمنطوق. 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : اقتضائهما. 

(؟7) ساقطة من (ه). 

() لعل إباحة النظر إلى الجارية مقصور على الجارية التي يراد شراؤها. 
(؛) في (ه): وحلق شعر الرأاس 

(5) ساقطة من (آ) و(ب). 

(1) سيورده المؤلف بطوله في ص 29"0 وقد تقدم تخريجه في 117/7. 
(7) في (ه): اتفاق. 





يفف 





قوله: «قلنا: لا نْقيسٌ إلا حيث يُفْهَمْ المعنى» والخلا في فَهم, المعنى 
مسألة أخرى» . تقرير هذا أنا لا ننكر وقوح ما ذكرتم في 00 لكنا ما ادعيئا 
عمومَ وقوع القياس في كلّ صورة من صُوَرهء بل حيث فَهِمْنا أن الحكمٌ نيت 
لمعنى من المعاني: ألحقنا به ما وُحدَ فيه ذلك المعنى من الفروع: كالنبيذ مع 
الحين الأو مع البْرٌ. ولهذا قلنا : الأحكام إما غير مُعللٍ كالتعبّدات» أو 
مُعَللُ كلجر على الضّي لضَعْفٍ عَفْلِه حفْظا لمالهء أو ما يتردد في كونه 
معلا أولاء كقولنا: استعمالٌ الراك في عدر ولوغ الكلب هل هو تعبدٌ أم 
معلّلٌ؟ ورج على ذلك الخلاف في قيام الاشئان والصابون والغسلة الثامنة 
مقامه؛ إن قلنا: هو تعبد» لم يَقَمْ غيره مقامّه 0 مُعلَّل بإعانة الماء 
عن إزالة*1.! ثر الولوغ ؛ قام ذلك مقامه لوجود معنى الإزالة» وكذلك إن قلنا: 
هو تعيدءٍ كفى بالتراب مسمّاه وإن لم يعم العراة مدل الولوغ ء » وإن قلنا: 

و3 معلل + اشر طّ تعميمُه به عملا بمقتضى التعليل» وكذلك عَسْل اليد عند 

الوضوء وعئد القيام. من النوم إن قبل: هو غنادة ؛ وجبت له التي وإن قيل: 
نظافة» لم يجب واظطائر هذا كثير. 

وبالجملة لا نقيس إلا حي فهمُنا المعنيٍ ووجدذت 056 القياس ١‏ فأما 
كونٌ هذه المسألة الخاصة؟) معلل أو غير مُعَلّلة؛ فتلك مسألة أخرق حارجة 
ما تحن فيه يليت ١‏ 1 فيها من الحكم بالتعبد أو التعليل ما قامّ عليه الدليل. 

واعلم أن الجوابٌ المذكورٌ عن الحجة المذكورة إجمالي©: والجوابٌ 
التفصيلي أن الصّوّرٌ المذكورة فيها كلها أو جُلّها يُمكنُ التخلصٌ عنه إما بمنع, 


)١(‏ في (ب): وما يتردد. 
(؟) ساقطة من (ه). 

() ساقطة من (ب) و(ه). 
(4) في (ب): الحاصلة . 
(4) في (1) و(ب): إجمال. 





الحكم من فرق أو جمع بناءً على اختلاف المذاهب في ذلك» أو بإبداء 
المداسيه: 

أها غيل بول الجارية دونَ بول(2© الغلام» فقد سَوَى الحَسَنٌ بينهما في 
النضح ء وغيره فر فى الغسل(), ٠‏ فلا نرد على ظاهر الخبرء فقد تكلم العلماءٌ في 
الفرق بينهُما بوجوه: 0 

أحدها: أن آلةَ بول الغلام بارزّة عن سّمت بدنهء والناس أُميلٌ إلى 
حملهء فيَكثْر بوله على الناس. فيَشْقُ غَسْلُهِ عليهم©2. بخلافٍ الجارية فإن 
بولّها لا يجاورُها0” إلى غيرها. 

الوجه الثاني : أن يُقالَ: إنه اعتبرٌ بولهماء فوجدٌ بول الجارية أثقل سْ بول 
الغلام» وذلك مناسبٌ للفرق» ويؤكد هذا أن مِزاجّ الذكر حارٌء ومِزاج دض 
باردء فيضعفٌ الهضم. للقي الفضلةٌ كثيفة» ذات قوام. كثيفء فإذا لت 
بالأجسام ٠‏ كان أثرها محتاجاً إلى الغسلٍ بخلاف ذلك في الغلام . 

الوجه الثالث: أنه لما0؟» افترق مني الذكر والأنثى ناسبت افتراق بولهماء 
غين أن الأمر ذ فى الول كس في المت إذ مَنِيّ الذكر غليظ أبيض ء ومني 
الأنثى رقيق أصفر وبولٌ الأنثى أغلظٌ من بول الذكر. وعدا تقرير شَبّهِي : 
وبالجملة فالحكم فرعي» وهذه الأوصاف تصلحٌ لتقريره وتقوى عليه. 

وأما إيجابٌ أربعة شهود في الزنى دون القتل. فقد قررته مبسوطاً”©» فى 
«القواعد الصغرى» على وحجهٍ لا ينكره عاقل . ْ 

وأما الفرقٌ في حق الحائض بين قضاء الصوم دون الصلاة فلكثرة الصلاة 





(1) ساقطة من (1). 

(؟) ساقطة من (ه), 

(”) في (ب) و(ه): يتجاوزها. 
(4) في (ب): كما. 5 
(5) تحرفت في (ه) إلى : متوسطا. 


ضف 





وتكررهاء يق قضاؤها دون الصوم . إذ فو هر في السنة» وهذا معنى 
مناسبٌ للفرق وكوثهما(١)‏ عبادة لا يقتضي استواؤهما في ذلك. 

وأما إباحةٌ النْظر إلى الآمة دون الحرة» فهو على إطلاقه ممنويٌ» إذ النظرٌ 
إليهما بشهوة حرام إذا لم يكن ا أو ذا . وأما لغير شَهُوةٍ فيجوزٌ من 
الآمة إلى ما يظهْر منها, غالبا في حال المهنة والخذّمة» لأن ذلك من شأنهاء 
فالتحررٌ من النظر إليه يَشْنُّ كما قيل في وجه الحرّة وكيها لذلك. والنظر إلى 
وجهها لحاجة الشهادة عليها. وإلى غير وجهها أيضاً لحاجة العلاج. لأن 
اجتناب ذلك يُورتُ 1 منتفية شرعاًء وهو الفرقٌ من بياب الاستحسان 
الشرعي » وإلا فالقياس عَدَمُ الفرق بين الحرة وغيرها» لكن ما ذكرناه مناسبٌ 
لثبوت هذا الاستحسان. 

وأما قتل الصّيد عَمداً أو خطأً؛ فمنَّ العلماء مَنْ قَرّق بينهماء وهو ظاهرٌ 
النص والقياس» فلا يرد » ومنهم من سوائ بيئهما في وجوب الضمان تغليياً 
لمعنى إتلاف حق الآدمي فيه وااكدلا زرف فيه جد المشرواليكا إقامة لرسمٍ 
العذّلٍ كما سبق في أول الكتاب» وذلك لأن فقتل الصيد مترددٌ بين حقٌ الله 
تعالى . وحقى الآدمى , فمن ع إن2590 قتله ارتكابٌ لما نْهَى الله عز وجل عنه 
هوسق له سبحانه وتعالى ‏ وف نيك إن جزاءه مصروفٌ إلى الأدمي هوحن 
لع وهل نوق الجا حل في الفرق والح في قتل الصيد. ثم إن 0 قال 
7 فيهة) لم يرد عليه الغرقٌ في التطيب وحلق الشعر(؟) لآن الكل عنلده 

في في الفرق بين العمد والخطأاء ومن ف بين التطيب والحلق دون قتلٍ 

م وفيهما حَقٌ الله عز وجل. على أن 
)١(‏ تحرفت في () إلى: وكوتها. 
(؟) في (): في 


(؟) ليست في (1) و(ب). 
(4) في (!): حلق الرأس 





يفف 





جميء('2 ذلك مُختلفٌ فيه بينَ القيّاسين» والخلاف في القياس مع جميعهمء 
فللمجتهد”» منهم أن يلتزم الفرقٌ في الجميع(2. أو التسوية في الجميع 
فيسقط عنه السؤال. 

وأما إيجابٌ الكفارة بأسبابها المذكورةء فأبو حنيفة ‏ رحمه الله مَنٌْ 
جريان القياسٍ فيها لاختللاف أسبابها ومقاديرهاء وأجاره في غيرها. ٠‏ ومن أَْجْرّى 
القياس في الكفارات» فإنما أجراه حيث غلبٌ على ظنه مناط الحكم؛ 
ووجدت شروط القياس. وهذا هوا؟» الجوابٌ الإجمالي الذي سبق. مع أن 
الكفارة إما جُبران أو عُقوبة, والظاهرٌ أن الشارع عَلِمَ أن كفارة كُلّ 0 7 
هذه الأسباب يُكافئه جَبْراً أو زجراء فشّرعها فيه لأنه عَدْلُء وهذا من العَدْل 
وكذلك الكلام في وجوب قتل الزاني والقاتل ونحوه 3 اختلاف جناياتهم , 
56 الأمر على أن مفسدة أدنى هذه الجنايات توجبٌ القتل» وسقط الزائدٌ 
من المفسدة فيما فوقه من الجنايات نَقَضَا أو تعذراً إذ لا عقوبة وراءً القتل» 
مع أنا لا مُسَلُم اتحاد كيفية القتل, فيهم: بل القاتل يُفعل به كما قعل بموجب 
العدل الذي دَلَْتَ عليه النصوصٌء والزاني إن كان بكرأ فلا قَتَلَ عليه, بل 
عليه”*2 الجلد2'0 والتغريث» فإن مات في الجلد. فزهوقه غير مقصود للشرع. 
ون كان نيا مكلك ويُرجم حتى بعرت وفي ذلك من الألم والتعذيب 
أضعافٌ ما في القتل بالسيف. لأنّ جنايته أعظم من جناية القاتل. وجنايةٌ 


الكافرء وإن كانت أعظم ؛ غير أن القتل بالكف ر(” حَِدٌ حَقٌ لله تعالى فيفضلٌ بترك 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) تحرفت في () إلى : فالمجتهد. 
(9) في (ب): الجمع. 

(4) ساقطة من (ه). 

(5) ساقطة من (1). 

(5) في (ه): الحد. 

( تحرفت في (ه) إلى : بالكافر. 
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زيادة التعذيب والمُثلّة بالرجم ولجرة: 

والقتل بالزّنى إما حنُ الآدمي, لأن الجناية عليه بِهّتك العِرّض » 
وتضييع النسبء أو أنه حق مشترك خَلْبَ فيه حي الآدمي لذلك فيجعل كلما 

وأما حديثث أبي بردة رضي الله عنه: «تُجزِئُكَ ولا تجزىء أحداً بعدك(١)‏ 
فقد بينت9') وجهه عند ذكر الحديث في «مختصر» الترمذي. ولم أنشّطّ ها هنا 
لتقريره . 

وأما قولّه سبحانه وتعالى : «خالصّة لَك مِنْ دُوْن الم منين» [الأحزاب: 
٠ه]‏ » فإن فضيلة الأنبياء عليهم السَلام على غيرهم 00 بالأمظرارة وذلك 
مناسبٌ لتخصيصهم بما شاء الله عزوجل أن يُكرمُهم7؟ بهء وكونهم جميعاً 
أناسيّ مكلفين لا يوجبٌ التسوية بينهم في كل حكمء ولا يَمنعٌ تفضيل بعضهم 
على عضن ولو سا ذلك. للم القَدحُ في النبوات بأن يَُالَ: كل الناس 
أناسيّ فكيف يختص بالمعجز النبي؟ . وهذم شبهةٌ الكفار حيث قالوا: #ما 
لثم ا 7 متنا زيس: 2016 «أبشراً ما واحداً لتَبعُة4 [القمر: 4؟7] » 
«ولئن أَطْعْتم م متلكم نكم إذا لْخاسرون» [المؤمنون: 4"] . 

فإن قيل: المعجز» والنبوة مُوؤهبة من الله تعالى لأنبيائه عليهم السلامء 
حضوا بها بحكم الإرادةٍ الإلهيةء فإن قلتم في أحكام الشرع المختصة 


بمَحَالُها دو نظائرها كذلك*, صح ما قلناه من بُطلان الياس» 
قلناء الثبوة و لغير معنى أو لمعنى مناسب» الأول ممنوع» والثاني 


. 411/7 سيورده المؤلف بطوله في ص 8*, وقد تقدم تخريجه في‎ )١( 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : ثبت.‎ 

(") في (ه): يلزمهم. 

(4) ساقطة من (ه). 

(5) في (ب): لذلك. 


"3/4 





مُسَلُم؛ وبه 3 مقصودناء وذلك أن الله تعالى ! إنما وهب النبوة لأهلها('» لما 
اختصًوا به على باقي العالم من زيادة الخير» والصّلاحء والطاعة» والعبادة» 
وتزكية النفوس» واكتساب الفضائل» واجتناب الرذائل, » وإن كان ذلك بتوفيق 
الله عز وجلء بدليل قوله تعالى : ظاللَّهُ َعْلَمُ حَيْتْ يَجعَلٌ رسالاته )24 
[الأنعام: ]١175‏ وسائر ما مدح به الأنبياء عليهم السلام : في القران الكريم. 

وإذا ثبت أن اختصاصهم بالنبوة لمعنى مناسب لم فكذلك لأحكاء 
التذكوؤة ٠»‏ حصك تأحكاتها لمعي تاس 

فإن قيل: لكن أنتم اراي إذا فُهِمنا المعنى المناسب أو المؤثر 2 
المناسبء أَلْحَقئا به ما في معنى مكل كإلحاق النبيذ بالخمرء فهل ول 
إن المعنى المناسبٌ للاختصاص بالنبوة في الأنبياء إذا وجدتموه في أحاد الناس 
تلحقونه2»"2 في إثبات النبوة؟ إن قلتم: نعم» فلا قائل به وإن قلتم: لاء فما 
الفرق؟ . 

قلنا: إن القياس مَذْرَكُ طني تَعْبْتَ به 0 وإثبات النبوة حكمُ قطعي» 
وهو أصل لقواطع الشرائع وظنياتهاء فلا يثبْت بالقياس حتى اركاذ أمر النبوة 
ظنياً أو كان القياس مَدْرَكاً للنبوة لع لأثيتناها بهء ولهذا لما كان المعجرٌ 
بشروطه دليلاً على ثبوت النبوة في شخص ماء عَذينا حكمّ الاستدلال به إلى 
غيره» فمن ظَهَرَ المعجزٌ على يده ”فقلنا مثلاً: إنما ثبت كونُ موسى عليه 
السلام نبي لظهور المعجز على يده"»: وقد ظهر المعجرٌ(” على يد عيسى 


)١(‏ في () و(ب): بأهلها. 

(؟) قرأ ابن كثير وحفص: «رسالته»» وقرأ الباقون: «رسالاته» بالجمع . 
زضة ساقطة من .)١(‏ 

(54) ساقطة من (ب) و(ه). 

(4) في (1) و(ب): يلحق بهم. 

(5-5) ساقط من (ب).,. 
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ومحمدٍ عليهما السَّلامُء فدل على صحة نبوتهماء لما كان هُذا الاستدلال 
قاطعاً نت بمثله النبوة القاطعة. 

قم بود من نظائر هذه الصور على القياس أن العجورٌ الشوهاء القَبِيحةً 
المُنظر تحصّن 0 شاء الله تعالى من الأحرار على البدل2!7؛ ومن شاء اللَّهُ من 
الإماءِ الحسان لا تَحَصّنُ آدمياً واحداً. 

والجواب أن هذا ممنو عند بعض العلماء؛ منهم مالك رحمه الله - وهو 
من القيّاسِين2: فيسقطٌ السؤال» ومن التزمّه أَبدى فرقاً مناسباً عنده» وهو 
نقصٌ الرق وكان شبهةٌ في دَرْءِ الحَدٌّ وهو تكلّفٌ, إذ ليس مؤثراً. والصوابٌ 
رأي مالك. ولو لم يقل به مالك, لجار للمجتهد التزامٌهء إذ لا نص في نفيه 
ولا إجماع. 

ومن ذلك قولّهم: لم قُْطِمٌ سارقٌ القليل دونَ غاصب الكثير» وهو أحوجٌ 
إلى الردع؟ . 

والجواب : : أن الغصب فِعل ظاهرء ولا يخلو كل إقليم عن سُلطانٍ يكف 
ظلم الظالم» وينصفٌ المظلوم» إما تقرّباً إلى الله عَزْ وجل بِالعَدّل »ع أو حياطة 
للملك وساب له", وذلك دانع لمفسدة الغصب عا أ قطعا بخلاف 
السرقة فإنها فعلٌ خَفيٌ لا بطلع عليه(؟» السلطانٌ فوضعٌَ له الشر زاجرٌ 
القطع. إذ بدو ذلك لا تزول المفسدة» والله تعالى أعلم. 

وأما وجوبٌ الغسل من خروج الْمَني دون البّول» فذكر بعض الأطباء له 
مك تاها إن تحقق» ولا أستطيع الآن تحقيقه قية 


)١(‏ في (ب): على المنظر. 
(؟) في (ه): القياس. 
(*) في (1): وسياسته. 
(4) في (ب): عليها. 


لك 
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قالوا : لو أرادٌ الا جيم المَحالٌ بالأحكام لَعَمّها نَصَأَ نحو: الرَبا 
في كُلَّ مكيل ويتركٌ التطويل . 

قلنا : هذا تَحَكُمْ عليه كقول, مَنْ حَرّمْ المَلاد: َفعْلُها لا يَضُرّه ثم لَعَلَه 
أبقَى للمجتهدينَ ما يابو بالاجتهاد فيه . 

قالوا: كيف يثبْت ثبت حك الفزع بغير طريق ثبوته في الأصل . 

قلنا: مَنْ يت يت الحكم في محل النص بالعلة لا ير هذا عليه ومن مي 
بالنصٌ يقولُ: القصدُ الحكم. لا تعبينُ طريقه. فإذا ظنْ وجوه اتبع بأي 
طريق كان . 

قالوا: غايةٌ العلة أن تكونَ مَنصوصةً, وهو لا يوجبٌ الإلحاقٌ. نحو: 
أعتقتث غانماً لسواده لا يقتضي عِنَقَ كُلَّ أسود من عبيده. 

قلنا: وكذا لو صَرَّحَ؛ فقالَ: قيسوا عليه كُلَّ أسود فليسٌ بواردٍء بخلاف 
قول الشارعٍ : حَرّمْتَ الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مُسكرِء ٠‏ ثم بين 
الشارعٍ وغيره فَرْقُ يُدْرَكُ بالنظر. 

6 عد 


الحجة الرابعة: «قالوا: لو أراد الشارح تعميم لمان بالاحكام: لَعمّها 
نضأ نحوه قوله : «الربا في كل مكيل » أو في كل مُطعوم أو مُفتات. «ويترك 
التطويل؛ بأن ينص على تحريمه في سنة أشياء بدون بين عليه فيهاء ثم يوقع 
الناس بعده في الاختلاف الطويل العريض في استخراج علة الربا بتخريع 
المّناط(»: فلما لم ينص على تحريم تعميم المَحالٌ بأحكامهاء دَلَّ على أنه 
لم يرد تعميمّها مهاء وإنما أراد منها "2 ما نص عليه وأحال الباقي على تحقيق 


)١(‏ في (1): بتخريج علة المناط. 
(؟) ساقطة من (). 


دكا 





المناط. أو على تنقيحه. أو البقاء ءِ على النفي 27 الأصلي . 

والجواب: أن «هذا تَحكُم على الشارع وتحجر عليه اوهوا"© شَبيه 
بقول المباحية الذين قالوا: لا فائدةٌ في تحريم لملا كالزنى والشرف ونحوه» 
إذ دفعلُها لا را وهو ينفع الناس. وقد ثبت باتفاقنا أن في ذلك حكمة 
الامتحان والايتلاء» فكذلك عدم م تعميمه(”) المَحال بالأحكام تنصيصاً له فيه 
حكمةء فلعله أبقى للمجتهدين الا في ام (؟يثابون بالاجتهاد فيه ولو 
عَم مَحالُ الأحكام؟ بهاء لم ببق لهم محال في ذلك؛ إذ لوقال: كُلَّ مكيل 
ربوي» لثبت الحكم في لوو بالنص» 0 يحتج فيه إلى اجتهاد المجتهد. 

الحجة الخامسة: «قالوا: كيف يشت حكم الفرع بغير طريق ثبوته في 
الأصل؟؛ وذلك لأن حكمٌ الأصل ثابتٌ بالنص» كتحريم الخمر بالنص على 
تحريمهاء وحكمّ الفَرْعَ ثبت بالإلحاق كتحريم النبيذء فالحكمٌ واحدء 
والطريقٌ مختلفٌء فكيف يَْصِحّ هذا!. 

والجواب: أن الناس اختلفوا في ثبوت الحكه(2 في الأصل. هل هو 
بالعلّة التي هي المعنى المشارٌ إليه من النصء أو بنفس النص؟ فمن أثبت 
«الحكم في 0 النص بالعلة» لم يرد هذا السؤال عليه» لأنه إنما أثبت 
الحكم في لش والأصل بطريق واحدء وهو معنى الإسكارٍ مثلآ في لخر 
والنبيذ. ومن أثبته في الأصل بالنص» قال: المقصودُ دُ ثبوث الحكم لا تعيينُ 
لاريقه بكونه نضا لو نانا 4 أر لنها في الأصل قياساً في الفرعء لأن الطريق 
وسيلة»ء والحكمّ مُقَصِدُ ومع حصول المقصِدٍ لو قدر عدم الوسائل؛ لم يضرٌ 
)١(‏ ساقطة من (ه). 


(1) في (1): هي بدون الواو. 


() في (أ و ب): تعميم. 
)54 -2 ساقط ص (ه). 


اننكنا 





نَضْادٌ عن اختلافها. وهذا كمن قَصَدَ مكة _شَرّفها الله تعالى - أو غيرها من 
البلاد لا حرج عليه من أي جهة دخلها. 

الحجة السادسة : «قالوا: غايةٌ العلة أن تكون متسوضة “وهو يعن النضن 
عليها «لا يوجب الإلحاق»» يعني إلحاق الفروع بالأصل » «نحو» قول القائل : 
وأعتقت غانماً لسواده. لا يقتضي عتق عِنْقَ كل ود من عبيده». وإذا لم يقتضٍ 
النصّ على العلة الإلحاقٌ فالإيماكٌ وا الإشارةٌ ة التي تُستخرج العلة منها بالاستنباط 
وعليها مدارٌ أكثر الأقيسة ‏ أولى أن لا يقتضيه. 

والجوابٌ : أن هذا لا ينفع الخصمء لأنه لو صَرْحَ بالقياس في العتق. لم 
يتعدّ الوصفء فلو قال: أعتقتٌ غانماً لسواده» و «قيسوا عليه كل أسودم؛ لما 
جار عق السودان بالقياس» لما سيأتيٍ تقريرٌه إن شاء الله تعالى. ولو قال: 
حرمت الخمر لشدتهاء فقيسوا عليه كل مسكر)10©؛ لْصَحْ الإلحاقٌ والتعدية» 
واتجهت التسوية ا القياس» وهم القاشانية والنهزوائية: وإذ بين 
البابين هذا الفرق» فكيفٌ يَصِحْ إلزام أحدهما على الآخرء على أن من 
العلماء ء من ذُهَبّ إلى أنه إذا قال: : أعتقتٌ هذا العبد لسواده ؛ يصحٌ الإلحاق» 
فيُعتقُ عليه كُلّ أسود. 

نعم اختلفوا في اشتراط نيّه العتق مع ذُلكء وعلى هذا التقدير فالسؤالٌ 
غيرٌ وارد» والحكم ملتزم في البابين» وهذا هو مقتضى اللغة. فإنه لو قال: لا 
تأكل هذه الحشيشة لأنها سم أو: لا تأكل الإهليلج؛ ٠»‏ لأنه مُهل أو: لا 
ا فلاناًء لأنه مبتدع؛ هم م من ذلك التعديةع واجتنات2'9 كل س : سم ومُشهل 
ومبتدع » وإنما منع من طرد ذلك في حقوق الآدميين عند 0 التعبد» ألم 
إن الخصم مناقض لنفسه, إذ9"© احتجاجه هاهنا بالقياس» لأنه قاس بطلانَ 


(؟) في (1): واجتنابه. 
() تحرفت في )١(‏ إلى : إذا. 
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القياس في أحكام الشرع على بطلانه في حقوق الآدميين» فإن صم احتجاجه 
بالقياس هاهناء فلم لا يَصِحّ الاحتجاحٌ به0") مطلقاً؟ وإن لم يْصِمٌّ احتجابُه 
به لم ع في احتجاجنا بالقياس, وأيضاً إذا "2 اعتقد التخصمٌ صحة َ 
الاحتجاج في أصلٍ كبير وهو بُطلانُ القياس ١‏ فلم لا يَصِحْ احتجاجنا في 
الفروع اليسيرة الخطب؟ . 

قوله : لاثم بين ن الشارم وغيره فرق يدرك بالنظر»: بيان هذا الفرق أن 
اجكام الشرع مُناط ثبوتها الظَنٌ تؤسيعاً لمجاري التكليف. وحقوق الأآدميين لا 
تنقل عنهم إلا بطريق قاطع ؛ إما احتياطاً لحقوقهم لِمَا اختصوا به من الحاجة 
والفقر الموجب لتضبيق الأمر في حقوقهم. أو لآنْ حقوقهم في الأصل مِلَكُ لله 
عز وجل » فتعبد في زوالها بالطريق العام » وأثبت التكاليفت الشرعية بالطرّق 
المظنونة. وللّه سبحانه وتعالى أن يفْعَلٌ في مُلْكه ما يشاء . 

ومن الفرق بين البابين أن النبيّ 4 إذا فعل بحضرته شيء» فأقَرٌ عليه 
استفيدٌ من ذلك رضاه به بشرطه لِحُصُول الظن بذلك» ولو أنْ شخصاً باع مال 
إنسان بحضرته بأضعافٍ قيمته. فسكتء ولم يُتكرء بل أظهرٌ الاستبشار 
والفرّحَ ؛ لم يْصِح البيْعٌ حتى يُصَرّحَ بالإيجاب» أو يُعلم رضأ اد يرك فيه 
َعُلمٍ بذلك أن الشرع في حقوق المخلوقين ضَيّنَ غايةً التضييق بخلاف أحكام 
الشرع. 

فإن قيل: هذا يلرّمكم في بيع المعاطاة» فإن التراضي في البيع شرط 
بالنص”©. وهو أمرٌ باطن حُفيٌ» ولم تعتبروا له صيغةً الإيجاب والقبول؛ كما 
قاله الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فهذا حقُ آدمي قد أزلتموه عنه بغير طريق 


)١(‏ في (): احتجاجه. 
(؟) ساقطة من (أ). : 
(5) تحرفت في (ه) إلى : شرطا لنص. 


1ظ> 





لام 0 م ا َ 
فالجواب: لا تُسَلّمُ أنه غَيْرٌ قاطع» بل المعاطاة تقترنُ بها قرائنُ تدل على 


الرّضا قطعاً. وهى ثابتةٌ بين الأمة على توالي الأعصار في سائر الأقطار. 


مكنا 





قالوا :. لا قياس في الأصول.ء » فكذا في الفروع . 

قلنا: : ممنوحٌ بل في كُلّ منهما قبل بحسب مطلويه قلعا في الأول, وظَنا 
في الثاني. ثم هُو قباسٌ, فإن صَحّ صَحّ مُطلقه. وثَبَتَ القياس» وإلا بَطْلَ ما 
ركم . 

واعلم : أله قَدْ صَحّ في ذم القياس, والرأي والحَتُ عليهما أحاديث كثيرة 
صَحيحةٌ صَريحةٌ وطريقٌ الجمع. بيتهما حَمْلُ الذامّة على حال وجود النص 
والحاثة على حال عذمه. 


الحجة السابعة: «قالوا: لا قياس». أي: القياس ممتنعٌ «في الأصول»» 
فليكن مُمتنعاً «في الفروع». 

والجواب: أن هذا «ممنو» بل في كل منهما»؛ أي: في كل واحدٍ من 
أصول الدين وفروعه «قياسٌ بحسب مطلوبه قطعاً في الآول» ‏ يعني في( 
الأصول - دوظتاً في الثاني ) - يعني في الفروع ‏ لأن المطلوت فيٍ الأصولٍ 
القطعٌ وفي الفروع ان يعبر أن يكونّ القياس في الأصول قطعياًء ويكفي 
أن يكون في الفروع ظَبياً. ٠:‏ ثم إن هذا ةا القياس في الفروع 
على امتناعه في الأصول على زُعْمهمء فإن صَحَ م استدلالهم , بالقياس 29 هاهنا 
وَحَبٌ أن ب يَصِحّ مطلقٌ القياس في سائر الأحكامء وإن لم يَصِح قياسهم هاهناء 
بَطَنَ ما ذكروه من الاستدلال على إبطال القياس. 


«واعلم أنه قد صَحّ في ذم القياس والرأي والحتٌ عليهماه». أي : : استعمال القياس ومدحه 


)١(‏ ساقطة من (ب) و(ه). 
(؟) ليست في () و(ب). 





القياس والرأي؛ «أحاديتٌ١)‏ كثيرة صحيحة صريحة, وطريقٌ الجمع بينهما» ‏ 
أي : ين لبنعين أحاديث ذم القياس والحث لد مل الذامّة» أي : هوآن 
تعدل الأحاديث الدالة على ذم القياس على ما إذا كان هناك نص وحمل 
الأحاديثٌ الدالة على الحث عليه على ما إذا لم يكن هناك 0 ران 
تناقضٍ الدليل الغرعي» ويشبه هذا ما ورد في السّئّة من مَذْحٍ الشاهد قبل أن 
يستَشْهَدٌ وذمه ؛ حمل الذم9؟) على ما إذا كان صاحبٌ الحق يَعْلْم به» ويعلم 
أن لهي زيية إذ في المبادرة بالشهادة والحالة هذه نوج نكف وفضول» وربما 
اتهم الشاهد على المشهود عليه؛ كما كي أن رجلا حَضْرٌ ليشهدٌ عند 
الحاكم بحقء فقال له الحاكم : أتَسْهدٌ بهذا الحَنٌّ؟ قال: نعمء وأَخْلِفٌ, 
ا قال: فين هامّنا ما تُقبل شَهادتّك. 

وهذه الأحاديثٌ التي أشرت إليها هي في كتاب وأدب الفقيه والمتفقه» 
للخطيب البغدادي ‏ رحمه الله علي ذكرها بأسانيدها من الطرفين» وهي 
وافية بالمقصود د من إثبات العياين وفوق المقصود. ولم يكن الكتابث عندي الآن 

حين أننها عاهتك رانضا اثرت الاخضناة 


والفرق بن الرأي والقياس أن الرأيّ أعم من القياس. والرأيٌ على 
ضريين : رأئ . مخض 22 لا يستندٌ إلى دليل» فذلك المذمومٌ الذي لا يُعَوْل 
عليهء ورأي يُستندُ إلى النظر في أدلّةَ الشرع من النص» الا 
والاستدلال. والاستحسان وغيره مما ذكرناه من الأدلة المتفق عليها©» أو 
المختلفٍ فيها. ولهذا يُقال: هذا رَأي أبي حنيفة» والشافعي. وأحمد عن 1 
)١(‏ في (ه) والبلبل المطبوع: آثار. 
(؟) في )١(‏ و(ب): المدح. 


(*) ساقطة من (). 
(14) تحرفت في )١(‏ إلى : عليه. 
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حكم صارٌ إليه أحذّهم», سواءٌ كان مستنده فيه القياس أو دليل غيره» والقياس 
هو ما ذكرنا حدّهء وهو اعتباز غير المنصوص «اعليه بالمنصوص عليهء وهو 
أخصٌُ من الرأي» كما أن الاستحسانٌ أخص من القياس". ْ 

واعلّم أن أصحاتٌ الرأي بحسب الإضافة هم هن تَصَرَفَ في 00 
بالرأي . فيتناول جميع علماء الإسلام. لأن كل واحد من المجتهدين لا 
يستغني في اجتهاده عن نظرٍ ورأيرء ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع 

ف صحته(5) , 

١‏ وأما بحسب العَلّمية» فهو" في عُرْفٍ السلف عَلَمُ على أهل العراق» 
وهم أهل الكوفة؛ أبو حنيفةَ ومن تابعه منهمء وإنما سمي هؤلاء أهلّ الرأي ؛ 
لأنهم ترَكوا كثيراً من الأحاديث إلى الرأي والقياس؛ إما لعدم بلوغهم إياه» أو 
لكونه على خلاف الكتاب» أو أكرده رواية غير فقيهء أو قد أنكره راوي 
الأصل» أو لكونه خبر واحد فيما؟) تعم به ارت أو لكونه وارداً فٍِ الحدود 
والكفارات على أصلهم في 0 وبمقتضى هذه القواعد لَرْمّهم تر العمل 
بأحاديث كثيرةٍ حتى خرّج أحمدٌ ‏ رحمه الله تعالى فيما ذكره الستلال في 
«جامعه) نحو مئة أو خمس مئة حديث صحاح خالفها أبو حنيفة» وبالغ 
بعضهم في القش: يع عليه©» حتى صف كتاباً في الخلاف بين النبي كَل وأبي 
م 00 ثمة السلف حتى بلغوا فيه مَبْلََ ولا تطيبٌ النفسٌ 
بذكرهء وأبى الله إلا عصمته مما قالوه. وتنزيهه<» عما إليه نسيُوه. 


)١-١(‏ ساقط من (ه). 
(؟) في (ه): لا نزاع فيه. 
5 في (): هم. 

(؛) في (1): مما. 

(ه) في (ه): عليهم. 


(5) في (1): تنزهه. 
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وجملةٌ القول فيه: أنه قطعاً لم يُخالفٍ السنة عناداًء وإنما خالف فيما 
خالف منها اجتهاداً الحم والكر ودلائل صالحة لائحة, وحججه بين 
الناس موود وقَلَ أن(١)‏ يَنْتَصِفٌ منها مخالفوهء وله بتقدير الخطأ أجرّء 
وبتقدير الإصابة ا والطاعنون عليه إمأ حساة» أو جافاود بمواقع 
الاجتهاد. وآخر ما صَحَ عن الإمام ألحية رضي الله عنه سان القول فيه. 
وَالثناءٌ عليه . ذكره أبو الورد من أصحاينا في كتاب «أصول الدين» والله سبحانه 


وتعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى: أي. 
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أركانٌ القياس ما سبق . 

فشرط الأصلٍ شوئه بنصء وإن اختلفا فيه؛ أو اتفاقٌ مثهما ولو ثبت 
بقياس » إذ ما ليس مَنْصُوصاً ولا مُتفقاً عليه لا يْصِحُ التمسك به عَم أؤلَويته؛ 
ولا يْصِحٌ إثبائه بالقياسٍ على أصلٍ آخر لأنَّهُ إن كان بينّه وبينَ مَحَل التؤاع. 
جامع , فقياسُه عليه أُولى» ِذْ توسيط الأصل الأول تطويلٌ بلا فائدة» وإلا لم 
يْصِحٌ القياس لانتفاء الجامع. بِينَ مَحَلّ النزاع وأَضلٍ أَصْله . 

وقيل: يُشترطٌ الاتفاقُ عليه بين الأمة» وإلا َل الخصمْ بعلةٍ لا تتعدى 
إلى القع ٠‏ فإن ساعةه المُستدلٌ فلا قياس ؛ وإلائع في لآم فلا قياس » 
ويسمى : القياسٍ المركب» نحو: العبدٌ وين بالرّقّ فلا يُقْمَلَ به الحرٌ 
كالمكاتب» فيقول الخصم : العد مام مستحقٌ دمه بخلاف المكاتب» إذ لا 
يُعْلَمُ مستحق مستحق دمه الوارث أو السيد؛ وَرَدْ: 3 بن 3 مهما معلة الإمافه» :فلس 
5000000 إِذْ لا يتعين مأخذ حكمه, ولو عَرَفَ فلا يِلرْمْ منْ 
عَجزِه عن تقريره فساذه إذ إمامّهُ أكمل منه. وقد اعتقدٌ صحته. ولأنه يفضي 


إلى تعطيل الأحكام لنذرة المُجمع عليه. 


يمد كفن 


قوله : : دأركان القياس ما سَبق». 

لَمَا ثبت بالدليل يد القياس وكوئه دليلل رقا وجب القول في 
أركائِ» وشروطه» وما يتعلق بهء اركف اسن الهو روطتي" الاعيل: 
والفر» والعلَةٌ والحكم . وقد مَرّ الكلام على بيان حقائقها وماهياتهاء 
والكلامُ هاهنا في بيان شرائطها ومُصححاتها. 

«فشرط الأصل » - د يعني الحكم في مَحَلّ النص - أمور: 
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شروط الأصل 





أحدها: أن يكون الأصل(2 ثابتاً «نص» وإن اختلفا» ‏ يعني الخصمين - 
في الأصلٍ » «أو اتفاق منهما» على ثبوته إذا د عليه النضص» فإن وافقٌ عليه 
الخصمء ثبت الأصل بالنص والاتفاق, وإن لم يوافق عليه ”"فالنص وافِ") 
باقاقه وخر سحي ة على الخصم . وزإتما اتن طاكوت الأصل» لأنه ينبني 29 عليه 
افرح ويلكق ينا ونا ل شرت ل لا يمور يناك غيزه عليد» انها ترط [ذا 
لم يكن منصوصاً عليه أن يكونَ متفقاً عليه بينهما ليكونَ غايةٌ ينقطعٌ عندها 
النزائح» لأن الأصلّ إذا كان مُختلّفاً فيه فالمعترض كما يُنَازِجٌ في الفرع يُنازِجٌ 
فى الأصل . 

معان فا قتة بالنضى قوننا + 117ل سبلت الكابفان والفلمة القع تتفالقاء 
لأنيما معانعان" املق قوت أن تخالفا كما إذا كانت السلعة 0 
والحنفيةٌ يمنعون الحكمّ في الأصل» وهو التحالّفٌ عند قيام السلعة على رأ 

لهم فيدلٌ عليه قولّه عليه السّلام : «إذا اختلف المتبايعان تحالفا أو 0 
والترادٌ ظاهر في بقاء العين» على أن في بعض الروايات: «إذا اختلف البِيُعان 


والسّلْعَةَ قائمة». وكذلك يك في غسّل ولغ الخنزير: حيوان نجس فيُغسل 
الإناء من ولوغه ا قياساً على الكلب. فإن منعوا الحكم في ولوغ الكلب». 
دَلَُلْنا عليه بالحديث ث الصحيح المشهور فيه 90 , 

ومثال ما ثبت بالاتفاق قياس النبيذ على الخمرء والْأرْرٌ على لبر والقتل 
بالمُتْقل على القتل بالمُحَدَّد وهو كثير. 

قوله: «ولو ثبت بقياس». أي: إذا كان الأصلٌ مُتَفْقا عليه حَصّل 


)١(‏ لبست في )١(‏ و(ب). 
(؟5-١)‏ ساقط من (ه). 

(9) في (ه): يبني. 

(4) تقدم تخريجه في .71١/7‏ 
(©) تقدم في 777/17. 


دض 





المقصودء ولو كان ثبوّه بالقياس» وهو قولٌُ بعض أصحابناء لآنه لَمّا تبت 
صار أصلا بنفسهء فجاز القياس عليه كالمنصوص والمجمع . 

مثالّه : أن يقولٌ: قد اتفقنا على تحريم الربا في الأرْرٌ قياساً على البْرٌ 
بجامع. الكيل» فيحرمُ في الذرة قياساً على الْأرْنٌ كن هد يفضي إِلى العَبّتْ 
المذكور(' وينافي قولّنا بَعْدُ: إن الأصل لا يّصحٌ إثبائه بالقياس» وسيأتي 
الكلام هناك في تحقيق هذا إن شاء الله تعالى . 

قوله : «إذ ما ليس منصوصاً ولا متقّقاً عليه لا يَصِحّ التمسك به لعدم 
أولويته) . هذا توجية لاشتراط كون حكم الأصل ثابتاً بنص أو اتفاقي . لأنه إذا 
لم يكن كذلك؛ لم يكن بكونه أصلا مُقيساً عليه بأوْلَى من أن يكونٌ فرعا مُقيساً 
على غيره» لأنه إنما اخقص بكونه أصلاٌ لثبوته في نفسه والاتفاق عليهء فإذا لم 
يَْصُلْ له هذه الخاصةٌ”/؛ لم يكن بالأصالة أؤلى من الفرع. 

قر دولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخخر» إلى اشرو أي : لا 
يصح إثباتٌ الأصل المقيسٍ عليه بقياسه على أصل آخر©» وإن شئت» 
قلتّ: لا يصحٌ أن يكونّ فرعا لاصل. لخر( 

مثاله : أن يَقِيسٌ الذّرة على الأ المقيس على البرٌء فلا يصحٌ, لأنه إن 
كان بين ذلك الأصل الآخر الذي قاس عليه وهو زاكر هاهئنا ‏ وبين ل 
التزاع وهو الذرة - جاممٌ » فنان فكل النزاع على ذلك الأصل الآخر البعيد 
وهو البرٌ أولىء لأن توسيط<" الأول الذي قاس عليه مَحَلُ النزاع» وهو الأو 


)١(‏ في (ب) و(ه): العيب المذكور. 

(1) تحرفت في (ب) إلى : الحاجة. 

5 -") ساقط من .)١(‏ 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 
(ه) ساقطة من (ه).,. 

(1) في (1): توسط. 
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«تطويلٌ بلا فائدة»» إذ عوّض ما نقول: يحر<" التفاضلٌ في الذرة قياساً على 
الأرْرُّ وفي الأرز قياساً على البرّ فلنقل: يَحْرُمُ التفاضلٌ في الذرة قياساً على 
البر» إذ توسيط9© الأرز في البيين عبث., «وإلا». أي: وإن لم يكن بين 
الأصلٍ الآخر الثاني » وبين مَل التواع جامع , «لم يصح القياس») كما لو 
قاس الذرة على الأرزء والأررٌ على الحديد. «لانتفاء لكوي بين كل النزاع» 
وهو الذّرة» «وأصلٍ أصله» وهو الخديث: الذي جعله أصلا للأرز» الذي هو 
أصلّ الذرة. 
وكذلك لو قال المستدل في اشتراط النية للوضوء: عبادة» فيفتقرٌ إلى النية 
كالتيمم » لولم الحكم في ليسم ؛ فأئبت الحكم فيه قياسأ على الصلاة» 
إن جمع بين بين التيمم والصلاة بكونهما عبادة قلنا : فقس 07 الوضوء على 
الصلاة بجامع العبادة» ولا حاجة إلى توسيط التيمم» وإن جمع مم بينهما بكون 
التيمم طهارة, لم يْصِحّ القياسٌ» لأن الصلاة ليست طهارة» والجاممٌ بينهما 
واعلم أنا قد كينا قبل هذا بيسير أن الأصل يجوز أن يثبْتَ بالقياس » 
وهاهنا ذكرنا أَنْه لا يجورٌء وهما قولان لأصحابناء والقول 0 الجواز هو 
المشهور لإفضاء اقول بالجواز | إلى العبث العادكرة ولا يمكنٌ أن يخرج 
للقول. بالجواز فائدة إلا أن يكون الأصل””» ثايتاً بقياس شبهي » 0 النزاع 
لحَقُ("© به بقياس جلي بحيثٌ يكون محل © النزاع بأصله أشبة منه بالأصل 
)١(‏ في (ب): تحريم 
(1) في (1) و(ب): توسط. 
(*) في :)١(‏ نقيس. 
(4) في (ه): بينا. 
(5) في (1): «محل التزاع»» وفي (ب): محل الأصل . 
() في (ب): ملحق. 
90) في :)١(‏ يكون الأصل محل النزاع. 
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البعيد, كما لو جعلنا علةً الفضة الوزن والثمنية١'»‏ جميعاء وقسّنا عليه الحديد 
قياساً شبهياً لاشتراكهما في الوزن» ثم قسنا الصّفر أو الرصاص ونحوه على 
الحديدء لكن هذا أيضاً© لا جدوئ له إذ القياس الجلي بين ل التزاع 
وأصله وهما الصّفر والحديد مستندٌ إلى قياس ضعيف شبهي . وهو قياس 
الحديد على الفضةء فلنسترح9© من هذا التكليف. ولنجزم ببطلان كون 
الأصل ثابتاً بالقياس. 
قوله: «وقيل: يُشترط الاتفاقٌ عليه»» أي : على الأصل «بين الأمةم©), 
ولا يكفي الاتفاق بين الخصمين عليه؛ «وإلا لعَلْلَ الخَصّمْو أي: وإن لم 
يكن الأصل مُجمعاً عليه بين الأمة؛ جازٌ أن يُعلل يعلل الخصم المعترض الأصل 
«بعلة لا تتعدّى إلى الفرع , فإن ساعده المستدلٌ» © على ذلك انقطع 
القياس» دفلا قياس» (”لعدم المعنى الجامع نين ا والفرع"©2. وإن الم 
يسَاعَدُه المستدلٌ على التعليل بذلك» بل عَلْلَ بعلة متعدية إلى الفرع ' منْعَه 
المعترض”© علة الأصل » وقال: لا 1 أن العلة في الأصل هذه العلةٌ 
المتعدية إلى محل النزاع» بل هذه التي لا تتعدّى إليهء فينقطم القياس 
تايفا: «ويسمى القياس'"»2 المركب» لما سيأتي إن شاءً اللَهُ تعالى في آخر 
الأسئلة الواردة على القياس. ْ 
مثاله: أن يقاس العَبْدُ على المكاتّب في عَدَم قتل الحر به قِصّاصاًء 


)١(‏ في (ه): والثمنة. 

(9) تحرفت في (ب) إلى : نصاً. 

(5) في (): فلنتحرج. 

(4) تحرفت في (ه) إلى : الأئمة. 

(ه -ه) ساقط من (ه). 

(5 -5) ساقط من (1) و(ب). 

9) في (ه): المعترضة. 

(0) في الأصول: «الذي» والجادة ما أثبتناه. 


امف 





فبُقال: العبدُ منقوصٌ بالرّقَّء فلا يُقتلُ به الحرٌ كالمكاتّب» («فيقول الخصم» 
المعترض : «العبدٌ يعلم مستحقٌ دمه» وهو السيدٌ «وبخلاف المكاتب»» أي: لا 
سك أن علة امتناع القصاص في المكاتب') كونه منقوصاً بالرّق20, بل كوه 
لا بعلم من هو المستحقٌ لدمه هل وارنّه أو سيدّه الذي كاتبه؟ لأنه بالكتابة صار 
فيه شيعا بين الحو والرق وذلك ظاهر في أحكامه, فبتقدير أن يؤدي يعتقٌ ) 
ويكون متحي «دنه وارثة كسائر الأحرار» وبقدير أن لا يؤدي يعود رقيقاً 
ويكون مستحق دمه سيدّه كسائر العبيدء فإن ل المستدلٌ أن العلة في 
المكاتب هي عَدَمُ العلم بمستحق دمه كما قال المعترض» امتنع قياس العبد 
عليه لأن مُستحقٌ دمه معلوم. وإن لم يُسَلْمْ أن العلة ذلك بل هي نقص 
الرقّء منع المعترض أن ذُلك هو العلهٌ في المكاتب. "بل هي ما ذكره» أو 

0 فيه فيقولٌ : : سلمتٌ أن العلة في المكاتب؟ نقص الرق» لكن لا 
أسَلُهُ ©) امتناع القصاص بينه وبين نّ الرّ فالأمر دائرٌ بين منع 229 العلة في 
المكاتب أو منعٍ الحكم . 

ومن هُذا الباب لو قيل في قتل المرتدة0©: إنسان بدَّل دينهء فيقتل 
كالمُرتد» فيقول الخصم0©: لا مل أن الغلة ان تل المترقه ديل © 
الدين» وإنما هي جنَايَةَ على المسلمين بتنقيص عددهمء وإعانة عَدُوْهم 
عليهم . وهذا ليس را في المرأق. إذ للبت من افك الآعانة والنكاية, فلا 


١١-)ع‏ ساقط من (ه). 

.)1( ساقطة من‎ )7١( 

5 -”) ساقط من (ب) و(ه). 
(5) في (ه): نسلم. 

(©) في (ب): أمر. 

(5) في (ه): المرأة. 

7) ساقطة من (ب وه). 
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بصخ إلحاقها بالمرتدٌ» فإن سَلَّمت هذه العلّة, انقطمّ الإلحاقٌ» وإن لم 
ماما فم(١)‏ قبل الل في الأصل أن الحكمء وهذا بخلاف ما إذا كانت 
إنا تقنيا مجان الاة) إذ لا يسوعٌ للخصم الخروجٌ عنها والتعليل 
00 

قلت: ويُحَاضل المنع المذكور يرجع مم إلى الفرق بين الأصلٍ والفرع ء 
كما فرق بين الحر والعبد بمعرفة المستحق وعدمهء وبين المريد والمرتدة”) 
بوجود النكاية و 

قوله : «ورد)ء إلى أخخره0, أي : ورد دٌّ اشتراط كون الحكم د عليه 
بأن المحذور لد من عَدَمه لا يلرّمء وإذا لم يلرّم من عدم الإجماع على 
الأصل محذور؛ لم يكن إلى اشتراطه ضرورة» وإنما قلنا: إن المحذور 
المذكورٌ ‏ وهو تعليل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع إلى آخر ما قررتموه - لا 
يلرّمُ بوجهين : 

أحدهما: أن كل من المستدل والمعترض «مقلدٌ لإمامه , فليس له منع ما 
ثبت مذهياً له» - أي : لإمامه لأنه إن 29 لم يتعين ٠‏ مأل إمامه فى الحكم» 
فليس له أن يمن مذهبه على الجهالة, 01 عَرَفَم ماخدذ إمامه"»» لكن «لا 
يلرّم من عجزه عن ري مذهب إمامه (فسادّهو)» لاحتمال أن ذلك لقصوره عن 





تفريره» و «إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحتهىء فلعله لم يثبت يثبت الحكم في 
الفرع لانتفاء شرط» أو وجود مانع لا لعدمٍ العلة التي ذكرها المسيتدل في 
الأصل . 

)1١(‏ في (1): ما. 


(0) في (ه): المرأة والمرتد. 

(") ذكر هنا في (ه) عبارة والمختصرء بتمامها. 
(4) ساقطة من 0( و(ه). 

(5) في (هع: يبين» وفي البلبل المطبوع: يتيقن. 
(5-5) ساقط من (ب). 





ومثاله : أن أبا حنيفة لم يمنعٌ من قتل العرتدة. لكون العلة في المرتدة(") 
لبت بتبديل. الدين . بل لأن المرأةٌ ود فيها نص خاص عنده90) مع من 
قتلهاء وهو قوله عليه السلام : «نهيتُ عَن قتل النساء»”©؛ فهو من باب 
يد عد 0 ل في 8 7 يذل ديئه ا فليس للحنفي أن 

00 الأمر أن 0 إن زعم أن منعّه على مذهب إمامه. فالأمرٌ 
بخلافه. والفرض أنه كذلك, أي: أنه" منع ما ثبت مذهباً لإمامهء أما لو مَنْمَ 
0 لان مه ذالم جر فلا 
ا 0 ان ال لشي فكيف يَعْدلٌ 
عنهء بل يكون بذلك مُنقطعاً. لأنه منتقلٌ ثم لو ساغ ذلك» لا تمكن انعل 
الخصمين من إفحام موه غالبا لأنه متى ألزمه حكماء مَنْعّه على مذهبه أو 
مذهب غيره مِمّن خالف فيه. فكان ينعكسٌ مقصودٌ المناظرة» إذ هي طريقٌ 
وضعت لإظهار الحَقٌّ باختصارء وفتحٌ هذا الباب يوجبٌ التطويل والشَّعْبَ00 
وتضييع الحق . 

الوجه الثاني : أن اشتراط الإجماع على حكم الأصل «يفضي إلى تعطيل 
الأحكام). ويمنع نم التوصل إلى إظهارها «لنذرة المجمعٍ عليه) من ذلك. 

)١(‏ في (1) و(ب): المرتد. 

)١(‏ ساقطة من (ب) و(ه). 

(؟) انظر الجزء الأول. الصفحة .١6‏ 
(4) تقدم تخريجه في .176/١‏ 

(5) في (): إن. 


() في (ب): «حلالى وهو خطأ. 
7) في (ب): والتعب. 





قلت: وهاهنا وجة آخر في نفي المحذور المذكور» وهو. أن المعترض 
إذا نازّع في العلّ أمكن المستدلٌ أن يُقرّرَها بطريقهاء ويُثبِتَ علتّه المتعدية 
فى اليل ثم يُحققّها في مَحَلَّ النزاع» إذ لا فرق بين إثبات العلّة في 
الأصل» وبين يْنّ إثبات حكم الأصل بالنص إذا خالف فيه الخصم ‏ وقد سبق أنه 


2 
يجور. 
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وقيل: لا يُقاسٌ على أصل مختلفٍ فيه بحالر. لإفضائه إلى التسلسل 
بالانتقالء وردٌ: بأنه ركنٌّ فجارٌ إثبائه بالدليل كبقية الأركانٍ. ْ 

وأن لا يتناول دليل الأصلٍ الفرع وإلا لاستُغني عن القياس . 

وأن يَكُونَ معقولٌ المعنى: إِدّ لا تعدية بدُون المعقولية. 

6د مد ْ 
: «وقيل: لا يُقاس على أصل مختلَفٍ فيه بحال» لإفضائه إلى 

06 بالانتقال»0'», يعني أنه إذا قاس على اصل, مختلفٍ فيه. مَنعَه الخصمء 
فإن أثبته الْمُسْتَدلُ بقياس آخرّء جار أن يَكُون مختلفاً فيه أنشا فيمنعه 
الخصمء ويُفضي إلى الانتقال من مسألة إلى أخرىء وينتشرٌ الكلام» 
ويتسلسل» وإن أثبتَ الآصلّ بدليل غير القياس» فَرّبّما كان ذلك الدليل مختلفاً 
فيه كالمرسلٍ والمفهوم ونحوه فَيْْضِي فيفضي إلى مثل ذلك. 

قوله: «ورّدٌ9) أي: وَردٌ هذا القول بأن الأصلّ «ركُنٌ» من أركان 
القياسٍ «فجارٌ إثباته) عند النزاع فيه «بالدليل كبقية» أركانه سٍ علة وحكم 
وغيرهماء والانتقال من مسألة "إلى مسألة”"© إذا عاد بشبوت 0 النزاع» لم 
يمع . لأن المقصودٌ إثباته» وهما ساعيان فيه بتقرير مقدماته فهما بمثابة مَنْ 
يضربٌ اللبن» ويعمل الطين ليبني جداراً2؟»» وإنما ينكرٌ هذا القاصرون الذين 
قلت مَوادُهم , ٠‏ فيرتبطون في محل النزاع لا يخرجون عنه» ويسمونه انتشاراً< 1 
في الكلام وتفريقاً له» وليس كذلك. انتهى الكلام على الشرط الأول من 
شروط الأصل . 
(؟) ساقطة من (1) و(ب). 
5 - ”) ساقط من (ه). 


(5) في (ه): ليبني جدار الدار. 
(©) في :)1١(‏ ارتباطاً. 





الشرط الثاني : أن لا يكونَ دليل الأصل متناولاً للفرع» إذ لو تناوَلَ دَلِيل 
الأصل الفرح, لكان ثابتاً بالنص» واستغنى عن القياس. 

مثاله : لو قاس السفرجل على ابر في تحريم الرّبا بجامع, الطغم ثم 
استدلٌ على أن العلة في 0 الطعم بقوله عليه السلام: ١لا‏ تبيعوا الطعا 
بالطعام. إلا مثلا بمثل 2١0,‏ فإِنَّ هذا النص يتناول السّفرجلء» فقياسه على البَرٌ 
تطويلٌ» وكذلك لو قاس دمي على المعاهد في عَدَم قتل المُسلم به بجامعٍ 
اختصاص القاتل . بفضيلة الإسلام ثم استدّل على العلة في الأصل بقوله عليه 
السلام : «لا يُقت/َ مؤ من نْ بكافر»9©, فإن هذا النص يتناول الصورتين» فهو 
قياس منصوص على منصوصء فلا يْصِعٌ0© كقياس ©) البْرَ على 0 
والدراهمٍ على الدنانير. 

الشرط الثالث: «أن 7 ن» الأصلّ «معقولٌ المعنى» إذ لا تعدية بدون 
المعقولية)» أي : ما لا يُعْقَل معناه» لا يُمْكنَ القياس فيهء لأن القياسٌّ عليه 
حكم المنصوص عليه!*» إلى غيره» وما لا يُعَْلُ2"0. لا يُمْكنَ تعديته» كأوقات 
الصلوات» وعدد الركعات» 5 قائل : الصبحٌ إحدى الصّلوات المكتوية» 
فوجَبٌ أن تكون أريعاً كالعصر أ و ثلاث كالمغرب؛ لم يَصِخّ ذلك» لأن كون 
الظهر أو المغرب صلاةً ليس هو المقتضي كونها أربعاً أو ثلاثاء. .بل هذا تقدير 
شرعي لا تَعْقلّه. هذا الذي كرفي «المختصر» من شروط الأصيل؛ 

وقد ذكرٌَ الآمدي في «المنتهى» أن شروط حكم الأصل تسعة : 
)١(‏ تقدم تخريجه في ص /لالا. 
(1) قطعة من حديث رواه البخاري )1١1(‏ و(:147) و(041) و(1171) و(لاا") و(هه37) 

و(540) و(5416) و(0٠لا/ا)‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
(5) في (ه): فلا يصلح. 
(4) في (1): قياس. 


(0) سافطة من ((0. 
(") ساقطة من (ه). 


لضا 





أحدها: أن يكونٌ شرعياً20, إذ لو لم يكن شرعياً. لكان الحكمٌ المتعدي 
إلى الفرع!"! غير شرعي» فلا يكونٌ الغرض من القياس الشرعي حاصلا. قال 
الثيلي في «شرح جدل الشريف): لولم يكن حكم الأصل إشرعياً بأن كان 
عقلياً أو لغوياً. لما أفاد حكماً شرعياًء ولا عقلياًء ولا لغوياًء لأنْ اللغةً لا تيت 
قياساً على المذهب الصحيح» وكذلك الحقائقٌ العقلية. 

مثاله: لو قال: شراب مُشتدء فأوجب الحَدّ كما أوجبّ الإسكارء أو كما 
وَجَبَ تسميته خمراًء فإن إيجابّه الإسكارٌ أمرٌ معقول» وتسميته خمراً أمر 
لغوي . وإيجاب الحد أمر شرعيء فلا يَصِحْ قياسه عليه0». قال ل: وتَظهَرٌ فائدته 
فيما إذا قاس اللي على النفي, فإذا لم يكن المقتضي فرعودا في الأصلٍ 5 
كان الحكمٌ نفياً أصلياًء والنفي الأصلي ليس من الشرع 49 فلا يُقاسٌ عليه 
النفي الطارىمٌ الذي هو حكم شرعي . 

قلت: معنى كون النفي الأصلي لس قن الشرع أنه لم يَحَدْثْ بَعْدَ وجود 
الو ب هو قَبِلَّهُ فلا يكون منهء» كما قالت المعتزلة في الإباحة : لست 

كما قوعي لثبوتها قبل الشرعء وليس المرادٌ أن النّفي ليس دليلاً شرعياً حيثُ 

يحتاج إليه . 

الشرط الثاني : أن يكونٌ دليلٌ ثبوت حكم ار شرعياً.» إذ غيرٌ 
الشرعي0*) لا يَفِيدٌ الحكم الشرعي ١‏ 32 الحكو”) م الدايل» والنتيجة 
من جنس المنتج. فلو قالَ: العالمٌ مؤلّفٌ. وكل مؤلّف محدتٌء فالخمدٌ 
حرام؛ لم يْصِحء لأن المقدمتين عقليتان» والنتيجةٌ حكمٌ شرعي . 





)١(‏ تحرفت في (هم إلى : شرعاً. 
(1) ساقطة من (). 

(؟) في () و(ب): الشرعي. 
(4) في (ه): الدليل. 

(ه ‏ ه) ساقط من (ه). 





الشرط الثالث: أن يكونٌ ثابتا غيرٌ منسوخ) لأن حَكُمَ الفرع متوقفٌ على 
حكم الأصل» فلو نسخ لبَطلَ» فيمتنع بناكٌ حكم الفرع عليه . 

الشرط الرابع : : أن يكون حكم الأصل مما يتقؤل به المستدل لتكون العلةٌ 
معتبرة على أصله(١)‏ , 

الشرط الخامس: أن لا يكون حكم الأصلٍ عد به عن سنن القياس 
بأن يكون غير معقولٍ المع ؟ ولا نظير له في الشرع لتعذّر التعدية . وذكر 
الغزالي أن هذا الكلام جهل يحتاج إلى تفصيل» وذكرٌ تفصيلّه وأطال فيه. 

قلت: وذلك التطويل مستخنىٌ عنه بأن يُقال9©: ما غدل به عن - 
القياس إن لم يُعْقَلْ معناه كالتعيّدات وما أشبهها من التخصيصات» لم يقس 
عليه» وإن عُقِل له معنى يَطْلّحُ أن يكون مقصوداً للشارع لكونه مناسباً 
لتحصيلٍ مَصَلَحَةَ أو دَفْعٍ مفسدةٌ ‏ ووجد ذلك المعنى في محل آخرء 
وغَلَبَ على ظَنّ المجتهد جوارٌ القياس» فلا مانمٌ منه. 

الشرط السادس: أن يقوم م الدليل على تعليل ©) كم الأصل» وعلى 
جواز القياسٍ عليه. وحكى الغزالي 0 ابتي؛ والثاني عن قوم . 
قال الآمدي: وهو مكلف فته والتحى: أنه إنما بشتر طّ الدليل العام*» على 
ذلك لا في كل أصلٍ بخصوصه . 

الشرط السابع : أن لا يكون الأصل فرعاً لأصلٍ آخر. قال: وهو مذهبٌ 
أصحابنا والكرخي » خلافاً للحنابلة وأبي عبد الله البَضَري . 

قلت: هُذا الشرط دُكر في «المختصر». وِبَيّنا أن القول بجوازٍ إثبات 


(1) هذا شرط خاص بالمناظرة والمتناظرين, وليس شرطاً لإثبات الحكم الشرعي . 
(5) في (ه): نقول. 

(6) تحرفت في (ب) إلى : عنه. 

(4) تحرفت في (أ) إلى : تعطيل. 

(ه) في (ب): يشترط الدليل عن قوم العام. 





الأصل بالقياس قولُ بعض أصحابناء وأن الصحيح خلافه. 

وبّقى مما ذكروه شرطان آخران: 

الاتفاق على حكم الأصل» وأن لا يُتَنَاوَلُ دليله اقرع وقد ذُكرًااا» في 
«المختصر». وقال أعني الآأمدي - في وجدله) : شروط الأصلٍ ل 
إلى حكمهء ومنها ما يرجع إلى عِلَته. 

وللقسم الأول شروط ستة59) : 

الأول: أن يكون شرعياً. 

الثاني : أن لا يكون متعبداً فيه بالعلم. لأن القياسٌ لا يُفيدٌ إلا الظن. 
وحينثل يتعذرٌ القياس . 

قلت: وهذا فيه نَظَرٌ إذ لا يَمْمَنمٌ أن يكونَ حُكُمْ الأصل مقطوعاً به ثم 
تعدّئ إلى غيره بجامع شبهي. فيكون حصوله في الفرع مظنوناء وليس من 
ضرورة”” القياس أن يكونٌ حكم الفرع مساوياً لحكم الأصلٍ » إذ قد نْصُّوا 
على التفاوّت بينهماء وإِنَّ حَكُمْ الفرع تارةً يكونٌ مساوياً وتارة يكون9©» أقوى. 
وتارة أضعف. هذا إن كان القياسٌ شبهياً. وإن كان قياس العلة» فنحن لا 
قيس إلا إذا وُجدت عله الأصل في الفرْع » وإذا وجدت فيه. أَنّرتَ مثل حكم 
الأصل» فيكونٌ مقطوعاً أيضاً. وكذلك قياس الدلالة *لأن الدلبل © يفيك وجود 
المدلول» فدلالةٌ عِلَّة الأفيل إذا وُجِدَتَ في الفرع. دلت على وجود العلة 
إذا كان تعليل الأصل قطعياً *» فيه فصار كقياسٍ العلة. 


والصحيح في هذا ما قاله الإمامم فخْرٌ الدين: إذا كان تعليلٌ الأصل قطعياً 


)١(‏ في (1): ذكر. 

(؟) في (ه): والقسم الأول شروطه ستة. 
(9) في (ه): صورة. 

(؛) ساقطة من (ب) و(ه). 

(0 - ه) ساقط من )0 و(ه). 





ووجودٌ العلة في الفرع قطعياًء ”كان القياسٌ قطعياً'» متفقاً عليه. 

قلتُ: وإذا جازٌ ذلك, جار ورودٌ التعبد بالقياس بالقطع. وحيئئذٍ لا يكونُ 
ما ذكره الآمدي شرطاً. 

الشرط الثالث: أن لا يكون معدولاً به عن سَئْن القياس ٠‏ إذ القياس عليه 
َيْرٌ مُمكن» وذلك على ضربين: 

أحدهما: ما وَرَدّ غير معقول المعنى» سواءٌ كان مستثنى عن قاعدةٍ عامة 
قتخصيمن شريمة بكماله ببينة عن قاعدة التهادة 0 : أو كان مُبتدأً به من غير 
استثناء كالمقدّرات من الحدود» والكفارات» ونضّب الزكوات», وأعداد 
الركعات . 

الضرب الثاني : ما وَرَدَ الشرح به ولا نظيرٌ له معقولاً أو غير معقول» 
كالنّعان والقسامة وضرب الدّية على العاقلة وجواز المسح على الححخفين» فهذان 
الضربان منه9" لا يُمْكنٌ القياس عليهما لعدم فهم العلة, أو لعدم النظير. 

الشرط الرابع : أن يكون متفقاً عليه , بين الخضمين أو بين جميع غلماء 
الأمة كما سبق. واخنار في «المنتهى» أن المعترضي إن كان مقلداً لم يلترط 
0 إذ ليس له منعٌ ما تَبَتَ مذهباً لإمامه كما سبق» وإن كان مجتهداًء 

شترطٌ الإجماع, لأن المجتهد ليس مرتبطاً بإمام , فإذا لم يكن الحكمْ مُجمعاً 
عليه؟» أو منصوصاً عليه؛ جازٌ له أن يمنعّه في الأصل, ٠‏ فيبطل القياسٌ» أو 
تعين عل لا تتعدّى إلى الع كما سبق في سؤال التركيب. وهذا اختيارز 
حَسَنٌ جدّأء لكن وقوعّه بعيدٌ. 


)١1(‏ ساقط من (ه). 

(؟) سيورد المؤلف الحديث في ص ه"8" . 
(") ساقطة من (1) و(ه). 

(4) ليست في (). 

(8) في (ه): تعين عليه . 





الشرط الخامس: أن يكون طريقٌ إثباته شرعياً. 

الشرط السادس: أن لا يكونٌ منسوخاًء وإلا فالعلة المستنبطة منه تكونٌ 
لاغية . 

قال: وقد اشترط له قوم شرطين آخرين: 

أحدهما : قيام )١(‏ الدليل على وجوب تعليله. 

الثاني : قيامٌ الدليل على جواز القياس عليه. قال: وهما فاسدان. وقررٌ 
فيه نحو ما سبق في «المنتهى» وأنهم إن 2 أرادوا قيام الدليل. الظني الإجمالي 
العام على ذلكء» فهو حَقُء وإلا فلا. 

أما القِسّم الثاني : وهو الشروط الراجعة إلى علّة الأصل فستة أيضاً: 

أحدها: أن يكونّ طريقٌ إثباتها شرعياً كالحكه9». 

الشرط الثاني : أن تكون ظاهرة جلية» وإلا لم يمكن إثبات الحكم بها في 
الفرع على تقدير أن تكون أخفى منه أو مساوية7© له في الخفاء. 

قلت: الذي يَظهَرُ من كلامه أن العلةً يَجبُّ أن تكونَ في الأصل أظهّرٌ منها 
في الفرع. 

وقول الأصوليين: القياس فق معنى الأصل يقتضي استواءًَ حالتها في 
المخلين: 
الشرط الثالث: أن تكونّ مُطَردَة بحيثٌ يُساويها©» الحكم أينَ وُجدت. 
وذكر كلاماً طويلاً موضعٌه عند تخصيص العلَّةَ وسياتي إن شاء الله تعالى . 

الشرط الرابعٌ : أن تكونَ متحدةً في الأصلء أي : لا يكونٌ معها فيه علَةٌ 


.)١(‏ ساقطة من (1) و(ب). 

(؟) ساقطة من (1). 

() تحرفت في () إلى : مساوياً. 
(4) في (ب): يساوقها. 





أخرى. وذكر كلاماً طويلاً موضعٌه عند ذكر تعليل الحكم بعلّتين2'7. وسيأتي إن 
شاء الله تعالى . ْ 

الشرط الخامسٌ: أن تكونٌ مضبوطةً بحيثٌ لا تتخلّفٌ عنها حكمتها التي 
هي غاية إثبات الححكم ومقصوده. وإلا فهي باطلةء كمن ضَبَطً حكمة 
القصاص وهي الصّيانة عن التفويت بالجرح فقطء إذ يلزّمْ منه وجوبٌ القصاص 
على مَنْ جرح ميت مع بيقن عَدَمٍ الحكمة المطلوبة. 

الشرط السادس : أن العلة إن كانت مستنبطةً فشرطها أن لا تعودٌ د بإبطال ما 
استنبطت» كما إذا استنبط من وجوب الشاة في الزكاة2"» دفمٌ حاجات الفقراء. 
وسَدّ حلاتهم. فإن ذلك يوجبُ َ الشين 'السقيط امن عكر 1 :لعي / 
الزُكاة» وإنما اشترط ذلك لثلا يفضي إلى" ترك الراجح إلى المُرجوح ء إذ 
الظنٌ المستفادٌ من النصٌّ أقوى من المستفاد من الاستنباط . 

وقل ذكرتٌ لك في حكم الأصلٍ عبارات مختلفة كر بعضها نفيذا 
لإيضاح المذكور باختلاف العبارات» فإنه مُحصلٌ20 لذلك. وذكرت شروط 
العلّة مع شروط الأصل وإن كان موضعها في «المختصر» فيما بعدٌ, لأني 
ذكرث معنى كلامه على نحو ترتيبه» وسأحيل خلن ما ذكرئة هاهنا عند شروط 
العلّة إن شاءً الله تعالى . 


(1) في (0: عند تخصيص العلة. 
(؟) ساقطة من (1). 
5) في :)١(‏ يحصل. 


شروط الفرع 





وشرطٌ حكم الفَرْع مساواه لحكم الأصل » ٠‏ كقياسٍ الببع على التكاح. 
في الصحة؛ والرّنى على الشُرْبِ في التحريم , وإلا لَِمْ تَعدّدُ العلة» وهو 
خلافٌ الفْرّض ء أو اتحادُها معّ تفاوت المعلول . وهو محال عَقلا: وخلافث 
الأصل شرعاًء ولأنه إن كان دون حكم الأصلٍ فالعلةٌ تقتضي كماله: وإن كان 
أعلى فاقتصارٌ التاريع علي م الأصل يفتضي اختصاصه بمزيد فائدةء أو 
ثبوت مانع ؛ وأنْ يكونٌ شرعياً لا عَقلياً أو أضوليا علمياًء إذ ذ القاطع لا يشت 
بالقياس الظني؛ وفي اللغوي خلاف سبق . 


يد كا 


قوله : «وشرط حكم الع سواه لحكم الأصل» إلى آخره(١١).‏ هذا 
ذكر("© ما يشترط للركن الثاني من أركان القياس» وهو الفرتم» وذلك شرطان 
في 0 

احلاقا 5" أن يكرن: كله بارا لحكم الأصل» «كقياسٍ ابيع على 
التكاج, في الصحة». كقولنا في بيع الغائب: عقدٌ على غائب؛ فصّحٌ قياساً 
على النكاحء وكقياس «الزّنى على الشرب في التحريم»» وكقياسٍ الصوم 
على الصلاة في الوجوب. 

قوله: «وإلا َم تعددٌ العلة 0000 00 أي : وإن لم يكن 
كب القع 0 لحم الأصل. ْم أَحَدُ : إما تعدد العلة في 
الفرع والأصل , وأن تكون العلةٌ في أحدهما غير 0 في الآخرء إذ لو 
)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


(1) ساقطة من (1). 
() ساقطة من (1) و(ه). 





انَحَدَتُ فيهم("©» لما اختلف أثْرُهاء وهو الحكمٌء لكنّ تعددّ العلة ('خلافٌ 
الفرض©. أي : خلاف التقدير» إذ التقديرٌ تعدية حكم الل إلى الفرع 
بعلته. وإما اتحادٌ العلة انع تفاوت المعلول» وهو مُحالٌ عَقَلا ('وخلاف 
الأصل شرعاً» ؛ أما أنه «محالٌ عَقَلا"©؛ فلأن العلة العقلية إذا اتحد ل أو 
تعددٌ واستوى في قبوله لآثرها 2 لا يؤر أثراً مُختلفاًء بل متساويًء كالكسر مع 
الانكسارء والتسويد بع الانيوداتم فإنا إذا فَرَضِنا حسمي مستويين في قبولٍ 
التسويد» وسودناهما 0 عار كان اسْودَادْهُما مكنا را ؛ كالثوبين 
يصبغان بصبغ واحد. 

وأما كونُ ذلك «خلافٌ الأصل شرعاً». فلمًا تَقَرّرَ من أن الأصل ورودٌ 
الشرع على وفق العقل . وقد نا أن اتحاد العلة مع تفاؤت المعلول ممتنغ 
عقلٌ فلو قّرْناا”"» وقوعه شرعاًء لكان ذلك خلافٌ الأصل في الشرع من جهة 
أن الأضل موافقتّه للعقل» ومخالفته له في التعبدات ونحوها حلاف الأصل»ء 
وإنما قلنا: إن ذلك خلافٌ الأصل شرعاء ولم قل : إنه مُحالٌ شرعاً لأن علَّلٌ 
الشرع وضعية على جهة التعريف للحكمء فلا يَمْتَنِعَ أن يكون الوصفٌ ابلح 
مُعَرّفاً لحكمين متفاوتين بخلاف العلة العقلية» فإنها حقيقة مؤثر يُستحيلٌ فيها 
ذلك, 

قوله: «ولأنه إن كان دونَ حكم الأصل». إلى آخره"©. هُذا دليل آخر 
على امتناع تفاوت الحكم في الأصل والفرع. 


)١(‏ تحرفت في (1) إلى : فيها. 

)١1- 7‏ مكرر في (ه). 

(9-”") ساقط من (ب). 

(4) في (ه): في قبولها أثرها. 

(5) في (ب): قدر. 

)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
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وتقريرٌه: أنهما لو تفاوتاء لكان حكمُ الفرع إما دون حكم الأصل في 
تحصيل الحكمة المطلوبة, أو أعلى منهء فإن كان دونه كما إذا قسْئا النثبَ 
على الوُجوب. فَِلَةٌ الأصل تقتضي كمال حكم الفرع» ولم يَحْصّلُء لأن 
حكمة الوجوب ومصلحته أكملٌ من حكمة الندب» فقد تخلف عن علَّدَاا) 
الأصلٍ مقتضاهاء فيطل القياس» «وإن كان أعلى» منهء كما إذا قِسّئا الوجوب 
على النذب» «فاقتصار الشارع 29 على حكم الأصل : يقَتَضي ) أنه اختص بمزيد 
فائدةٍ أوجبت تعيينه والاقتصارٌ عليه» أو بثبوت مانعر مَنعَ من مجاوزته 58 
بمزيد فائدة, لأن الحكيمّ إذا عن له أمران. أحدّهما أرجِحٌ من الآخرء لا 
يَعْدل عن الراك إلى المرجوح إلا لمانعٍ من الراجح. أو زيادة فائدة في 
المرجوح. وأا ما كان يلزْم من زيادة حكمٍ الفرع على الأصل مخالفة ما نبت 
في نظر الشارع9» لأن التضارة. على الندب في الأصل إن كان لمزيد فائدة. 
فزيادة التعريت في الفرع0*) مُفْوتَ لتلك الفائدة» وهو تثقيل في التكاليف. 
وإن كان لمانع منْعّ من إثبات زيادة الوجوب في الأصل» فَوَجَبَ أن يمنعنا من 
إثباتها في الفرع7؛ ما منع الشارع من إثباتها في الأصل. لأن حكمٌ الفرع 0 
متلق عن حكم الأصل, واجتهادٌ القائس في الفرع تاب لحكم الشرع في 
الأصل . 

وقد يكونُ الخلافٌ بين حكم الأصلٍ والفرع بالنفي والإثبات. كما 
يُقال0") في تقرير السَّلّم المُؤَجُل : لما بَلَعْ برأس المال أقصى مراتب الأعيان 
)١(‏ في () و(ه): حكمة. 
)١(‏ في البلبل المطبوع: الشرع. 
5) في (ه): الشرع. 
(4) في () و(ب): الفروع. 
(5) في (): الفروع. 


قف في 0 «الأصل»., وهو خطأ. 





ملكا 





وهو الحلولٌ؛ وَجَبَ أن يبلّمَ بالمُسلم فيه أقصى مراتب الديون» وهو التأجيل» 
فإن هذا قياسٌ لإثباتٍ الأجل في المسلم فيه على نفيه في الثمن. ومن هُذا 
البات قولهم في طهارة الأحداث: طقانة )2 فيستويى مائعها١١»‏ وجامدّها في النية 
قياساً على الاستنجاءء فإنه قياس لإثبات النية في طهارة الحَدَثْ على ثفيها”» 
في طهارة الاستنجاء. وفي هذا خلافء والأشبهٌ صحته: وليس هو من باب 
قياسٍ الإثيات على الإثبات. لأنهم إنما قاسوا التسوية في إحدى الطهارتين 
على التسوية في الأخرى» والتسوية ليست نفياً (”في إحدى الطهارتين "م » ولا 
إثباتء بل متعلقة بالنفي والإثبات, وذلك لآن طهارة الاستنجاء لا تَشْتَرط فيها 
النيةٌ سواءٌ كانت بالماء أو بالحجرء فقد سوى بينهما في عدم 0 م اتفقنا 
في طهارة الحَدّث بالجامد.» وهو التيمم على اشتراط النيّة» فَوَحَبٌ أن تشتر 
النية فيها بالماء» وهو الوضوع. و بِينْ مائعها وجامدها. 


قال الغزاليّ: يُشْتَرَطُ أن لا يفارقٌ حكم الفرع حكمٌ الأصل» لا في 
جيه ولا قش 3 لآن القياس غبازة عن تعدية ة الحكم من ل إلى 
كر عت يكت 

قال الشيخ أبو محمد: فإذا ثَبَتَ في الفرع غير حكم الأصل؛ لم يكن 
ذلك فلن بل ابتداءً حكم : 

الشرط الثاني لحكم افر بأن يكون كي «شرعيا» فرعياً» ولا عقليأى 
ولا دأصولياً علميا: أ يُطلَّتُ فيه العلم, » لأنْ ذلك قطعي » » والقياس إنما 
يفِيدٌ الظن» والقاطمٌ لا يثبْت بالظني . 

قلت: قد سَبَّقَ ما في هذا وأن القياس قد يكون قطعيا. 
)١(‏ في (ب) و(ه): فيستوي بين مائعها. 


(؟) تحرفت في )١(‏ إلى : نفسها. 
5 -”*) ساقط من (ب) و(ه). 
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قوله: «وفي اللو خلافٌ سَبَنَ»ء أي: فإن كان حكم الفرع لُغوياً 
كقياسٍ النبيذ على الخمر في تسميته خمرأء واللائط على الزاني في كونه 
انبا والتْبّاشٍ على السارق في كونه سارقء فهذا قياس لغوي. وفيه «نخلافٌ 
سبق» في أوّل الكتاب في أن اللغةٌ تثبتٌ قياساًء وقد ذكر لحكم الفزع روط 
أَخْرٌ: 

منها: أن لا يُمكنٌ الاستدلالٌ عليه بالتص؛ | إذ يكون إثباته بالقياس حينئلٍ 
من باب فساد الوضع» كما يقال في عَدْمٍ إجزاء عتق الرقبة الكافرة في كفارة 
الظهار: تحرير في تكفير» فلا تُجزىءٌ فيه الكافرة© قياساً على كفارة القتل. 
فقال أصحابٌ أبي حنيفة: هذا على2©9 خلاف النصء» لأن النص وَرَدٌ بإجزاء 
مطلق الرقبة» وفي النص كفايةٌ» وقد سَبَقَ أن التزاع في هذا مبنيّ على تقييد 
المطلق مع اختلاف السبب. 

ومنها : أن يَردَ النص بحكم الفرعٍ من حيث الجملة. كر أبو هاشم. 
وقال: لولا أن الوح ورد بعيرات ابعل حملة لما نَظَرَ الصحابة في توريثه مع 
الإاخوة من حيث التفصيل» قال غيرها: وكذلك عرز الش رح بمشروعية 
اللتهاقة في التكاحء وَقَعَ النظر في أن الفاسق أو الرجل والمرأتين هل7») 1 
شهادتهم فيه أم لا؟. وأفسدٌ2؟) الخزالي وغيره هذا الشرط“ بأن العلماة قاسوا 
قولّه : أنت علي حرام . على الظهار والطلاق واليمين» ولم يرد فيه حكمٌ جملةً 
ولا تفصيلاً. وإنما كم الأصل يتعدّى بتعٌدي العلة كيف ما كان. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) ساقطة من (). 

() ليست في (1) و(ب). 
(4) في (ه): وأفسده. 
 5(‏ ©) ساقط من (ه). 
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وشرط الفرعٍ وجود علة الأصلٍ فيه نا إِذْ قر كالقائع. : في الشرعيات؛ 
وشَرَط قوم تقذّم ثبوت الأصل حي افرع إذ الحكم يعدت يحناوؤت العلة 
فلو تأخرّث عَنَهُ لصَار لمتقم متأو 

والحَق اشتراطه لقياس العلة دُونَ قياس الدّلالة لجواز تأخر الدليل عن 
المدلول. كالأثر عن المُؤَثّر؛ بخلاف العلّة 0 المعلول ؛ أما العلةٌ الشرعيةٌ 
فهيّ علامةٌ ومُعَرتُء ومن شَرْطِها أن تكونّ مُتعديةً فلا عِبْرَةَ بالقاصرة وهي ما 
لا توجَدُ في غير مَل النصٌّ كالثمنية في التقدين» وهو قولُ الحنفية, خلافاً 
للشافعي وأبي الخطاب وأكثر المتكلمين . 


ع ا 


قوله : «وشرط الفرع وجوذ علة ة الأصل فيه ظتأو, إلى آخره2). 

اعلّمُ أ الكلام ام إلى هاهنا هو في الأصلٍ كمد والكلم هاهنا 
شرافي البو فيه على ره تيب أصل «المختصر»» وشرطه «وجودٌ علة الأصل 
فيه) » وإلا لم يكن فَرْعأ له, ١‏ لأ تعدي الشكم إليه فرح تعدي العلة لا اميق 
من أن العلة أصلٌ في الفرجع؛ ولا يشترط أن يكون وجودها في الفرع مقطوعاً 
به» بل تكفي فيه(" عَلَبَةٌ الظن» لأنه كالقَطع في الشرعيات فيما يتعلق بترتب 
الأحكام. الشرعيةء بناء على أن المقصوة فيها هو القَثْدُ المشعرك بين الظنّ 
والقطع , ؛ فإن اتفقٌ لنا حُكُمْ شرعي مقطو به» فما زَادَ عن القَدْرٍ المشترك 
فيه تفصل من "الله اسبيخانه عليناء إذ حَصَلَ لنا اليقينُ في ذلك الحكم؛ 0 


هاي 


الظِنْ في الشرعيات كالقطع, في العقليات من حيتٌ إن كُلَّ واحد منهما يحْصَلُ 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامها, 
)١(‏ ساقطة من (1). 
7) ليست في () و(ب). 


لضن 





مقصوده في يابه . 

قوله: «وشَرَط قوم تَقَدَّمَ ثبوت الأصل على الفرع». إلى آخره(!» 

هذا شرط آعخر للفْرْع “اشترّطه قومٌء وفيه تحقيقٌ يأتي قريباً إن شاء الله 
تعالى'؟» ومعناه أن شرطٍ الفرع أن يكون حَكم الأصل ثابتاً قبلّه لأنَّ حك 
الفرع يحدث بحدوث علّة 3 الأصل المتعدّيّة إليهء فلو تأخْر حَكم الأصل عن 
الفرع. ("لتأخحرت العلدٌ عنه أيضاًء لأنها ملازمة للأصل؛ ولو تأخير ينوت العلة 

عن الفرع 2 لصار المتقدّم ذ شي فى الثبوت متأخراً وف شال , 

قال الآمدي : ولأنْ العلةَ في الأصل لا تكونٌ إلا49 بمعنى الباعث. فلو 
ويلرّمُ تعليل الحكم بعلتين» وهو ممتنع» ولو صَحّ تعليل الحكم بعلتين» لكن 
إنما يَصِحَ ذلك إذا لم يتقدّم بعض العلل لما فيه من تحصيل الحاصل . 

0 «والحقٌ اشتراطه لقياسٍ العلةي إلى آخره © أي : والتحقيقٌ أنه 
نما شير ط تقدم بوت الأصل على الفرع في قياسٍ العلة «دون قياس ٍ 
الدّلالةي» 0 ديا إن شاء الله تعالى . 

والفرق نبنهها في ذلك أن العلّة لا يجوز ُ تأخرها"» عن المفلول, ٠‏ لثلا 
يُلْرَم وجوده بغير عل أو بعل غير العلة المتأخرة. والدليل يجور ذُ تأخره عن 
المدلول» كالعالم دليل على الصانع. القديم وهو متأخر عنة كل 5 
كالدّحان ونحوه متأخرٌ عن فو ثرة كالنار, وهو دليل عليه . وما ذكره الآمدي من 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «الممختصر» بتمامها. 
(1-5) ساقط من (ب). 

-*) ساقط من (1). 

(4) ساقطة من (1) و(ب). 

(©) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) في )١(‏ و(ب): تأخيرها. 
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أن العلّةَ لا تكونٌ إلا بمعنى الباعث ممنو» بل هي معرفٌ<') كما سيأتي إن 
لو ا سوم د امات لاد 
أن العلةَ باع بالإضافة إلى الفايع 5 مُعَرْفٌ بالإضافة إلى المكلفيز! 6ب 
قيل : إن العلة البدنية عَرَضنَ بالإضافة إلى المريض» دليل بالإضافة إلى 
الطبيب». فحينئلٍ يُستقيمٌ ما قال؛ وامتناح تعليل الحكمٍ بعلتين ممنوح» لكن ما 
0 من تحصيل الحاصل لا جوابٌ عنهء ومن أمثلة ذلك قياسٌ الوضوء في 

شتراط النيّةَ على التيمم مع تأخر مشتروعية التيمم عن الوضوء. 

قوله: «أما العلة الشرعية» فهي علامةٌ ومُعَرْفٌ». 

هذا الكلام في العلة» وهي9» أحدُ أركان القياس» وهي علامة لشثبوت 


الحكم ومُعَرْفٌ له. 

قال البزدوي في «المقترح): وللعلة امار في الف م 2 دي السببٌ» 
والأمارة والداعي , والمستدعي » والافك الات والممناطء والدليل» 
والمقتضي » والموجب» والمَؤثّر 1 

7 2 5 7 كَُ 5 

وجودهاء لأنها إنما المُثبتُ لها©» الشارح. 

وأما تسميثها أمارة؛ فظاهر, أن الأمارة 2 بفتتح الهمزة 5 العلامةٌ والعلة 
الشرعية علامةٌ على ثبوت الحكمٍ . قال الشاعر: 


2 


إذا طلّعت ين النهار فإنها أمتنارة شري عَلَيِك ا 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) تحرفت في (ب) إلى : المخلفين. 

(*) ساقطة من (1) و(ب). 

(4) تحرفت في (ب) و(ه) إلى! له. 

فيه البيت غير منسوب في رمعجم مقاييس اللغة» 2388/1 وأساس البلاغة ص ١‏ واللسان: : أمر» و«شرح 
القاموس» لزهلا 


16م 
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أي : علامة لس 

وأما تسميتها داعياً ومُستدعياً» فلاثها عن الفارع إلى وضع الحكم عند 
وجودهاء ونستدعي ذلك لمصلحة المكّف في معاشه ومعاده وكذلك هي 
البَِعِث له والحامل على ذلك. 

ومعنى كونها مَنَاطا كما سبق بياله» وهو أن7) الحكم : بناطً بها أي : يعلقٌ. 
ومعنى كوتهار دلي ظاهِرء وهو أنها إذا وجدت في ا دلت على ثبوت 
الحكم المُعلْق عليها فيه ا بخان في النبيل» والكيلٍ في الور 

ومعنى كونها مُوجباً ومُوُراً هو أَنْها وجب معرفة ثبوت الحكمء وتؤثر في 

فته للقطم, أن الكوش عالق الف نا 00 

00 بعضهم بين الأصل والفرع ء فقال؛ :يجو أن تكون العلة أمارة في 
المَرّع لا بُدَّ أن تكون فيه بمعنى الباعث لوجهين 

أحدّهما: أنه لا فائدة للأمارة سوى 0 5 وهو في الأصلٍ 
مُعَرَفُ0" بالنصٌء فإِنْ لم يكن في العلة معنى الباعث, خَلَّتَ عن فائدة. 

الثاني :. أنها مُستنبطة من حكم الأصل» فهي فرح عليه كما سبق» فلو 
توفت معرفته عليهاء لَزِمَ الذور. 

والفرقٌ بين الباعث والأمارة المَخْضّة: هو أن الباعثٌ يكو مناسباً 
لحكمه: ومُقتضياً له على وجدٍ يحصّلُ من اقتضائه إِيّاه مصلحةٌ؛ بحيثٌ يَصِحْ 
في عرف العْقَلاءِ أن يُقَالَ: إنما فُعِلَ كذا لكذاء كقولنا0": إنما قَتِل المرتدٌ 
لتبديله الدينَ» أو تقليل عدد المُسلمينء أو إعانة الكافرين» وإنما وَجَبَ الحَدٌ 
شرب الخمر لإفساده العقل. بخلاف الأمارة المَحْضة كزوال الشمس 


و 


)١(‏ في (1): في. 
)١(‏ في (ه): أصل معروف. 
(*) في :)١(‏ كقوله. 


املكن 





وطلوع الهلال إذ لا يُناسبٌ أن يُقالَ: وَجَبَت,الصلاهُ لأن الشمسٌ زالت, 
والصوم أن الهلال ظَهَرَ ا العرفو 5 لكنّه من جهَةٍ 
الاستدلال» لا من حيتٌ التعليل» أي : زواك الشمس وطلوٌ الهلال ليل على 
وجوب الصلاة والصوم ) لا عله لَهُماء وكذلك الأسبابُ الموجبة للتعبدات 
كنات الحَدَّث للوضوءء هي أمارات» لا بواعث لعدم المناسبةء وريما جاء 
في هذا كلام فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

قوله : «ومن شرّطها», أي : ومن شرط العلّة رأن تكون متعديةًعع يعني 
لِمَحَلّ النص إلى غيرهء كالإسكار والكيل والوزنٍ والطعم, ٠‏ افلا عبرَة 
بالقاصرةء وهي ما لا() توج في غير مَحَلٌ النص» كالثمنية” في النقدين»» 
أي : كونهما9© أثمان الأشياءِ في الأصلٍ أفإن: هذا سم نيما امير 
عليهماء «وهو». أي : عدم اعتبار العلة القاصرة «قول الحنفية خلافاً للشافعي. 
وأبي الخطاب, وأكثر©» المتكلمين». 

قال الآمدي: ذهب الشافعئٌ. وأحمدٌ. والقاضي أبوبكرء والقاضي 
عبدُ الجبار» وأبو الحسين البصري. وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحة العلة 
القاصرة. وذهب أبو حنيفة؛ والكرّخي» وأبو عبد الله البَصّرِي إلى إبطالها. 

قلت: والخلافٌ إنما هو في القاصرة المستنبطة. أما المنصوصة أو 
المَجْمَعْ عليهاء فاتفقوا على صحتهاء لأنها حكم المعصوم واجتهاذه. 


)١(‏ ليست في البلبل المطبوع. 
(؟) في البلبل المطبوع: كالثمن. 
(") في (أ): كونها. 

(4) في البلبل المطبوع: وبعض. 


يلكن 


شروط العلة 





الأول: العلة أمارة والقاصرة ليست أمارة على شيء. ولأنّ الأصْلَ يَمنمُ 
العمل بالظنٌ رك في المتعدية لباندتهاء ففي القاضر و اعإن الأأصلٍ 0 

الثاني : 00 فرح صصحة العلّية فلو عَدَلْنا العلّية بالتعدية لَرْم الدورٌ, 
ولأن التعدية ليسث شَرطاً للعقلية والمنصوصة ففي المستنبطة ة أؤلىء وكونها 
ليست أمارة على شيء ممنوع؛ بل هي أمارة على ثُبوتٍ الحكم. بها في مَحَلُ 
النص» أو كونه مُعَلّلاُ لا تَعيّدا وعدم العمل بالظن مينوع إذ مَبتى الشرعٍ 
عليه وأكثرٌ أدلته ظَنية وعدم فائدتها ممنوعة, إذ فائدتها معرفةٌ تعليلٍ 
الحكم. والنفس إلى قبوله أميل . 


نبا تن تن 


قوله: «الأول». أي: احتَّجّ الأول في «المختصره وهو القائل بإبطالها 
بوجوو : 0 

أحدها: أن «العلة» الشرعية «أمّارة»» أي: علامة على ا والعلَةٌ 
االنامير ليست أمارة على شيء», لأنَّ الحكم في الأصل ث, ثبت(27 بالنص» 

فييقى التعليل بها عريا عن فائدةء إذ فائدتها إما إثباتُ الحكد, 7 الأصل » 

وهو باطل يما قلناء أو في غيره» وهو غير حاصلٍ لقصورها. إذ الثمنيةٌ ليست 
موجودة") في غير النقدين لتتعدى إليه. 

الوجه الثاني : أن «الأصلٍ ينفي «العملّ بِالظّنٌ ترك ذلك ١في‏ المتعدية 
لفائدتها» بالتعدي إلى غير كلها «ففي القاصرة) تبقى «على الأضل » في 
عَدَمٍ العمل بها. وهذان الوجهان في «المختصر». 

الثالث: أن القاصرّة لا فائدة فيها لِعَدّم تَعَذّيهاء وما لا فائدةً فيه لا يرد 





)١(‏ في (ب) و(ه): يثبت 
(؟) تحرقت في (ب) إلى : موجودتين. 


1 





الشري بهء فالقاصرة لا يرد الشرمح بهاء فلا تكونُ معتبرة 

قوله : «الثاني»: أي: احتجٌ الثاني وهو القائل باعتبارها بوجهين: 

أحدهما: أن تعدية العلة فَرْحٌ عِلّيتهاء أي : فج كونها علة, لأنّها) إذا 
ثبت كوثها عله في الأصل عُدَيْتْ إلى الفرع» فلو عُلْلَتْ عليتها بتعديتها؛ َم 
الدّورُهه لتوقفٍ كونها عله على كونها متعديةٌء "'وكونها مُتعدية© على كونها 
علد لكن الدور باطلٌء فالمُفضي إليه باطل» وحينئلٍ لا يجورٌ تعليلٌ .عليتها 
بتعديهاء وحينئٍ يجورٌ اعتبارها مع كونها قاصرة وهو المطلوبٌ. 

الوجه الثاني : أن «التعدية ليست شَرْطاً للعقلية»» أي: للعلة العقلية 
«والمنصوصة»”" مع قُوتهاء «ففي المُستنبطة أولى» أن لا يُشترط لِضَعْفها. 

قلت: ويُمْكنُ الاعتراض على الوجه الأول بأنا لا تعللٌ العليّة بالتعدية» 
بل90) 06 التعدية فائدة العلية لا علةً لهاء فلا يرم الدور, فلا نقول: إنما 
كان الوصفٌ علةٌ لتعديه, بل نقول: فائدةٌ كونه علة تَعَدّيه إلى غير مَحَلَه 4 
فإذا انتَقّتٌ فائدته, ألغيناه لعدمٍ فائدته, لا لعدم علته. وفرقٍ بين انتفاء ء الشيء 
لعدم علته. وانتفائه عم فائدته ) لأن العلة هي المُؤْثرة 9 ذ في الوجودء 
والفائدة غايةٌ الوجود. بخينيا مُختلفة فلا دور. 

والاعتراض على الوجه الثاني من وجهين : 

ا أنه لا يلرّم من عدم اشتراط التعدية للعقلية والمتضصوصة أن لا 


قر 


ط للمستنبطة» لقيام الفْرّق من جهة أن الفقلية فريك 0 رةه وإنما يَظهرٌ 


)١(‏ في (1): لأنها. 

0 -؟) ساقط من (ب). 

(#) تحرفت في (ب) إلى : والمنصوص. 
(؛) تحرفت في (ب) إلى : لم. 

(ه) في (1): إلى غيره. 

(5) في (ه): المؤثر. 


14 





تأثيرُها في مَحَلَّها لا يتجاورٌه. بخلاف الشرعيةء فإنها أمارة مُعرّفة(© 
والتعريفٌ لا يختصٌ بِمَحَلَّ المعرفء وأيضاً؛ فالقياسٌ بالتعدية إنما يُفِيدٌ 
الظَنَّ» ولا مَدْحَلَ له في العقليات. ويَرِدُ على هذا أن قياس العلّةَ في العقليات 
يُفِيدٌ القَطمَء فإِنَّ العلةَ إذا كان9© ثبوّها في الأصل ووجودُها في ارم 
قاطعاً؛ كان القياس قاطعاًء عقلية كانت أو شرغية كما سبقء. بل إذا كان قاطعاً 
في الشرعية» ففي العقلية : ألَى . 

وأما الخصيوصة: فهي ثابتة بالنصء» فشبتت59) قوتها به» واستغنت عن قوة 
التعدّي ‏ بخلاف المستنبطة . 

الوجه الثاني في الاعتراض : أن قولّهم: إذا لم يُشترط التعدية في العقلية 
والمنصوصة. ففي غيرهما9©) أولى : كلام فاسدٌ الوضع » والذي ينبغي 
العَكْسٌء لما ذكرنا من استغناءِ العقلية والمنصوصة عن التعدَّي لقوتهما”» 
وافتقار المستنبطة إليه لضعفها. 

قولة:ووكونها: لبسنت أمارة على شيءٍ ممنوج», هذا وات المصححين 
للقاصرة عن دليلٍ المبطلين لها. ويانه أنا تقول : ترلكم” «القاصرة نيت 
أمارة على شيءه. فلا نَكُونُ مُفيدة «ممنو» بل هي أمارة على بوت الحكمٍ 
بها في مَحَلّ النصٌ»20 على قول من يقول: إنه في محل النص ثابتٌ بهاء أو 
على كونٍ الحكم «مُعَلَّادٌ لا تعبّداً» عند مَنْ يرى أن الحكم في الأصلٍ ثابت 
بالنص لا بهاء فعلى التقديرين لا تخلو عن فائدةٍ. 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : كانت. 

(5) في (ب): فتلبت. 

(5) في (ب) و(ه): غيرها. 

(4) في (أ): لقوتها. 

(5) في البلبل المطبوع: ثبوت الحكم في محل النص بها. 


خرضن 





أما قولّهم : الأصل عدم العمل بالظنٌ, فممنوع انفضا في الشرعيات » 

ا باق الشَرْع على غلبة ة الظنٌء ولهذا كانت «أكثر أدلته ظنيةو 0 2 
والظواهر(3), وخخبر الواحدء والقياس» فلو كان الأصل عَدَمّ العمل بالظنٍ فيه ؛ 
لكان أكثره واقعاً على خلافٍ الأصلٍ » وذلك تخلافٌ 00 إذ الأصل في 
الفرن جَرَّيَان جميعها أو أكثرها على وَدْقَ الأصل . وإنما ب يمتتعٌ العمل بالظن 
في المطالب القطعية» والأحكام العقلية» لكن الكلام ليس في ذُلك. 

قولهم : القاصرة عديمةٌ الفائدة . 

قلنا: لذأ نَسَلم »ا يبل بل «فائدثها معرفةٌ تعليل الحكم». أي : إنه مُعَلّلّ لا 
َب والنفسل إلى قبول الاحكام الملل ميل والها سك وهي بتصديتها 

جنة0) لحصول الطماييةق إذ كل عاقل, جد من نفسه فَرْقاً بين قبولها نقض 
0 بأكلٍ لحم الجَزُورِ وبينَ نقضه بِمَس © الفَرجء لأنّ فيه مخيلاً مناسبا 
الحكي. لوقو كوه مَحَلَّ خروج. ارم الناقض بالنص . ولهذا اشتر ط بعضهم 
في مْسّهِ أن يكونٌ بشهوة ليصير مَظنَةٌ لوجود الخارج (*) المناسب . 

قال الغزالي : نحن أولاً ن قِيمٌ الدليلَ على صِحةٍ العلةٍ بطريقةٍ ع تسا أل 
مناسبةٌ » رامن تعلط لسر ثم ننظرٌ في المصلحة؛ إن كانت أَعَم من 
النص» عَذَّيْنا حَكُمَهاء وإلا تاها علي فخلياء فالتعديةٌ فرع الصحة وتابعة 
لها, فكيف يكون تابع الشيء وفرغه لمحا ل 

قلث: اختلف الأصوليون في ثبوت الحكم في الأصل. هل هو بالعلة أو 
بالنصٌ» والعلةٌ فيه دليل على ثبوت الحكم بمثله في الفرعء والأول مذهبٌ 
الشافعي ومشايخ سَمَرْقَنْدَ والثاني مذهبٌ العراقيين من الحنفية. 
(1) في (ب) و(هع: والظاهر. 
(1) تحرفت في (ب) إلى: أصدر. 


(9) في (ه): بمسح. 
(4) ساقطة من .)١(‏ 


ميض 


حر 





رالجلاث في اعتبار العلة القاصرة يَصِحْ ترتيبه على هذا الأصل» فإن 
الشافعي يثبت يت الْكُم في فيد النص عن ليها بالعلّة(") فلا ١‏ تغْرَى القاصرة 
عن فائدق»ة فتعتبر» وعلى رأي الحنفية9) يبت الحكم في محل النص به 
فتعرى القاصرة عن فائدةٍء ل ا ارقو فلا 


تعتير . 

قال الآمدي: النزااع في أن الحَكُمٌ يثبت ينبت في الأصل بالنص أو بالعلة 
لفظي » لأن مراد الشافعية بكونٍ الحكم ثابتاً بالعلة أنها الباعثةٌ للشارع على 
إثبات الحكمء لا أنها”) مُعَرْفَةً لدء ومراد الحنفية بكون الحكم ثابتاً بالنص أنه 
المعرّفٌ للحكمٍ لا العلّة؟»» فكل من الفريقين غيرٌ مُْكرٍ لقول الآخرء بل هم 
مُتفقون في المعنى » فَتَبَتَ أن النزاخ بينهم لفظيّ. وقد سبق ذكر بقية*» شروط 
العلة عند ذكر حكم الأصل . 


)١(‏ في (آ) و(ب): في محل النص بالعلة. 
(9) في (آ) و(ب): أبي حنيفة. 

() تحرفت في )1١(‏ إلى : لأنها. 

(4) في )١(‏ و(بع: لا للعلة. 

(6) ساقطة من (0. 


فض 





واختلف في اطراد العلة, وهو استمرارٌ حكمها في جميع مَحَالّها 
واشترطه القاضي فظن الشافعية. خلافاً لبَعْضِهمء ولمالك. والحئفية: وأبي 
الطاب فتبقى بعد التخصيص حُجةٌ كالعموم . 

وقيل : مع المائع » إحالةً لتخذفٍ الحكم عليه . 

وقيل : المنصوصةٌ دون المستنبطة لضَعْفهاء وقيل غير ذلك. 

الأول : تخلّك حكيها عها يل على عدم عليتها علّيتها 

الثاني : عِلَلْ الشرع أماراتٌ لا مُؤَثْاتٌ لد م 0 500 

جد كد 


قوله : «واختلف في اطراد العلّةء وهو استمرار حكمها في جميع ل 
أي : وجودٌ حكمها في كل 0 فيه كوجود الخريمٍ حيث وجدّ 
الإسكار» «فاشترطه القاضي» أبو يعلى م الشافعية خلافاً لبعضهم»» 
أي : لبعض الشافعية «ولمالك والحنفية أوأبي الخَطاب» فتبقى)(١2,‏ 0 
فعلى9» قولٍ هؤلاء في عدم اشتراط اطرادها تبقى بعد تخصيصها «حجة 
كالعموم ». 

«وقيل : + مع م المائع 5 أي : قال عل الأصوليين: إثما تكونٌ د يعد 
التخصيصٍ مع المانع في الفرع . أي : ! إن وجدّ في 0_0 
الأصلٍ إليه» كانت 2 تعد االخصمي «إحالة لتخلف الحكم» على 
المانع, لا عدم صلاحية الوصف للعلّية يهان لحالر ادليل العليّة 
كالقتلٍ العمد د العُدوان حيتٌ لم يوجب القَوّدٌ على الأب لمانع ابرع لا لِعَدَم 
صلاحية القتلٍ المذكور للمقتضي . 


. في البلبل المطبوع: فبقي‎ )١( 
تحرفت في (ب) إلى : فعل.‎ )9( 





0١ 





«وقيل : المنصوصة». أي : وقيل: إنما يجوز تخصيص «المنصوصة دون 
المستنبطة». والقَرْقٌ بيئهما ضَعْفٌ المستنبطةء وقوة المنصوصة بالنص» 
يُحْرِجُها التخصيصٌ عن العلية لقوتها 

ش «وقيل غير ذلك : إشارة إلى تفصيلٍ ذكره الأصوليون غير هذاء منهم 

الآمدي وغيرهء وهو طويل لم أذكره لطوله©. والمشهورٌ ما ذُكر في 
«المختصر»ء وق أريفة مذاهبت. 

ثالثها : إن وُجدَ المانعٌ في صورة التقض» قدح في العِلّية» وإلا فلا. 

ورابعها: إن كانت لصوم :1 لم يدح التخصيصض في عِلّيتها. وإلا فلا. 


قوله : «الأولى أي : احتج الأول» وهو الذي شر طَ اطرادّها بأن قال: 
تحلّفٌ حُكُيها عنها0© يدن على عَدَمِ عِلّتهاء أي: على عدم كونها عله 
لوجهين : 


أحدهما: أن انتفاة الحُكُم لانتفاء علته موافقٌ للأصل0©» وانتفاةه مع 
وجود علته على خلافٍ الآأصل. وحمل الأشياء على وَفْقٍ الأصل أَوْلَى من 
حملها على خلافه. ْ 

الثاني : أن الوصف من حيث هوهو إما؟» أن يكون 6 للعلية أو 
لل فإن كان مُستلزماً للعلّية» » لَزِمَ وجودٌ الحكم معه في جميع, صوره 7" 
يكن مبتارما فهاء ٠‏ لم يكن عِلَةَ حتى ينضاف إلى غيره» والتقدير أنه علّة. هذا 

«الثاني»: أي : احتج القائل الثاني وهو الذي أجارٌ تخصيصّهاء وتخلت 
حكمنا عنها في بعض صورها بأن قال: «عللٌ الشرع أماراتٌ لا مؤدٌراتٌ) 
)١(‏ ليست في (1) و(ب). 
(؟) ساقطة من (1). 
(*) في (ه): يواقق الأصل. 


(4 - 4) ساقط من (ه). 


تون 





وإذا كانث أمارات» 8 ل فيها ذُلكى لأن الأمارة لا يجب ب وجودٌ حكمها 
معها أبداً» بل يكفي _ وجوده معها في الأغلب الأكثر» كالعّيث0) الطب أمارةٌ 
على المَطر؛ وإن تَحَلّفَ عنه في بعضٍ الأوقات» وكون مَرُكوب القاضي على 
باب الأمير اباد على أنه عندّهء وإن اختلف27 ذلك في بض الصور. 

قلت: قد تعارّض هنا أصلان, فخرجح الخلافٌ لملاحظتهماء وذلك لآن 
فرض المسألة فيما إذا قام دليل على( الوصف بطريقي من طرّقه الاستنباطية 
من مناسبة أو غيرهاء وإذا كان الفرض ذلك فالأصل فيما كان مناسياً وقام 
دليلٌ عِلَّيته في صورةٍ ما أن يكون علة» وتخلف الحكم عنه في صورة يُحتمل 
أنه لفوات شَرّطٍ أو وجود 0 » فلا يُلغى49) لأجله وصفف قام دليل علّيته*». 
وهذا الأصلٌ معارّض بما سَّبّقَ من أن 7" الأصل انتفاءٌ الدج لانتفاء سيبه. أما 
وجودذ المانع ونحوه(7) في موده النقضٍ 3 فالأضلٌ عَدَمُهء فلا تعارض: فلما 
تعارض هذاه الأصلاث» نجه المذهبان. 

د المذهب الثالث*» ‏ وإن كن قد أشرّنا إليها وإلى حجة الرابع أيضاً 
فيما سَبَّقّ : هو أن قيام المانع, في صورة النقضٍ صالح لإحالة تخلف*) 
البحكم عليه فلا وجة للحكر لانتفاء0؟) اللي مع قيام دليلهاء بخلاف ما إذا 
لم يْقُمْ مانعٌ فإن إحالةً تخلفه على عدم العلية متَجدٌ على وَفْقَ الأصل . 


(1) في (1) و(ب): كالغيم. 

(5) في (ب) و(ه): أخلف. 

(") تحرفت في (ب) إلى : عليه . 

(4) تحرفت في (ب) إلى : «يكفي». وفي (ه): «ينفي». 
(ه) تحرفت في (ب) و(ه) إلى : عليه. 

(5) ساقطة من (ب). 

(7) ساقطة من (1). 

(8) ساقطة من (آ) و(ه). 

(9) في (ب) و(ه): بانتفاء. 


رض 





مثالّه: أن شُرْبٌ ب الخمر عله وجوب الم فد تحاف في صورة الإكراه 
أحلنا تخلّنّه عليه لآنه مانع؛ أما لو تخلّف وجوبُ الحد في الشرب في 
حالة١'»‏ الاختيار» ولم يكن لم مائع غيرٌ الإكراه ولا انتفاء شرطٍء د على م 
صلاحية الشرب لإيجاب الجَلّد إذ ليس مُناك ما يَصْلْحُ إن تفال تكلك 
الم عليه اغيرة: 

ا المذهب الرابع أن العلّة إذا كانت منصوصة9) ار نجه عابي 
تعينَ الانقياد لنضص الشارع والإجماع 9 المعصومين» ولم ا في ذلك 
ا صورة ماء لأن النصٌ والإجماع ه يفيدان من ظن الصحة 

يُفيد التخصبصٌ من ظن البُطلان» واللة سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ في (ب) و(ه): حال. 
(9) في () و(ب) : منصوصاً. 
(*) في (1) و(ب): ولإجماع. 


شف 





تلبيه : لتَخَلف الحكم عَنِ العلة أقسام: 

أحدها: ما بعلم استثناؤه وُه عن قاعدة القياس كإيجاب الذي على العاقلة مَعٌ 
العلم باختصاصٍ كُ امرىءٍ بضمان جناية نفسه, وإيجاب 0 تمر , 
المْصَرَاة مع أن تمائُلّ الأجزاء عله إيجاب المثلٍ في ضَمان المثليّات: فلا 
يتنقض به 000 ولا يلرّمْ المستدلٌ الاحترارٌ عنه» وإِنّ كانت العلةُ مظنولةً 
كورود العُرايا على علة ابا على كل قول, فَلا ينض ولا يُخصص العلً بل 
على المناظر بيانُ ورودها على مذهب خُضيه أيضاً. 

الثاني : النقض لتقدير ي: كقوله: 57 00 ِلُق الولّد فُيُتتقض بوَلّد 
المُغْرُورِ بم هو حر وأمّه أَمَةٌ فيقال: هوا ر قيقٌ تقديراً بدليل وجوب 
قيمته» ففي وروده لْقْضاً خلات, الأشبه لا اعتباراً بالتحقيق لا بالتقدير. 

* 6 د 


«تنييه : لتخلّف الحكم عن العلّة أقسامٌ», إلى آخره'© لما انقضى7») 
الكلام في تخصيص العلة بتخلّفٍ حكمها عنها في بعض, الصورء وكان 
للجدلك اعنام : بعضها مؤثْرٌ في العلة» وبعضها غير مؤثر؛ ذَكرٌ أقسامَ التخلفٍ 
ليتميرٌ بعضها نايع 

فاحدُ أقسام التخلّفٍ ما يعم استناؤه عن قاعدةٍ القياس كإيجاب الدية» 
في فقتل الخطأ «على العاقلة امم باختصام كل امرىء بضمان جناية 
نفسه»؛ لقوله تعالى 0 تزر ر وازرة وزد ُرَ أْخْرَ» [الإسراء: ]١١‏ . وقوله عليه 
السلام: «لا يجني جَانٍ إل إلا على نفْسه)2727, وقوله لأبي رمئة عن ابنه : «أما إِنْه 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
)١(‏ في (1): تقضي , 
(8) رواه أحمد 448/1 -444» والترمذي )7١84(‏ وابن ماجه (1559) و(0080) من حديث عمرو بن 


فض 


أقسام تخلف 


الحكم عن العلة 





لا يجني عَلَيكَ ولا نَجْني عَلّيه»"2: وكذلك «إيجابُ صاع تمر في المُصرّاة 
عرّضاً عن اللبن المحتلب منها”) امع أن تمائل الأجزاء علة إيجاب ع في 
ضمان9) المثليّات»» فكان يقتضي ذلك أن عق لبن المصَرَاة بمثله بمثا . ولهذا 
ترك الحنفية العمل بهذا الحديث. وجعلوه مما() يُسالفٌ الأصول. فهذا رلا 
ينئفض به القياس)» يعني : لا تبطل به عِلَبهُ لشوئه قطعاً بنص الشارع, 
ومناسبة العقل» «ولا يلرّمُ المستدلٌ الاحترانٌ عنه» في تعليله بأن يقولٌ: كل 
امرىءٍ مختصٌ بضمانٍ جناية*) نفسه في غير ديّة الخطاء وتمائُلٌ الأجزاء عله 
إيجاب المثل, في ضَمانِ المثليات إلا في المُصَرّاة) لأنه إنما بح الاسران 
عما لولم يحترز عنه لورد تقضاً". وهذا ليس كذلك لما بِيّنا 

«وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علةٍ الربا 5 كل قول» وكل 
مذهب؛ فإن علة تحريم. لزنا حمول التخايٍ التغاضدل في الأموال بين 
المتعاملين» والتفاضلٌ واقمٌ في العراياء لأنها بِيعٌ رُطبٍ بِتَمْرِ والتساوي بينهما 
فيكهيول» وهو كالعلم بالتفاضل » » ثم إن العرار قل جاةت بالاتفاق على كل 
عله وقول» سواءٌ عل بعلة ة الكيل 9) أو الطعم أو القوت أو غير ذلك 
لاستثناء الشارع لها رخصةء فهذا «لا ينقض'"العِلّةَ ولا يُخَصّصُّهاء «بل 


144/7 روأه أحمد 775/7 و15/4.ء وأبو داود (8١؟47) و(4446) والنسائي م//ه. والدارمي‎ )١ 
. من حديث أبي رمئة» وإسناده صحيح» وصححه الحاكم ؟476/1» ووافقه الذهبي‎ 

(؟) تحرفت في (1) إلى: ها هنا. 

(9) ليست في البلبل المطبوع. 

(4) في (ه): فيما 

(5) في (ه): «جنايته»» وهو نخطأ. 

)1١(‏ في (ه): المتلفات لا في المصراة. 

(0) في ( و(س): الاحتراز عما ورد نقضاً. 

(6) تحرفت في (ه) إلى : عليه. 

(1) تحرفت في (ه) إلى: الكل . 

(١٠)في‏ البلبل المطبوع: فلا ينتقض. 


نض 





على المناظر» وهو المستدلٌ ونان انف قاردحة «على 508 خصمه أيضأى إذ 
لا يلرّم الخصمٌ قبول قول المستدل: إن العرايا مستثناةٌ عن علة الربا على كل 
قول » يدون إقامة لديل على ذلكء لأنه دعوى, والدعوى لا تُقبل ! إلا بحجة 
فتروى له(9) الأحاديث التي في العرايا وبيان كونها رخصة . 

ومن هذا الباب قولّهم في اشتراط النية للعبادة: عبادة مفروضة» فتفتقر 
إلى تعيين النية» فلا يُتقض ذلك بالحجٌّ حيث جار الإحرام , بما أحرم به زيدٌ 
من غير تعيين نية» لأنه ورد على خلافٍ قياس العبادات؛ إما لمحافظة الشرع 
على تحصيله بكل وجدٍ حَصَلَ مقصودهء أو تخفيفاً عن المكلف لثلا يَلْعُو 
يي فيحتاج إلى إعادته. وريه ل يمكنه في ذلك العام , فيحتاج إلى 
إنشاء' م َفْر آخرٌ لفعله مع ما فيه من المَشَفَةِ لَب . 

واعلم أن قول الفقهاء: هذا الحكم 0 عن قاعدة القياس» أ و خارج 
عن القياس» أو ثُبَتَ على حلاف القياس؛ ليس المرادٌ به أنه تجرد عن مراعاة 
المعبلحة حتى خالف القياسء وإنما المرادٌ به أنه عُدِلَ به0© عن نظائره 
لمصلحةٍ أكملّ وأخصٌ من مصالح. نظائره على جهة الاستحسان الشرعي . 

فعن ذلك أن القياس عدم بيع المعدوم, وجازٌ ذلك في السَلّم والإجارة 
50 ليرا عل المكلفين. ٍ 

ومنه: أن القياس أَنَّ كل واحدٍ يضِمَنُ جناية نفسه. وخولف في ديّة الخطأ 
رفقاً بالجاني » وتنتفيفاً عنهء لكثرة وقوع الخطأ من الجناة. 

وين الكلام 8 المُصَرَاة ؛ لما كان اللَبنٌ المحتلبٌ منها مجهولاً: فلو 
وجب ا بمثله لأفضى إلى التزاع لجهالة القذْر المضمونء فقطع 





)١(‏ ساقطة من (1) و(ب). 
(1) في (ب): -حجته. 
(4) في (1) و(ب): وكذا. 


4م 


لففا 





الشارح النزاع بينهم بإيجاب صا تمر باجتهادهء لأنه مضبوط معلوم. وكان 
ذلك من باب العَدُّل . العامء لأن الشخص قأرة 0 آخذاً للصاع بتقدير كونه 
بائعاً ل وتارة مأخوذاً منه بتقدير كونه مشترياً لهاء فم(١)‏ يقع من 
التفاوت بين قيمة29 التمر وقيمة اللبن مَعْتَفرٌ في لصيل هذا العدل العام . 
وقد حققتٌ هذا في «القواعد الكبرى»» والغرض أن 05 خارج: عن القياس في 
الشرع في غير التعبدات» فهو لمصلحة أكمل وأخص» وهو استحسانٌ شرعي » 
وقد سبق في باب الاستحسان أنه أخص من القياس29©» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

القسم الثاني : من اسم تخلّف ب الحكم عبن العلّق وإنما سميته 00 
التقديري» لمناسبته» وذلك بما ذكر في | إثباته, وهو ل #الحكم عن 
الع لا للخَلل فيهاء بل لمعارضة عِلٍَ أخرى أخص اكير الال 
الأم0"» عله 3 الولد» فينتقض» عليه «بولد المغرور 8 وهو من توج مر 
على يا 1 فبانت أَمَةَ فهذا الولدٌ خرء مع أن مه م03 فقن تتقافت 
حكمٍ العلة عنها. فيقولٌ المستدلٌ: هذا الولدٌ وإن كان 0 سكي فهو «رقيقٌ 
تقديرأ» أي : : في التقديرء «بدليل وجوب قيمته») على أبيه لسيّد أمهء ولولا أن 
الرّق فيه تحاضل تقديراً لما وَجَبَتَ قيمته. | إذ الحُرٌ لا يضمن بالقيمة . 

قلت: ومعنى قولنا: تَخلّتُ الحكم لمعارضة علةٍ أخرى» هو أن هذا الولد 
تنازّعه علّتان: إحداهما علة الرّق تع امه والثانية عله الحرية 5 لاعتقاد 
)١(‏ تحرفت في (ب) إلى: فيما. 
(1) ساقطة من )١(‏ و(ب). 
() في (ب) و(ه): أخص القياسين. 
(4-4) ساقط من (1) و(ب). 
(0) ساقطة من (ب) و(ه). 


(5) في (): الآأمة. 
(/) ساقطة من (ه) . 


قفن 





أبيه حريته, فتْبّتَ(') مقتضى هذه العلة. وهو الحريةٌ تحقيقاً؛ تحصيلاً للحرية 
المي لأنها الأصل7©, ويبتَ مقتضى علة ال تقديراء برا لما فاتَ 
على السيد من إتلاف مالية الولد عليه إذ سببُ إتلافه اعتقادٌ الأب حُريته 
فضِمِنٌ ما لت «ففي وؤوفة تفضا أي: في ورود هذا النقض التقديري 
على العلة بحيتُ يُِطلّها «خلاف» الأشبه لام يرد داعتباراً بالتحقيق لا بالتقدير»9©). 
هكذا وَقَمّ في «المختصر»؛ وهو سَهُو والصوابٌ العكسء وهو أن 
الأشبة لا يرد اعتباراً بالتقدير لا بالتحقيق, لأن انتقاض العلة بولد المغرور إنما 
يندفمٌ بتقدير كونه رقيقاء والرّقُ فيه إنما ثبت 7" تقديراً لا تحقيقاً» إذ هر في 
التحقيق حيء تقض العلةُ. وهذا الخلافٌ ليس في «الروضة» ولا 
والمستصفى» إنما فيهما عَدَمُ الانتقاضٍ فقط, ولكن أنا نقلت الخلافق من 
غيرهما أحسبه الحاصل . 
وإنما قلنا: "إن الأشبة عَدَمْ الانتقاضء لأنَّ تخت حكم العلَة عنها لا 
لِعَدّم عليتها بدليل اطرادها”) في بقية الصورء بل لمعارمع العلّة الأخرى 
لهاء. تحن“ التتخلت عليهاء وصار كما سَبّنَ من تخلّفٍ الحكم عن العلّة 
لمانع » ٠‏ وإنما خرج الخلاف هاهنا واتجه ؛ لأن مَعْنا جالي تحقيقٍ 0 
فبالنظر إلى حالة التحقيق» وهي الحكم يريك الرلذ:تكون العلة متقفنةٌ 
وبالنظر إلى حالة التقلاير» وهو كول فى معنى الرقيق تقديراً بدليل ضمانه 
بقيمته» تُسلمُ ولا تنتقض» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
)١(‏ في (ب): فيثبت. 
(9) في (0: تبعاً . 
5) في (1): أصل . 
(5) في البلبل المطبوع: لا التقدير, 
(0) ساقطة من (ه). 
)١(‏ في (ه): ينبت 
(0) في (ب): اطرادتها. 





فسن 





الثالث : تخلّفُ الحكم لقَوَاتِ مَحَلَ أو شَرْطٍ لا لحلل في رُكْن العلّة 

نحو: البيع علةٌ الملّك. فينتقض بيع الموفوف وَالمَرْهُونء والسرقةٌ علةٌ 
افلم ٠‏ فتنتتقض بسرقة الصبيّ أو دون النصاب. أو مِنْ غير حِرًزٍ قلا تَفسَدُ 
العلةٌ وفي تكليف المُعلَلٍ الاحترارٌ منه بذكر ما يحصِله خلافٌ بين الجدليينَ 
سير الخّطب. وما سوى ذلك ناقضءٍ وفي العلة الخلافٌ السالفُ. أما 
المعدولٌُ عن القياس ذا لوقت »عاك العن. يوالها فى ادا كان عَرية 
ريل لوطي وأكل بة با الميغرمات على المية للضرورة وإلا قلاء 
كتخصيصٍ أبي بردة بإجزاء جَذْعَة ة المَغزِء وخزيمة بن ثابت بكماله بينئة 
والفرق بين بول الغلام والجارية. إِذْ شَرْط القياس فَهُم المغنى» وحيث لا 
فَهُمَ فلا قياس والله أعلم . 


القسم© «الثالث» من أقسام تخلّفٍ الحكم عن العلّة تخلّقُه لا لاستثناء عام 
عن قاعدة القياس , ولا لمعارضة علةٍ أخرى» ودلا لخلل ذ في رَكُن العلة». بل 
لقَوَاتِ 1 أو شرطي» كقولنا: «البيع عله الملّك)9, وقد وَقَعَ فليثبيت9) 
الملك في زمن الخيار» «فينتقض ؛ ببيع الموقوف والمرهون». 0 الولد. 
فقد42) حصَل البيُ فيه ولم يفل لك فيقال: لم يتخلفك إفادة البيع 
الملك» لكرنه لبس عله لإفادته» بل لكونه لم يُصادف اخ وكقولنا: 
«السرقةٌ عِلَّةٌ القطع ». وقد وُجدت في النبّاش فيُقطعٌ» «مُتتتْقِضٌ0© بسرقة 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) في البلبل المطبوع: للملك. 
(5) في (ب): فلتثبت. 


(5) في (ب): قد. 
(6) في البلبل المطبوع: فينتقض. 





ضرضن 





الصبي , أو) سرقة «دونٌ النصابء أو» السرقة «من غير حرز)» فإنها لم حت 
القطمٌ . 

فيقال: ليس ذلك لكون السّرقة ليست علة بل لفوات أهلية القطع في 
الصبي » وفوات شرطه في دون النصاب ومن غير الجرزء فهذا وأمثاله لا يُفْسِدُ 
لعل لأن تأثير العلة يتوقفُ على وجود شروطها(" وانتفاء موانعهاء وهذا منه 
وهل يكلف المُعَلُلُ أو المستدلٌ على ثبوت الحكم بوجود علية الاحتراز من 
هُذا «بذكر ما يحصله)29: كقوله: بِيمٌ صَدَرٌ من أهله. وصادف مُحَلَّه أو 
استجمع شروطهء فآفادَ المُلْكَء أو المكلف سَرَّقَ20 نصاباً كاملا من جرز مثله 
لاا شيهة لد فيس فرعت ققلقة: 

هذا فيه «خلافٌ بينَ الجدليين»9» يعني أهل صناعة الجدل ‏ «يسير 
الخطب»» أي : الخطب فير هذا الخّلاف» أو في اشتراط هُذا الاحتراز يُسيرٌ 
لأنَّ الجَدَلَ طريقةٌ موضوعةٌ لإظهارٍ الصُواب» وسلوكُها تابمٌّ لاصطلاح©) 
أهلها فإِنْ كان اصطلاحهم ذلك كلفه العلل وإلا فلاء نعم الاحترازٌ منه 
أولى» لأنه أجمع للكلام» وأبقى لنشره ه وتبرّده20) فربما أفضى إلى تشعيب 
منافٍ للغرّض . 

قوله: «وما سوىٍ ذلك - يعني تخلف م العلة في الاسام الثلاثة 
«ناقض)”) للعلة. لأنّ الأصل يقتضي انتقاضها بمطلق حك حكمهاء د 





)١(‏ في (ه): شرطها. 

(؟) في (ب): نحصله. 

() ساقطة من (ه). 

(4) تحرفت في (ب) إلى : الجدلين. 
(5) تحرفت في (ه) إلى : لإصلاح. 
(5) في (1) و(ب): وتردده. 

(7) في (ب) و(ه): تناقض. 

(8) في (ه): يترك. 


انا 





ذلك في الأقسام الثلاثة لقيام الدليل عليهء ففي غيرها يكون ناقضاً عمال 
بالأصل . 

وقوله: «وفي العلة الخلافٌ السالف». أي: وإذا انتقضت بما سوى 
الأقسام الثلاثة ففيها الخلافٌ المتقدم. وهي المذاهبٌ الأربعةء هل تبقى 
حجة مطلقً”" أو لا؟ أو يفرق بين ما إذا كان التخلف لمانع » أو كانت العلة 
منصوصة وما إذا لم يكن كذلك. لادان هذا وريه بي تخصيض الول 

قوله : «أما المعدول عن القياس» فإن فهِمَت علتّهى | إلى آخخره”” 1 
المعدول عن القياس إما أن يُعَْلَ معناه. أي : يُعقل المعنى الذي عُدِلَ عن 
القياس لأجله. أو لا2. فإن فهننا علّتهى 7 أن يُلْحَقّ به ما في معناهء 
لقاب عَرِية العنب على) عَرية «الرطب», فنجيرٌ بيع م العنب بالزبيب فيما 
فون القسية أوْسْقٍ و للناس» وتوسعة 0 إذا احتاجوا إليهع لأن عَرية 
الرطب لهذا المعنى ثبتت*. وهو مشترك بيتهماء وكقياس «أكل بقية 
الاك على» أكلٍ «الميتة للضرورة» بحام استبقاء الس بذلك. ويقاس 
عليه المكرة على أكلهاء لأنه في معنى المُضْطَرٍ إلى التغذّي بها بالجامع . 

دإن لم نفهَمْ عللّه. أي : عله المعدول عن العامنء لم نلق به غيرّه 
لأن معتمدٌ الإلحاق فهم المعنى. لوحي لا َهُم فلا قباس). وذلك0© 
اتخصيفرٍ أبي ب بردة - رضي الله عنه ‏ بإجزاء جَذْعَة ة المَغز في ال دون 
قير وتخصيص الخزيمة بن ثابت ‏ رضي الله عنه د يكمالة بينة9"'ى أي : 
)١(‏ في () و(ه): مطلقة. , 
(1) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) ساقطة من (1) و(ب). 
(4) ساقطة من (1). 
(9) في (ب): تثبت 
(1) ساقطة من (ه). 
(1) في البلبل المطبوع: بكمال بينته. 


74 





بإقامة شهادثه مهام شهادتين . 

أما حديثٌ أبي بردة» فرواه الشُعبي عن البراء 5 عازب رضي الله عنه 
قال: خطبنا ول الله عَكئِلدِ في يوم نْحْرِء فقال: «لا لخن أحذّكه) ختى 
يُصَلَي ) . قال: فقامَ خالي ٠‏ فقال: 0 الله هذا يوم اللّحمْ فيه فيه مكروةء 
وإني عَجَلْتَ 0 ا هلي وأ هل داري وجبراني قال: «فأعد ذيحاً 
آخرٌهء قال: يا رسولٌ الله. عندي عَنَاقُ بن أطي خيرٌ من شاتي لخم 
أفأذبحها؟ قال: «نعمء وهي خير نسيكتيك) ولا 10-6 لع لأحد يَعذَكُي, 
متفقٌ عليهء ورواه أبو داودء والنسائي, والترمذي وصححه”". 

وأما حديث مُحزيمةً رضي الله عنه. فهو أَنْ النبي و اشترى مِنْ أعرابي 
رسأ ولم يكن بينهما أَحَدُء فلما ذَُبَ النبِي يك ليأتيه بالثمَنِء سَاومَ الأعرابي 
رجالٌ من الأنصار في الفَرسِ» وأعطؤه أكثرٌ مما باه به من النبي كل وم لا 
يعلمون ذلك» فلما جاء النبيٌ يل قال له الأعرابي : إن كنت تشتري الفْرسّء 
وإلا بغت من غيرك, فقال له(*): (أوليس هذ اشثر تريتّه منك)؟ فقال: لا وطفقٌ 
الأعرابي بقول: ع شهيداً» نقال ري بن ثابت رضي الله عنه: أنا أَشْهَدُ 
أنك بغته من النبي يي ؛ فقال له النبي :85 : «كيف تَشَدُ ولم تحْضْرنال؟ فقال: 
8 00 يا رسولَّ الله نصَدَّقُكَ في حبر السماء ولا نُصَدُّفُكٌ بأخبار 
الأرضر” أو كلام هُذا معناه. فَجَعْلَ النبي كك شهادته بشهادتين. 

لا ديس ل ل اطي 
وكذا التفريقٌ «بين بول الغلام والجارية)؛ لما لم يُعقلٍ القَرْقُ نميا لم 





(1) في (): أحد. 

(؟) في (ب) و(ه): لسيكتي. 
() تقدم تخريجه في 417/17. 
(4) ساقطة من (ه). 

(45) تقدم في ؟"/ا١اه.‏ 


0 


يفف 





ُنْحَن بهما ذكورٌ صخار البهائم وإناها. ' 1 
قلت: المقصودٌ هاهنا أنا حيثٌ فَهِمْنا المعنى, ألحقناء وحيث لا فلا. 
أما بول الغلام (الكارية ققد © القول . 
وأما تكميلٌ خزيمة بين فقد َعَم بعض أهل العلم ‏ أحسبّه الخطابي في 
«معالم السئن»9؟ ‏ أن النبيّ يل لم يكمله بين وحدّهء وإنما حَكُمْ في المسألة 
قلتُ: فيحتمل أنَّ الراوي لما رَأَى الي كل قد أمضى الحكم مُقارناً 
لشهادته على وثقهاء طن أنه أقامّه مَقَامَ شاهدين» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ ساقطة من (ب) و(ه). 
1/5 


ف 





ويجورٌ أن تكونّ العلهُ أمراً عَدَمِيَاَ نحو: ليس بمكيل ولا مَوزونٍ لا 

ف فلا يجورٌ رَهْنَه خلافا لبْْضٍ الشافعية . 
: الشرعيةٌ أمارة فجارٌ أنّْ تكونّ عَدَمِياء ! إذ لا يَمتنمُ جعلٌ نفي شيءٍ 

7م آخر . 

قالوا: لو جار للَرمْ المجتهة سَبْرٌ الام . 

قلنا: يلوّمه مُه سَبْرُ السشلوب» وإن سُلّمّ فلِعَدَم تناهيهاء لا لِعَدَم صلاحيتها 
علَة. 

وتعليل الحكمٍ بعلتين خلافاً لقوم . 

لنا : : لا يَمتتع جعلٌ شيئين أمارةٌ على حُكم » ؛ كاللّمْس والبَؤْل على نقضٍ 
الوضوءء وتحريم الرضيعة لكونه عمها وخالها بإرضاعٍ أخته ورّوْجة أخيه 
لها. 

قالوا: لا يُجتمعٌ على أثر مُوَثْانِ. 

قلنا: عَقَلُ لا شَرْعاً لما ذُكَرْناء وال أعلم . 

كد 64 


قوله : «ويجورٌ أن تكون العلة أمراً عَدَمِيأى !| إلى أخعره 0 أي : لا ب يُشترط 

أن تكونٌ العلةُ أمراً ثبوتيًء بل يجوز أن تكونٌ أمراً عَدَمِياً أي هي فيقة :أن 

اسم 0 كقولنا: «ليس بمكيل ولا ووفك فلا يَحْرمْ فيه التفاضل» 

ولا يجورٌ بيعه. فلا يجوز رَهْْهُ ونحو ذلك» وخلافاً لبعض الشافعية»» حيث 
قالوا: لا يجوزٌ. 

«لنا» على الجواز: أن العلةَ «الشرعية أَمَارهَ, أي: علامة على ثبوت 

. الحكمء «فجارٌ أن تكون» أمراً «عَدَمياء إِذْ لا يمتنع» أن يكون الشاريح جَعَل 


(1) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 





فق 


التعليل 
بالأمر العدمي 





نفيَ أَمْرِ علامةة وجودٍ أمرٍ آخرء كما جعَلَ ترك الصلاة علامةٌ على استحقاق 
القتل والضربء أو الحبس . قال الله تعالى : «ولا تَأكُلوا مما لم يك اسم الله 
عَلّيهب [الأنعام: ]1١‏ . فجعل انتفاة(21 ذكر اسه9) الله عز وجل علامةً على 
تحريم الأكل. وكذلك لو قال: ما لا مَضِرَة فيه من الحيوان» فهو مباحٌ لكم. 
فهو تعليقٌ للإباحة على عَدَم المَضَرُة فهذه أَمَاراتُ عَدَمِيةٌ على أحكام. 
نا 

قلت: في المثال الأول نظرٌ أن ترك الصلاة فعل ثبوتي ٠»‏ وهو امتناع 
المكلّف منها. 

«قالوا» ديعل يعني احتج الخضم بأن قال _: «لو جانٌ» أن تكون العلةٌ أمرأ 
عَدّميا ؛ للم المجتهد» إثباتها السَبْرِ؛ «سَبْر الأعدام» جميعهاء وذلك ممتنعٌ» 
وإذا امتنعّ ذلك دل عل انها لا تحور أكون يرا عدقيا. 

قوله: «قلنا»ء أي : الجوابٌ عن هذا السؤال أنا نلترم أن المجتهد «يلزّمه 

سَبْرٌ السلوب»» أي : سَبْر الأمور السلبية التي هي في مَظَانَ العلة» نحو: ليس 
بكذا ولا كذاء كما سَبَقّ في 0 المثال أُولَ المسألة. 

أما جميع الأعدام - يعني كل أمرٍ معدومٍ - فلا يلرّم منه سَبْره لأنا نعلّم 
أن كثيراً منها لا تَعَلّقُ0*» عليه أحكامُ الشرع. نحو مما هو مستعمل في الفلسفة 
والكلام . 

قوله: «وإن صلم أي : وإن سَلّمنا أن المجتهدٌ لا يلزمة سير الأمور 
العَدّمية لكن ذلك لكثرتها وعدم تناهيهاء لا لكونها لا تصلّحٌ أن تكونّ علةً. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من (آ) و(ب). 

5 -*) ساقط من (1). 

(4) في (): من 

(0) تحرفت في (ب) إلى : لا يعلو. 


وين 





ومما احتج به الخصم وجهان آخران: 
أحدهما: أن العلة لا بُدّ وأن تشتمل على الحكمة التي هي المعنى 
الجالبُ للمصلحة. أو النافي للمَفْسَدةَء والأمرٌ العَدَمي لا يصح اشتمالّه على 
ذلك . 
الثاني : أن العلّة('2 فر التمييزء أي: لا9© يكونٌ عِلَّة إلا ما كان مُميزاً 
في نفسهء والعَدَمُ نفيٌ مَحْض لا تمبيزٌ فيه» فلا يكونٌ عِلَةً. 
والجوابٌ عن الأول: أن معنى اشتمال العلّة على الحكمة هو نفيُ 
الاقتران الوجودي, أي : إذا وُجدت الغلة وعدت الكية» وهذا يفك قن 
التعليل بِالعَدّم » أو أنَّ الحكمة تقارنه . أما أن تتخيل السائل أن اشتمال 0 
على الحكمة كاشتمال الظُرْفٍ على المظروف حتى يمتنعٌ ذلك؛ فهذا ليس 
بمراد. 
وعن الثاني : أن الم الذي يه قم التعليل به لا بْدٌ وأن يكونّ عدم شيع 
بعينه » يكرد سيا بتر باك 071. كما تقول: عَدَمُ علة التحريم عله 
الإباحة. وعدم التنجيس عله التطهير» وعدم الرّخصة علةٌ التزام م" العزيمة ونحو 
ذلك. 
قوله : لوتقايل الحكم بعلتين)) أي : وتحوز تعليل الحكم الشرعي تعليل الحكم 
بعلتين معاً «خلافاً لقوم ). 
قال الآمدي : اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلق, 
واختليوا: في التعكو ١.‏ الواحلة بالشتخص في اصتودة وله هل يُعَلْلُ بعلتين 
معاً؟ فَمَنَمَ من ذلك القاضي أبو بكرء وإمام الحرمين» وجَوَرْه آخرون. 


)١(‏ في (1) و(ب): العلية. 
(1) ساقطة من (ب). 
(*”) ساقطة من () و(ب). 


ين 





وفصلّ الغّزالي بجواز ذلك في العلل المَنصّوصة دونٌ المُستنبطة. 

قال الآمدي : والمختار منعه. 1 

قلت: وهذا التفصيلُ هو الذي ذكره القرافي» وهو مرادٌ الشيخ أبي محمدٍ 
من إطلاقه بدليل. سياق كلامه في أثناء المسألة. 

دلناه. أي: على جواز تعاب 00 بعلتين فأكثرء أن علل اي 
أمَارات ومُعَرّفات27. وحينئلٍ دلا يَمْتَنع) أن يجعل الشارع «شيئين أمارة على 
كم , كاللّمُس والبول» علامةٌ «على نَقَضِ الوضوء. وتحريم الرّضيع) 
على الشخصٍ الواجدة «لكونه عَنّها وخالها»7) بأن تَرضِعها أخته. فيكون 
خالهاء لأنها بنث أخته من الرضاعء وتَرضعها ل ة أخيه بلبن أخيه» فيكون 
عَمّهاء لأنها بن أخيه من الرّضاعء وكذلك تعليل تحريم و المرأة بالصوم 
والإحرام. والاعتداد من غيره» أو تحريمه بالعدة ة والردٍ» وتخليل وجوب القتل 
بالردّة والمحاربة. وتحريم الاستيجمار بالروث النجسٍ لنجاسته, وكونه عام 
إخواننا من الجن. وأشباه ذلك كله جائرٌ لا مانع منه عقلاً ولا شرعاً. وقد وَقَمَ 
شرعاًء فلا وجه لمئعه. 

قوله: «قالوا»» يعني م لذلك: لو عُلّلَ الحكم الواحد بعلتين» 
لاجنيع على الأثر الواحد م مؤثران» "لكنه ولا يجتمع على الأثر» الواحد 
«مؤثران»” '. فلا يجورٌ تعليل تعليل الحكم الواجلم بعلن وإنما قلنا: لا يتمع 
على الأثر مؤثران» لأن كل واحد من المؤثرين استقلٌ بإيجاد الأثرء فإن أَثْرَا فيه 
معأء رم الاستغناءُ بكل واحد منهماء والفرض أله فت رهما هذا لف ون 

7 فيه متعاقبين). فهو إنما ثبت بالأول. والثاني ليس مؤت عدم القابل 

لتأثيره» وإن لم يستقل كل واحد منهما بإيجاد الأثره فكُلٌ واحدٍ منهما جزءٌ 
(1) تحرفت في الأصول إلى: معرف. 


(1) في (هم): أو شالها. وفي البلبل المطبوع: لكونه خالها وعمتها. وهو خطأ. 
59:-”) ساقط من (ه). 





المؤثرء لا المؤثرٌ الكامل. بل هما جميعاًالمُؤْثرُ في نقضه<». أما أحدُهما 
فقطى فلا علتين »أو كل واحد منهما. فإما على التعاب فكذلك, لعا فيلرّم 
أن لا ينتقض بأحدهما مع فرضٍ انتقاضه بهماء زهو تناف محال 
قوله : «قلنا: عَقَلاُ لا شَرْعأ». هذا جوابُ ما ذكروه. 
وتقريره : : إثما ب يمتنع اجتماح مؤثّرين على أثر واحد في الأحكام العقلية لا 
الشرعية؛ «لما ذكرنا» قبل من أن عِلل الشرع أمارات ومُعْرْفاتَ فلا بمتنٌ أن 
يكون على الشيء الواحد علامتان و9) علامات» ومعرفان ومعرفات , كما 
ع ف ا 000 0 0 وكما يعرف ٠.‏ سبحانه وتعالى بكل جزءٍ من 
وفي 0 شيءِ ا ابي ندل 0 أنه وَاحدٌ© 
وهذا بخلاف العلل العقلية» فإنها مُوْدٌراتٌ ف معلولاتهاء فلا يجتمع 
على المعلولٍ منها علتان» كالتحرك9©) لا بن في الجوهر الواحد 
بح ركتين » وكسر الإناء لا يكون بكسرين» واسوداد الجسم لا يكون بتسويدين 
للتقرير المذكور. 
ووجة المَرّق بين المؤثرتين2) ا الثابتتين بنص أو | إجماع 
والمستنبطتين» هو أن المستنبطة إنما تك يدث 01 بالسبرء فإذا اي الحكم 
)١(‏ في (ه): المؤثر الكامل بل في نقضه. 
؟) في (): أو. 
(9) نسبه أبو الفرج في «أغانيه» 8/4" إلى أبي العتاهية مع ثلاثة أبيات هي: 
ألا إننا كشا بائد وأَيّ بسني أدم خالدٌ 
ويدؤهم كان من رَبُهم وكل إلى ربه عائدٌ 
ار لَهُ أم كيف يجحده الجاحدٌ 
في كل شيءٍ له آية دل تلن انه واعيل 
(4) في (): كالتحريك. 
(ه) تحرفت في (1) إلى : المؤثرين. 
2 0 إلى: أن. 
00 في (): ثبت 


ين 


رففا 





الشرعيّ إلى أوصافيء وَبجَبَ جعل جميعها عل واحدة» وك واحدٍ منها''» جزء 
علق إذ الأصلّ عدم استقلال كل منها(" بالعلّيّة حتى ينض صاحبُ الشَرْع 
على استقلاله» فيثبْتَ. 

وذكر9؟ الآمدي في «جدله» في منع التعليل بعلتين كلاماً طويلاً: وأنا 
أذكره تمعناه كلخضاً منه ما أمكنٌ مع 5 

وتقريرٌ ذلك: أن العلة الشرعية إما بمعنى الباعث». أو بمعنى الأمارة 
والعلامة . 

فإن كانت بمعنى الباعث. امتنع أن يكون للحكم” الواحد في 1 
واحدٍ من جهة واحدة باعثان. لوجهين : 

أحدهما : : أن عند اجتماعهما إذ أقيك الحكم | لقنا :فوج ناضيف والعلة 
وإن أ أضيفٌ إلى أحدهماء فالآخرٌ ليس بباعث. 

الوجه الثاني : لو كان للحكم الواحد باعثان» فإما أن يَتفقا من كل وجهء 
أو يُختلفا من كل وجدء وفنا من كه ووتقتانا عن ارح 

فإن اتفقا من كل وجدء فلا تغايرٌَء إذ التغايرٌ بدون مميز مُحالٌ» فهما 
باعثٌ واحد. 

وإن اختلفا من كل وجدء استحال اتفاقهما في اقتضاءِ حكم واحدء إذ 
اختلافٌ الم ثر يقتضي اخختلاف الأثر. 

وإن اتفقا من وجه دون وجه. فالتعليل إن وَقَعَ بالقذر المشترك ينا 
دقوم به الأتفاقٌ . فالعْلةٌ لخدف وإن وَقَعَ بما به الاختلافٌ؛ أو بما به 
الاتفاقٌ والاختلاف جميعاًء امتنم اقتضارهما لحكم واحدٍء لاختلافهما في 


)١(‏ في (1): منهما. 
() في (ب): وذكره. 
() تحرفت في (1) و(ب) إلى : الحكم. 


ضن 
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سينا كما شق يانه 

وإن كانت العلةٌ بمعنى العلامة : فعند اجتماع الأمارتين» إن عُرفٌ الحكم 
بهماء فهما أمارة واحدة» وإن عرف بإحداهما؛ فلا حاجة إلى الأخرى. 

أما إن اخخدلا محال الحكم أو جهانه؛ فلا مان من تعليله بأكثر من عا 
واحدة لتعدّد 1 وجهائه . 

فال: وقد يُستشكل علي بن قواعة الشّرْع تَقْهَدُ بخلافة كالحائض 
المعندة يَحْرُمُ وَطُؤُّهاء وكذا الوالدة”؟ المُرضعةٌ يَحْرُمْ يكلنعها بالولادة 
والرّضاع: والقاتل المرئد يجب قله والصّفرُ والجنونٌ يتان الولاية» واللّْمْس 
اليل والتغوبط فعا يلقن لوُضِوءَء فالحكمٌ من كل واحدة من هذه الصور 
له لقال متعددة» إذ لا سبي إلى القول بأن المجموخ علة واحلة؛ 
لاستقلال. البعض بالحكم إذا انفرةء ولا إلى القول. بأن العلةَ البعض دون 
البعض» إذ هو ترجيحٌ بلا مُرجْح) فتعبُنَ أن كل واحدة علةٌ مستقلة . 

قال: وهو مُندفمٌ من وجهين: 

أحدهما: من حيث الإجمال» وهو أنا قد بينا امتناع التعليلٍ بعلتين بدليل 
عقلي لا سبيل إلى إنكاره» وحيثُ يُتدخيل جوازه كما في الصور المستروح 7" 
إليهاء احتملَ تعدّدُ الحكم. وإتحادة» العلة, أو خروج إحدى العلتين عن 
الاعتبار» ونظنُ خلافق ذلك لدقّة النظرء ولف المَأَحَذِء ومع هذه الاحتمالات 
لا سبيل إلى مخالفة الدليل المُتيفّن. 

الوجه الثاني : من حيث التفصيل» وهو تخصيص كُُ صورة من الصورٍ 
المذكورة بجواب . 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(9) تحرفت في (ه) إلى : الولد. 


(م) في (ه): المشروح. 
(4) في (ب): أو اتحاد. 


ارحاق 





أما الصورةٌ الأولى؛ فتحريم” الوَطْءِ فيها مجارٌ وإنما المُحرمٌ قزباكٌ 
الآدمي"© في وَطْءِ الحائضء وإفسادُ العبادة في وَطْءٍ المُحرمة» واختلاط 
السب في وَطءِ المعتدة» فالحكم متعددٌ بتعدّد العلة. 

وأما العمورة الثانية ؛ فتحريه 7) العم استقلت الولادة دون الرُضاع 
لسبقها عليه. وحينئل لا يُصادفٌ محلا يُحرمهء إذ تحريم المَحَرّم تحصيل 
الحاصل . 

وأما الصورةٌ الثالئة؛ فقتل القائل, غير قتل المرتد» فالحكم مُتعدّدٌء ولذلك 
يُختلفان في الأحكام» فيسقطٌ القت قصاصاً العف دون القتل بالرّدقء تبط 
القتل بالردة بالتونة دون القتل, قصاصاً فهما مختلفان بالشخصية لعليّتها. 

وأما الفيورة الرابعة؛ فشوتٌ الولاية مُضافٌ | إلى الصغر لسَبْقه على الجنون 
كما ذكر في الولادة مع الرضاعء إذ لا يُعْقَل الجنونُ ! إلا عند التمييز وكذا لو 
باع حمر أو خنزيراً بشرطٍ فاسد. أو ثمن مجهول» اي الفسادٌ إلى عدم 
المَحَلُ لسَبْقه على الشرطٍ. 

وأما الصورة الخامسة؛ فعلى قول, عدن العلجات دضعم أب رمن 
أصحابنا -: الأحداث متعددة؛ أحتى لو نوى رفع واحدٍ منهاء لم يرتفع ما 
عداه. ولو اغتسلتُ حائض جُنْبٌ للحيض 2©9. حَلَّ وطؤها دون غيره لبَق 
الجنابة فالحكم | إذاّ متعدد بتعدّد د العلل » وإن قلنا: إن الحدث واحدٌء فلا 
مانمٌ من أن يقال : العلةٌ هي المجموٌ. وإن كان الَعض”" يَستَقلُ بالحكم 0© 


. في (ه): أما الوطء فيحرم‎ )١( 

(؟) تحرفت في (ب) إلى : الأدنى . 

9) في (ب): فيحرم. 

(4) ساقطة من (1) و(ب). 

(ه) تحرفت في (آ) و(ب) إلى : النقض. 
(") ساقطة من (1). 


ثانا 





عند الانفراد» كما في سرقة مئة دينار مثلاً مع القطع. فإن مجموعّها عل له وإن 
امه ووم #» 
كان كل ربع دينار منها مستقلا به عند انفراده. 


قلت: وهذا يصلّحُ أن يكونَ شاهداً عامًاً لهذا الجواب في جميع الصور. 

قلت: فقد رَأَيْت تجاذبٌ الأدلةٍ لهذه المسألة من الطرفين» وهي في0) 
مَحَلَّ الاجتهاد. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

والكلام إلى هاهنا في شروط العلة, وبه نَم الكلامٌ في شروط أركان 
القياس الأربعة» وربّما وجد فيه بعض التطويل والتكرار» وإنما كان ذلك 
حرّصاً على البيان. ْ 


(1) ساقطة من () و(ه). 


مذهب النظام 


شي 





لم قال لظام : العلةٌ المنصوصة توجبٌ الإلحاقٌ لا قياساًء بل لفظاً 
وعموماًء إذ لا قَرّْقَ بينَ: حَرّمْتُ الخمرَ لشدّتهاء وبِينَ: حَرّمْتْ كل مُشْتَدٌ 
لغة. 

وَرُدٌ بأنّه لا يُفِيدُ إلا تحر يمّها خاصةً فلولا القياسٌ لاقتصرنا عليه كأَعْتَقْتٌ 
غائماً لسَوادهء وفائدثه زوالُ التحريم عند زوال الشدة, والله أعلم . 

وفسادٌ القياس بِأنْ لا يكونَ الحكمٌ مُعَلُداٌ وبإخطاء علته عند الله تعالى, 
وبزيادة أؤْصاف العلة ونقصهاء وبتوهم وجودها في الفرع ولبسست فيه 

6د 2 


قوله: «ثم قال النظّام». إلى 0 يعني أن النظّامٌ رَعَمّ أن «العلةً 
ة المنصوصة)» - أي : الثابتة بالنص - ا إلحاق الع بالأصل » لا من جهة 
حابن بل من جهة اللفظ والعموم المغتوي: أي : الإلحاق مستفادٌ من 
مور اللفظ. لا من القياس» «إذ لا رق في اللغة "2 «بِين» قول القائل: 
«حَرّمْتَ الخمرٌ لشدتهاء وبينَّ» قوله: «حَرّمِتٌ كل مُشتذّ» فهذا معنى العموم 
المعنوي . 

قوله : «وردٌي» أي : وَرْد0"© على النظام قولّه بأنا لا ع استواءً الصيغتين 
المذكورتين» بل قوله: حَرّمْتَ كل مُشتدٌ يفِيدُ العمومٌ لعليته5»: وقوله: حرّمت 
الخمر لشدتها”»» لا يُفيد إلا تحريمٌ الخمر خاصةً» فلولا الإلحاقٌ القياسي» 
لوجبٌ الاقتصارٌ على تحريمها كما في قوله: «أعتقت غانماً لسواده»؛ يختص 
(1) ساقطة من (1) و(ه). 
(؟) ساقطة من (ه). 


(4) في (ب): لعلة. 
(0) في (ب): لتنبيذها. 


"4 





التق بغانم » والنصٌ على علة الإعتاق لا يوجبٌُ مُموماً لفظياً كذلك في 

اقوله : «وفائدته وال التحريم عند زوال الشدة) . جوات سؤالر مُقذّرٍ 

يرُه: أن النْصّ على العلةٍ في قوله: حرّمت الخمر لَشْدّتهاء ونحوه لو لم يفد 

0 اللفظى . لم يكن له فائدة . 

والجوابٌ : لا سَلَم؛ » بل له فائدتان: 

إحداهما : زوال ا العلة. كزوالر التحريم عند زوال, 
الشدةع إذ لله و نعااى أن ينصب شدّة الخمر ا عِلَة للتحريم » دون سائر 
المسكرات تعداء ولخاصة يَعْلَمُها فيها. ويكزن فائدةٌ النص على العلة ما 
ذكرنا. 

الثانية : نحو ما سَّبَنَ فى فائدة العلة القاصرة من سرع(" انقياد المكلفين 
إلى الامتثال لظهور الِمَعْنى المناسبء وال سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: «وفساد القياس». إلى آخره0©. لَمَا بيّنَ شروط أركان القياس 
ومضححائه: شرح في بيان ما 5 وذلك من وجوه : 

أحدها: رأن لا يكونّ الحكم مُعَلَّادٌ في نفس الأمر. فيكونُ القائس 
عَثُلَ ما ليس بِمُعَلْلٍ » + كب رع ارم ناض له 
0 حرارته ودسيه مرخ للجوف و الأمعاء ومخرج الحدث. فصار ذلك 
مَظنْةٌ لخروجه. يم مقام حقيقته ار : ار به كل طعام مرح 
للجوف؟»» والصحيح المشهور أن ذلك تعبدٌ. 

وحكي عن أبي بكر من أصحابنا أنه قال: إذا نقض لحم الجَزُور الوضوء 
)١(‏ في (1): التحريم. 
(؟) في :)١(‏ شرعية. 


() ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(4 -4) ساقط من (1). 


417 


مفسداثت 
القياس 





مع إباحته» فاللحومٌ المحرمة كلحم الخنزير والكلب وى أن تكون. ناقضة 
فجعل استفادة الحكم في اللحوم لمر من باب مَفْهومٍ الموافقة (' وهو 
فاسدٌ أيضأء لأن شرط مفهوم الموافقة'؟ فهم الع في الأصلٍ ٠»‏ كإكرام 
الوالدين”" بالنهي عن التأفيفٍ. ولذلك جَعَلّه بعض الأصوليين قياساًء والحكم 
في لحم الجزور لا يَظْهرُ له عل وإنما هو تعدٌ. 

الثاني : أن ييخطى 2 ء القائس عِلَة الي «عند الله تعالى» في الأصل ء 
مثل أن يَعْتَقدَ أَنَّ علةً الوبا ف البرٌ الطعُم , ٠‏ فَبَلْحقَ به 00 0 
المَطعُومات, وتكونٌُ علثه في نفس الأمر الكيل أو الاقتيات أو بالعكسء» أ 
يط أن علة ولاية الإجبار في البكر الفنغيرة البكارة» فيلحقّ بها 5 
البالخة4©2) ٠‏ أو الصّغّر*», يلق بها الشغيرة الثبب: ويكون الأمر في الحقيقة 
بخلاف ذلك. أو يَظنّ أن عله قتلٍ المُرتد تبديل الدين» فيُلْحِقَ به المرأة أو 
إعانةٌ الكفار فلا يُلْحقَها به والعلة خلافٌ ذلك في الأصل. 

الثالث: أن يَزيدَ في أوصاف الل أو يَنقْصَ منهاء مئل أن يُعَللَ الحنبلي 
بأنه قل عمد غدوان» فأوجبَ القوَدٌ فيقول الحنفي : نُقَضِتٌ من وساب العلّة 
وَضْفاً وهو الآلهٌ الصالحةٌ السارية في البَدَنْء يعني المحَدَّد فلا يصح إلحاقٌ 
لمق به أن يعَلز: الحنفي بذلك., فيقول الخضم : زدت في أوصاف العلة 
وَصِفا ليبس ا وهو صلاحية الآلقء وإنما العلةٌ هي القتل العمد العدوان 
فقطء فيَلْحَقُ به المُتَقَلٌ. 

وكذا ل الحنفي في كفارة رمضان: إفسادٌ للصوم , فَأَوْجَبَ الكفارة 





.)( ساقط من‎ )١- ١( 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : الولدين. 

5) في (ب): علة الحكم عند الحكم عند الله. 
(؛) في (ب): البالغ. 

(5) في (1) و(ب): الصغير. 
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فقال الحنبلي : نُقَصْتَ وَضصْفاً خاصًاً من العلّة وإنما هي إفسادٌ للصوم 
الواجب بالجماع » فيخرُجُ الأكلّ والشربٌُ عن كونه موجباً لها. ' 

الرابع : أن يتوم وجو العلة «في الفَرْعٍ وليست فيه»» مثل أن ين أن 
الخيارٌ ونحوه مكيلاء فيُلحقّه بالبرّه'© في تحريم الرّباء أو بالعكس. مثل أن 
يَظُنَّ أن الْأرُرّ موزونٌ» فيُلحقّه بالخضراوات في عَدَمٍ تحريم الرّبا بجامع أنه 
ليس بمكيل . 

وذكر الغزاليٌ وَجْهاً آخرٍ وهو أن يُستدل على تصحيح العلة بما ليس 
بدليل , ٠‏ فلا صحلا », فلا يَحلَّ له القياس وإن أصابٌ, كما لو أصابٌ بمُجَرّد 
الوم والحَدْسٍ » أو أصاب: القبلة عند اشتباهها بدون اجتهادٍ. 

قلت: هذا مما ينع جواز القياس ء وقد يُفضي | إلى إفسادة قدي الخطا 
في دليل تصحيح العلة. ولا يلم منه فسادٌ القياس» لجواز أن د يصيب » فيْصِح 
القياس؛ وريّما انّجَهَ جوارٌ القياس حيئلٍ بناءٌ على الخلاف تمن اضات: الفئلة 

بغير اجتهاد. 

قال: وزادٌ آخرون احتمالاً آخرّ وهو الخطا © ذ في أصلٍ القياس في 
الشرع [لأن صحة القياس]29» ليست مظئونة9» حتى يتشطرقٌ إليها ههذا 
الاحتمال» بل هي مقطو بها كالتوحيد والنبوة. 

قال: وهذه المثارات للخط"© في القياسٍ 5 تستقيم على رأي مَنْ يرى 
أن المُصِيبَ واحدٌء أما مَنْ قال: كل مجتهدٍ مُصِيبُ فلا غَلَطَ في القياس 
على رأيه لأن العلةً عند كل مجتهد ما غَلَبَ على ظَنْه فلا يُتصورٌ فيها 
الخطلا» وال ستعيانة وتعال أعلم: 


)١(‏ ساقطة من (ب) و(ه). 

.0( ساقطة من‎ )١( 

(*) في (): خطاأ. 

(4) ما بين حاصرتين زيادة من «المستصفى». 
(ه) في (ه): مظنونية. 

(5) في (ه): للغلط. 


4م 





تنبيه : إلحاقٌ المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومُظئون: 

فالأول ضِرٌيان : 

أحذّهما أن يكون المسكوت عنه أؤلى بالُكم . وشرطة نا سيق نحو: 
إذا بل شهادة اثنين نثلاثة أَوْلَى» وإذا لم ع م بِالعَوْرَاءِ فبالعَمْياءِ أؤلى. 
بخلاف إذا ردت شهادة الفاسق, ووجبت الكفارة في الخطل فالكافر والعمدٌ 
أُوْلى» إن مظنونٌ لإمكان الفرّق بما سَبْقَ. 

الثاني: أن يُستويا كسراية العثق في العبد. والأمةٌ مثله. وموت الحيوان 

في السمن والزيت مثلّه وهو راجع إلى أن لا أثْرَ للفارق, وطريقٌ الإلحاق لا 
فارقّ إل كذاء ولا أَئْرَ له. أو يُبَيّنَ الجامعٌ وجوده في الفرع , وهو المنفقٌ 
على تسميته قياساًء وفيما قبله خلافٌ, نحو: اشر عله التحريم , وهو موجودٌ 
في النبيذ. وإثبات الأولى بالشرع فقطء إِذْ هي وضعيةء والثانية بالعَقلٍ 
والعرّف والشزع . 

والمظئونْ ما عدا ذلك. 

ع د 

«تنبيه : إلحاقٌ المسكوت عنه بالمنطوقي»» إلى آخره(١) ٠‏ يعني القياس7» 
على ضربين : «مقطرع به ومَظْنونٍ». أي : مساواة افرع ا ٠‏ تارة تكونٌ 
فيه وار 500 ظنية «فالأول» ‏ وهو المقطوح به - على ضربين أيضاً” : 


وأحدهما: : أن يكونٌ المسكوتث عنه أَوْلَى بالحكم». وهو فُحوّى الخطاب» 
ومفهوم الموافقة. «وشرطه ما سبقٌ)» في موضعه » «نحو) قولنا: «إذا قبل شهادة 


ا 





)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(؟) بعدها في (1) و (ب): وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق. 
(5) ساقطة من (ه). 





اثنين) » فشهادة دثلاثة أؤلى». أن الاثنين فيهم ونيافة- وؤزذا لم يصِح 
بالعوراء, فبالعمياء(') أولى». لأن في العمياء العوراءً أو معناها 0 0 
إذا لم يصح بالعرجاء. فمقطوعةٌ الرجلين أولى » وكقوله عليه السلام : رأَدُوا 
الخيط والمخيّط»”) فوجوبٌ رد ما هو أكثرٌ من ذلك من الغنيمة أَوْلّى» وهو 
كقوله عز وجل: «ومنهُمُ مَنْ إِنْ تَأمْنْهُ بديتار لا يُوَحْه ليك [آل عمران: 
0 فَعَدَمْ رَدٌ القنطار أُؤْلى» وقوله عليه السلام: «العيْنَانِ وكاك السّه0©, فَإذا 
نامَت العينانِ» استطلقٌ الوكا» 9 فأثبت نقض الوضوء بالنوم ؟ فبسائر مُزيلات 
العقل كالجئون والإغماء والسكر أزلى . وقد سبق ل الخلاف في ليقي هذا 
قيضا وهو «بخلاف» قولنا: «إذا ودَّتَ شهادة الفاسق)» فشهادةٌ الكافر رأ 
بالرد. لأن الكفر فسقٌّ 0 وإذا اوجبت الكفارة فى فتل والخطأى ففى 
العَمْد أَؤلىء لأن فيه ما في السَْطٍَ وزيادة العدوان» وإذا أُخدّت الجزيةٌ من 
2 5 5 8 و 1 0 
الكتابي» فمِنّ الوثني أولى, لأن فيه ما في الكتابي من الكفر مم زيادة كفر 
ا ا ا 0 د 3 
وجهل » فإن هذا القبيل «مظنون لإمكان الفرق» في نظر المجتهد بين الفاسق 
والكافر في الشهادة.» وبين الخطلٍ والعمد في الكفارة «بما سبق) في فحوى 
الخطاب» وبين نّ الكتابي والوني 51 قبول الجزية نوع ترام وتخفيف» وذْلك 
مما لا تينسته الوثني بخلاف الكتابي في ذلك احتراماً لكتابه» وهذا - أعني 
)١(‏ في البلبل المطبوع: فالعمياء. 
(؟) حديث صحيح رواه أحمد 184/7» وأبو داود (5514؟) والنسائي 75١4-5‏ والبييقي 71/17 انال 
من ححديث عبد الله بن عمروء ورواه أحمد 11/8" و0148 و98" وا «ثال2 والدارمي 777/7» وابن 
ماجه :)١86.(‏ من حديث عبادة بن الصامت؛ ورواه أحمد 571//4 ١78-‏ من حديث العرباض بن 
سارية. 
(") السه: حلقة الدير. والمعنى أن الإنسان مهما كان مستيقظاً كانت استه كالمشدودة الموى عليهاء فإذا 
نام انحل وكاؤها. كنى بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح . وهو من أحسن الكنايات وألطفها. 
() رواه أحمد 419//4: والدارمي »184/١‏ والبيهقي 2١١8/١‏ والدارقطني 15١/١‏ من حديث معاوية. 


ورواه أبو داود (*١؟)‏ وأحمد »١1١١/1١‏ وابن ماجه (/ا/ا4) والدارقطني ».151١/١‏ والبيهقي ١١8/1١‏ 
من «حديث علي وسئده حسن » ولفظه : «العيئان وكاء السه. فمن نام فليتوضأء . 


اه 





الإلحاقٌ المظنون مشبة20 لما قبلهى ل بأذياله غير د أن الأول قاطع » 
وهذا ظني كما قد رأيت» وبالجملة بينهما جامعٌ , وهوغادرة الذَهْن إلى أولوية 
الفرع بالحكو 2 نارق ؛ وهو إمكانٌ الفَرق بين ن الأصلٍ والْرع في هذا اضرب 
الثاني دون الضرب2 الآول. 

الضرب «الثاني» : من الإلحاق المقطوعٍ به «أن يستويا) ‏ يعني الأصل 
والفرع - - في استحقاقهماء ومناسبتهما له. كقولنا: سَرَى «العنَقُ في العَبْدء 
والأمَة مثله»مء إذ لا تأثيرٌ للذكورة والأنوثة في هذا الحكم ولحو في عرف 
الشرع وتصرفه. إذ هما وصفان طرديان» سرد والتياضٍ 5 والطول والقصرء 
والحسن والقبح . » وإن كان للذكورية والانوثية تأثيرٌ في الفرق في بعضٍ 
الأحكام كولاية التكاح. والققناة:والشهادة: 

وكذلك «موت الحيوان في السمن) المائع ينجسهع «والزيث مثلّهو إذ 
المؤثّرٌ هو الجامعٌ ؛ وهو المَيَعَانُ المصحم لسراية النجاسة, ولا أثر للفارق 
بكون هذا سنا وهذا يتاه 0 

وكذلك قوله عليه السَّلامْ: ما يما وجل ود متاعَهُ عند رَجل قَدْ أفلس» 
قصاحبٌ المتاع أحقٌ بام 0 فنقول: المرأةٌ في معنى الرجل في ذلك. 
وقوله تعالى: طفإِنْ أَنَينَ ِفَاحشةٍ فلن : نَضّْفٌ ما على المخصّئات من 
العَذَاب» [النساء: ملق فنقول : العبيدٌ©) في معنى الإماء في تنصيف الحَدٌّ 
وقوله عليه السادم : امن باع عبداً وله مَالُ قماله للبائع. 3 إل أن يشْترطه 


ره 2 


المبتاع)20) . فنقولٌ: الأمدٌ إذا بيعت ولها مال في معنى العبد. 


0 


)١(‏ في (ه): هو مشبه. 

)1١(‏ ساقطة من (ب) و(ه). 

(") رواه مالك 5178/7» والبخاري (107؟) ومسلم )١9669(‏ من حديث أبي هريرة. 
(4) تحرفت في (ه) إلى : التعبد. 

() رواه البخاري (1514) ومسلم )١1647(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


كوا 





يفا يمس ليان في من الأصلء أي؛ إن لف فد في من 
الأصلٍ » (وهو راجعٌ إلى أن لا أ نر للفارق», ويسم إِلغامَ الفارق. 

«وطريقٌ الإلحاق» فيه من وجهين: 

أحدهما: أن يقال : دلا فارق» بين 0 القراع ل الإجماع رإلا 
ذاو وش رلا 0 لهي فيُجبٌ استواؤً هما في الحكم . 

مثالّه : لا فارق بين العبد والآمّة في سراية العتق وتنصيف الحَدَّ إلا 
الدكورية) ولا أثرٌ لها لما ذكرناء» فيجبٌ استوااً هما في ذلك. 

الوجه الثاني : أن بين الجايع؟ الذي هو مَاط الحكم في الأصلٍ ما هو 
ور اوجوده في : في الفزع»» فيثبت الحكم. ٠‏ مثل أن يقول: العلةٌ في الأصلٍ 
كذاء وهي مقف في الفزع , فيجبٌ استواؤّهما في الخكم . 

مثاله : العلةٌ في تحريم الخمر الإسكار» وهي لطر 5 النبيذ فيجبٌ 

في التحريم (وهو) يعني هذا الطريقٌ الثاني » وهو يان الجامع 

في 0 » ووجوده ذ في الفرع هو (الْمَتفقُ على7() تسميته فنأساً: :وفيما قله» 
وهو الوبجةٌ الأول وهو إِلغاكٌ الفارق ‏ فيه وخلات» هل انا اد 4 
وذلك لأن القياس هو اعتبارٌ شيءٍ بغيره. أو الجمعٌ بين شيئين بالقصد الأول» 
وهو يتحققٌ في بيان علة ة الأصل, ووجودها في الفرع . أما إلغام الفارق» فليس 
ذلك عرد فيه بالقصد الأول» إنما الموجودٌ فيه إلغاءٌ الفارق» وأما الجمع 
بين الأصل والفرع فإنما يحصّلٌ فيه بالقَصَدٍ الثاني . 

قوله: «نحو: السَّكْرُ عله التحريم» إلى آخره». هذا مئال بيان علة 
الأصلٍ ووجودها في الفرع ‏ وهو الوجة الثاني في الإلحاق المسمى قافا 
بالاتفاق» كقولنا: «السكر عله التحريم) في الخمرء وهي برحل في النبيذع 





)١(‏ في (ب): عليه. 
(؟) ذكر هنا في زه عبارة «المختصر» بتمامها. 


دن 





فيشبتٌ التحريم فيه دوإئبات: المقدمة «الأولى». وهي قولّنا ههنا: السكرٌ عِلَهُ 
التحريم «بالشرع فقطى. أي : إثبات العلة لا يعبْتُ إلا بطريقٍ وي لأنها 
ةق أي : مما وضعه59) الشر. وما اختص الع بوضعه7) علد 
قله على الحكم لا يعلم إلا بدليل, من جهتهء وإثبات المقدمة «الثانية». 
وهي تحفيقٌ العلة في ع «بالعقل والعرف والشرع). لأن طريقٌ إثباتها في 
3 ليس من خواص ص أوضاع الشرعء “إنما هو اجتهاد من المجتهدء 0 
أن يكونّ طريقٌ إثباتها فيه عَقَلياً أو غرفياً أو شرعياً. أي : معلومٌ بالعقل أو 
العرفٍ أو و م ويتعلقٌ بأذيال هذا الضربء وهو القياس في معنى اسل 
ما هو دونه في القوة وهو مظنو ء كقولنا: إذا أضافٌ العتقّ | إلى عضو عضو مُعَيْن) 
10 فإذا أضانة إلى جَزءٍ شائع كالنصف والثلث» يَسرِي أيضاًء والجامع أن 
هذا بعض , وهذا 10 فهذا في 0 النظر”) والاجتهاد. | إذ شيو البعضٍ 
وتعييئه يكاز لفق المدج. في نْظر بعضصٍ المجتهدين . 

فيصل مما ذكرناة"') أن الإلحاق المٌُطوع به ضَرّبان: 

أحدهما: ما الفرح أولى فيه بالحكم في بادىء الرأي. ٠‏ ثم ينقسم إل 
قسمين: ما الأمرٌ فيه كذلك في الحقيقة. ٠‏ كالضْرْب مع التأفيف. وهو فَحَوّى 
الخطاب. وما ليس كذلك» كشهادة الكافر مع شهادة الفاسق: والأول أقوى من 
الثانى . 





)١(‏ في (ب): وصفية. 

(؟) في (ب): وصفغه. 

إفية في (ب): يوصفه, 

(5 -4) ساقط من (ه). 

(ه) في (ب) و(ه): الظن. 

(؟) في (ه): ذكرناه. 

(1) تحرفت في (ه) إلى : أن الجميع الإجماع لحاق المقطوع. 


لدان 





للد الثاني : «'ما الفريح فيه مسا للآصل في استحقاق فى الحكم» و 
أيضاً على ومين 0 ١‏ لاضع فرة هاي ض لت ع أ 

قوله : ا : ما عدا ما ذكرناه من الإلحاق بطريق 
الأؤلى» والقياس في معنى اميل فهو فظنون كالأقيسة الشبهية ونحو ذلك . 
نخصل 1 هذه الجملة يان أصناف الإلحاق9) القياسي فطلي أو ظَاَّ واللهُ 





)١-1(‏ ساقط من (ه). 
(1) ساقطة من (0. 


الف 
أدلة إثبات 
العلة الشرعية 





وتَرْجِعٌ أدلة الشر ع إلى نَصّء أو إجماع. أو استنباط» وتّثبت العلة بكُلَّ منها 

القسم الأول: إثبائّها بدليل تقلي. وهو ضَربان: 

صَريحٌ في التعليل نحو: كي لا يَكُونَ دُوْلةَه2 طلكَيْلا تَأسَوَاه 
دَنلم», وِذْلِكَ بِأنهُمْ غَانُو اله «إمن أجل لِك كتبْنَا», 3 لنغلم», 
طِليَذُوقَ وَبَالَ أمره». «إنما نَهَيْنَكُمْ مِنْ أثل الدَّائَة» لأْمسَكثمْ خشية 
الإنَاق4. «ِحَدَرَ المَوْتَ4. 

إن أضيف إلى ما لا يَضْلحُ عله نحو: ِم فَمَلْت؟ فيقول: لأني أردث؛ 
فهو مجازء أما نحو: دإنها رجس», إنّها لست بنجس) فُصريح أيضاً عند 
أبي الحطاب» وإن لحقته الفاء نحو: «فإنه يْبْعَتُ مُلَبيأَ فهو آكدٌء وإيماء عند غيره. 

الثاني : الإيماء. وهو أنواع : 

أحدها: د الخكم عقيبَ الوصف بالفاء. نحو: كل هُوَ أَذىٌّ 
فَاْتَِلُوا4, لالسّرِقُ والسارقة قد فَاقْطَعُوا», «مَنْ بَدَّلُ ديئه فَاقتلوه, دمن 
أخيًا َا أَرْضَا ميته فهي لَه إذ الفاءٌ للتعقيب, فتفيد تعقب الحكم الوصفت, وأنه 
سي إذ الست ما يبت الحُكُم عقيّه. ولهذا تفهم السببية مَعَ عَدَم 
المئاسبة. ثحو: «مَنْ مس ذكره َليتَوَضْأىو وكذلك لفظ الراوي نحو: سَها 
فسجد. وزنى ماعز فَرّجِمَ . . اعتماداً على فهمه وأمانته» ركونة ين اهل اللغة 

اشترط بعضهم المناسبة, وإلاً لَفْهمَ مِنْ : صَلَى فأكلّ, سببيةٌ الصلاة للأكل . 


8 د د 
قوله : «وترجع أدلةٌ 0-2 إلى أخخره 0 0 لما 2 من بيان أصئاف 
القياس من حيث القطمٌ والظن؛ وكان ذلك27) فيما يتوقف على معرفة العلة 4 في 


قوتها وضَعْفهاء والقوة والضعفٌ فيها مستفاد0؟ من دليل ثبوتها الشرعي» 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(9) في (ه): مستفادة. 


لان 





احتّجنا إلى بيان أدلة الشرع التي تنبت بها العلةٌ الشرعية . 

وأدلةٌ الشرع ترجعٌ » أي : تنحصر في فى النصض والإجماع والاستنباط. أن 
انض يعم الكتات والسنة والاستنباط هو أعَمّ من الاستدلال, » فانحصّرَت 
أدلةٌ الشرع المعتيرةٌ في ذلك والعلةً القياسية يْصِح | إثبائها بكل واحد من هذه 
الأدلة» وليس المرادُ أن كل فود من أفراد العلة يجورٌ إثباته بكل فردٍ من أفراد 
هذه الأدلة» بل المراد إثبات كَُّ فرد من أفراد العلة بأدلة الشرع المذكورة 
على البدل » أي: إذا لم يُوجَدْ في النص ما يثبتهاء ٠‏ ففي الإجماع . فإن لم 
يوجَدُ ففي الاستنباط.» فمجموع ع الأدلة في الإثبات مقابل لمجموعٍ العلل 
وقد بان المراد من ذلك22. 

«القسم الأول»: يعني من أقسام طرق إثبات العلة : 

الدليل النقلى» وهو يَحُم الكتاب والسنة» «وهو» ‏ يعني إثباتَ العلّة أو 
الدليل النقلي في إثباتها - «ضربان): 

أحدّهما: : «صَريح في التعليل»» أي : في بيان كون المذكور علد وهو أن 
يكونْ اللّفظ ضيوع لذلك أوامكهؤراً فيه في عرف اللغة» «نحو قوله سبحانه 
وتعالى : : ما أفاءً الله على رسوله ِنْ أظْلٍ القرى له وللرسولٍ وَلذي القربى 
واليتامئ والمساكين وابن السبيلٍ كيل 11 دُولَة : 0 الأغنياء ء ملكم» [الحشر: 
/]. أي: إنما 0 مصرفه هذه الجهات لثلا يتداوله الأغنياءٌ قوماً بَعْدَ 
قوم 2 فيفوت نفعه(”) تلك الجهات المحتاجة إليه» 0 يقعٌ من الأغنياء موق 
ضرورةق؛ وكقوله سبحانه وتعالى : «تأنابكم عَمَا بِعَم م لكيلا تحزنوا على ما 
قَانَكُم» [آل عمران: 8١]ء‏ أي: شغل قلوبكم 7 الأعظم » » لثلا تحزنوا 
على ما -- من الغنيمة. وكقوله سبحانه وتعالى: #وما 0 القبلة التي 


0( ل (ب) و(ه) إلى : جعله. 
م) في (): نفقة. 


لاه 


إثبات العلة بالدليل 


النقلي الصريح 





كُنتٌ عَلَيها إلا لنغلم مَن تب الرّسُولَ» [البقرة: «14]ء أي: ليمتحنهم 

بالانقياد للانتقال<7١)‏ من قبلة | إلى قبلة . وكذا قوله عزَّ وجل : وما كان ل عَلَيهم 

من سُْطَانٍ إل لم مّن يمن لخر مِمنْ هُومِْها في شك [سبأ: ١7]ء‏ 

أي : ما سلّطنا إبليس على الخلق بالإغواءٍ إلا امتسحاناً لهم بالإيمان.ء وإلا فهو 

لا يستقل بإضلالهم ء » كما جاء في الأثر عن النبي 26 : : يعنت ذَاعياً ويس إلى 

من الهداية شي ء ) وخلقٌ إبليس مُرَي ولس إل ليه من الضلال. شي ء) 22 أو كما 
قال وكقوله عرروسل: «قاضربُوا قوق دعاق وَاصْرِبُوا منهُم كُّ بنان» ذلك 
بأنهُم شَاُوا اللي [الأنقال: 17 و1]ء وكذا قولّه تعالى : وَلّهم في الآخرة 
عَذَابُ الثان ذلك بأنْهُم شَاقُوا الله وَرَسُولّه» [الحشر: ” و4]» ا إنما 

عذبناهم في الدنيا بالقتلٍ 2 وفي الآخرة بالنار9؟) لسيت شقاقهم, أو لعلّة©) 

شقاقهم. وكذا قولّه سبحانه وتعالى : «فأضبح من نّ النادمين» من مِنْ أجل ذلك 

كنا على بني إسرائيل» [المائدة: "١‏ و(امم]؛ المشهور أن: #من أجل 
ذلك» متعلق ب اكتبناه. أي : كتبنا على بني إسرائيل القصاص من أجل قتل 

ابن آدم أخاهء يعني ذلك هو السببٌ في شرع القصاص حراسةً للدماء. وقيل: 

هو مُتعلق بندامة ابن آدم القاتلء أي: أصبّحَ من النادمين من أجل قتله. أ 

من أجل تركه لم يُوارِه حتى نبهه0 الغرابٌ على مواراته» والتعليل صحيحٌ 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

)١(‏ أخرجه من حديث عمر بن الخطاب: الدولابي في «الكنى» ؟//اه١‏ والعقيلي ١5/١‏ وابن عدي في 
«الكامل» .41١/7‏ وقال: وهذا لا يعرف إلا بعيسى العسقلانيى, عن إسحاق بن الفرات» عن خالد» 
عن سماك. وفي قلبي من هذا الحديث شيء. عن خالد عن سماك, ولا أدري سمع خالد من سماك 
أو لحقه أم لا؟ ولا أشك أن خالداً هذا هو خالد الخراساني فكان الحديث مرسلاً عنئه عن سماك. 

وذكره السيوطي في «الجامع الكبير» ص 4550 وزاد نسبته إلى البيهقي » وابن عساكر, وابن النجار, 
والديلمي في «الفردوس»: .7١94‏ 
(”) في (ه): عذاب الثار,. 


(4) تحرفت في (ه) إلى : لغة. 
(0) في (ه): لبه 


لمانا 





على التقديرين. وقوله سبحانه وتعالى : «إلا لم4 قد سبق بياله؛ وقوه عز 
وجل : هون ثَلهُ متك مُتَعَمْدا فَجَرَُ مِئْلُ ما قتَلّ بن اللعم» إلى قوله: 
لليدُوقٌ وبال أمره» [المائدة: مون أي: : أوجبنا عليه الفدية عقوبةً على فعله 
'ليذوق وبال أمره"» 2 أي: ! لعلة إذاقته وبال أمره, ومقابلته علي فعله ورك 
عليه الغملدم : «إنْما هبتكم - يعني عن ادّخارٍ لحوم الأضاحي فَوقَ ثلاث من 
علي الدافّهع8©) وهم قو وردوا و فأمرهم أن لا يذْخِروا لحوم الأملني 
لوؤسيعة عليهم . وكذا قولّه عليه الصلاة والسلام : «إنما جُعلَ الاسْتِِذَانُ من 
أجل النظر "© . وقوله عز وجل: «إذاً لأمسكتم خشيةٌ الإنقَاقَ» [الإسراء: 
1 وقوله عز وجل: طِيَجْعَلُونَ أَصَابعَهُم في آذانهم من الصّوَاعِق حَذَرَ 
الموت» [البقرة: 19]» أي: خشية الإنفاق. وحذرٌ الموت, لأن هذا من باب 


المفعول له 8 الفعل. 


قولة : «فإن أضيفٌ إلى ما لا1*) يَصْلّح عله إلى آخره"2. معنى هذا 
الكلام أن الفعل بكم الأصلٍ في يصع اللغة أ و استعمالها إنما يَضافٌ إلى 
00 فإن أضيفت ضِيف إلى ما لا يَصْلّح عله : فهول» مجازء ويعرف ذلك 


6 الدليل على 3 صلاحيته عل مثل أن يقال للفاعل: الم فعلت؟ 
0 لأني أ روت فإن هذا لا يُصْلُم أن يكون علة فهو استعمالٌ اللفظ في 
غير محله وإثما قلنا: إن الإرادة ليست عله للفعل وإن كانت هي الموجبة 


)١-١(‏ ساقط من (ه), 

(9) تقدم في 714/7. 

(7) أخخرجه عبد الرزاق .)144"1١(‏ وأحمد ه/ء 7# وعبمم_وسم. والبخاري (51174) و(5141) 
و(١5901):‏ ومسلم (65١5؟)ء‏ والترمذي »)99٠١(‏ والنسائيى /41-50/1. والحميدي (4؟1)؛ 
والطبراني في «الكبير» (0750)- (0517) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(4) ساقطة من (1) و(ب). 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «الممختصر) بتمامها. 

(5) في البلبل المطبوع: فهي . 

(1) تحرفت في )١(‏ إلى: بعدم . 


ل 





لوجوده» أو المصححة له لأن المراد (١بالعلة‏ 0 الاصطلاح هو المقتضي 
الخارجي للفعل. أي: المقتضي له من خارجء والإرادة ليست معنى خارجاً 
عن الفاعل. 

قوله: «أما نحو: إنها رجس» إلى اخره9©. هذا ذكر أمثلة اختلف فيهاء 
هل هي صريح في التعليل أو تنبيه؟ 1 

منها وله "عليه الشلام وود لذو لها ريم انها اتسيف بها «إنها 
رجس9©. وقوله في الهرة : ل نه لست جين د وقولم! ولا تنك 0 
على عَمتها, ولا على خالتهاء نكم | إذا َم ذلك عتم أرْحاكم) ”*». وقوا 

في المحرم الذي مات : : رلا و طيباً فإنه يَعَث يوم م القيامة مُليياً» 600 0 
الشهداء: «رُمُلُومُم بكلومهم ودمائهم فإِنْهُم عون يوم القيامة ة وَأَوؤْداجُهم 





)١1-1(‏ ساقط من (ه). 

(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد “88/١‏ و8١41‏ و4 و0٠ه؛‏ و450» والبخاري 
(كمايل والترمذي )0 والنسائي 9/5" 4١‏ . وابن ماجه »)١54(‏ وابن خريمة (٠لا).‏ والطحاوي 
1 » والطبراني في «الكبير» (1481) و(44817) و(4942) و(1404). 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة: ه"7. 

(5) أخرجه بتمامه من حديث ابن عباس: ابن حبان )4١٠١4(‏ بلفظ: «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن 
أرحامكن) . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة ‏ دون قوله: إنكن . . . -: أحمد 788/1.و؟"4 و4ل!4 و2449 
وهغأه وكافء ومالك ؟/9"اه, والبخاري )081١9(‏ و(١١2)01‏ ومسلم (1408)ء وأبو داود 
(564١٠؟)‏ و(07”655ء والترمذي 2)1١55(‏ والنسائى 95/5 ول/اة و48. وابن ماجه ,)١9199(‏ 
والبيهقي 158/10 و155. : 

(5) أخرجه أحمد "١6/١‏ و 111١-1718‏ و08" و“م و45"#. والدارمي 49/7 60هغ والحميدي 
(455؛) وللاكئ والبخاري (86١"؟7١)‏ و(55؟7١)‏ و(9ا5؟١)‏ و(1554) و(ة"188) ر(1844) 
و(0١1868١)‏ ورامملايى ومسلم »)1١٠١5(‏ وأبو داود (9*8؟") و(ة"7ا9) ول١9714)‏ و١741"‏ 
والترمذي ,)881١(‏ والنسائي هو/ةةا كوا 0 وابن ماجه ,)٠84(‏ والبيهقي .وم ا 
وه/لاه من حديث ابن عباس أن رجلا وَقَصَهُ ابعيره ونحن مع النبي فلل وهو محرم فقال النني و 
«اغسلُوه بماء ءِ وسذّرء وكفنوه في ثوبين» ولا : تمسوه طيبا ولا تحمروا رأسشه فإن الله يبعثه يوم القيامة 
مُلييأ» لفظ اببخاري: 





0 دمأو(ل فهذا 106 «(صريح) في التعليل «عند أي الخطاب») اخضوطاً 
فيما لحقته الفا نحو: «فإنه يبْعَتْ مُلَبِيأه» فإنه يزدادٌ بها تأكدأ "2 لدلالتها على 
أن ما بعدها سببٌ للحكم قبلهاء وهو «إيماء عند غير) أبي الخطاب. 

قلت: النزاع في هذا لفظيء لأن أبا الخطاب يعني بكونه صريحا في 
التعليل9"© كونه تبادذر منه إلى الدخين بلا توقفك في عرف اللغة.» وغيره يعنى 
بكونه ليس بصريحٍ أن حرف إِنَّ ليست موضوعة للتعليل في اللغة. 0 
إلى التحقيق ؛ وإنما فم التعليل منه منه فهما ظاهراًٍ متبادراً بقربلة سياق الكلام 
وصيانة له عن(؟) الإلغاء, لأن قوله: دإنها من الطرافية عَليكُم والطواقات©) 
نه أيست بنجس»' عر لو قدر استقلاله وعَذّم تعلقه بما قبله, لم 
يكن له فائدة» فتعيّن لذلك ارتباطه بما قبله 8 مغن له إلا ارتباط العلة 
بمعلولهاء والسبب بمسببه. فبهذا9) الطريق يت كونه للتعليل لا بوضع 
اللغة. 

«الثاني»: أي: الضرب الثاني من إثبات العلّة بدليل نقلي «الإيماة»: 
وهو ضرب من الإشارة, والفرقٌ بيئه وبين النص 8 النص يدل على العلة 
بوصفه لهاء والإيماءً دل عليها بطريق الالتزام كدلالة نقصٍ الطب على 
التفاضل» أو بطريق من طرق الاستدلال عقلاٌ «وهو أنواع) : 


)١(‏ أخرجه أحمد 41/0 والنسائي 078/4 والبيهقي 1١/4‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة قال: فال 
رسول الله ككل لقتلىٍ أحد: وزملوهم بدمائهم فإنه ليس كَل يُكلَمْ في أله إلا يأتي يوم القيامة يُذْمَى» 
لونه لون الدمء وريجُه ربح المسك» لفظ النسائي. 

(؟) في (): تأكيداً. 

(') تحرفت في (ب) إلى : التعديل. 

(1) تحرفت في (ب) إلى : على . 

(0) ساقطة من (ه). 

(5) تقدم تخريجه في الصفحة: .7١١‏ 

9) في () و(ب): فهذا. 

(8) ساقطة من «(ب). 


لضن 


إثبات العلة 
بالإيماء 





«أحدّه('»: ذكرٌ الحكم عقيبَ الوصف بالفا نحو قوله سبحانه 
وتعالى : لوَيَسْأَلُوَكَ عن المَحِيْضٍ ل هو أَذَى معزو النسَاء : في المُحِيض » 
[البقرة: 7177 وقوله عز وجل: «والسَارِقٌ وَالسَارقُ قَهَ فاقْطعُوا أَيُديَهُما4 
[المائدة: 8*]» وقوله عليه السلام : دمن بَذَّلَ دينة فَاتلوه 27 دمن أحيا أزضاً 
ميت فَهِيَ له»7"©. فهذه كُلّها أحكام ذكرت عقيبٌ أوصاف كاعتزال النساء 
عقيب المحيض. وقطع السارق عقيبٌ السرقة» وقتل المرتد عقيبٌ التبديل» 
وملك الأرض بعد الإحياءء وذلك يفيدٌ في عرف اللغة أن الوصفٌ لي قبل 
الحكم عله وسببٌ لثبوته» لأن «الفاء» في اللغة «للتعقيب» على ما تقَرّرَ في 
كن المزبيةة وفعي تنقب الحكم الوصلنه »لاي تيوك الدي عقي 
الوصف؟». وأنه يعني الوصف- سببٌ الحكم, لأنَّ «السّبب ما يثبت0» 
الحكم عقيبه) كما سبق بيانه في خطاب الوتع : 

«ولهذا»؛ أي : ولكون 7 السبب ما يثبت يثبت الحكم عقيبه» أو لكون'2 ما بعد 
الفاء ء مسبباً لما قبلّها في عُرْفٍ اللغةع في مثل ذه الصيغ المذكورة. «تفهم 
السببية مع عَدَمٍ المناسبة)» أي : : يفهم كون لضت شيا لما بِعذه مع 0 
مناسبته لهء وذلك نحو قوله عليه اليسلامٌ: ومن مسن ذَكَرهُ فَليتوضأه©. «مَنّ 
أكل لحم الجزور وض« » ونحو ذلك. إذ لا مناسبة فيه بين نّْ الحكم 
والوصف. والسببية مفهومة , 





)١(‏ في البلبل المطبوع: الأول. 

(1) تقدم تخريجه في .118/1١‏ 

(19) تقدم تخريجه في ؟4517//19 . 
(5-4) ساقط من .)١(‏ 

(0) في (ب) والبلبل المطبوع: ثبت. 
(5 -1) ساقط من (ه). 

(97) تقدم تخريجه في .11١1/17‏ 

(4) تقدم تخريجه في .607/١‏ 


حض 





قوله: «وكذلك27 لفظ الراوي». أي: في كون ترتيب الحكم على 
الوصف بالفاء يُفِيدُ السببية» لأنه والشارع جميعاً من أهل اللغة» واقتضاءٌ اللغة 
واحدء فلا يفترقانٍ فيهء وذلك كقول الراوي: سَهَا رسولٌ الله يك فسجد. 
ورنى ماعِزُ فَرّجِمء فرتب السجودّ على السهوء والرّجم على الزّنى. وكذا قول 
أنس رضي الله عنه: رَضَح يهودي رَأسَ جارية» فأمر رسولٌ الله َه أن يُرضَحْ 
رأسّه بَيْنَ حجرين9©. وقول الآخر: عَتَقَتَ بريرة نحت عبدء فخيرها رسول 
الله 2"06, وأشباه ذلك. 

قوله: «اعتماداً على فهمه»7؟»: إلى آخره”*». أي: حكمنا بالسببية في 
لفظ الراوي اعتماداً على فهمه لها من فعل الشارعء «وكونه من أهل اللغة) 
فلا يخفى عليه ما تقتضيه ألفاظهاء فلا يروي لنا صورة'2 إلا وهي فيد 
الواقم "0 وعلى كونه أميناً على الشريعة» فلا يروي لنا ما يُوقِمٌ التدليسٌ فيهاء 
ولاشكٌ أن اللبس إنما يقع من رواية جاهل أو خائن. والراوي إن كان 
صحابياًء فالجهلٌ والخيانة مُنفيان عنه. وإن كان غيرٌ صحابي» فنحنُ لا نقبل 
إلا رواية من انتفت عنه الصفتان. فحصل الأمانُ من اللبس3». 





)١(‏ في (ب) و«البلبل»: وكذا. 

(1) تقدم تخريجه 5/1؟7. 

(6) أخرجه من حديث عائشة: مالك 2857/١‏ وأحمد 47/5 و5-48؛ و9١١1‏ و١72١‏ ر71!ااا وملا 
و14 و؟١7,‏ والدارمي ؟١/56هء‏ والبخاري (8875؟) و(4/ا0؟) و(2:917) و(13؟ة) و(:115ه) 
و(4هلات) و(رهاة)ء ومسلم .)16١4(‏ وأبو داود (173) و(4؟1) وزه"؟1) و(2)75936 
والترملي )١١84(‏ و(86١1).‏ والنسائي 157/5 و2357 وأبن ماجه (015؟) و(750976). 

وأخرجه من حديث ابن عباس: البخاري («878)» وأبو داود (777*1)» والنسائي ؟40/1؟ -745. 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: ابن ماجه (1/4١؟).‏ 

(4) في (ب): دفعله». وهو خطأ. 

(ه) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(5) في )١(‏ و(ه): صيغة. 

(7) في (ب) و(ه): صورة الواقع. 

(4) تحرفت في (ه) إلى : دفجعل الأمان من اللبن؛. 


لفل 





قوله: «واشترط بعضّهم المناسبة» إلى آخره(». اعلم أن الأصولبين 
اختلفوا: هل يشترط”') في استفادة السببية من ترتيب الحكم على الفاء أن يكون 
السببٌ مناسباً للحكمء كمناسبة الزَّنا للرجم ونحوه أم لا؟ 0 فيما قدمناه 
في ذلك عام فيما إذا كان مناسباً ام 6 واشتر 
الأصوليين أن يكون فناسياً: إذ لو لم تشتر ط مئاسبته» لهم من» 1 
«صلَّى) زيد «فأكل» أن الصلاة سبب لخر لكنه باطل9؟) في اللغة 
والغرف» فوجب أن تكون المناسبة شرظاً: 

والجواب : لا نسلّمُ بطلان ذلك في اللغة و العرف بدليل أن من قال: 
أكرم الجهال وا وأهن العلماء؛ نفْرَ» من كلامه كُُ عاقل» وما ذاك إلا أنهم 
يفهمون7) سببية م للإهانة والجهل ترام وهو مما تأباه العقيول: 
وقولكم : صلَّى وال وأكلّ( ماعز فَرْجِمَء باع الأعرابي » نوجي 
عليه الكفارةٌ وقام النبي فسجدء وأشباه ذلك؛ ع عليكم . ٠‏ لألكم إثما 
ألكرتموه بناءً على فَهُم سببية ما ليس بمناسبء إذ لو لم تفهموا السببية لما 
أنكرتم هذا الكلام» وإنما لم يفهم من قول القائل7"»: صِلى فأكل» سببية 
الصلاة للأكل» لأنه غيرٌ مناسب عقلاء وليبس الكلام في المناسبة العقلية؛ إنما 
الكلامُ في إفادة الكلام السببية لغةّء ونحن نقول بهء إذ لو رُوِيّ لنا من وجه 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(؟) ساقطة من (1). 

”) في (1): الأكل. 

(4) ساقطة من (آ)» وجاء في هامشها: لعله باطل. 
(0) في (1): يفر. 

(5) في (1) و(ب): يفقهون. 

(17) تحرفت في (ه) إلى : وزنى. 

(م) في (ب) و(ه): فأوجب. 

(ة) ساقطة من (ه). 


4 





صحيح أن النبيّ يل صلَّى فاكل» أو أكل فسجد, وما شئتم من هذا الباب» 
لحكمنا بالسببية فيه بناء على أنه فعل ذلك», ومتابعته علينا واجبة في 
الواجبات» ومندوبةٌ في »المندوبات» ونجعل ذلك من قبيل الأسباب التعبدية» 


000 
م ميو مهرم ته 


نحو: «من مس ذَكرَهُ فَليتَوَضَأه2"0, و: مَنْ أَنْرّلَ الماء فَليفتّسل0©. وأشباه 
ذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه في ا 
(5) ورد بلفظ: والماء من الماءة وقد تقدم تخريجه في 3 ١‏ . 


يلون 





الثائي: ترتيبٌ الحكُم على الوصفب بصيغة الجزاءء نحو: لمَنْ يق 
َجْمَلْ لَهُ مَخْرَجا24 «من ينوكل على الله فَهُوَ حَسْبهُ4 أي: لتقواه وتوكله 
لتعقب الجزاء الشرط . 

الثالث: ذكُرُ الحكم جواباً لسؤال يُفيد أنَّ السؤال أو مضموته علَتَهُ 
كقوله: «أعتق رقبة» في جواب سؤال الأعرابي» إذ هو في معنى: حيث 
واقعتٌ. نأعتق, وإلا لتأخْرَ البيانُ عن وقت الحاجة. 

الرابع: أن يُذْكرَ مع الحُكم ما لو لم يُعلل به للغى, فَيُعلل به صيائة 
0 الخاوج عن اللغو, نحو قوله يةِ حين سُئل عن بيع الررطب بالتمر: 
«أَينقَصٌ الطب إذا ييس)؟ قالوا: نعم قال: دفلا إِذّنْ فهو استفهام تقريري 
ادي لظهوره ‏ وكعدوله في الجواب إلى نظير مَحَلُ السؤال نحو: 
(أَرَأَيْتٌ لو : تمفتض يتن «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيّتيه) . 


2 32 3 


و «الثاني»: أي : 0 الثاني من أنواع الإيماء وترقيت الحكم على 
الرصكم بصيغة الجزاء». أي : بصيغة الشرط والجواب, «نحو» قوله عز وجل : 
ومن يق الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرّجأ» [الطلاق: ؟]. أي: لأجل تقواهء «إومَن 
يَتَوَكُل عَلى الله هو حَسَبة» [الطلاق: ]2 أي : لأجل ل لتعقب الجزاء 
الشرطى» أي : أن الجزاءة يكونُ عقيب الشرط في اللغة. وقد ثبت بما سبق أن 
السّبَبَ ما ثبت الحكم عقيبّه» فإذن الشرط في مثل هذه الصيّغ سببٌ الجزاء؛ 
فيكون الشرط اللغوي سبباً وعلّة. وقد سبق أن الشروط اللغوية أسباب. 

ومن أمثلة هذا العو قولّه عز وجل : من يت مِنكنُ بفَاحشَةٍ مُبي 
يُضَاعَف لها العَذَاتُ ضعْفَين» [الأحزاب: .]"٠‏ #ومن بتُّ نكن لله للّه 
َرسُولهِ وَتَْمَنُ صالحاً نُؤْتِها أجْرّها مين (الاحزاب: ٠66١‏ وقوله عليه 


احضنا 





الصلاة والسلام : «مَنْ 9 از فل فلهُ من الآخر قراط ! 2 و امن اقتَتى كا 
إلا كلب صيد أو ماشية أو رقع لتقن من جر 3( كُ بوم قيرَاطانِ 20 
ومن قتل قتيلاء فَلَهُ قله ك1 ), 3 أَحيا اها 0 فهي 60 وقد سق 
0 كثيرة. 

5: اعلم أن في 22 باب الشرط والجزاء لا يكون ما بعد الفاء إلا حكماً 
وما 0 طن لأن جواب الشرط بباحر يعن الشرط في وفع اللخة تحفيقا؛ 
نحو: إن كنت مُؤمنا فاق المع أو تقديرا » الخو" اثّق الله إِنْ كنت مؤمناء 





)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 588/9 و7408 و“#ا/ا؟ا و١٠78‏ وا" ولا4" و١1١4‏ و45 
وءل/اغ و“9؛ و"ادهء والبخاري (49) و(179) و(4؟"1) و(1"78) و(0158”" )2 ومسلم 
(ه؛قء وأبو داود (114") و(159)ء والترمذي .)0٠١4١(‏ والنسائيى 5/4 ولالاء وابن ماجه 
(ؤلاه ,)١‏ والطيالسي (5881؟)» وابن الجارود (075)؛ وابن حبان في «صحيحه؛ (174١؟)‏ و(70174) 
و(080:")» والبيهقي 117/7. 

(9) في (1): عمله. 

(*) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد 4/19 و8 وا؟ ولا" ولاك ود5و1١لء‏ و١١‏ ولا4اوهها 
و5م1ء والبخاري )248١(‏ و(8441) و(2)4487 ومسلم .)١514(‏ ومالك 454/19, والترمذي 
4417 ا والنسائي 187/3-/1817 وحدكء والبغري (هل/الا؟). 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 1//ا5؟ وه4"ء والبخاري (71757) و(2)7714 ومسلم 
(هلاهل» وأبو داود (75844)» والترمذي »)١45٠١(‏ والنسائي 1848/1 -184ء وابن ماجه (4١؟7):‏ 
والبغري (لا/ا/71) . 

وأخرجه من حديث سفيان بن زهير الأزدي : مالك 4594/7., وأحمد 1١1/8‏ و١15»ء‏ والبخاري 
089 و(1"76؟). ومسلم (161/5)ء والنسائي 141/1 -2.1848 وابن ماجه (05؟07. 

وأخرجه من حديث عبد الله بن مغفل: أحمد 5/0ه ولات, والنسائي 184/10 - 4144 وابن ماجه 
(60ثثثم» والبغوي (كلالا؟). 

(4) أخرجه من حديث أبي قتادة: مالك 404/7 5ه4ئء وأحمد ه/ه4١؟‏ و5:* والبخاري (81417) 
و(4"91) و(4857). ومسلم .)١1061(‏ وأبو داود (17/11)» والترمذي »)١9551(‏ وابن ماجه 
201817 والبغوي (1814). 

وأخرجه من حديث سمرة: أحمد 211/8 وابن ماجه (1874). 
وأخرجه من حديث أنس: أبو داود (71918). 

(0) تقدم تخريجه في 451/1 . 

(5) في (ب): من. 


نض 





والسببٌ في ذلك أن الشرط لازم» والمشروط ملزومٌ؛ والملزوم إنما يكونٌ بعد 
اللازمة تنوه فرع على ثبوته واعتبر ذلك بالمحسوس, كالجدار والسقف. 
فإِنّ السقف إنما يُوجَد بَعَلَ وجود الجدارء والإنسان إنما يُعقل (' بعد تعقا ') 
الحيوان اللازم له 

'أما ما سبق", فإن ما بعد الفاء قد يكون حكماً نحو: إقل هو أذء أذىٌّ 
فاعْتَزلُوا» [البقرة: وقل كن لَه نحو: ولا و طيباً» فإنْه يبَعَثْ 
ميا 250 فإِنّ بعثه ملبياً هو عله تجنيبه 29 الطيب. وهذا عند التحقيق يرجع 
إلى باب الشرط والجزاء. لأن الأمرَّ والنهي قد يتضمنان الشرط. فيجزم 
جوابهما نحو قوله عز وجل: لفْهْبٌ لي من لَدُنكَ وَلِيَا يُرئي294 [مريم: 
ون أي : هب لي» فإنّك إن تهب لي ولياً ير ني . وقولك : لا تقرب الشرّ 
تنج أي: لا تقربهء فإنك إن لا تقربه. تنخ . وَتَدْخُلُ الفاءٌ في جوابهماء 
كقوله : رلا و طيبا فإنه عت أي : من مات و فإنه يبعث ملبياء فلا 
تقربوه طيباً. وقوله : «رملُومُم بكلُومِهِمٌ نهم يَحشْرُونَ» أي: من مات 
شهيدا فإنهم يحشرون تشخب أوداجهم. ٠‏ فزمُلوهمء فالظاهر استواءٌ الصيّغ 
جميعها في تأخر العم وترتبه77"») على الوصف. لأنّ الحكم إما مسب" أو 
مشروط» وهو مسبّب ا وكلاهما متأخر. نعم بعض ذلك متأخر تحقيقاً. 
انمه تقديراً كما ذكرنا. 

«الثالث»: أي : النوتٌ الثالث من أنواع الإيماء: «ذكرٌ الحكم جواباً لسؤال 
)١1-١(‏ ساقط من (ه). 
(5) تقدم في ص :5560. 
(5) في () وزرهع: تجتبت. ‏ , ' 
(5) قرأ أبو عمرو والكسائي : (يرثني) بالجزم. وقرأ الباقون: (يرِنّي) بالرفع . 
(5) تقدم تخريجه ص ,"56١‏ 


(5) في (ب): وترتيبه. 
(1) تحرفت في (1) إلى: سبب. 


ابض 





يُفيدُ أن السؤالَ» المذكورٌ «أو مضموتّه» هو عله الجواب المذكور(©: كقوله 
عليه السلام في جواب قول الأعرابي : وَافعيتَ أهلي في نهار رمضانٌ : «أَعْتقُ 
رَقَبةِو0) لأن ذلك «في معنى ») قوله : وحيث واقعت» أهلك, «فأعتق) رقبة» لأن 
السؤال في تقدير الإعادة(© في الجواب كما لو قيل: جاء العدو فقال: اركبواء 
أو: فلان واقف يسألء فقال: أعطوهء إذ التقدير: “؛حيث جاء العدو, 
فاركبواء»» وحيث جاء فلان يسأل» فأعطوه. 

قوله: «وإلا لتأخر البيانُ عن وقت الحاجة». أي: لو لم يُعلّل الجوابٌ 
بالسؤال» لكان الجواب227 غير مرتبط بالسؤال» ولو كان غيرٌ مرتبط به» لخلا 
السؤال عن جواب. وحينئذ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. لأنّ السائل 
[تعاسال لضن له الحكمء 0 وأيضاً يلزم أن 


أمره بعتق رقبة 220 تعدا وهو خلاف الأصل ‏ أنه حكم ثبت بغير 
سبب» وهو محال؛ ولا سبب يُحال عليه الحَكُمْ إلا 1 السائل» فوجب أن 
يُضافٌ إليه. ويعلل به. 


«الرابع) أ النوع الرابع من أنواع الإيماء | إلى العلة «أن يكن الشار 
مع الحكم» شيا" «لو لم يُعلْل» الحكم «بهى لكان ذكره لاغياًء فيجب 
تعليل تعليل الحكم بذلك الشيء ء المذكور معه وضيانة لكلام الشارع عن اللغو». إذ 
الدليل القاطع د على عصمته من ذلك». وهو ضربان: 

أَحَدُّهُما: أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر لا يخفى عن عاقل» ثم يذكر 


(1) ساقطة من (أ). 

(5) تقدم تخريجه في .7194/١‏ 
() تحرفت في (ب) إلى : العادة. 
(4- 4) ساقط من (1). 

(4) ليست في (1) و(ب). 

(5) في () و(ه): سبباً. 


0 





الحكمَ دل على أن ذلك الأمرّ المسؤولَ عله عِلَّهٌ الحكم المذكور. 
مثاله: لما يل عن بيع الرّطب بالتمرء قال: «أُينقْصُ الرْطْبُ إذا 
0 قالوا: نعم با «فلا 0 فهذا «استفهام تقريري)» أي : على 
جهة التقرير» لكل ينْقَضٌ إذا 220 كقوله سبحانه وتعالى: «إوَمًا بَلْكَ 
يَييِكَ َا موسي [طه: ٠]19‏ ليقرر عنده أنها عصا لثلا يتركّد عند انقلابها 
1 أ عَلن جهة التأنيس 5 3 وأيس هذا من باب الاستعلام » إذ من©4) 
المعلوم لكل عاقل أن الرَطب د ينض إذا يبس2» لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته 
وثقله . 
قال الغزاليٌ : 2 هذا الحديث تنية على العلة من ثلاثة أوجه: 
أحدها : : ما سَبّنَ من أنه لا معنى لذكر هذا الوصف إلا التعليل به. 
الثاني : قوله: «إذن» فإنه للتعليل. 
قلتُ: وبيائه أن تقديرٌ الكلام: إذ الأمر كذلك فلا تبيعوهء أو فلا تفعلوا 
دل 
الثالث: الفاء في قوله: فلاء إذ هي للتعقيب والسبب227 كما سبق كأنه 
جَعَلَ النقصٌ الموجبّ للتفاضل سَبَبَ المنع. 
قوله: «وكعدوله في الجواب إلى نظير محل السؤال»؛ كقوله لعمر رضي 
الله عنه لما قال له: إني ملت وأنا صَائِم؛ فقال لَّهُ: «أرأيت لو 
تمضع فت ا وكقوله للحثعمية لما سألَتَهُ عن الحجّ عن أبر : بيها: «أَرَأيت لو 
)١(‏ في (ب): إذا تَبسْر. 
(1) تقدم تخريجه في 0017/1. 
() في (): التأسيس . 
(4) ساقطة من (1). 
(5) في (ب): أن الرطب إذا تبسر نقص . 
(1) في (ب): والتسبب. 
(7) تقدم تخريجه في 5837/7. 


ا 





كَانَ على أبيك اك تعر ونيز بؤلة ركل على «الغليل بالمل 
المشترك بين الصُورتين الكسطوك, عنها والمعدول إليها بطريق القياس 9) 0 
لو لم يكن كذلك لخلا السؤالٌ عن جواب» ولَرْم ما سبق» فكأنه قال لعمر: إن 
القبلة لا تَضْرٌ ولا تفسد صومك ؛ لأنها مقدمة شهوة الفرج». كما ان الي 
مقدمة شهوة البطن» كنا أن ع لا بطل الصوم كذلك تلك. وكأنّه قال 
ة: الحج دين الله عز وجل. فيجزىء قضاؤه عن الوالدء كدين الآدمي. 

0 كونهما ذيناً. 

وذكر النيلي في «شرح جدل الشريف» لهذا النوع ا ثالناء ومكّله بقوله 
عليه السلام لابن مسعود رضي الله عنه : : «هل مَعْكُ مَاءٌ أتوضاً به؟) قال: 5 
معي مَاءٌ جوت افيه هرات( 3 جَذبٌ مُلُوحَتّه فقال عليه السلام لكر طيية وما 
طَهُونٌ0©. فقوله: طهور لا فائدة لذكره إلا أنه أراد جوارٌ الوضوء بهء وإلا 
فطهارته معلومة بدون ذلك» وأورد عليه أسئلة وأجوبة. 

قلتٌ: وهو داخل في الضرب الأول مما ذكرناء أو هو من قبيله وما يشبهه. 


.1/4/١ تقدم تخريجه في‎ )١( 
ساقطة من (ه).‎ )1( 
. 5١١ تقدم تخريجه في الصفحة:‎ )8( 


فس 


فضا 





الخامس : تعقيبُ الكلام أو تضمينه ما لو لم يُعَلّلْ به. لم ينتظم نحو: 
لفَاسْعوا إلى ذكر الله وذَرُوا البَيَعَ». «لآ يُقَضِي القاضي وَهُوَ عَصْبَان» إذ 
البيعٌ والقَضاءً لا يمنعان مطلقاًء فلابُدٌ إذن من مانع؛ وليس إلا ما فُهم من 
سياق النْص ومضمونه . 

السادس: اقترانٌ الحُكُم بِوَضْفٍ مناسبء. نحو: أكُرم العُلَمَاءَ وأهن 
الجهال كما سبق ؛ ثم الوَصفٌ في هذه المواطيع مُعَْبرّ في الحكم » والأصل 
ع ب ا الل يدل على أن العلة مضمونه كالدهشة التي تضمنها 
الْضِبٌ. 


«الخامس»: أي : الوم الخامس من أنواع الإيماء «تَعقيبٌ الكلام, أو 
تضميئه)20): أي اكد لز سق اراي سف رد 
لم يُعَلْل به» الحكم العذكورء «لم بم أي: لم يكن الكلام 
«نحو» قوله تعالى : «إذا نودي للصلاة ة من يوم الجمعة فاسْعُوا 0 ذكر الله 
وَذْروا لبي » [الجمعة: ]2 وقوله عليه السلام : ولا يقْضِي القاضِي وهو 
غَضْبانُي9), فلو لم يُعلل النهي عن ابيع > حينئذ بكونه اها أو شاغااٌ 0 عن 
السعي ‏ 6 ذكرٌه لاغياً» وكذا لو لم يُعلّل النهي عن القضاء عند الغضب 
بكونه يتضمنُ اضطرابٌ المزاج الموجب لاضطراب الفكرة الموجب غالبا 
للخطا : في الحكم. » لكان ذكره لاغياً وذلك لأن البيع والقضاءَ لا منء”؟» منهما 





)١(‏ في البلبل المطبوع: تضمنه. 
(1) تقدم تخريجه في 4/1 01. 
() تحرفت في (ه) إلى : سائغاً. 
(4) في (ب) و(ه): لا يمنع. 


هين 





مطلقاً. «فلا بُدٌّ إذن من مانع» وليس(2 إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه) 
من شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت» واضطراب الفكرة لأجل 
الغضب» ٠‏ فيقع الخطأ, فوجب إضافةٌ النهي إليهء لأنه مناسبٌ» فهو من باب 
اقتران الحكم بالوصف المناسب. 
«السادس»: أي : النوع السادس من أنواع الإيماء «اقترانٌ الحكم بوصف 
مناسب» نحو) قوله: «أكرم العلماء وأهن الجهال» كما سبق؛ وكقوله عز وجل : 
ِالرَانية وَالزْاني فَاجلدُوا» [النور: ؟]» لِوَالسَارِقُ والسارقةٌ فَافْطعُوا يهاه 
[المائدة: م"]ء أي: للزى والسرقة. وقوله عليه السلام : ولا يُقتَلَ مسلم 
بكافر»29؛ يفهم يفهم منه تعليل عدم القصاص بينهما بشرف الإسلام ونقصٍ 
الكفر» لأن لس من تصرفات العقلاءِ ترتيبٌُ الأحكام على الأمور المناسبة» 
والشرع لا يخرجح عن تصرفات العقلاء. «ثم) إن «الوصف في هذه المواضع ( 
- أي : في كل موضع رُنَبَ الحكمٌ عليه «معتبرٌ في الحكم»؛ أي: في تعريفه 
له أو في20 تأثيره ووجوده؛ غيرٌ أنه يحتمل أنه أعني الوصف ‏ عله بنفسه. 
كالاحياء المقتضي لملك الموات» ويحتمل أن العلة ما تضمنه واشتمل عليه 
«كالدهشة» المانعة من الفكر”؟» «التي تضمنها» وَصفٌ «الغضب»., لكن الأصل 
كون الوصف «علة بنفسه» حتى يقومٌ الدليلُ على أن العلة ما تضمنه. 
كالدّهشَةء أو لَزمَ عنهء كالتفاضل اللازم عن نقص الرُطبء أو اشتمل عليه 
كالشغل عن الجمعة الذي اشتمل عليه البيع . 
قال*» بعض الأصوليين: نَذْكُرُ من أنواع الإيماء الفرفٌ بين شيئين في 


)١(‏ في البلبل المطبوع: وليست. 
(1) تقدم تخريجه في الصفحة: ."١١‏ 
() ساقطة من (0). 

(4) في (ه): الفكرة. 

(8) ساقطة من (ه). 


يفف 





الحُكم بذكر صفة. فإنه يُفيد أن تلك الصفة عِلّةٌ الفرق» كقوله عليه الشّلام: 
«القَاتِل لا يَرتُ 7 مع إثباته الإرث لغيره من الأولاد. فيدل على أن القتلّ عله 
منع الإرث وكقوله عليه السلام : طللرّاجلٍ ه90 وللفارس امه أسهم) 27 
وقوله : «البكر إذنها صَمَائّها والمْيّبُ ع عن نفسهام9». وهذا 19 من باب 
دليل الخطاب وهو أيضاً نوحٌ إيماء» فالبابان مشتركان. 

فائدة: أنواع الإيماء المذكورة تنقسم باعتبار الوفاق والخلاف فيها ثلاثة 
أقسام» لأله إما أن يُصرّح فيه بالحكم والوصف “جميعاً أو لاء فإن صرّحَ فيه 
بهماء فهو إيماء متف عليه لا خلاف فيهء وإن لم يُصَرّحَ بهما؛ فإن صرّحَ 
بالحكم. والوصف مستنبط؛ فليس بإيماء باتفاق» وإن صرح بالوصفء 
والحكم مستنبط. فهذا هل يكون إيماءً؟ فيه خلاف. 

مثالٌ المتفق على كونه إيماءً قولّه عليه الصَّلاةُ والسّلام: «مّن أحيا أَرْضاً 
ميته فَهي لهو0, «مَنْ ملك ذا زرحم محرمٍ عَتقّ عليه "2 فقد صرح ق 





.978/1 تقدم تخريجه في‎ )١( 

(0) في (ه): السهم . 

() صحيح . أخرج الدارمي ؟5-17176/7؟71ء وأحمد 7/7 وطثء وأبو داود (77/8): وابن ماجه 
(1804) من حديث ابن عمر أن النبي وَيةِ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم : للفرس سهمان وللرجل 


(5) تقدم تخريجه في 7//اهلا. 

 5(‏ ه) ساقط من (ه). 

(1) تقدم تخريجه في 157/7 . 

(/) أخرجه أحمد ١6/5‏ و8١‏ و٠7‏ وأبو داود (949")» والترمذي »)١156(‏ والطيالسي »)41١(‏ وابن 
مأجه ».)١1158574(‏ وابن الجارود (3177), والحاكم ؟4/5١1؟27‏ والبيهقي ١81/٠١‏ من طريق حماد بن 
سلمة» عن قتادة. عن الحسن» عن سمرة. وهذا سند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعئة الحسن. ومع ذلك 
فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وقال الحافظ في «التلخيص» 1١7/4‏ : قال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة» عن 

قتادة» عن الحسن. ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسل» وشعبة أحفظ من حماد. وقال علي بن 
المديني : هو حديث منكرء وقال البخاري : لا يصح. ورواه ابن ماجه ,.)١618(‏ والحاكم 23١4/1‏ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 242١/8‏ وابن الجارود (91/7) من طريق ضمرة عن الثوري - 


من 





الأول بالإحياء وهو الوصفٌء, وبالحكم وهو الملك» وفي لاني صرّح بالملك 
وهو الوصفٌ, وبالعتق وهو الحكم. 

ومثالُ المتفق على أنه ليس بإيماء ما ذُكرٌ في تخريج المناط» وهو ما إذا 
حرم الربا في لبر فاستخرجنا منه عَلَة الكيل أو الطعم أو الوزن. ولو نص 
على تحريم الخمرء فاستخرجنا منه وَضْفَ الإسكارء فالحكم مصرح به 
والرمات مط 

ومثال المختلف فيه قوله عز وجل : «وأخل الله الْبِيمَ 4 [البقرة: 78؟]» 
فمن زعم أنه ليس إيماءً إلى الصحة. قال: لأنها غير مصرح بها فيه. فهو(" 
كما لو صَرّحَ بالحكم, واستخرجنا العلة قياسأً لأحدهما على عكسه؛ ومن زعم 
أنّه إيماءء قال: إِنّه سبحانه وتعالى دَلَّ بإحلال البيع على الصحة., إذ لولا 
الصحةٌ لم يكن للإحلال فائدة, كما أنه لولا إفسادُ الرباء لم يكن لتحريمه 
فائدة. واللهُ تعالى أعلم. 


- عن عبد الله بن ديئار» عن ابن عمر. قال النسائي: حديث منكر. ورواه الترمذي تعليقاء وقال: ولم 
يتابع ضمرة على هذا الحديث» وهو حديث خخطأ عند أهل الحديث؛» وقال البيهقي: وهم فيه ضمرة؛ 
والمحفوظ بهذا الإسناد: «نهى عن بيع الولاء وعن هبته»» ورد الحاكم هذا بِأَنْ رَوَى من طريق ضمْرة 
الحديثين بالإسناد الواحد. وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. 

وقال صاحب «الجوهر النقى» :780/1١‏ ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ, ولا 

يوجب ذلك علة فيه, لأنه من الفقات المأمونين» لم يكن بالشام رجل يشبهه. كذا قال ابن حنبل» وقال 
ابن سعد: كان ثقة مأموناً لم يكن هناك أفضل منه. وقال أبو سعيد بن يونس: كان فقيه أهل فلسطين 
في زمائه» والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحاً ولا يضره تفرده» فلا أدري من أين وهم في هذا 
الحديث كما زعمه البيهقي . قال ابن حزم : هذا خبر صحيح تقوم به الحجة. كل من رواته ثقات. وإذا 
انفرد به ضمرة كان ماذااء» ودعوى أنه أخطأ فيه باطل» لأنه دعوى بلا برهان. 

)١(‏ ساقطة من (ه). 


فنا 


إثبات العلة 
بالإجماع 





القسم الثاني : إثبائها بالإجماع كالصغر للولاية» واشتغال قلب القاضي 
عن استيفاء النظر لمئع الحكم. وتلفٍ المال تحت اليد العٌادية للضمانٍ في 
الغُصب, فيلح به السارقٌ, لاشتراكهما في الجامع. وكذلك الأخرَةٌ من 
الأبوين أَنْرَتْ في التقديم في الإرث إجماعاًء فكذا في التكاحء والصغر أن 
في ثبوت الولاية على البكرء فكذا في اليب والمطالبة بتأثبر الوصف في 
الأصلٍ ساقطةٌ, للاتفاق عليهء وفي الفرع. الاطْرّادها في كُلّ قياس لشفي 
الكلام, يبان عدم م تأثيره على المعترض. 


«القسم الثاني»: يعني من أقسام إثبات العلة دإثبائها بالإجماع». 'إذ قد 
سبق الكلام على إثباتها بالنقل صريحه وإيمائهء وهذا الكلام في إثباتها 
بالإجماع' «كالصغر للولاية»» أي: ككون الصغر عله للولاية» أي: لولاية 
الإجبار على د الصغيرة» وعلى الصغير في المال» أو في لقح فيقول 
الحنفيٌ في2" الثْيّب الصغيرة : : صغيرة, فتجبر على 29 النكاح قياساً على البكر 
الصغيرة والابن الصغيرء ويّدّعي أن العلّة في الأصل © الصِغْرٌ 1 وقد 
تحققت في الفرع , وككون «اشتغالٍ قلب القاضي عن29 استيفاء النظر» 


)١-1١(‏ ساقط من (ه), 
(1) ساقطة من (ه). 
(”) في (): في. 

(؟) ساقطة من (ب). 
(0) في (): عند. 


سن 





لأجلٍ الغعضب علةٌ «لمنع الحكم)» فيلحق به اشتغالّه بجوع : 00 
حوف» أو ألم بالقياس» فيقال: الجوتٌ شاغِلٌ للقلب عن استيفاء «الكر قمع 

من: الحكر كالغضب» وهو يدل إجماع, وتكرن «تلف المال تحت 0 
العادية) لَه «للضمان» على الغاصب2»3 إجماعاًء «فيلحق به» تلفٌ العين في 
يد «السارق» وإن قطع بهاء لأن يدَهُ عادية» فضمن ما تلفت فيها كالغاصب 
ولاش شتراكهما» ‏ أعني الغاصب والمارقة. «في» الوصف «الجامع ‏ ». وهو التلف 
تحت اليد العادية» «وكذلك الاو من الأبوين ثرت في التقديم في الإرث 
لعماعاء فكذا في الخ أي : لما كان الأخ من الأبوين مقذماً في الإرث 
على الأخ من الأب لزيادة الآخوة من جهة الأم. فكذا ينبغي أن يكون فده 
في ولاية النكاحء فإذا مانت اقرأة عن أنخيها لأبيها؛ وأخخيها لأبويها؛ كان 5 
لأخيها لأبويها دونَ أخيها لأبيها. فكذا إذا أرادت أن تتزوج كرون اوها 
المقدم29 في حيازة إرثها و ليقام في ولاية تزويجهاء لأن المؤثر في تقديمه 
قف الارث هو امتزاج الأخوة م و00 أي : من جهة 0 والأم ٠‏ وهي 
موجودة في ولاية النكاح» فإذا سلم أن العوثر 4 2 لزم د القياس» لكن 
من يرى استواءً الأخوين في ولاية النكاح» فرق بين البابين*؟»» فيقول: إن 
الإرث مستحق بالقرابة» وولاية النكاح م بالغصوبة ‏ وهما سيان فيهاء 
ولا تأثيرَ فيها للأمومة» بخلاف القرابة» فإن لو يَضْلَحُ للترجيح به 
وكذلك «الصِغرّيم؛ لما 7 شق ثبوت الولاية على البكر» | إجماعاً؛ وجب أن 
يؤثر في ثبوتها على الثيب» وقد سبق. 





)١(‏ في أصول النسخ: «الغصب»» ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
)١(‏ مكرر في (ه). 

(*) في () و(ب): من الطرفين. 

(4) تحرفت في (ه) إلى : الناس. 


فض 





ومن أمشلة(١)‏ إثبات العلة دمة قزل الحنفي في المريض إذا أ 
لغرماء المرض بدين» وكان مالّه© مستغرقاً بالديون©) 7 حال الصحة: 8 
إقرارّه لا يَصِحٌ» لأنْه بالإقرار فَوْتَ حقٌّ غُرماء الصحةء فينبغي أن لا يَصِحّ» 
كما لو وهب ماله في حال المرضء ويدّعي أن المؤثر في بطلان الهبة هاهنا 
هو) تفويت حقّ الغرماء. وكذا لو اتفق الخصمان على أن مس الإنسانٍ فرج 
نفسه يَنْقُض الوضوء. فقال أَحَدُهما: المؤثر في النقض هو كوئه مسٌ فرج 
آدمي, وهو موجودٌ فيما إذا مس فرج الغيرء والأمثلة كثيرة . 

قوله: «والمطالبة ار الوصف في الأصل ساقطة»», إلى آخره9». أي : 
إذا “قاس المكيدل على «عأة الجماعة + قلسن للسكرين: المطالية كاين تلك 
العلة في الأصل ولا في لض أن تأثيرها في الأصل ثابت بالإجماع كتاثير 
الصغر في ولاية المال» أو نكاح, البكر. وأما المطالبةٌ بتأثيرها في الفرع؛ 
فلاطر ادهاء أي: لاطراد المطالبة «في كُلَّ قياس 7 , إذ القياس ”© هو عاديا 

لف حكم الأصل ! إلى الفرع بالجامع المتتردم وما من فيان إلا ويتجة عليه سؤال 
المطالبة بتأثير الوصف في الفرع. فيقالٌ: ما الدليل على أن الصغر مثلا مؤثر 
في إجبار الثيب الصغيرة؟» فلا ينبغي أن يفتح هذا البابٌ على المستدل. لثلا 


4 


يفضي إلى انتشار «الكلام. فيبان9 عدم تأثيره».» أي: تأثير الوصف في 





)١(‏ في (): «الأمثلةو. وهو خخطأ. 

.,)1( ساقطة من‎ )1١( 

(؟) تحرفت في () إلى : مال. 

(4) في (1) و (ه): مستغرقاً لديون؛ وفي (ب): مستقر بالديون. 
(6) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامها. 

(5) في البلبل المطبوع: مكان. 

(90) تحرفت في (ه) إلى : القياد. 

(4) في (ب) و(ه): فبيان. 


لضن 





الأصل والفرع «على المكرض ا فيقال له مثلاً: أنا قد بينت أن العلة ل 
في الأصل, بالاتفاق» وبينتُ وجودّها في الفرعء فتم لي القياسٌ؛ فأنت إن كان 
نيك 16" نبي به عَدَّم20 تأثيرها لتمنع قياسي, فعليك بيانه» فإن أمكن 
المعترض ذلك بأن يثبته 25 على مثار حبال الفرق بين الأصلٍ والفرع بأن يقول 
مثال في صورة تأثير الأخوة في ولاية النكاح قياساً على 0 كّ الإرث : إن 
أخوة الأم إنما أثرت في الترجيح في باب الإرثء لأنها نؤ ثر فيه مستقلةٌ إذ 
الأ من الآم من ذوي الفروض”(" فيها بخلافه في باب النكاحء فإنه لا أثر له 
فيها مستقلا بالكلية» فلم قلت: إن الترجيح إذا0» حصل بما يستفل بالتأثير 
ل بما لا يستقل بالتأثير» فإن أبدى مثل هذا السؤال» لزم المستدلٌ جوابه, 
وإلا انقطع. أما فتح باب المطالبة بالتأثير ابتداءً؛ فلا يمكن منه لما ذكرنا””". 

فإن قيل: إذا ثبت أن 0 
الفرع» لم يتصور النزاع بعدء فإن المعترض إذا سَلم أن العلة في تزويج الابن 
الصغير بغير اختياره هي الصغرء وأن الصِغرٌ موجود في البنتء لم يُمكنه النزائح 
بعد. 

قيل: بل يتصور النزاع من وجهين : 

أحدهما: أن يدعي المعترض وعيما لخر مضموماً إلى ما ادْعاه المستدلٌ 
عله في الأصل» والإجماع على كون ما ادعاه المستدل علهً لا ينفي اعتباز 
وصفب آخر معه فيا بل ظاهرأًء وحينكذ يتصور(") النزاع» بأن يقول الشفعويٌ 





)١(‏ في (1) و(ب): ما يبين عدم. 
(1) في (ب): بينه. 

(9) في (ب): الفرض. 

)0( في (ب): إذ. 

(0) في (ب) و(ه): لما ذكر. 
(5) في (1) و(ب): فيتصور. 


ا" 





مثلا في الصورة المذكورة : كونُ الابن زوجاًء له في جواز إجباره مصلحة(", إذ 
في تزويجه إثبات ملك له على الغير» وهو ملك ضع 7") الزوجة. بمخلاف 
البنت فإن تزويجَها إثبات ملك عليهاء فهي عكسس الابن فافترقا. 

الوجه الثاني : أن يُبيّنَ فارقاً مانعاً في الفرع بأن يقول: بالثيوبة حَصَّلَ لها 
معرفة وتجربة ُنَاسِبُ ثبوت الاختيار» ونفيَ الإجبار. ونحو ذلك يقال في مسآلة 
إقرار المريض ء فيقال: ا أن العلة في منعه من هبة ماله في المرض 
كونه'تفويناً 'لحق. الغرماء». بل إنما: نظلت رغاية ليجاتب الماك توفيرا لماله 
على تبرئة ذمته» أو لكون تشوف الشرع إلى تصحيح الهبة دون تشوفه إلى 
تصحيح الإقرار» فهي أضعفٌ منهء ولا يلزم م للحن الضعيف بُطَلانٌ 
القوي . 

ووجة الفرق بين الهبة والإقرار هو أن الهبة بتقدير بطلانها لا يَلْحَقُ 
الموهوبٌ له ضررٌ كالضرر اللاحق للمقر له ببطلان الإقرار» إذ المقر له يبطل 
له حَقّ ثابت خرج عنهء فلم يعد إليه» بخلاف الموهوب له في ذلكء إذ 
ضرره ببطلان الهبة إنما هو بتفويت فائدة حاصلة له من خارج, والله تعالى 


أعلم . 


)0( في الأصول: «لمصلحتهى ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) تحرفت في )١(‏ إلى: بعضص. 





القسم الثالث: إثباتها بالاستنباط وهى أنواع: 


أَحَدُهًا: إثباتها بالمناسبة» وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسبٌ, وهو ما 
وُه المصلحةٌ عقي إرابطٍ ما عقلي؛ ولا يُعتبر كوئه منشأ للحكمّة. كالسفر 
000 ؛ قَيُفِيدُ التعليل به لإلفنا مِنَ الشارع رعاية المصالح. وبالجملة متى 
نضى الحُكُم إلى مصلحةٍ علل بالوصف المشتمل عليها؛ ثم إن ظهَرَ تأثير 
0 أو جنسه بص أو إجماع , ٠‏ فهو المؤثْرٌ كقياسٍ ل 
على الخرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرارء ولا يَضْرٌ ظهورٌ مؤ 

آخر معه في الأصل, فَيُعلل بالكل كالحَيْض والردّة والعدّة يُعلل منع 3" 
المرأة بهاء وكقياس تقديم. الأخ للأبوين في ولاية التكاح على تقديمه في 
الإرثء فالأخوّةٌ متحدة نوعاً. وإن ظهر تأثيرٌ جنسه في عين الحكم كتآأثيرٍ 
المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض, كالمسافرء فهو الملائم؛ إذ جنس 
المشقة أُثّرَ في عين السقوط؛ وإن ظَهَرَ تأثيرٌ جنسه في جنس الحُكم كتأثير 
جنس المصالح في جنس الأحكام. فهو الغريب. 1 

وقيل : هذا هو الملائم ؛ ونا سوا ل 

6د زد 


«القسم الثالث)(): 
من أقسام إثبات العلة: «إثباتها بالاستنباط)», إذ قد سبق الكلام في إثباتها 
بالنص والإجماع؛ «وهو) ‏ يعني إثباتها بالاستنباط'- «أنواع: 


)١(‏ في (0: «الثاني»» وهو خطأ. 


8١ 


إثباتها 
بالمناسبة 





أحدها: إثبائها بالمناسبة,» وهي - يعني المناسبة ‏ أن يقترن بالحكم 
وصفٌ مناسب»» وقد سبق مثاله في غير موضع . 

قوله: «وهو). يعني الوصف المناسب» «(ما توفع التفلحة عقيبه لرابط 
م(!) عقلى). 

5 قد اختلف في تعريف المناسبء واستقصاء القول فيه من 
المهمات؛ لأن عليه مدار الشريعة» بل مدار الوجود, إذ لا موجودٌ إلا وهو على 
َف المناسبة العقلية» لكن أنواع المناسبة تتفاوت في العموم والخصوص. 
والخقاء والظهورء فما خفيت عنا مناسبته سمي تعيداً) وما ظهرت مناسبته 
سمي معللاًء فقولنا : المناقيي ما تتوقع المصلحة عقيبّه. أي : ما إذا وجد أو 
سمعء أدركٌ العقل ا ا لا و 
المصالح لرابط من الروابط العقلية بين تلك المصلحة وذلك الوصف. وهو 
معنى قولي : «لرابط ما عقلي». 

ومثاله : أنه إذا قيل: المُسْكرٌ حرام أدرك العقل أن تحريم 0 
إلى مصلحةء وهيٍ حفظٌ العقول من الاغطراب؛ وإذا قيل: القصاص 
مشورع» أدرك العقلٌ أن شرعية29 القصاص سَبْبٌ مفضٍ إلى 5 ٠‏ وهي 
لظ النفوس » وأمثلته كثيرة ظاهرة. وإنما قلت: ما تتوقع المصليحة فق 
لرابط عقلي أخذاً من النسب الذي هو القرابة» فإن المناسبٌ هاهنا مستعار 
ومشتق من ذلكء» ولا شك أن المتناسبين في باب السب كالاخرين وابني 
العم 9 ونحو ذلك, إنما كانا متناسبين ع رابط بينهما وهو القزابة) فكذلك 
الرصفٌ المناسب هاهنا لا بد وأن يكون بينه وبين ما يناسبه©؟) من المصلحة 
)١(‏ ساقطة من (). 

)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : شروعه. 


(5) تحرفت في (ه) إلى : العلم . 
(5) في (ب) و(ه): تاسبه. 


ان 





رابطً عقلي» وهو كونُ الوصف صالحاً للافضاء إلى تلك المصلحة عقلاً . 

قال الآبدي: وقد فسَّرَ أبو زيد المناسب بما لو عُرضٌ على العقول تَلْقَئهاا؛ 
بالقبول» وبنى على ذلك امتناع الاحتجاج على العلة به في مقام العناظرة دون 
النظر لاحتمال أن يقول الخصم : هذا لا يتلقاه عقلي بالقبول» وتلقي غيري له 
بالقبول ليس حجةً علي . 

قلتُ: وهذا لا يلزم لأنا إذا نظرنا في أدنى مراتب المناسبء. وجدنا 
العقول تبادر إلى تلقيه بالقبول» فإذا قال الخصمم: هذا لا يتلقاه عقلي 
بالقبول» فَأَحَدُ الأمرين لازم؛ إما أن الوصف المذكورٌ غير مناسب في نفسهء 
فالخصم معذور في إنكارهء وإما عناد من2©9 الخصم المنكر؛ وحينئذ على 
المستدل بان مناسبته ببيان مناسبة أمثاله عندٌ العقلاء خصوصاً إن كان الخصمٌ 
يسلم مناسبة مثل ذلك الوصف في رتبته» فتثبت مناسبته. إذ حكم”2 المثلين 
واحد» أو مناسبة9؟2 ما هو دونه فتثبت مناسبته هو بطريق الأولى . 

مثاله: لو استدل على إرث المبتوتة في مرض الموت بأن توريئها مناقضة 
للميت في قصده حرماتهاء وذلك مناسبٌ لتلقي العقل له بالقبول» فإذا قال 
الخصمْ : لبس هذا مناسباء» وعقلي ل يتلقاه بالقبول» فقول المستدل: قد 
سَلّمثَ مناسبة مثل هذا الوصف في حرمان القاتل إرثه من موروثه غارف له 
بنقيضٍ تصدة :فإن سلكت المناسبة هناء لَرْمَكَ تسليمُها هناك لاستوائهماء 
وإن منعت المناسبة في الموضعين ؛ فقد سَلّم العقلاءٌ مناسبة ارنافتا. هي مثل 
هذا الوصف ودونه في قبول العقل لهء ومن الممتنع عادة إصابتك وخطؤهم» 


7 6 رار 


فأنت إذن معاندٌ مسفسط تحرم المناظرة معك» فهذا شا طن + د اسه 


)0( في (ب): للتقلتهي وفي (0: «ألقيته»» وجاء في هامش 0: لعله «تلقتهي, وهو ما أثبتناه. 
(5) ليست في (أ) و(ب). 

(*) ساقطة من (1). 

(4) في (ب) و(ه): ومناسبة. 


ناس 





في إثبات المناسب7© على من أنكره. 
ْ والأصلٌ في هُذا أن القضايا العقلية أصناف؛ منها البديهيات» والنظريات» 
والمقبولات» والمناسب من قبيل المقبولات. وهي') ما تلقّاه العقل بجوهره 
بالقبول من غير قطع به فالعقولٌ معيار له لا تختلفٌ فيه» كما لا تختلفُ في 
إدراك البديهيات مع القطع ' والنظريات بعد تحقيق مقدمات النظر. 

وقال الآمدي : أما نحن؛ فنقول: المناسبٌ عبارة عن وصف ظاهر منضبط 
يلزم من ترتيب الحكم عليه حصولٌ ما يصلح أن يكونّ مقصوداً لاز اين 
تحصيلٍ مصلحة اوالكبينها” أو دفع مفسدة أو تقليلها دنيا وأخرى على 
وجه يُمْكنٌُ إثباته بما لوأ صر الخصم على منعه بعدّه كوة معائدا : 

قلتّ: هذا غاية ما يُقال في ضبط رسم المناسب» وتحصيل أصل 
المصلحة؛ كشرع القصاصء» وتحريم الخمرء وتكميلها كاشتراط المكافأة 
والمساواة في القصاص. وتحريم يسير الخمر لإفضائه إلى كثيرهء ودفع 
المفسدة كإيجاب القَوَدِ لدفع مفسدة إتلافٍ النفوس. وتقليلها كإيجابه في القتل 
بالمثقل؛ لأن فيه تقليلاً للقتلء لثلا يتخذ ذريعةً إلى إزهاق النفوس» وكإيجابه 
على الجماعة المشتركين في قتل أو قطع. أو نحو ذلك. 

وقال القرافي : المناسبٌ ما تضمن تحصيل مصلحة أو ذَرْء2» مفسدةء 
فلأوّل - يعني تحصيل المصلحة ‏ كالغنى هو علةٌ وجوب الزكاة لتضمنه 
مصلحة الفقراء ورب المالء والثاني  :‏ يعني درء المفسدة ‏ كتحريم الخمر. 


)1١(‏ في (1): المناسبة. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(5) في () و(ه): مقصود الشارع. 
(4) في (ب): تكملتها. 

(0) في (): دفع. 
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وقال الثيلي : : المناسبٌ ما كان إثباث الحكم عقيّه مفضياً | إلى ما يوافق نظر 
العقلاء ع في المعاش» أو في المعاد. أما المعاش ؛ ؛ فكبقاء() الأنفس» والزيادة 
في المال» وأما في المعاد؛ فكتحصيل 9) التوافية, أو رفه 9 العقاب . ثم 114 
الحكم ثارة يكون تحصياة0؟) للمصلحة. وتارةٌ تكمياد لهاء ار 5 لها 
وذكرَ أمثلة من ذلك» وهي ظاهرة لمن له نْظر في الأحكام . 
ل مر وإلى ما هو في 
وقل سبق 0 أقسامه عند ا المصالح المرسلة والبابان واحدى لآن 
الممتلحة مشتموك: المتاستت» والمناتني متضمن للمضايحة9 , 
ومثال اجتماع أقسامه الثلاثة في وصف واحد أن نفقة النفس ضرورية. 
ونفقة الزوجات 00 ونفقة الأقارب تتمة مله ولهذا دم مانعضيها على 
بعضص على (1) الترتيب المذكور. وتأكدت ِفقة الروجة على نفقة القريب حتى 
سقطت نفقته بمضي الزمن دون تفقتها .- وق سيق العنبية على أن:مزاتت 
المناسب متفاوتة في الجلاء والخفاءء والقوة والضعف» وسرعة القبول وعدمه» 
(1) في (1) و(ب): فلبقاء. 
(؟) في )١(‏ و(ب): فلتحصيل . 
5 في () و(ب): دقع2 ار 
(4) في (ه) و(ب): محصلا. 
(ه) في (ه): المناسبة. 
(5) في (ه): الضروريات. 
79) في (): يتضمن المصلحة. 
(4) تحرفت في (ب) إلى : «خاصة». وفي (ه): حاجة. 
(9) ساقطة من (ه). 
(١١١٠)ساقط‏ من (ه). 


نا 





قوله: «ولا يُعتبر') كونه منشأ("؟ للحكمة؛ كالسفر مع المشقة». 

اعلم أن هذا المكان من دقائق هذا الباب خصوصاً على نَشَأَةَ الطلاب» 
فيجبٌ الاعتناء. بكشفه, وقد تضمنت الجملةٌ المذكورة ألفاظاً ينبغي الكشفٌ 
عنهاء ثم ذكر معنى الجملة بعدها كما ينبغي إن شاء الله تعالى . 

أما الألفاظ المذكورة. فهي المناسبء, والمنشأء والحكمة. 

المناسب أما المناسب» فقد سيق 060 الكشفٌ عن -حقيقته . 
اموجه وأما الإنشاء©»: فهو محل النشء©” وهو الظهورٌء يقال: نَشَا ينْشَاً نشا 

ونشوءاً : إذا بّداء وظهرء ونشأ الشيء: مَظهره ومبدأه وهو الموضعٌ الذي 
يظهر ويبدو منه. 

والحكمة غاية الحكم المطلوبة بشرعه. كحفظ الأنفس والأموال بشرع 
القود والقطع . 

إذا عرف هذاء فيكون هذا الوصفٌ المناسبٌ منشأ للحكمة المطلوبة من 
الحكم غيرٌ مشترط خلافاً لقومء بل المعتبر ثبوتُ المصلحة عقيبّه» وهو أعمٌ 
من أن يكون منشأ لها أو لاء فإن قولنا: هذا الوصف مناسبٌ يصدق 
باعتبارات29 ثلاث : 

أَحَدُهًا: أن( يكونَ منشأ للحكمةء كقولنا: السفرٌ منشأ المشقة المبيحة 


ل 


للترخص © والقتل منشأ المفسدة؛ وهي تفويت النفوس. والزنى منشأ 


)١(‏ في (ه): ولا يشترط. 

(؟) في البلبل المطبوع: منشأ الحكمة. 

(؟) ساقطة من (1). 

(4؛) كذا الأصول. ولعل الأولى أن تكون: المنشا. 
(©) في () و(ب): الشيء. 

(5) في :)١(‏ «باعتبار»» وهو خطأ. 

(0) في (ب) و(هم: ما. 

(8) في (ه): للرخص. 


م 





المفسدة؛ وهي 0 الأنساب وإلحاق العارء فهذه الأوصافٌ ينشأ عنها 
الحكمة التي ثبتت هذه الأوصاف لأجلهاء وأصلحٌ من هذا أن يقال: إيجابُ 
القصاص مَنشأ حكمة الردع عن القتلء وإيجابٌ الحد مُنشأ حكمة الردع عن 
الزنى والقذف والشرب ونحوهاء أن ذلك يتضمن تحصيل مصلحة ودرءً 
مفسدة» وهي الحكمة المطلوبة من إثبات الحكم . 

الاعتبار الثاني : أن يكون الوصفٌ معرفاً للحكمة ودليلاً عليهاء كقولنا: 
النكاح أو البيع الصادر من الأهل في المحل يناسبٌ الصحة, أي: يدل حلي 
الحاجة التي اقتضت جَعُْلَ البيع سبباً للصحة. 

قلت: التحقيقٌ فيِ هذا أن الحكمة هي الانتفاع بالمبيع مثلاء والحاجة 
اقتضت جعْلٌ البيع سبباً لتحصيل الانتفاع بواسطة الصحةء فالحاجة مناسبة 
لتحصيل الانتفاع بواسطة البيع . 

الاعتبارٌ الثالث: أن يظهر عِنْدَ الوصف. ولم ينشأ عنه. ولم يَدُلَّ عليه. 
كشكر النعمة المناسب(2© للزيادة منهاء فالشكرٌ هو الوصفٌ المناسبء» وزيادة 
النعمة هي الحكمةٌ؛ ووجوبٌ الشكر هو الحكمء لكن في كون الشكر لا يَدُلْ 
على زيادة النعمة9© نظر. 

وبالجملة فهذه أمثلةٌ تقريبية إن لم تكن تحقيقية. ومن ذلك قولُنا: الغنى 
مناسب لإيجاب الزكاة مواساة للفقراء» ودفعا لضرر الفقر عنهم. فالغنى هو 
الوصف. وإيجابٌ الزكاة هو الحكم. ومواساة الفقراء هي الحكمة؛ وكل حكم 
شرعي تعليلي» فلا يُدَّ له من سبب مناسب يقتضيه ومن حكمة هي الغاية 
المطلوبة منه تترتب عليه. واعتَيرٌ هذا بالاستقراء والاستئناس بما ذكرناه من 
الأمثلة تجده صحيحاً. وإنما فيّدنا السُكُمَ بأنه تَعليلنَ©: لأن الحكمٌ التعبدي 


(؟) في (ه): النعم. 1 
(9) في (ب) و(ه): بكونه تعليليا. 
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وإن اقتضاه سَبَبّه وترتبت عليه ما لكن سَيْبّه تارة يناسبٌء وتارةً لا 
ياست (1) ادل لحم توراه لنقفض الوضوء . 

قوله: «فيفيد التعليل بهو أي : : متى كان الوصفٌ مما يتوقع عقيبه مصلحةٌ 
لرابط عقلي» فهو مناسب» فيُفيدنا تعليل الحكمء 5 إن الحكم معلل بهء 
«لإلفنا من الشارع رعاية» مصالح العباد تفضلا لا شرا فمتى رأينا كي 
ثبت عقيب وصفٍ مناسب» وذلك الحكم متضمن مصلحة؛ غلب على ظننا أن 
ذلك الحكم ثبت لتحصيل بَلْكَ المصلحة التي أفضى إليها ذلك الوصفٌ. 

«وبالجملة متى أفضى الحكمٌ إلى مصلحة"؟ مُلْلَ بالوصف المشتملٍ 
عليها», كقتل المرتد المفضي إلى صيانة الدين» يعلل0" بما اشتمل عليه 
تبديل الدين من المفسدة التي دَرُوُهَا من أكبره©» المصالح. 

قال الآمدي: الحكمة إما أن تكونّ ناشئةَ عن ضابطها”»: أو لاء فالأول 
كمشقة السفر المعتبرة في جواز الترخخص”7©. والثاني: وهو الذي لا تكون 
الحكمة فيه ناشئة عن ضابطها؛ إما أن يكون الضابط دالا على الحاجة إليهاء 
أو لاء فالأول: كالانتفاع المعتبر في صحة البيع بالنسبة إلى التصرف من 
الأهل. والثاني : كزيادة النعمة المعتبرة فى إيجاب الزكاة بالنظر إلى ملك 
النصاب. ْ 

قلت: دامح كادي اسطزينة وزنها كان نيه فورض على ,بعقن 
الناظرين» وقد سبق معناه ممثلاء وضابطٌ الحكمة هو الوصفٌ الذي رتّبَ 


)١(‏ عدم المناسبة إنما هو باعتبار أفهامنا وإدراكناء وإلا فحكم الشارع لا يخلو عن حكمة إجماعا 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : علة. 

5 في (0: فعلل . 

(4) في (ه): اكد. 

(5) في (1) و(ه): ضابط. 

(5) في (ه): الرخص. 
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الشار 2١7‏ عليه الحكم. وربطه به لتحصيلها. 
ا لانضباطها في نفسهاء فيعتبر حصولّها 
» كصيانة النفوس الحاصل من إيجاب القصاص» وقد لا يُمكن فيعتبر 
0 كربط جواز الترخض بال يكونه مط المشقة المبييحة9) للترخص . 
وهذا المثالٌ إن كان يظابقاً للمراد» فذاك, وإن لم يكن مطابقا: فالقاعدة 
المذكورة محصّلة له عند القُطن. 
قوله: «ثم | ونه أو جنسه بنص أو إجماع, 
فهو المؤثر»: إلى آخره”) 
هذا يان لأقسام تأثير المناسب في الحكم”؟» ومعنى تأثيره» وهو اقتضاؤه 
بحكم المناسبة لترتب الحكم عليه وأقسامه على ما في «المختصرٍ أربعة: 
لآنه إما أن يؤثْرَ عيئه في عين الحكمء ؛ أو عيئه في جنس الحكمء اد يؤثرٌ جدله 
ىجس الحكمء ا إما أن يؤ 
عيئه في عين الحكمء ؛ أو جنسه في جنس الحكم, أو عينه في جنسٍ الحكمة 
0 في عين الحكم . 
معنى ذلك أنا إذا ل 5 مناسب ثبتت 
ا ألحقنا به إثبات عَين20 ذلك الحكم أو جنسه بذلك7) 
الوصف المناسب في صورة أخرى. هذا معنى قوله: «ثم إِنْ ظهر تأثير عينه في 


)1١(‏ في (ب) و(ه): الشرع. 

(7) تحرفت في (ب) إلى : المنتجة. 

(5) ذكر هنا في © عيارة «المختصر» بتمامها. 

(4) في (ب): للحكم. 

(0) في (): رتبء وأشير في هامشها إلى أنها في نسخة: ترتب. 
3( في أصول النسخ: غير: ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(9) في (1): بدليل. 


كن 


المؤثر 





عين الحكم أو جنسه بنص أو إجماع ) ('فهذا المؤثر. أي : ثنثت١79)‏ تأئيرٌ 
الوصف في حكم الأصل المقيس, عليه بن اعد 1 جا سوال ل 
نورد د الأمثلة على ترتيب والتقصرة و مقاصدٌ ما يحتاج إلى البيان من 
ألفاظه إن شاء الله تعالى . 

وهذا المكانُ من مشكلات القياس تحقيقاً وتصوراً. خصوصاً على 
المبتدىء ومن ضعفت أنسته به. 

مثال الأول» وهو ما ظهر تأثيرٌ عينه في عين الحكم بنصٌ أو إجماع قولّنا: 
سقطت الصلاة ة عن الحرة الحائض بالنص والإجماع لمشقة 507 لأن 
الصلاة تتكرٌّرٌء فلو وَجَبٌ قضاو هاء لش 9 عليها ذلك, فقد ظهر تأثيرٌ المشقة 
المذكورة في إسقاط الصلاة بالإجماع. فألحقنا الأمَةَ بالحرة ة في ذلك. فعين 
الوم وهو المشقة أَْرَ في عين الحكم وهو قو الصلاة . 

قلتٌ: وفي هذا العثال نطرء لأن دليل الشرع لم يرد بذلك في خصوص 
الحرة ة حتى يكون إثبات الحكم في الآمة قياساً عليهاء بل ورد في الحائض» 
ون عم من الحرة ولي فالحكم ثابت في الأمة بما ثبت في العدرةء 
والدليل الشرعي هو ما روي أن عمرة قالت لعائشة رضي الله عنها: ما بال 
الحائض تَقَضِي الصو ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: كنا نَحِيض على عهد 
رسول الله كله فنقضي الصومء ولا نقضي الصلاة©). وهذا إخبار عن عمومٍ 
النساء في ذلك الحرة الف ثم انعقد عليه الإجماع. 
)١- ١(‏ ساقط من (ه). 
(؟) في :)١(‏ يثبت. 
() في (ه): «لسبق», وهو تحريف. 
(5) في (| و ب): وهو. 
(0) أخرجه من حديث عائشة: البخاري 2)"5١(‏ ومسلم (78), وأبو داود (5519)» والترمذي ,)١:0(‏ 


والنسائي 2141/١‏ والدارمي 77/١‏ وابن ماجه (511) وابن حبان في «وصحيحه» (0١ه"١)»‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» (أحك). والبيهقي ا/لادثم. 


وس 





زعج(1) 5 هذا المثالٌ يَصِحّ على جهة التقدير, أي : لو قدرنا أن النص ورد 
بذلك في خصوص الحرة. لكان إلحاقٌ الآمة مة بها فيه9) من باب ما أثْر عينه في 

عين الحكم . 

ومن هذا الباب الاق الأمة بالعيد في ا العتق ‏ وإلحاق ولاية الككاح 
بولاية المال بجامع الصغر فالصّغْرٍ وصفٌ الراغيه في عين الحكم وهو الولاية 
على الصغير» ولم يختلفٌ إلا يدل الولاية وهو المال والنكاخ . 

وكذلك قولنا : الطوافٌ موجود في الفأرة ونحوهاء فتكون طاهرةٌ كالهرٌ» 
فالطوافٌ وصف أثر عينه في عين الحكم وهو الطهارة. 

وله: «دلا يَصَرْ ظهودُ مؤثر آخر معه في الأصل فبعلل بالكل». إلى 
آخره 0 أي : إن( هذا الوصف المؤثر عينه في عين الحكم لا يضر وجودٌ 
وصف آخر معه في الأصل المقيل, عليه الثابت تأثير©) الوصف فيه بالنصٌ أو 
الإجماع . ٠‏ بل إن وجد معه مود آخرء علل بهما الأصلٌ وألحق ا 
بجاع الوصف المشترك يينهماء وذلك كالحائض المعتدة المرتدة؛ بعلل 
امتناح وطئها بالأسباب الثلاثة: الحيض والعدة والردةء فلو أردنا أن نقيس الآمة 
على العحرة ة في ذلك بأحد الأرضات المذكورة. صحّ وكان من باب المناسب 
المؤثّر بتقدير أن لا يكونٌ النصٌّ شاملا لها. 

قوله : «وكقياسٍ تقديم الأسن للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في 
الإرث». 

هذا مثال الثاني » وهو ما أ عينه في جنس الحكم» كقولنا: الأخ للابوين 





)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) ساقطة من (), 

(5) ذكر هنا في (ه) عبارة «الممختصر» بتمامها 
(5) في (ه): بتأثير. 


فى 


فرق 





مقدم في ولاية النكاح قياساً “على تقديمه في الإرث». فالوصفٌ(©) الذي هو 
الأخرة في الأصل والفرع مُتَحدٌ بالنوع, والحكم الذي هو الولاية والآرث 
متحدان بالجنس لا بالتوعءٍ فهذا وصف أثر عيله في ج: جنس الحكم؛ وهو جنس 
التقديم9», فعين الأخوة ثرت في جنس التقديم اك ما قبل هذا؛ وهو 
تأثير المشقة فى سقوط الصلاة» فإن المشقة9(» والسقوط متحدان بالنوع, 
أي: المشقة في (4) لآم والحرة جميعاً متَحِدَان بالنوع» وسقوط الصلاة في 
حقهما كذلك, إذ هي مشقة ومشقة» وسقوط وسقوط. بخلاف الأخوة مع 
الولاية والإرث» إذ نقول: هي أخوة وأخوة. فيتّجدان*» بالنوع؛ ولا نقول: 
ولاية وولاية» ولا إرتُ وإرث؛ حتى يتحدا في نوع واحدٍء بل نقول: ولاية 
نكاح وإرثء فيختلفان بالنوع: أي: لا يجمعهما نو واحدء بل إنما 
يُجمعهما(» جنسٌ واحدء وهو جنس التقديم . 

قوله : «إن ظهر تأثيرٌ جنسه في عين الحكم», إلى آخره” 0 

هذا مثال القسم الثالث نامسا المناسب. وهو ما 9 ع في عين 
الحكمء كقولنا: سقطت الصلاة عن الحائص لأجلٍ المشقة قياساً على 
المسافرء فقد أَنّر جنسٌ المشقة في عين السقوط. إذ مشقةٌ تكرار الصّلاةِ في 
حل الجالفن مخالقة: لمق إتعامها لى: مدق المصافزة إن لم يكن بالحقيقة 
والماهية فبالكمية والكيفية» أما ماهية السقوط في حقهما2» فواحدة. ولقائل أن 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : فالواصف. 

(1) تحرفت في (ب) إلى : الحكم . 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : المسقط. 

(4) ساقطة من (ه). 

(6) في (ه): متحدان. 

)١(‏ في (1): جمعهما. 

(0) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(6) في (1): حقها. 


لالحنا 





يقول: هذا المثال هو(١»‏ من القسم الأول؛ وهو ما أثر عيئه في عين عين الحكم». 
لأن نوع المشقة في التأثير واحدء وكذا نو ع الحكمء » وإنما اختلفا من جهة 
سببهماء إذ هذه مشقة تكرار» وهذه مشقة إتمام» وهذا سقوط أصل الصلاة» 
وذاك سقوط ركعتين منها. 

والأجودٌ أن يُقَالَ في المثال المذكور: كإسقاط الصلاة عن الحائض 
للمشقة» فإنّ جنس المشقة أثْر في عين هذا السقوط من غير تعرض لمسافر ولا 
غيره. وهذا يُسمى «الملائم » - أي : الموافق ‏ أي : هو موافق لتصرف الشرع 
9 تأثير جنس الأسباب في أعيانٍ الأحكام. وهذا تخصيص اصطلاحيء وإلا 
فسائرٌ أقسام المناسب ملائمة بهذا الاعتبار» إذ هي موافقة لجنس مراعاة الشرع 
للمصالح المناسبة» وكذلك تحريمُ يسير الخمر والنبيذ» والخلوة بالأجنبية 
لإفضاء ذلك بالاسترسال9© فيه إلى السّكر والوطء المحرمين من باب حسم 
المواد» فجنس حسم المواد أن في تحريم عين شرب اليسير وعين الخلوة. 

قوله: «وإن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم)» إلى أخره9” , 

هذا مثالُ القسم الرابع من أقسام المناسب» وهو ما أثر جنسّه في جنس 
الحكمء «كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام». أي : إلحاق بعض 
الااجكام ببعض يجامع المناسبة المصلحية7؟» المطلقة. 

ومَثلّه القرافى بإلحاق شارب الخمر بالقاذف في جلده ثمانين؛ كما قال 
على رضي الله عنه: أراه إذا سكرء هذىء وإذا هذى.ء افترى» فأرى عليه حَدّ 
المفتري ©). فأنحذ مطلقٌ المناسبة. ومطلق المَظئة . 





.)1( ساقطة من‎ )١( 

(1) تحرفت في (ه) إلى : بالاشتراك. 

(") ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامها. 

(4) في (1): المصلحة. 

(0) أخرجه مالك 847/7:» وعنه الشافعي عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب» وهذا سند - 


١1 





قلت: فَمَظِنَةٌ جنس الافتراء وهو الوصفٌ أنّْرت في جنس الجلّد أو 
الحدا'»؛ وهو الحكمء وهذا يُسَمّى المناسبّ «الغريبّ» لقلة التفات الشرع إليه 
في تصرفاتة» تي إقله وقوعه+: كالخريت بين آهل البلد. 

«وقيل: هذا هو الملائم) يعني قال ع الأصوليين : الملائم ما ظهَرَ 
َأَثْيرٌ جنسه في جنس م «وما سواه). من الأقسام المتقدمة «١مؤثر)»‏ وهي 
تأثير ثير العين في العين. وتأثير العين في الجنس. وتأثيرٌ الجنس في العين. 

ووجه هذا القول هو أنا باستقراء موارد الشرع ومصادره نجدّه من حيتٌ 
الجملة يراعي جنس المصالح في جنس الأحكام . وحينئذ يكونْ تأثيرٌ الجنس 

فى الجنس ملائماً لتصرف الشرع. وأما ما سوى ذلك من أنواع تأثير الوصف. 
فهر ©) أقوى من هذا النوع المذكور كما سيأتي عن قريب”” إن شاء الله 
تعالى . 

وإذا كان الأضعفٌ ملائماًء فجدير أن يكونّ الأقوى مؤثراً. وإن تفاوت في 
قوة التأثير وضعفه. ويتعلق بهذا كلام يأتي إن شاء الله تعالى . 


- فيه انقطاع» لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف, كن وصله النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 
وإحدحلى والحاكم 80/4 من طريقين عن يحيئ بن فليح. عن ثور بن زيد. عن عكرمة. عن ابن 
عباس. 

وأخخرجه عبد الرزاق في «المصئف» )١1847(‏ عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة» لم يذكر ابن 
عباس . 
)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : الجلد. 
9) في () و(ه): نهذا. 
(9) في (1) و(ب): عن قرب. 


0 





وللجنسية مراتب: فأعمّها في الوصف: كوه وصفاً. ثم مُناطاًء ثم مَصلحة 
خاصة: وفي الحُكم : كوه حكماًء ثم واجباً ونحوه. ثم عبادة. ثم صلاة. 
وتأثير الأخصٌ في الأخَصٌ أقوى. وتأثيرٌ الأعَمّ في الأعم يُقابله, والأخص في 
الأعم, وعكسه واسطتان. 

وقيل: الملائم : ما ذكر في الغريب, والغريب: مالم يظهر تأثيره» ولا 
مُلاءمته لجنس تصرفات الشرع. نحو: حَرُمَت الخمر لكونها مفسكرا وتَرثْ 
المبتوتةٌ في مَرَض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده كالقاتل» إذ لم نَرَ 
الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخرء بل هو مجردٌ مناسب اقترنَ الحكم 


"”: وقَصَرٌَ قوم القياس على المؤثر. لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبداً» أو 
لوصف ثم لم نعلمه. أو لهذا الوصف المعين, فالتعيينُ به تحكم . 
وَرُدٌ بأن المتبع الظنّ وهو حاصِلٌ باقتران المناسب. ولم تشترط الصحابة 
رضي الله عنهم في أقيستهم كون العلة منصوصة ولا إجماعية. 
نع كف 


قوله : «وللجنسية مراتب»» إلى آخخره(2 . غرافب جسن 
”اعلم أنّه') لما تقرر أن الوصفٌ مؤثُر في الحكمء والحكم ثايبٌ الوصف والحكم 
بالوصف, ومُسّمَى29 الوصف والحكم جنس تختلفٌ أنوااع مدلوله بالعُموم 
والخصوص,. كاختلاف أنواع مدلول الجسم والحيوان وغيرهما9؟» من الأجناس 
كما تَقَرّرَ أوّل الكتاب. ولهذا اختلف تأثيرٌ الوصف في الحكم تارة بالجنس» 
)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 
)١- "(‏ ساقط من (ه). 


(") في (1) و (ب): ويسمى . 
(4) ساقطة من (ه). 





وتارة بالنّوعٍ ؛ احتجنا إلى بيان2'7 مراتب جنس الوصف والحكم ومعرفة 
الأخص منها من الأعم. ليتحقق لنا مغرف 4 تأثير الأوصاف في اام 

فأعم مراتب «الوصف كونه وصفا. لأنه أعم من أن يكون مناطاً للحكم, 

أو لا يكون. | إذ بتقدير أن يكون طردياً غيرٌ مناسب لا يصلح 7" أن يُناط به 

0 » فكل مناطٍ وصفء وليس كل وضيف مناطا: اشم كونه «مناطأ» ل 
أعم من أن يكونٌ مصلحة 7] ولاء فكل مصلحة" مناطً للحكم» لسن كل 
مناط مصلحةٌ؛ لجواز أن يُناطً الحَكُم بوص تعبدي» لا يظهر وجهُ المصلحة 
فيه وكلامنا في المصلحة في ظاهر الأمر, أما في نفس الأمرء فلا يخاو 
تصافٌ الشرع عن (؟» مصلحةً. «ثم) كون الوصف «مصلحة). لأنها قد تكون 
معو اسه ايه بمعنى أنها متضمنة لمطلق النفع» وقد تكون «خاصة» بمعنى 
كونها من باب الضرورات © والحاجات أو( التكملات والتتمات؛ كما سبق 
تقريره في الاستصلاح . 

وأما الحكمء ؛ فأعم مرائبه «كونه حكماً. لأنه أعم من أن يكون و أو 
و أو قلست أن قاد 00 ٠‏ «ثم» كونه «واجباً ونحوه)» أي : من لكام 
الخمسة؛ وهي الواجب. والحرامٌ» والمكروه؛ والمندوب» 0-5 ف يَلْحَقُ 
بذلك من الأحكام الوضعية كما سبق» إذ الواجبٌ ع من أن يكون عبادة 
اصطلاحية أو غيرها. «ثم» كونه «عبادة»» لأنها أعم من الصلاة وازكاة وغيرهما 
من العبادات. «ثم» كونه «صلاةٌ»؛ إذ كُلّ صلاة عبادةٌ» وليس كُلّ عبادةٍ صلاة. 


)١(‏ في (ه): لا يصلح له. 

(' -*) ساقط من (ه). 

(4؛) تحرفت في (ب) إلى: في. 
(6) في (ب): الضروريات. 

(5) في (1): والتكملات. 

(7) تحرفت في (ه) إلى : إفساداً . 


م 





قال القرافي: أعم أجناسٍ الحكم كونه حكماء واكم عن كرنة للا آذ 
تَخيي رأ وأخص منه كونه تحرننا أو إيجاباًء وأخص منه كونه تحريم م الخمر أو 
إيجات الصلاة» وأعم احوال, العم كونه ين وأخص منه كونه مناسباً 
وأخص من المناسب كونه مدير وأخص مئه كوئه : أو مصلحةً» أو 
مفسدة خاصة. ثم أخص من ذلك كون(2 تلك المفسدة في فيخل الضرورات 
أو الحاجات أو التّتمات. قال: فبهذا الطريق تظهر الأجناسٌ العالية 
والمتوسطة. والأنواع السافلة للحم والأرصات من المناسب وغيره» 
فالإسكار نو من المفسدة» والحشط: ة جنس له والأخوةٌ نوع من الأوصاف. 
والتقديم ة في الميراث نوع من الأحكام , فهي9) تأثير نوع في نوع. 

قلت: هذا الذي ذكره في تقسيم مراتب الحكم والوصف أحسن مما في 
«والمختصر»» وإن كان المقصودٌ واحداء والمعنى متقاريا9. 

قوله(*؟): «وتأثير الأخص في الأخص»» إلى آخره» أي: لما عرف بما 
ذكرناه الأخص والأعم من الأوصاف وام فليعلم أن تأثيرٌ بعضها في 
بعض يتفاوتٌ في القوة لشي فتأثيرٌ «الأخص في الأخحص أقوى» أنواع 
التأثير» كمشقة التكرار في سقوط القادة والصّغْر في ولاية النكاح» وار 
الأعم في الأعم) يُقابل ذلك. فهو أضعف أنواع التأثيرء وتأثير «الأخص في 
الأعم وعكسه). وهو تأثير رَ الأعم في الأخصٌ «واسطتان» بين ذينك 2 الطرفين» 
إذ في كُلَّ واحد0" منهما قوة من جهة الأخصيّة. وضعف من جهة الأعمية» 





)١(‏ تحرفت في () إلى : بكون. 

(5) في () و (ب): فهو. 

(م) في (1): متفاوتاً. 

(4) بدأ هنا في النسخة (ه) سقط كبيرء وينتهيى في الصفحة (478) عند قوله: «للقتل م إن وجود 
الإثم». 

(5) تحرفت في (ب) إلى : ذيك. 

)١(‏ في (ب): واحدة. 


نض 


تغرف 


أنو اع 
المئاسب 





ص 


2 الطرفين» إذ الأول تمحضت فيه الأخصية» فتمحضت له القوةٌء والثاني 
شكمت فيه الأعمية »افسحن له الشبعفت:. وأشرث بعبارة «المختصر» إلى 
قول الشيخ أبي محمد في هذا المكان: فما ظَهْرٌ تأثيره في الصلاة الواجبة 
أخص مما ظهر تأثيره في العبادة» وما ظهر في العبادة أخصٌ مما ظهر في 
الواجب», وما ظهر في الواجب أخصٌ مما ظهر في الحكم. 

قلتُ: لأن التأثيرَ في الأخصٌ أقوى في(2 تحصيل ظِنٌّ حصول الحكم 
المطلوب. 

قوله: «وقيل: الملائم ما ذكر في الغريب».: إلى آخره. 

هذا قول آخر في الملائم؛ وهو أنّه «ما ذكر في الغريب»: وهو ما ظهر 
تأثيرٌ جنسه في جنس الحكمء لأن الالتفات إليه معروف من الشارع» فيكونٌ 
ملائماً لتصرفه. 

أما «الغريبٌ)؛ فهو: «ما لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات 
الشرع. نحو» قولنا: «حَرمَتَ الحَمرٌء لكونها مسكراً 290 ولحل :به © كل 
مسكرء بتقدير أن لا يرد في ذلك(" نصء ولا إجماع©»؛ «وترثُ المبتوتة في 
مرض الموت معارضة للزوج ينقيضن قد كالقائل 6 موؤولة لآنا لم در 
الشرع التفت إلى» مثل «ذلك في موضع آخرٌ» يشهد له بالاعتبار» «بل هو 
مجرد مناسب)» أي مُناسِبُ مجردٌ عنٍ الشهادة له بالاعتبار «اقترن الحكم به 
ومجرد الابتران لا يكفي في ثبوت العليّة . 

قلتث: الذي تضمنه «المختصر» وأصلّه : أن الوصفٌ المناسب ثلاثةٌ أنواع: 


مير وملائم» وغريب. وفي جميعها خلاف. 


)١(‏ في (ب): من. 

(؟) في البلبل المطبوع: مسكرة. 

() في (ب) وعلى هامش (1): بذلك. 
(4) ساقطة من (). 


جنا 





أما المؤثرء ففيه قولان: 

أَحَدَُهُمًا: أنه ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو في جنسه بنصٌ أو 
إجماع . ْ 

الثاني : أن المؤثُرٌ هذان القسمان والقسم الثالث وهو ما ظهر تَأئيرٌ جنسه 
في عبن الحكم . وهذا معنى قوله: «وما سواه 0 

وأما الملائم: ففيه أيضاً قولان: 

أحدهما: أ أنه ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم. 

الثاني : أنه ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحُكم. وهو معنى قوله: 
«وقيل: الملائم ما ذُكرٌ في الغريب». 

وأما الغريبٌ. ففيه قولانٍ أيضاً: 

أحدّهما: أنه ما ظهر تأثيرٌ جنسه في - جنس الحكم . 

والثاني : أنه ما لم يظهر تأثيره» ولا ملاءمه لجنس تصرفات الشرع. وذكر 
البروي7) في «المُقترح» أن المؤدّر اذك النص أو الإجماع على اعتبار عينه 
في عين الحكمء والملائم هو الأقسامٌ الثلاثة الآخر. 

رقا الشيخ رشيدٌ الدين الحواري : العلل خمس» وذكر ستاً: المؤثر» 
والملائم ؛ والعرينيةة القت والمخيل» والمصلحة المرسلة, فلعله ذكرها 
سادسة بالنسبة إلى من يقول بهاء كمالك رحمه الله تعالى. ثم ذكر أن المؤثُرٌ 


)١(‏ تحرفث في الأصول إلى «البزدوي»» والبروي: ضبطه ابن خلكان بفتح الباء الموحدة والراء وبعدها 
واوء وقال: لا أعلم هذه النسبة إلى أي شيء هي ولا ذكرها السمعاني, وغالب ظني أنها من نواحي 
طوس» وضبطه ابن العماد بفتح الموحدة وتشديد الراء المضمومة نسبة إلى برويه: جد. وهو مفتي 
الشافعية أبو منصور محمد بن محمد بن محمد بن سعد الفقيه الخراساني الواعظ أحد الأثمة المشار 
إليهم بالتقدم في علوم عدة. صَئْف في الخلاف تعليقة جيدة وهي مشهورة» وله جدل مليح مشهور 
سماء. والمقترح في المصطلح» وأكثر اشتغال الفقهاء به» وقد شرحه الفقيه تقي الدين أبو الفتح مظفر بن 
عبد الله المصري» توفي البروي سنئة /ا5ه ه. انظر «وفيات الأعيان» 776/4 27975 و «سير أعلام 
النبلاء» ٠١‏ /لالاه. 


ا" 





ما عرف كونه علةً بنص أو إجماع. قال: وعند الفقهاء ببُخارى ومّرو وهو ما 
كان مناسباً. قال: وفي اصطلاحنا ما عُرفَ تأثيرٌ عين لعل في عين الحكمء 
والملائم ما عُرفٌ تأثير و في نوع الحكم, ٠‏ كتأثير نوع الجناية في نوع 
العتوية, والغريبٌ ما لمعه في جنس الحكم . 

قلتٌ: وهذا كله اختئلافٌ اصطلاحي بدليل ما حكى الحواري من اختلاف 
الأصوليين والفقهاء المروزيين وبيئّه م الخلاف في المؤئَّ وكذلك أمثلةُ 
أنواع التأثير» وربما كان بحمها مظارةاء وريما كان غير مطابقٍ . 

والتحقيق 5 هُذا الباب أنّك إذا عَرَقْتَ مراتب الأوصافٌ الخدم في 
العموة والخُصوص» وأن الخصوصٌ جهة فوا والعموم ضعفٌ كما تقدّم 
تعلرقه: فانظر في مراتب التأثير الواقعة لك. فإِنَّ أقواها من أضعفها بعد ذلك 
لا يخفى عليك, وسمٌ أنواعها ما شت ولا ترتبط بتسمية غيرك ولا تمثيله. 
وإنما ذكرنا تسميتهم تعريفاً لاصطلاحهم وبعض أمثلتهم التي ضربوها لأنواع 
التأثير ثابتاً للناظرء والأمر أضبطٌّ من ذلك . 

فائدة2»: قد سبق أن المناسبٌ المصلحي إما أن يُعلم من الشارع 
اعتباره» أو إلغاه» أو لا يُعلم منه واحدٌ منهماء والمنقسمٌ إلى المؤ 
والملائمء والغريب» هو الأول وهو المناسبٌ الذي علم اعتباره دون الآخرين 
إلا المناسب المرسل عند مالك. 

وإذا عرف هُذاء فبعض الأصوليين يُطلقٌ القولٌ بأن المؤثر ما ظهر تأثيرٌ 
عينه في عينٍ الحكم, وبعضهم يشترط مع تأثير العين في العين تأثير الجس 

فى الجنسء ماسري نلك ودرما رحن في عي السك فقا ؛ أو جنسه في 
جنسه فقط؛ فهو مناسبٌ غريب. 


)١(‏ في (1): قوية. 
(1) مكانها بياض في (). 





مثال الأول: قولّنا في القتل بِالمُعقَل : قتلّ عمد عدوان, فأوجبٌ القصاص 
كالقتل الما فقد ظهر تأثير عين القتل في عين القصاصء وتأثير جنس 
الجناية في - كبن الخقونة, فالجناية جنسل للقتل» والعقوبة جنس للقصاص» 
وكذلك قولنا ف أن البيعٌ بشرط الخيار يُنقل الملك: بيع صَدَّرَها» من أهله 
وصادفٌ محلّه فنقل الملك قياساً على ما إذا لم يشرط؛ فقد ظهر تأثيرٌ البيع 
الصادرٍ من الأهل في المْحَلَّ في نقل الملك. وهو تأثيرٌ عين الوصف في عين 
الحكمء وكذلك أثيرٌ جنس البيع» وهو التصرف, ظهر في جنس نقل, 
الملك. وهو تحصيل الغرضء فالتصرف جنسٌ للبيع» وحصولٌ الغرض جنسٌ 
للملك. 

ارم اي مو اس ا 

جنس الحكم تعليل تحريم الخمر بالإسكار بتقدير أن لم يرد قوله عليه السَلامُ : 
7 مُسْكرٍ خرام)2»9, فهاهنا إنما أثر عين وصف الإسكار في عين تحريم 
الخمرء ولا شاهدّ له باعتبار جنس الإسكار في جنس التحريم . 

قلتٌ: وهذا يُمْكنُ منعٌه لأن جنس السكر أو الإسكار المفسدةٌ أو سبّبهاء 
وجنس التحريم الحكمٌ» وقد ظهر تأثيرٌ جنس المفسدة في جنس الحُكم كثيرا 
جداً كما سَبق2"7» وحينئذ يكونٌ ما اعتبره هُؤلاء لازماً مما قلناه أولاً» أعني بأن 
تأثير العين في العين يستلزم 00 الجنس» بحيث لا يُتصور بدونه. 
أن تأثير العين في العين أخص من تأثير الجنس في الجنس» والأخص 
يستلزم الأعم, اللهم ! لا أن يكون الوصفٌ الذي أثر عيئه في عين الحكم هو 
جنس الوصف الأعلى أنّر في جنس الحكم الأعلى: فهاهنا تأثيرٌه لا يستلزم 
تأثيرٌ غيره للتعذرء إذ ليس فوقٌ الجنس الأعلى ما يستلزمه. 
لي 20 يشر لخي يقل اي م صف 


(*) ساقطة من (آ). 


لمي 





وجعل الآمديئ الوصف المؤثّر ما كان ا أو إجماع, والملائم 
أثر عيئه في عين الحكم. وجنسه في جنس الحكم("©, والغريبٌ 0 
الآخرين . 

قلت: وبالجملة متى رأينا الوصف المناسبٌ قد أَثّْر نوعاً من التأثير» وغَلَّبَ 
على الظّنَّ ثبوت الحكم لأجله. وجب القولٌ بإضافته إليه» وربطه بهء» بل نفس 
ظهور تأثير المناسب نوعاً يُفيد الظَنَّ المذكورّء كمن رأيناه قابل الإحسانّ 
باللحيتان» والإساءة بالإساءة ة في وقت ماء ولم يعهد من حاله قبل ذلك 1 

مما يَرْجِمُ إلى المكافأة وعدمهاء عَلَبَ على الظّنَّ أنه قصد المكافأة حمالٌ 
لتصرفه على ظاهر الجحكمة. وهذا التقدير يقتضي القول بالمناسب المرسل» 
وقد سبق الكلام فيه. 

قوله: «وقصرٌ قوم القياس على اليد ار إلى آخره. 

يعني أنه قد ذهب قوم من الأصوليين إلى أن القياسٌ لا يَصِح إلا بجامع 
وصف مؤثر في الأصل. وقد علم ما المؤثر. وشبهتهم 0 ذلك أنا لو أجزنا 
القياس بجامع غير مؤثْرٍ كالملائم؛ والغريب» للزم التحكمُ والترجيحٌ من غير 
مرجح وهو باطل . ١‏ ٍ 

وبيان ذلك أنا مثلا لو قسنا النبيدٌ على الخمر بعلة الإسكار ‏ على تقدير 
عَدَم ورود النص بالنبيذ لاحتمل أن يكون تحريمُ الخمر تعبداً غير معلل 
كتحرين الخنزيرٍ والميتة والدم » والحُمّر الأهلية» وكل ذي ناب من السّبَاع ‏ 
والجيمل أذ يكرد تخريعها توصك أخدر مناميي لم طهر لنازدر اتدل أذ بكرن 
لهذا الوصف المعيّن وهو الإسكار. وإذا احتمل المقتضي لتحريمه هذه 
الأمورء كان تعيين بعضها لإضافة التعبين إليه تحكماً. وأما بطلانُ التحكمء 
فظاهر. وحينئذ يجب فصر القياس على الجامع المؤثر, لأن تأثيرّه ثبت بالنص 


.0( في الأصلين: ((وجنسه في جنسه4». والمثبت من هامش‎ )١( 


1" 





أو ما دَلَّ عليهء وهو الإجماع. فلا يَتَرَدُةُ بين الاحتمالات» فالتحكم فيه 
مأمون . 

قوله: «وَرُدٌهء إلى آخره. أي: ورد قول هؤلاء المذكورين27 بوجهين: 

أحَدُّهُما: أن اقتران الحكم بالوصف الملائم والغريب يفيد الظن بأنه 
سَبْبةُ ومقتضيه, والظنْ واجب الاتباع في العمليات2©9 والمقدمتان ظاهرتان» 
فوجب القول باعتبارهما. 

الوجه الثاني : أنا علمنا قطعاً من تصرف الصحابة ‏ رضي الله عنهم - في 
الأقيسة ألهم ربطوا الأحكام بالأوصاف المناسبةء ولم يشترطوا «كون العلة 
منصوصة ولا إجماعية). ولو كان ذلك مشترطأًء لما تركوا اعتبارف وإلا لم 
القَذْح في العصمة النبوية» إذ كانوا هم كل الأمة حينئذ. فلو تركوا ما هو 
مشترط في الاجتهادء لأجمعوا على الخطأء ولزم وقو الخبر النبوي مخالفاً 
لمخبره, وهو قَدْحّ في العصمة, والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (ب): المذكور. 
(؟) ساقطة من .)١(‏ 
زفة في الأصلين: العلميات» ولعل الصواب ما أثبتناه . 


وق 


إثبات العلة 


بالسبر والتقسيم 





النوع الثاني السبر: وهو إبطالٌ كُلَّ عل مُلْلَ بها الحُكُمْ المعلّل إجماعاً. 
إلا واحدة فتتعيّن؛ نحو: علةٌ الرّبا الكيلُ» أو الطعُمُء أو القوتٌ؛ والكل باطل 
إلا الأولى» فإن لم يُجمع على تعليله» جاز ثبوثه تعبداًء فلا يُفيد. وكذا إن لم 
يكن سَبْرُ حاصراً بموافقة خصمه, أو عجزه عن إظهار وصفب زائدٍ فيجب إذاً 
على خصمه تسليمٌ الحَضْرِء أو إبرارٌ ما عنده لينظر فيه؛ فيفسده ببيان بقاء الحُكُمٍ 
مع حذفهء أو ببيان طرديته. أي: عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه. 
ولا يَفْسْدُ الوَضْفٌ بالنقض لجواز كونه جُرْءَ عِلّة أو شرطهاء فلا يستقل 
بالحكمء ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه. ولا بقوله: لم 
أعثر بَعْدَ البحث على مناسبة الوصف, فيلغى. إذ يعارضه الخصمٌ بمثله في 
وصفه. وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهماء فإفساد أحدهما علة 
الآخر دليلُ على صحة علته عِنْدَ بعض المتكلمين» والصحيحٌ خلافه. إذ 
اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهماء وكل منهما يعتقد فسادٌ علة غيره من 
حاضر وغائب, فيستويان, فطريقٌ التصحيح ما سبق . 

ع« #د د 


«النو الثاني»: من أنواع إثبات العلّة بالاستنباط إثباتها بالسبر. وقد سبق 
في موضع من هذا 0 بيانه لد حاضيا يرجع إلى الاختبارء ولذلك 
سمي ما يختبر به طول الجرح وعرضه : مسبارا . 


قوله: «وهوهء يعني السبر في الاصطلاح: «إبطال كل علة عُلّلَ بها 
الحكم المعلل إجماعا». أي: بالإجماعء «إلا واحدة فتتعين». ومعنى ذلك أن 
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المستدل بالقياس إذا أراد أن بين أن20 علة الأصل المقيس عليه كذا إيلحق به 
الفرع الحقيين» وآزاذ تعن العلة بالسبر والتقسيمء ذكر كل علة29 عُلّلَ بها 
حكم الأصل. ثم يبطلٌ الجميعٌ | إلا العلّةَ التي يختارها,ٍ أفيتعينُ نّ التعليل بها 
فيثبت الحكم ذ في الفرع بواسطتهاء مثل أن يقول: «علَةُ الربا, في المرّ 00 
إما «الكيل» 9 الطعم؛ أو القوتّء والكل». أي: العلل كُلّها باطلة ٠‏ 
الأولى» مثلاء وهي الكيل ! إن كان حبلياً أو حنفياً: أو إلا الطعم | 00 
شافعياً. أو إلا القوتٌ إن كان مالكياًء فيتعيّن للتعليل » ويلحق الأرز والذرة 
ونحو ذلك بالبر بجامع الكيل » ويُقيم الدليل على بطلان ما أبطله» إما 
بانتقاضه انتقاضاً مؤثراً. أو بعدم مناسبتهء أو غير ذلك بحسب الإمكاذ 
والاتفاق. 

وقد تضمنت الجملةٌ المذكورة من عبارة «المختصر» أنه يشترط لصحة 
السبر أمور: ٍ 

أَحَدُمًا: أن يكونَّ الحُكُمٌ في الأصل معللاء إذ لو كان تعبداء لامتنع 
القياس عليه 

الثاني : أن يكونَ مجمعاً على تعليله ‏ قاله أبو التخطاب - إذ بتقدير أن 
يكونَ مختلفاً في تعليله لاحن العامة التعل فيه فيبطل القياس . 

قلتُ2)©9: وهذا موضعٌ تفصيلٍ » وهو أن يُقَالَ: إن كان المستدلٌ نظا أو 
خصمه منتمياً إلى مذهب ذي مذهب؛ كفاه موافقةٌ الخصم على على التعليل» ٠‏ ولم 
يعتبر الإجماح عليه من الأمةء وإن كان الخصمٌ مجتهداًء اعتبر الإجماٌ على 
تعليله إذ المجتهدٌ لا حجر عليه إلا بإجماع الأمة: إذ بدونه له أن يلزم التعبد 
)١(‏ ساقطة من (). 
)١(‏ لعل دقة التعبير أن يقال: ذكر كل علة يمكن أن يعلل بها الحكم. . 


(*) ساقطة من الأصلين. ولعل الأولى إثباتها. 
(4) في (ب): قوله. 


يارفا 


شروط 


صحة السبر 





في الأصل. ويفسد كل عَلَّةِ علل بها. أما إذا أجمع على كونه معللاًء م 
يمكنة ذلك لمخالفة اللجملع وإن كان المستدل بألا لا فاط : اعتبر 
الإجماع على التعليل أيضاًء لأن غرضه ليس إفحامٌ خصمء بل استخراج 
حكم, وذلك إنما يَحْصٌلّ بحصول غلبة الظن بأن العلةَ هذا الوصفٌ, ولا 
4 ال 0 ولي هذا اشي+ ١[‏ يحقى . 

الغالكة” أن بيكون مره حاضيا لجميع العلل» إذ لو لم يكن حاصراً؛ 
ا ا ا الأمر لم يذكره. فيقمٌ الخطأ في 
القياس» ولا يَصِحٌ السبر. وقد أشير إلى الأمرين ادخرين بقوله : «فإن لم 
يجمع على 97 جاز و عيذ و «وكذا إن لم يكن سيره حاصراً . 

واعلم أن دلالة السبر 0 إن كان حَصِرٌ الأقسام وإبطال ما عدا الواحد 
متها قاطعاء وإن اا لاني ف احذههاء كانت دلالته ظنية . 

قوله : «بموافقة خصمه), إلى آخره. هذا بيان لطريق ثبوت حصر السيرء 
وهو من وجهين : ش 

أحدّهما: موافقة الخصم على انحصار العلة فيما ذكره المستدل» 


كانحصارٍ علّة الربا في الكيل» 2 الطعم. أو رك لأن الخصم إذا كلم 
انحصار العلّة فيما ذكره المستدلٌ واستتم له إبطانُها إلا واحدة» حصل 
مقصوده . 

الوجه الثاني: أن يَعْجِرٌ الخصم ١عن‏ إظهار وصف زائد» على ما ذكره 
المستدلء لأنه إذا عَجَرّ عن ذلك؛ لقدرسلم الحصر ضرورة. فحاصل الأمر أن 
موافقة(") الخصم على على الحصر إما اتختياريةٌ بالتسليم» أو اضطرارية بعجزه عن 
الزيادة. 

قوله : : «فيجب إذن على خصمه تسليمٌ الحخصرء أ و إبرازٌ ما عنده لينظر 


. في (ب): يوافقه‎ )١( 


ك4 





فيه»» إي: إذا ثبت أن سَبْرَ المستدل للأوصاف حاصرٌ بموافقة الخصمء 
عجزه عن الزيادة» وجب حينئذ على الخصم المعترض إما «تسليم الحصر»ء 
فيحصل مقصودٌ المستدل منه("2, «أو إبرازٌ ما عنده». يعني إظهارٌ ما عند 
المترفى من الأرفاف الزائنة على :لا اذكه المتكدل (لنظر قد لله 
ولا يسمع قول المعترض: عندي وصف زائدء لكني لا أذكره, لأنه حينئذ إما 
صادقٌ» فيكون كاتماً لعلم دعت الحاجةً إليه فيفسق بذلك, أو كاذب. فلا 
يعوؤل على قوله. ويلزمه الحصر. 

قوله: «يبيان بقاء ءِ الحكم مع خذفه20., أو ببيان طرديته»؛ إلى آخره. 

يعني إذا أبرز 0 المعترض وَصفاً زائداً على ما ذكره المستدل من 
الأوصاف. لزم المستدل أن ينظر في ذلك الوصف. فيُفْسدَه ويبين عدم 
اعتباره» وله إلى ذلك طريقان: 

5 أن سين بقاة الحكم مع حذفه0©. أي: علمه في بعض, 
الصّورء مثل أن يقول الحنبليٌ أو الشافعي : يْصِحٌ أمان العبد. لأنه أمال وُجِدَ 
من عاقل مسلم غير متهمء فيْصِح90) قياساً على الحُرٌء فيقولٌ الحنفي : لا 
نسله(١)‏ أن ما ذكرت هو() أوصافٌ العلّة في الأصل 0 بل هناك وصف 
أخرء وهو الحرية, وهو مفقود في العبد. وحينئذ لا يصح القراس» فيقول 
المستدلٌ: وصفٌ الحرية مانو ”ا بالعبد المأذون له فإن أمانه يْصِحْ باتفاق مع 
عدم الحريةء فصار وصفاً لاغياً لا تأثيرَ له في العلّة . 


.)0( ليست في‎ )١( 

(؟) في البلبل المطبوع: أو مع صدق حذفه. 
(؟) تحرفت في (1) إلى: صدقه. 

(4) في (ب): فصح. 

(4) في (ب): يلغى. 


يف 





الطريق الثاني في إبطال الوصف الزائد: أن يبين كونه وصفاً طردياًء أى 
لم يلتفت «الشر' إليه في معهود تصرفه», أي: فيما مهد من تصرفه. 
كالطول والقصر والذكورية والأنوثية. 

مثاله: لو قال المستدل: يسري العتنّ في الآمة فياساً على العبد بجامع 
الرق». إذ لا عله غيره عمال بالسبرء فقال المعترض: الذكورية وصفٌ زائد 
معتبر في الأصل » لأن العبدّ إذا كمل عتقه بالسراية» حصل منه ما لاا يحصل 
من الأمة من له للحكم والإمامة وأنواع الولايات, ولا يلزم من ثبوت السراية 
في الأكملٍ بوه في غيره. 

فيقول المستدل : ما ذكرت من الفرق مناسب» غير نا لم ثْرَ الشرح اعتبر 
الذكورية والأنوثية في باب العتق.» فيكون اعتبار ذلك على خلاف معهود 
تصرفه» فيكون وصفاً طرديً في ظاهر الأمر. 

قوله: «ولا يَفْسْدُ الوصفُ بالنقض». إلى آخره. يعني أن المستدلٌ لا 
يكفيه في إفساد الوصف الذي أبرزه المعترض أن يبيْنَ كونه منتقضاًء بل يوجد 
بدونٍ الحكم. لأن الوص المذكور يجوز أن يكونٌ جُرْء العلة» أو شرطاً لها. 
وحينئذ لا يكون مستقاا بوجود الحكم لوجوده. دولا يلزم من 0 0 
بالحكم ا علة المستدل بدونه). لأنه جزءٌ لها وشرطء. والعلّة لا نصح 
بدون جزئها أو شرطها. 

مثال ذلك: لو قال المستدل: عِلَُ الربا في ابر الكيلُء فعارضه المعترضٌ 
بالطعم , ل 0 لم يكفه ذلك 
في بطلان كونٍ الطعم عله لجواز أن يكون جزءً علة الرباء بأن تكونّ العلة 
مجموع الكيل والطعم أو شرطاً فيها فتكون علة الربا الكيل بشرط أن يكون 
المكيل مطعوماً. . وحينئذ لا يلزم من بطلان كون الطعم علة مستقلة أن يكون 


)١(‏ في البلبل المطبوع: الشارع. 


ليك 





الكيل علة صحيحة» لجواز أن يكون الطعم جزءها أو شرطهاء والفرق بين 

النقض وبين بقاء الحكع مع حذف© الوصف حيث كان مبطلاً له دون 

النقض : هو أن بقاء الحكم مع عدم الوصف يدل على أنه غيرٌ مؤثْرٍ ولا معتبر 
في الحكم عِلَة ولاجزة علةِء ولا شرطأًء إذ لو اعتبر فيه بأحد هذه الوجوهء لما 

وجدّ بدونه أصلاء بخلاف وجود الوصف بدون الحكم» فإنه لا 1 على عدم 

اعتباره في الحكم بوجه من الوجوه لما ذكرناء وإنما ذكرت الفرق بينهماء لأنه 
قد يُستشكل» فَيْظَنُ تناقضاً. 

و دولا بقوله»)ء» إلى آخره . أي : ولا يفمند. الوصف الذي أبداه 
المعترض بقول المستدل: إني «لم أغثر تعد البحث على مناسبة) لتك أيها 
المستدلء فيتعارض الكلامان.» ويقف المسعدل. 

قوله: «وإذا اتفق خصمان على فساد علّة مَنْ عداهماء فإفسادٌ أحدهما 
علة”) الآخر دليل على7'») صحة علته عند بعض المتكلمين»» إلى أخخره . 

معنى هذا الكلام على ظهوره أن الخصمَين إذا اتفقا على فساد علة 
غيرهما في الحكم 0 فيه» ثم ليا عل الآخرء مثل أن اين 
الحَضبليّ والشّفْعَوِي على أن ما عدا الكيلّ والطعمْ عِلَّةٌ فاسدة» ثم نقض 
الشَفْعوي لَه الكيل بالماء» إذ هو مكيل ولا ربا فيه» أو نقض الحنبلي علة 
الطعم بالماء أيضاًء إذ هو مطعوم ولا ربا فيه"© على خلافٍء فهل يكون ذلك 
مصححاً لعلة الناقض؟ فيه قولان: 

أَحَدُهُمًا: وهو قولُ بعض المتكلمين: نك الآن ما عدا اعلتهينا فك 
َسَادُهُ باتفاقهماء وعِلّةُ الخصم ثبت فسادُها بإفسادهاء فتعيّنت العلّةُ الباقية. 

والثاني : لا يكونُ ذلك دليلاً على صحة العلة الباقية» لأن اتفاقهما على 
)١(‏ تحرفت في )١(‏ إلى: صدق. 


(؟) ساقطة من (ب). 
(” _”) ساقط من .)١(‏ 
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فساد عِلّةَ غيرهما لا يقتضي فسادّها في نفس الأمرء بل في اعتقادهماء وهو لا 
و يئر بالنسبة إلى غيرهماء ! إذ غيرّهما يعتدٌ فسا علتهماء كالمالكي يعتقد فسادً 

0 بالكيل العم » ويَدّعي عِلَّة('2 القوت. فيتعارض اعتقادهما 
واعتقاده. وكذلك دك منهما يعتقد فسادٌ علة غيره من حاضر وغائب»» أي : 
يعتقد فسادٌ ما') سوى علته؛ فيتعارّض اعتقادّهماء فليس أَُحَدُهُما بأولى من 
الآخر. 

قلت: القولان يمكن تنزيلهما على حالين» ويعود النزاع لفظياً. وذلك بأن 
يقال: إن اتفاقّهما على فساد علّة غيرهماء وإفساد أحدهما علّة الآخر؛ يدل 
على صحة علة مناظره جدلاً©, لا نظراً واجتهاداً. أي : يدل على صحة علته 
بالإضافة إلى إفحام. خصمه وقطعه في 2/7 مقام النظر. 

أما بالإضافة إلى إثبات الحكم شرعا في نفس الأمرء فلاء لما بينا. وقد 
ينبْت0» في ظاهِرٍ الحال ما لا يث كدي نس الاب وبالمكى» تحت الخام 
يَنْفُذٌ ظاهراً. ولا يحيل الشيء عن صفته باطناًء وطلاق المتأول تأويلا يعد عن 
الظاهر يدين فيه ولا يقبل في الحكمء والله تعالى أعلم. 

فائدة: اصطلح الأصوليون على قولهم : السبر والتقسيم. يبدؤون بالسبرء 
والسبر: الاختبار» والتقسيمٌ : جعل الشيء أقساماً. 

قال القرافي : والأصلٌ أن يقالَ: التقسيمٌ والسبرء لأنا نقسم أولآء فنقولٌ: 
العلة إما كذاء أو كذاء و السيرة 1 نختبر تلك الأوصافٌ يها يصلحٌ عله 
لكن لما كان التقسيم وسيلة السبر الذي هو الاختبار أ عنه تأخيرٌ الوسائل 


)١(‏ في (ب): علية. 

(؟) ساقطة من (1). 
(5) في (ب): يدل على صحة علته مناظرة وجدلا. 
(4) في (ب): من 

(0) في (): ثبت 


4٠١ 





وقدَّم السبرٌ تقديمَ المقاصد على عادة العرب في تقديم الأهمْ فالأهم. 

قلت ولق حتيلنا' قولهم : السبر والتقسبيع على معت سين العلة يتشنيع 
الأوصاف. لعاد إلى ما قاله؛ إذ ذلك يُفِيدٌ أن التقسيم سَبَبٌ للسبر. 

واعلم أنا إنما قلنا: إن السبرَ مفيدٌ لمعرفة العلة بناءٌ على مقدمات: 

إحداهن: أن الأصبل في الأحكام التعليل» فمهما أنكن تل الحكم 
للك لا يجعل تعبداً . 

الثانية : أن الأصلّ في وصف الحكم أن يكونّ مناسبأًء فمتى أمكن إضافته 
إلى المناسب» لا يضاف إلى غيره. 

الثالثة : أنه (كلا يناسب إلا الوصف الباقي بَعدٌ السبر» وجي كوه علة”) 
بهذه المقدمات», والأولى والثانية ظاهرتان» وأما الثالشة وهي أنه(» لا 
يُناسب29 إلا هُذا الوصف, فدليلُها ما سبقت الإشارة إليه في النفي الأصلي 
من أن الظاهر ممن كان أهلً للنظر له كُرْبَةَ بممارسة الأحكامء واستخراج. 
أدلتها وعللهاء إذا استفرغ وسعه في طلب الوصف المناسب ىَُ غيره» أنه 
ا له ل الظن بمعرفته.» وهي اق إذ الأوصافث التي قاط بها الأحكام 
إما عقلية: كالعلم والقدرة والرضى والعمدية» أو محسوسة: كالقتل والقطع 
والغصب والبيع. والتكاح» أو شرعية كالطهارة والحاسة وَالض والحرمة, 
وإدراك ذلك كله بمداركه. وهي العقل والحس والشرع سهان ما ريم 

فثبت بهذا أن السّبْرَ والتقسيم طريقٌ موصل”*') إلى معرفة العلّةء والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ في (0: أن 

(؟) ساقطة من (). 

(") في (ب): أنه لا مناسب. 
(4) في (ب): يوصل. 


إثبات العلة 
بالدوران 





النوع الثالث الدوران: وهو وجودُ الحُكم بوجود الوصف, وعَدَمَهُ 
بعدمهء وخالف قوم. 


لنا: يوجب ظنّ العلية فيتبع . 
قالوا: الوجودٌ للوجود طردٌ محض غير مؤثر. والعكس لا يعتبر هناء ثم 


قلنا: عَدَمُ تأثيرهما منفريْن لا يمنع تأثِيرَهُما مجتمعين. ثم العَكْسٌ وإن 
لم يُعتبرء ولكن ما أفاده من الظن متبعء واحتمالٌ ما ذكرتم لا ينفي إفادة 
الظن, وهو مناطٌ التمسك. وصحّح القاضي. وبعض الشافعية التمسّكٌ بشهادة 
الأصول المفيدة للطرْد والعكس. نحو: مَنْ صَحّ طَلائه. صَحّ ظهارٌه. ومنع 
ذلك آخرون, والله تعالى أعلم . 
»د 6د 


«النوع الثالث»: يعني من أنواع إثبات العلة بالاستنباط؛ إثباتها بالدوران. 

وهو في اللغة: مصدرٌ دار يدورُ دوراً ودَوّراناً» إذا تَحرّك حركة دورية» وهي 
التي تنتهي إلى مُبدئهاء كحركة القّلك والدّولاب والرّحا ونحوها. 

قوله: «وهوه. يعني الدوران في اصطلاح الأصوليين: «وجودٌ الحكم 
بوجود الوصف» المدعى علة «وعدمه بعدمه»). 

قال القرافي : هو عبارة عن اقترانٍ ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه 
مع عدمه. قال: وفيه خلافٌ, والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقولون بكونه 


حجحة . 
و 


قلت: وبعضهم يُعبْرٌ عن الدوران بالطرد والعكس . منهم الآمديّ. قال: 


حلت 





وقد اختلف فيه فمنهم منْ قال: يدل عن العلية» لكن منهه :عن قال: «('يدل 
عليها 00 كبعضٍ المعتزلة. ومنهم من لراك ظناء كالقاضي أبي 8 
وكير من أبناه“زمانناء.. ومتهم .من قال: لا يَدُلُ على العليّة لا قطعاً ولا طَنا 


قال: وهو المختار. 
قلت: 'فهذا معنى قولنا: «وخالف قَوْمُ», أي: في كون الدوران مفيداً 


مثال ذلك الحََمْرُهِ حين كونه مسكراً حرام فهذا اقترانٌ وجود الحكم 
بوجود الوصف,. ولما كانت عضير ا وبعد أن صارت اد بالاستحالة» ليست 
مُسسكرة» فليست حراماًء فهذا اقترانُ العدم بالعدم. 

وقد يكون الدوران في صورة واحدةٍ كما ذكر في الخمر» وقد يكون في 
صورتين » كقولهم في وجوب ارك في حلي الاستعمال المباح: العلة 
القوكة للزكاة في " منْ النقدين كونه أَخَلّ الحجرين» لأنّ وجوبٌ الزكاة دار 
مع كونه أَحَدَ الحجرين ولا زكاة فيه لكن الدوران في صورة ة أقرى منه في 
صورتين على ما هو مَذْرَكُ ضرورة أو نظرا ظاهرا. 

قوله: «لنا». أي : على أن الدوران يفيد العلية ”هو أنه «يوجب ظن 
العلية)"؟) فيجب اتباغه أما أنه يفيد ضًُ كون الوصفب علد فلدليل29 العرف 
والشيع .. أما دليل العرف» فإن من ناديناه باسمء فُعْضِبَ ثم سكتنا عنهى 
فزال غضبه ثم ناديناه فغضب» وتكرّرٌ ذلك منه ؛ حصل لنا العلمٌ فضلا عن 
الظن أن عله غضبه ذلك 0 وأيضاً فإِنّ هذا أن العلل العقلية» والأصل 
ل الشرعيات عليها ما لم يقم فارِقٌ بين البابين» فإن الكَسْرَ مثلا يُوجد©) 
)١- ١(‏ ساقط من (ب). 
(-؟) ساقط من (). 


(9) في (1): فدليل. 
(5) في (ب): يوجب. 
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الانكسار بوجوده. وَيِعْدَمْ بعدمه. وبمثل ذلك عَلِمّ الأطباءُ ما علموه من قوى 
الأدوية وأفعالهاء كالأدوية المسهلة والقابضة وغيرهاء حيث دارت آثارها معها 
وجوداً وعدم . وكذللك القائلون بآن ثور القمن مُسْتفادٌ مق تون :الشمس لما روه 
يكمل بمقابلتهاء وَيَنْقصٌ بمقاربتها('» لغلبتها غليةء وإن كان هذا من باب 
الحدس المحتمل؛ إلا أن مُسْبَنْدَهُ الدورانُ» ومستند كثير من أمور الدنيا 
الاير 
وأما دليل الشرع. فلن اللي عليه السلام بعث ابن , الي عايلاء فلما 

عاد من عمله. جاء بمالر ٠‏ فجعل يَقُولٌ : هذا كم وقذا ان أمْدِيّ لي. 
فخطب النبي كك فقال: دما بال الرّجُلٍ عله في عَمَلٍ المسلمين فيجيء. 
فيقول: هذا لكمء وهذا لي» ألا جَلّسَ في بيت أَمّهء يشر هل يَهَدَى له0©. 
وهذا عينْ الاستدلال, بِالدُوَرانِء أي : إنا إذا استعملناك» أهدي لك. وإذا لم 
نستعملك لم يُهْدَ لك. فَعلَّةَ الهدية لك استعمانّنا إيَاك©, فثبت بهذا أنه 
تويك طن الغليةة “وام آنه إذا وكت طن العلده وجني اتناغة: :قالان لظن 
متبع في العمليات بما عُرفَ في الدليل على إثباتِ القياس من أنه يتضمّنُ دفمَ 
ضرر مظنون. 

قوله: «قالوا». يعني المانعين للاحتجاج بالدوران؛ احتجوا بوجهين: 

أحَدُهما: أن الاحتجاجٌ إِمّا أن يكون بوجود الحكم عند وجود الوصفء 
أواتتفائه عدل انتغايه ».وهو الفكي :1 فإن. كان :الا 002 فيو و د معفن حر 
بوره كما قرلا وإن كان بالثاني كانتفاء التحريم عندٌ انتفاء الإسكارء فالعكس 


)١(‏ في (ب): بمقارنتها. 

(7) أخرجه من حديث أبي حميد الساعدي: الطيالسي ,))١7١(‏ وأحمد 477/0 4؟47» والبخاري 
(7ة) و(١0ه()‏ وللاؤه؟) و(577) و(فلاف5) و(4لاالا) و(1910) ومسلم (2)1879 وأبو 
داود (5145ة؟). 

(9) في (ب): لك. 





لا يُعتبر في العلل الشرعية. وحينئذ لا ينبغي الاعتماد على الدوران. 

الوجة الثاني : أن «المدار» هو ما يدورٌ معه الحَكُمْ وجوداً وعدماً قد يكون 
عِلَّةَ الإسكار» و«قد يكون لازماً للعلّةو) كالحُمرة والميعان والقذف بالرّيد 
وقد كن «جزءاً» للعلّة كالعَمدية أو العدوانية في علة القصاص”" »» وإذا كان 
مَدَارٌ الحكم محتملاً لهذه الأمور, فتعييئه لكونه عل تحكم» وترجيح من غير 
0 20 

وبالجملة فالشي قد يدور مع ما ليس عله كحركة الأفلاك مع الكواكب» 
وليست عِلَّةَ لهاء والجوهر والعرض كُل منهما دائرٌ مع الآخرء وليست عِلَة ل , 
وحينئذ لا تَحَصَلٌ الثقةٌ بالدوران» فلا يُعْتَمَدُ عليه. 

قوله: «قلنا», أي: الجوابٌ عما ذكرتم؛ أما عن الوجه الأوّل» فمن 
وجهين : 

أَحَدُهُمًا: أن (عدّم) تأثير الطرد والعكس (منفردَينِ) » أي : ا 
انفراده «لا ينم م تأثيرهما مجتمعين): لأن التركيث يفيدٌ ما لا يفده الإفراد. 
وحاصل هذا أنه جوابٌ بمنع © الحصرء أن قولهم : إما بالوجود عند الوجود أو 
بالعدم عند العدم تقسيم غير حاصرٍء فقولنا: لك تلم "الحهر "قينا كرتم 
بالاحتجاج بمجموعٍ الأمرين» ولا تسلم عدم م تأثيره. 

الوجه الثاني : أن العكسّ عن الل قد رُوي عن أحمد ما يدل على 
اعتباره حيث قال: لا لقره العلة علة حتى يُقبل الحكم بإقبالهاء ويذبر 
بإدبارها . فعلى هذا يمئع أن العَكس لا يُعتبر. ةل رار إلغاءٌ الدوران. 

وبتقديم التسليم 0 «العكس») في العلة وإن كان غير 
معتبر بمعنى أنه لا تتوفّف صحةٌ العلة عليه. غَيْرَ أنه يُفيد بانضمامه إلى 
(؟) في (): الحكم. 


() في (1): يملع . 


دارفا 





الطرد("» ظناً بأن الوصف علةٌء فيجب اتباع ما أفاده من الظن عملا بالدليل 
العام في ذللكا وقد يَعَصْل الترخت والتكميل انما لمن تتفل بالاعيار 7 

وأما الجواتٌ عن الوجه الثاني وهو احتمال دوران الحكم مع جزء علته 
أو شرطهاء فبأن نقول: «احتمال» ذلك «لا ينفي 1 إفادة الظن» بأن مدار لجخم 
عله على ما سبق بدليل العقلٍ والعرف والشررج؛ وإفادة الظن بذلك هي «مناط 
التمسك» في هذا الباب. وإذا كان احتمال ما ذكرتموه لا ينفي حصولهاء ٠‏ لم 
يضرناء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وهاهنا طريقةٌ في إثبات المطلوب» لكنها معارّضّةٌ بمثلهاء وصورتها أن 
يُقَالَ: بعض الدورانات حب قطعاً كدوران قطع الرأس مع الموت في جاري 
العادة, فلتكن جميع الدورانات حجة قطعا') تسوية وعدلا بين القسمين» 
وإحساناً إلى المكلفين بِعْدَم الاختلاف بيئهم وبتوفير”» ' خواطرهم على النظر 
في مدارك فروق©) الأحكام عمل بقوله تعالى: «إِنّ الله يمر بالعذلٍ 
والإحسان» [النحل: »]4١‏ وعُورض ذلك بأن بعض الدورانات ا بحجة 
قطعاً كما سبق فليكن جميعُها كذلك تسوية بين القسمين» ولأنْ بَعْضَها لو 
كان حُجّةَ لورد نقضاً على ما ليس بحجة منهاء والنقض على خلاف الأصل» 
وهذه الطريقة شَبهية خيالية من الطرفين» فلا مُعَوّلَ عليهاء وإنما ذكرناها ©» 
على جهة تدريب الناظر بتركيب الحجج., إذ هذه الطريقة من أحسنها صورة 
ووصفاً. 

قوله: «وصحح القاضي 0 الشافعية التَمَسّكٌ بشّهادة الأصول المفيدة 
زفي 9): المطرد. 0 
(1) ساقطة من (ب). 
(") في :)١(‏ وتوقير. 


(4) تحرفت في (ب) إلى : قرون. 
(5) في :)١(‏ ذكرنا. 





للطرد والعكس »). إلى آخره. أي: اختلف في التمسك بشهادة الأصول 
المفيدة للطرد والعكس . كقولنا في تصحيح ظهار الذمي: «من صصح طلاقه 
ْ صح ظهازه كالمسلم, وفي عدم وجوب الزكاة في الخيل: ما لا تجب الزكاة 
في ذكورته منفردة لا تجب في ذكوره وإنائه. ويستدل على صحة(2 ذلك 
بالاطراد والانعكاس» فالإبلٌ والبقرٌ والغنمُ وجبت في ذكورها منفردة» فوجبت 
في ذكورها وإناثهاء والْحَمْرٌ والبغال لم تجب في ذكورها فلم تجب في ذكورها 
وإناثهاء فكذا ينبغي أن يُقالَ في الخيل. 

فحاصلٌ هذا أن صِحَْةَ طلاق الذمي شاهد لصحة ظهاره. وعدم وجوب 
الزكاة في ذكور الخيلٍ شاهدٌ لعدمها في ذكورها وإناثها. فذهب القاضي أبو 
يعلى وبعض الشافعية إلى صحة التمسك بهذا الطريق لشبهه بالدوران 
وتحصيله غلبة الظن بجامع الطرد والعكس . 

وذهب آخرون إلى عدم صِحَةِ التمسك به, لأنَّ شهادةً الأصل ليس نصاً 
في العلية ولا إجماعا ولا مؤثرا ولا ملائماء ولا مناسبا غريبا ولا مرسلاء إنما 
هو مخيل تخييلاً شبهياً أن الفرع المشهود له مشتمل على علة الأصل الشاهدء 
والظن الحاصلٌ من التخيل إن حصل ضعيف جداًء فلا يُناطٌ به حكم, ولا 
كن مدال علي 
قلتٌ: التحقينُ فى هذا أنه يختل باختلاف النظّار والمجتهدين قرةٌ 
وضعفاً وباختلاف الأصول الشاهدة كثرةً وقلة» فمتى كان هُذا الطريقٌ مفيداً 
من الظن ما يُساوي ما يفيده دلِيلٌ آخر متفق عليه بين الفريقين المختلفين فيه» 
كخبر الواحد أو العموم”" أو القياسٍ الجلي ونحوه؛ صمح التمسكُ بهء إذ قد 
يتفق ناظر فاضل مُرتاضنء فتظهر له أصولٌ كثيرة شاهدة للفرع المتنارّع فيه 


)١(‏ ليست في (ب). 
(؟) في :)١(‏ والعموم . 


7ع 





حتى يِكادٌ يَجْرْمُ أن حُكُمَ هذا الفرع حَُكُمُ تلك الأصول» فهذا يجب عليه 
المصير إلى ها ظلهك01) مر ذلك إن كان مجتهداً لنفسه. وإن كان مناظراء أمكنه 
إبرازٌ تلك الشواهد لخصمه. وقرب ما ادُعاه0" إلى ذهنه بالمقدمات الظاهرة 
المقبولة حتى يَحْصّلَ له الظنّ بذلك. فيسلم. والله تعالى أعلم . 


كت ص ات ا 1 تل 
(1) تحرفت في (1) إلى : مناطه. 
(؟) في :)١(‏ مدعاه. 
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هو 


خائمة 


اطرادُ العلّة لا يُفيد صحتهاء إذ سلامئها عن النقض لا ينفي بطلاتها 
بمفسدٍ آخر؛ ولأن صحُنّها بدليل الصحة لا بائتفاءِ المفسدء كثبوت الحكم 
بوجود المقتضي., لا بانتفاء المانع» والعدالةة بحصول المعدّل. لا بانتفاء 
الجارح, وقول القائل: لا دليل على فسادها فتصح, مُعَارَض بأنْه لا دلِيلَ على 

وإذا لَرْمَ من مصلحة الوَضْفٍ مفسدة مساوية, أو راجحة, ألغاها قومٌ إذ 
المناسبٌ ما تلقته العقول السليمة بالقبول. وهذا ليس كذلكء, إذ ليس من 
شأن العقلاء المحانظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله, أو مثليهء وأثبته 
قوم. إذ المصلحة من مُتضمنات الوصف. والمفسدة من لوازمه. فيعتبران» 
لاختلافٍ الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة» إذ ينتظم من العاقل أن يقولٌ: لي 
مصلحة في كذاء لكن يَصَّدَّني عنه ما فيه من صرَّرٍ كذاء وقد قال الله تعالى : 
9وإنْمهُمَا كبر مِنْ َفِْهِمَا4 فأئبت النفعٌ مع تضعنه للإثم . 


# ا 
قوله : «خاتمة : اطراد العلّة لا يفيد صحتها». إلى آخره. 
لما بين المطرق الدالة على صحة العلة؛ أخذ يبين الطرق الفاسدة التي لا 
000 
('فمنها: اطرادُها لا يدل على صحتها'», إذ معنى اطرادها سلامتها عن 
النقض». وهو بعض مفسداتهاء «وسلامتها عن» مفسد واحد «لا ينفي بطلانها 


.)1( ساقط من‎ )١-1( 


للد 


اطراد العلة 
لا يدل على 
صحتها 


حكم العلة 
إذا استلزمت 


مفسدة 





بمفسد آخرع(2: ككونها قاصرة. أو عدمية» أو طردية غيرٌ مناسبة عند من لا 
ير التعليل بذلك. وما مثالٌ من يقول: هذه العلةٌ صحيحة» لأنها ليست 
منتقضّةٌ إلا مثالُ من يقول: هذا العبدٌُ صحيح سليمء لأنه ليس بأعمى» إذ 
جاز أن تنتفي سلامته يبرص أو عَرَجٍ أو غيره. وأيضاً إن صحة العلّة حكمء 
والأحكام إنما تثبت «صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد».» و«بوجوذ 
المقتضي» لا بانتفاء”"» المانع». وعدالة الشاهد والراوي إنما تت «بحصول, 
المعدّل لا بانتفاء 20 الجارح»: فكذلك العلةٌ إنما نَصِحْ بوجود مصححهاء لا 
بانتفاء مفسدها. 

دوقول القائل): هذه العلَّةٌ صحيحة, إذ «لا دليل على فسادهاى 
«معارض» بقول الخصم: هي فاسدة, إذ دلا دليلَ على صحتها». 

وين الطرق الفاسدة في إثباتها الاستدلال على صحتها باقترانٍ الحكم 
بهاء وذلك لا يَدُلَء إذ الحكمٌ يقترن بما يلازم العلة وليس بعلة» كاقترانٍ 
تحريم الخمر بلونها وطعنمها وريحهاء وإنما العلّة الإسكاز. 

وذكر الغزاليٌُ من الطرق الفاسدة في هذا الباب ثلاث طرق: 

أحدّها: سلامةٌ العلّة عن علَّةَ تفسدها وتقتضى نقيض حكمها. 

الثاني : اطرادّها وجريائها في 0-0 

الثالث: اطرادّها وانعكاسّها بناءٌ على أن الدورانٌ لا يفيد العلية. 
والطريقان الأولان مستفادان من «المختصر». 

وأما الثال. فممنوع بما سبق من إفادة الدوران العلية» واللّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 

قوله: «وإذا لَِمّ من مُصلحة الوصف مُفسدة مساوية أو راجحة». إلى 


)١(‏ في (ب): بمفسد آخخر غيره. 
(؟) في البلبل المطبوع: لانتفاء , 


ضف 





آخخره . 

أي: إذا كان الوصفٌ المصلحي المناسبٌ يستلزم» أو يتضمّن مفسدة 
نشاوية لنصلهة. او بواجدة عليه (اتكلترا يه هل تلت فلت 
وتختلّ مناسبّه أم لا؟ «فألغاها قوم». منهم الآمدي في «المنتهى»» وأبقاها 
آخرون. 

حجةٌ من ألغاها: أن «المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول»: وما 
غارف ممتلحه مفسدة أمناوية آز .راجحة ولي عذلك ».قلا يكرن «متاساء 
«إذ ليس من شان العقلاء المحافظة على تحصيل دينار» على وجهٍ يلزم منه 
«خسارة» دينارٍ أو دينارين» لأن الأول ترجيحٌ من غير مرججح لتكافؤ المصلحة 
والمفسدة, والثاني التزام للمفسدة الراجحة. 

وَحجََةُ من أبقاها: أن «المصلحة من متضمنات الوصف. والمفسدة من 

8 أي قل تضمن مصلحة., ولزمته”'؟2 مفسدة. فوجب اعتبازهما 
لاختلاف جهتهماء «كالصّلاة في الدار المغصوبة) تعخر طاعة من وجه؛ معطي 
من وجه على ما سبق. «إذ ينتظمُ من العاقل أن يقول: لي مصلحة في كذاء 
لكن يَصُدَّنِي عنه ما فيه من ضرر كذاء» كما يقول التاجر: لي مصلحةٌ في 
ركوب البرء أو الببجن للعجارة؛ وتحصيل الربح. لكن يَصَدّني انا ارين 
المخاطرة بالمال . وقد يقولُ الشخص: لي في التزوج؟» مصلحة الإعفاف. 
لكن لمسدة | إلزام المؤنة» ويقول المسافر: لي في الفطر مصلحةٌ الترخص 
والتخفيف. لكن فيه مفسدة فوات الأجر. 

وبالجملة؛ فمعارضةٌ ضد الشيء له لا يُبطل حقيقته. فكذلك المفسدة إذا 





)١(‏ في (1): يلغى بمصلحته. 
() في (ب): ولزمه. 

(*”) ساقطة من (1). 

(4) في (): التزويج. 





عارضت المصلحة» لا تُبطل حقيقتها. 

نعم قد يخفى أََرّهَاه ويمنع اعتبارهاء بالعرض إذا ساوتهاء أو تربحت 
عليهاء كما قررنا في باب الاستصلاح والمصلحة المرسلة» وأكثر من يعتبر 
المصلحة مع المفسدة الأطياءٌ في الأدوية والأغذية. لأنهم يقولون: الغذاءٌ 
الفلاني نافع من جهة كذا؛ مُضِرْ من جهة كذاء ويصلحه كذا”'". «وقد قال الله 
تعالى» في شأن الخمر والميسر: طقل فيهما إثمْ كبيرٌ ومنَافمُ للناس وَإِنْمُهُما 
كبر من نَفْعَهِمَا» [البقرة: 1719]» «فأثبست النفع) وهو مصلحة. «مع تضمنه 
للإكموء وهو مفسسقة» ونلم البقين ظامة10) الا بيحفى ه كما قال التدرير: 

فَإِنْ المُدَامَ تُقَوٌّي العِظَّامٌ وِيَشْفي السّقَامَ وتنفي التَرَخ0) 

والأطباء كثيراً ما يضعونها في أنواع المداواة والمعالجات» ورخص بعض 
العلماء في التداوي بها. 

زأما الميسين: "وهو القمار»' ففقه يكل" الماله" إذ هو جار امتحريةة 
كالرباء وكانوا في الجاهلية يُوسعون بما يستفيدون منه على المساكين» ويَذُمُونَ 
من لا يحضرهء ويُقدم عليه ويُسمونه البَرّم, أي : البخيل20. 

وأما مفسدتهما التي ترتب عليها الإثم. فإفساد العقل في الخمرء والتغاين 
بأكل المال بالباطل في الميسرء والنزاع المذكور إنما هو في اختلال 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

)١(‏ البيت في المقامة الدمشقية من «مقامات الحريري» ص 211١5‏ وهو من خيال الشعر الذي لا ظل له فى 
الحقيقة والواقع» وكان يجمل بالمصنف أن لا يذكره. ١‏ 

والحريري: هو الأديب البارع أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري صاحب المقامات 

المشهورة» قيل: إنه صنفها للوزيز جلال الدين أبي علي بن صدقة؛ وله أيضاً «درة الغواص في وهم 
الخواص». و«ملحة الإعراب», و«ديوان في الترسل» وغير ذلك. توفي بالبصرة سنة 15 ه. انظر 
دسير أعلام النبلاع» »47١/19‏ و«وفيات الأعيان» 5/4. 

في (ب): التحيّل. 
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المناسب7» المصلحي لمعارضته مثله أو أرجح منه من المفسدة. أما العمل 
به فممنوع عند من أثبت اختلال المناسبة» أما مَن لم يُثبته» تصرّف في 
العمل به على ما سبق تقريره في مراعاة المصالح والمفاسدٍ بالترجيح بينهاء 
والواجب هاهنا امتنا العمل لما سَبّقَ من لزوم الترجيح بلا مُرَجْحء أو ارام 
المفسدة الراجحة» فيستوي الفريقان في ترك العمل. لكن الأول يتركه 
لاختلال مناسبة الوصفء» والآخر يتركه لمعارضة المقاوم. أو الراجح, فترك 
العمل متفق عليه» لكن طريقه مختلف, والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ في (1): المناسبة. 


رفت 


قياس الشبه 





وقياسٌ الشبه: قيل: إلحاق الفرع المتردّد بَيْنَ أصلين بما هو أشبهُ به 
منهماء كالعَبد المتردد بين الحر والبهيمة» والمّذي المتردّد بين البول والمني . 

وقيل: الجمع بِيْنَ الأصلٍ والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما 
مِنْ جَلْبِ مصلحة أو دفع, مفسدةٍ. إذ الوصفٌ إما مناسبٌ معتبر كشدَّة الخمرء 
أو لاء كلونها وطعمهاء ومح الله وامار الشارع في بعض 
الجا كإلحاق مسح الرأسٍ ع الشف في نفي التكرارء لكونه 
ممسوحاً ار وبباقي أعضاء الوضوء فى إثباته لكونه أصلا في الطهارة 
أخرى . 

فالأوَل : قياس العلّة. وكذلك اتباع كُلّ وصفٍ ظهر كونه مُناطاً للحُكم . 

والثاني : طردي باطل . 

والثالث: الشبهء وفي صحة التمسّك به قولان لأحمد والشافعي رضي الله 
عنهماء والأظهرٌ: نعم لإثارته الظنَ خلافاً للقاضي . 

والاعتبارٌ بالشبه حكماً لا حقيقة خلافاً لابن عليّة. 

وقيل: بما يُظَن أنه مناط للحكم. 

“د د فد 

قوله : «وقياس الشبه». إلى آخره. 

اعلم أن لور تير أهل اللغة والأصول الفرق بين المثل والشبه والمماثلة 
والمشابهة» وإن مثْل الشيءٍ ما 1 من كل وجه في ذاته وصفاته. وشبّة 


الشيء ء وشبيهّه ما كان بينه وبيئّه قدر مشترك من الأوصاف. 
وحينئكل تتفاوت المشابهةٌ بينهما قوةٌ وضغفاً بحسب تفاوت الأوصاف 
المشتركة بينهما كثرةٌ وقلة فإذا اشتر كا في عشرة أوصاف. كانت المشابهة 


بينهما كثرة أقوى مما إذا اشتركا في تسعة فما ذون. وعلى هذا القياس» وهُذا 


قف 





هو الأمرّ'» المتعارثٌ» فإن أَطْلِقَ لفظ الشّبيه"» على المثلء أو لفظ المثل 
على الشبيه2"2» فهو مجاز باعتبار ما بينهما من القدر المشترك من الأوصاف. 

قوله: «قيل: البعاق الفرع)» أي : اخحتلف في تعريف قياس الشبهء فقيل : 
هو «إلحاقٌ الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبهُ به منهما». أي: من ذينك 
الأصلين. وهذا قول القاضي يعقوب من أصحابنا وغيره. 

ومن أمثلته تَرددٌ العيك ب بين الحُرْ والبهيمة.في التمليك» فمن قال: يَمْلِكُْ 
بالتمليك؛ قال: هو إنسان بت ويعاقبٌ وينكح ويُطلق» ويكلف بأنواع من 
العبادات» ويّفهم ويُعقل2 وهو ذو نفس ناطقة. فأشبه الحرٌ. ومن قال: لا 
يَمْلِك ؛ قال: هو بخيوان يحور بيه ورهنه. وهيته وإجاركه وإرثه أشبه الذابة. 

وعلى هذا خرج الخلافٌ في ضمانه. إذا تلفٌ بقيمته» وإن جاوزت ديَة 
الحُرٌ إلحاقاً له بالنهيمة والمتاع في ذلك» وبما دون دية الحرٌ بعشرة دراهم 
تشبيهاً له به» وتقاعداً به20 عن درجة الحر. 

وكذا المذي تردٌّدٌ بين البول والمنيى. فمن حكم بنجاسته. قال: هو 
خارجٌ من الفرج لا يُخلق منه الولدُ» ولا يجب به الغسل» أشبه البول. ومَنْ 
حكم بطهارتة» قال: هو خارج تحلله الشهوة» ويخرج أمامهاء فأشيه 1 
وزعم بعضهم أن الخلاف في طهارة المذي مبني على أنه جزء من من المني. أو 
رطوبة ترخيها المثانة . 

واعلم أزاء نك إذا تفقدت مواقم الخلاف من الأحكام الشرعية. وجدتها نازعة 
إلى الشبه بهذا التفسيرء فإن غالب مسائل الخلاف تجدُّمًا واسطة بين طرفين 
نح إلى كُلّ واحد منهما بضرب من الشبه» فيجذبها أقوى الشبهين إليه. فإن 


.0( ساقطة من‎ )١( 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : السببية.‎ 
في (ب) و(ه): تباعدا.‎ 7 
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نارفا 





وقع في ذلك نزاتع» فليس في هذه القاعدة, بل في أي الطرفين أشبه بها حتى 
يلحق به. وقد ذكرتٌ يل من أمثلة ذلك في «القواعد الكبرى» و «تلخيص 
الحاصل» . 

ومن الأصوليين من فسر قياس الشبه بما اجتمع فيه مناطان لحكمين 
مُخْتَلِفَيْنَء لا على سبيل الكمال» إلا أنَّ أحدهما أكملٌ0 من الآخرء وهذا 
نحو من الذي قبله. 

ومنهم مَنْ فسّره بما عرف المناط فيه قطعاً؛ غير أنه يُفتقد في آحاد الصُوّرِ 
إلى تحقيقه. ذكر هذين الآمدي ؛ قال: وفسره القاضي أبو بكر بقياس الدلالة 
وسيأنى تحقيقه إن شاء الله تعالى . ْ 

نال القرار :ال «القامي ابو لكر عار يعاق االعا كاله متف الف ل 
يناسن لذاته؛ ويستلزم المناسبٌ لذاته. كقولنا: الخل مائع لا تنبني القنطرة9) 
على جنسه., فلا تزال به النجاسة كالدهن» فقولنا: لا تنبني القنطرة على جنسه 
ليس مناسباً في ذاته لكنه مستلزم للمناسبء إذ العادة أن القنطرة لا تبنى على 
الأشياءِ القليلة» بل على الكثيرة» كالأنهار ونحوهاء والقلة 20 مناسبة لعدم 
مشروعية الطهارة بما اتصف بها من المائعات, لأن الشرع العام يقتضي أن 
تكون أسبائه غامة الوعود» ]3 تكليت الكل مالا بجذه إلا النعصن ريد عد 
القواعد والحكمة. 

قال بعضهم: ولهذا إذا قَلّ الماك واحتيج إليه» سَقَطَ حَُكمُهُ في اعتبار 
الطهارة؛ وعُدِلَ عنه إلى التيمم . 

قال القاضي : فالوصفٌ إمّا مناسب بذاته. أو لاء فالأوّل هو المناسب 


)١(‏ في (): أغلب. 
(5) تحرفت في (ب) إلى : الفطرة. 
(") في :)١(‏ والعلة. 


سي 


تعريف آخر 
لقياس الشبه 





المعتبر» والثانى» إما أن يكونٌ مستلزماً للمناسب؛ أو لاء فالأول الشبه والثانى 
0 ْ 

قلت: هذا التقسيم يشبه(١)‏ ري أن يكون صحيحاً لكن تمثيلُه لما 
يستلزم المناسب بقوله: مائع لا يُبنى على جنسه القناطر فيه وما وجد به 
فنامنبته بمحل بعيدء ‏ والأكئرون على أن ذلك طَرْدٌ مخض لآ مناسب» ولا 
مستلزم للمناسب؛ وكذلك قولّهم: مائع لا تجري فيه السّفْنُ أو لا يُصاد منه 
اهنك ومكرؤلك: 

وفسره بعضهم بالوصف الذي يُوهِمُْ المناسبة من غير ظهور لوجودها ولا 
عدمها. 

قال الآمدي : والخلافٌ في هذه الإطلاقات وإن كان راجعاً إلى اللفظ؛ 
غير أَنَّ الأشبه منها إنما هو هذا الأخير. 

قلت: وسَيأتي تحقيقّه إن شاء الله تعالى» وهو معنى القول الآخر في 
«المختصريى» نيذه تعريفات ذكرت للشبه. ذكرناها تكملة للفائدة. ثم عدنا إلى 
ما في «المختصر). 5 

قوله: «وقيل: الجمم». هذا تعريفٌ آخر لقياس الشبه. وهو: «الجمع بين 
الأصل والفرع بوصف يُوهِمْ اشتماله على حكمة ما». وقال في «الروضة): 
على حكمة الحكم «من جلب مُصلحة, أو دَفع مفسدة» وهذا نحو مما اختاره 
الآمدي. وذلك لأنَّ الأوصاف. يعني التي اقترن بها الحُكُمُ في الأصل ثلاثة 
أقسام , لأنها «إما مناسب معتبر»» أي: تعلم مناسبته للحكم» واعتبار الشرع 
له لأجل مناسبته قطعاً. كمناسبة شِدَّة الخمر للتحريم» والقتل للقصاص. 
والقطع للسرقة. والزنا للحدّء وغير ذلك من الأوصاف المناسبة لأحكامهاء 


)١(‏ في (ب): تشبه. 
(1) في البلبل المطبوع: حكم. 


يفت 





وهي كثيرة جداًء أو ليس مناسباً ولا معتبرًء كلون الخمر وطعمهاء إذ لا 
يناسبان تحريمّهاء وكقول القائل: إنما قتل القاتل» وححدٌ السارق والزاني 
والقاذف؛ ووجبت الكفارةٌ على الأعرابي» لكونه أسودٌ» أو أبيض» أو طويلاء 
أو قصيراً ونحو ذلك» فهذا طَردٌ محض نعلم قطعاً أن الشرع لم يُعلّق الحكم 
فلا يكونُ تصرفاً له. وأيضاً لإلفنا منه في موارد تصرفه ومصادرها عدم الالتفات 
إلى مثل هذا الوصف, فهذان الطرفان معلوما الحكم. 

أما القسمٌ الثالث؛ وهو «ما ظُنٌ» أنْه «مَظِبْةٌ للمصلحة». أي: يُوهه<) 
اشتمالّه على مصلحة الحكمء وظننا أنه مُظنتها من غير قطع بذلك» ورأينا 
الشارع قد اعتبره9) فى بعض الأحكام , فهذا هو الشبهي » وسمي بذلك لتردده 
بالشيه بين القسمين الأولين. وهما اساي والطردي ؛ لأنْه من حيث إنا لم 
نقطع بانتفاء مناسبته. واشتماله على المصلحةء بل ظئنا ذلك فيه أشبه 
المناسبٌ المقطوع باشتماله على المصلحة؛ ومِنْ حيث إنا لم نقطع بمناسبته 
واشتماله على المصلحة أشبه الطَرْدِيٌ المقطوع بخلوه عن المناسبة 
المصلحية . 

وذلك كما ألحقنا نحن والحنفيةٌ «مسح الرأسٍ بمسح الحْفٌ في نفي» 
تكرار المسح «لكونه ممسوحا)ء فقلنا: ممسوح في الطهارة. فلا يسن تكراره» 
كمسح الخف. وألحقه الشافعي «بباقيى أعضاءٍ الوضوء في» إثبات التكرار 
«لكونه أصلا في الطهارة», فقال: مسح الرأس أصل في طهارة الوضوءء فسن 
تكراره قياسا على الوجه واليدين والرجلين. 

وفي كل واحد من القياسين7" جامعٌ وفارق» إذ الأول قياس ممسوح على 
)١(‏ في (ب): توهم. 
(1) في أصول النسختين: اعتبر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
) في (1): وفي كل من القياس. 
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ممسوح. فالمسحٌ جامع. ولكنه قياس أصل على بدل» فهذا هو الفارق. إذ 
مسح الرأس أصل في الوضوء. ومسح الخف بدل فيه عن غسل الرجلين» 
والثاني قياس أصل على أصلء» فهذا هو الجامع. لكنه قياس ممسوح على 
مغسولر + فهدا عر الفارقة: 

ومن أمثلته : قولّنا في الوضوء: طهارة» أو طهارة حكمية؛ أو طهارة موجبها 
في غير محل موجبهاء فاشترطت لها النيةٌ كالتيمم» ل هذا أشار الشافعي 
- رضي 0 عنه عر طهارتان» فكيف يفترقان؟» وهو كقول الصديق رضي 
الله عله : : لأقَائآنٌ مَنْ فَرَّقَ بسن الصلاة والرّكَاةا"». 

قلت : هذا أجودُ ما قرر في قياس الشبه وعليه الأكثرون» ولما قَرًرّه 
الغزاليٌ بمعناه قال: وإن لم يُرد الأصوليون بقياس الشبه هذاء فلستٌ أدري ما 
الذي أرادوى سس نصلوه عن الطوة المتجفن + وغ السانتت؟ 1 

قلتٌّ: حاصل الأمر أن الوصف الشبهي شأنهة أن يكون مرتفها عن 
الطردي» وإلا لم يعتبر باتفاق» ومُنحطاً عن المناسب» وإلا لم يختلفٌ فيه عند 

من اعتبر المناسبة . ومن استقرأ أقيسة الفقهاء القائلين بالشبه.» رأى أقيستهم 

ره بتخيل فيها الاشتمالٌ على المناسبة المصلحية وتارة لا يتخيل فيها شيء 
من ذلك . 

قوله: «فالأول قياس العلّة» إلى عرو أي : فالأول من أقسام الوصف 
الثلاثئة المذكورة وهي المناسب, والطردي», والشبهي . 

فالجمع بين الأصل والفرع بالوصف المناسب هو قياس العلّق لأن 
الحكم ثبت في ل الأصلٍ » كثبوت التحريم في البيذ بعلة الإسكار 
التي 29 ثبت بها تحريمٌ الخمرء وإثبات القصاص في المثقل بعلة القتل العمد 


.7١14 تقدم تخريجه في الصفحة:‎ )١( 
. )في (ب): الذي‎ 


لحطف 


غرف 





والعُدوان التي ثبت بها في المحدّدء «وكذلك اتباح كُلّ وصفٍ ظهر كوية امناطا 
للحكم» بنصٌ أو إجماع أو غير ذلك » فهو من قبيل قباس العلة لأنا لا نعني 
بقياس العلة إلا إلا اتباع مناط الحكم في الجمع بين الأصلٍ والفرع به. 

«والثاني : : طردي»» وهو المع بين الأصل والفرع بوصف يعلم لوه عن 
المصلحة» وعدم التفات الشرع ! ليه كما سبق من قولهم: 0 
جنسه القناطرء أو )١(0/‏ يُصاد منه السمك» أو ل(١2‏ تجري عليه السقو او 
ييْتٌ فيه القَصَبّء أو لا يعوم فيه الجواميس» ا 
ونحو ذلك». أو يقال: أعرابي أو إنسان» فوجبت عليه الكفارة قبانا على 
الأعرابي المذكور في اكليف 

«والثالث: الشبه»ء» أي: قياس الشبه وهو الجمع بين 0 والفرع 
بوصف شبهي » وهو ما نَزِل عن المناسب وارتفع عن الطردي» أو ما توهم 
اشتماله على المصلحة» ولم يقطع بها فيه على ما سبق بيانه والخلاف فيه. 

فإن قيل : كل قياس فهو مشتمل على شَبِ واطرادء إذ الوصفٌ في قياس 
العلّة في قرع يُشبه الوصف في الأصل لأنه كله والمثلية حون من 
المشابهة. والأعم لازم للأخص» كوصف الإسكارٍ في النبيل هو مساو لوصف 
الإسكار في الخمر في ماهية الإسكار» وهو مُطْردُ أشنا وكذلك قياس الشبه 
الوصفٌ فيه مطرد» إذ بدون الاطراد : يكون شبهاً 000 وإذا كان كَُُ قياس 
مشتملاً على السُّبّه والاطّرادء فلم خُصٌّ كل واحد من الأقيسة باسمه العَلّم 
عليه» كقياس العلّة والطرد والشبه؟ 

فالجواتٌ: أن كل واحد منها أضيف | إلى أخصٌ صفاته وأقواهاء لأن للد 
ام صفات المناسب المؤثر» والطرد أخص صفات الطردي» والسْبَه أخص 





)1١(‏ في (1): ولا. 
0) في (1): الزرع. 


غرف 





صفات الشّبِهي. وهذا كما يقسم الجسم إلى نباتي وحيواني وإنساني إضافة 
لكل قسم منها إلى أخصٌ أوصافه. وهي النباتيةٌ في النبات. والحيوانية في 
الحيوان» والإنسانية في الإنسان. 

قال الغزالي : أنوا القياس أربعة: المؤثْرء م التنايك نت الكنس انع 
الطردء فأدناها الطرديٌ الذي ينبغي أن ينكره ه كلل قائل بالقياسٍ 6 وأعلاها 
المؤثر وهو الذي في معنى الأصلء وهو الذي ينبخي أن يقر به كل مُنكر 
للقياس. قال: ويعرّفٌ ون المؤاو موتراً بنص ء أو إجماع , أو سَبرٍ حاصر. 

قوله: «وفى صحة التميك به»ء أي: بقياس الشبه «قولان اد 
والشافعي رضي الله عنهماء والأظهر» - يعني من القولين - انْحَمْ)) أي : : يصح 
التمسكُ به الإثارته10) لظن خلافاً للقاضي) أبي يعلى وغيره في أنه لا يْصِحْ 
التمسك به. 

حُبَةٌ من صحح التمسك به من وجهين: 1 

أحدُهما: أنه يي ظنا غالباً بنبوت حكم الأصل في الفرعء وكل ما أثار ظنا 
غالباً. فهو متّبع في العمليات29» فالقياسٌ الشبهي متبع في العمليات9©, ولا 
نعني بصحة التمسك به إلا هذا. 

قن الأولى ؛ وهي إثارته لظن هو أنا إذا رأينا كم ثبت في محل 
مشتمل9© على أوصافٍ غلب على 4 ظننا اير عِلَّة 
الحكم. ثم إذا اناعم اعرد عد ل نا لك الاريات١‏ و أكثرء غلبٌ 
على ظننا “ أن هذا المحل كذلك المحل في اشتماله على المصلحة» وحينئذ 


)١(‏ في البلبل المطبوع: لإفادته. 

0( في الأصلين: «العلميات»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
() تحرف في (ب) إلى : مشكل. 

(4) ساقطة من (1). 

(ه ‏ ه) ساقط من (1). 


فت 


حكم قياس 


الشيه 





يغلب على ظننا"» استواؤهما في الحُكم . 

يان الثانية ؛ وهي أن ما أثارٌ الظّنَّ متبع» بالقياس على العموم وخبر الواحد 
ونحوهما. 5 

الوجه الثاني : أن التعبّدَ في حَُكُمٍ الأصل خلاف الأصل. فهو معلل 
باليقلحة) لكن. المصتلحة لا منضوض عليهاء> .ولا :ظاهرة المداسبة» فتعين 
اشتمالٌ أوصاف المحلٌ عليهاء فإذا شارك محل الأصل محل آخر في تلك 
الأوصاف» وجب إلحاقّه به في الحكم, لغلبة الظن تساويهما فيه» وهذا الوجه 
في معنى الأؤل. 

قال الشيخ رشيدٌ الدين الحواري في تقرير هذا: إن لله عر وجل في كل 
حكم يثبته سرًا وحكمة ا 1 0 
ولا يعرف غير تلك المصلحة. وفي محل الإجماع أوصاف يعرف أن بعضها لا 
يخلو عن المصلحة قطعاًء ويُوهِمُ اشتمال البعض على المصلحة. فإذا جَمَعٌ 
بين الأصلٍ والفرع بما يُوهم اشتماله على المصلحة؛ كان هذا قياس(" 
يا 

مثاله: أن يقولٌ: : حَوم م الشارح الربا في البر والشعيرء فلا يخلو من أن 
يكونٌ حرّمه لكونه مكيلا أو لكونه مطعوماًء ونعلم أنه حرمه لمصلحة لا نعلم 
عيئهاء لكن الأشبه أن المصلحة في ضمن الطعمء » لكونه مَظنةَ المصالح 
الكثيرة» لكونها قِواة29 العالم المعينة على العبادة بخلاف الكيل ‏ 

قلت: هذا المثال صحيحٌ. لكن تعليل التحريم بالطعم المتضمن 
لمصلحة قوام العالم فاسدُ الوضع, لأن ما كان قواماً للعالم هو من أكبر التعمء 


)١(‏ في (): مناسباً. 
(؟) تحرفت في )١(‏ إلى : قيام . 


ضرة 





فلا يُناسب التحريمٌ لأجله. اللهم إلا أن يُقَالَ بأنّه حرم التفاضلٍ فيلا 
للتناصف في هذه النعمة, وكقناً للتغاين فيهاء فيكون ذلك 905 ينانا : 
والتعليل بالكيل اتيت لأن المعقول من تحريم الربا نفي التغابين في 
الأموال » وأكلها بالباطل» فإضافيّه إلى ما يتحقق به التفاضل وهو الكل والودن 
أولى . 

قال: والقَرْفُ بين الشُبّه(' والمناسبة أن المئاسبة يتعين فيها المصلحة 
بخلاف الشبه. فإِنَّ المصلحة فيه مُطلقة؛ يعني مبهمة. 

قلت: وحاصل هذا الفرق أن المناسب يؤثر في عين المصلحة, والشبه 

يُؤثْرَ في جنسهاء فبينهما من الفرق نحو ما بين الوصف المؤثر والملائم 
الو 

حجة القاضي في منع التمسك بالشبه وهو القافني 1 المالكي أحسبة 
له ؛ هو أن الدليل ينفي العمل بالظن مطلقاً لقوله تعالى: إن 
الظَنّ لا 8 من الحق شيئاً» النجم: 18 ؟ خالفناه في قياس المئناسبة 
للدليل الراجح والاتفاق» ففي قياسٍ الشبه يبقى على موجب الدليل» ولأن 
الصحابة رضي الله عنهم إنما تيك عن النناسة لاعان: الْشبوه فوجب أن 
لا يكون حجة. 

وأجيب بوجوه : 

أحدماة المحارقة بقرله تعالن : «إفاعتيروا يأ أولي الأبْصَار)» [الحشر: ١‏ 
وقياس الشبه نوع من الاعتبار. 


)١(‏ تحرفت في (1) إلى : السبر. 

(؟) في (ب): وهو قول القاضي . 

(”*) هذا يناقض ما سبق من تصريحه بأنه أبو يعلى» وما سيأتي من ذكره «المجرد» و «التعليقة» وهما لأبي 
يعلى . وقول المؤلف: أحسبه. يدل على عدم تأكده من أنه عبد الوهاب. 


وفوف 


أثواع قياس 
الشبه 





والثاني : قولّه عليه السّلام: «نَحَنٌ نَحَكُمْ بالظاهر»<'2 وقياس الشبه يُفيد 
الظاهر, فيجبٌ الحكم به عملا بالنص . ْ 

الثالث: أنه مندرج في عموم قول معاذ رضي الله عنه : أجتهدٌ رأبي 9) 
وقد صوّبه النبيُ ل فيجب أن يكونّ صواباً. 

الرابع : ما أشرنا إليه من دلالة قياس إخراج الموتى من الأرض على 
إخراج الحبٌ منها على قياس الشبه عند ذكر أدلة أصل”22 القياس 

الخامس: أن القاضي خالف مذهبّه حيث احتج بقياس الشبه كثيرا في 
«المجرد) و «التعليقة الكبرى) وغيرهما. ١‏ 

قوله: «والاعتبارٌ بالشبه حكماً لا حقيقة خلافاً لابن عُليّة وقيل: بما يظن 
أنه مناط للحكم». 

هذه المسألة ليست من مسائل «الروضة». ومعناها أنه إذا صَمّ التمسك 
بقياس الشبهء فهل المعتبر بالشبه الحكمي» أو بالشبه الحقيقي أو بما غَلَبَ 
على الظن أنه مناطً الحكم منهما؟ فيه ثلاثة أقوال: 

مثال الشبه الحكمي : شبه العبد بالبهيمة في كونهما مملوكين. والملك 
رسكي 

ومثال الشبه الحقيقي : شَبَههُ باحر في كونهما أدميين وهو وصف حقيقي . 

قال القرافي: أوجب ابن عُليّةَ الجلسة الأولى قياساً على الثانية في 
الوجوب» وهذا شبه صوري لا حكم شرعي . 

مثالٌ الثالث: أنا ننظر في البنت المخلوقة من الزئى» فهي من حيتٌ 
الحقيقة ابنته. لأنها حَلِقَتْ من مائهء ومن حيث الحكم أجنبية منه» لكونها لا 


(؟) تقدم في الصفحة: 1975 . 
(") ساقطة من (1). 


نارف 





ترثه ولا يرثهاء ولا يتولآها في نكاح ولا مال» ويحد بقذفهاء ويقتل بهاء 
ويُقطع بسرقة مالهاء فنحن فنحنٌ ألحقناها ببنته من النكاح في تحريم نكاحها عليه 
نظراً إلى المعنى الحقيقي» وهو كوثها من مائهء والشافعي ألحقها('© بالأجنبية 
في إباحتها له نظراً إلى المعنى الحكمي» وهو انتفاءً آثار الولد بينهما شرعاًء 
فقد صارٌ كُلّ من الفريقين إلى اعتبار الوصف الذي غَلَبَ على ظنه أنه مناط. 
الحكم في الأصل» وهذا هو الأشبهُ بالصّوابٍ» لأ الظن واجبٌّ الاتبا» وهو 
غيرٌ لازم أبداً للشبه حُكماً. ولا للشبه حقيقة» بل يختلفٌ باختلاف نظر 
المجتهد» فيلزم كل واحد منهما تارة» والله تعالى أعلمٌ بالصواب . 

وَاعُلَمْ أن قياس الشبه ينتفع به الناظرٌ في استخراج الحُكم دون المناظر 
لخصمه. لآن الخصمٌ لو مَنَمَ حصول الظن من الوصف الشبهي» لاحتاج 
المستدلٌ إلى بيان اشتماله على المصلحة؛ ولا طريقٌ له إلى ذلك إلا السبر 
والتقسيم . وحينئذ يبقى قياس الشبه واسطة لاغية لا أَثَرَ لها. 


.)1( ساقطة من‎ )١( 


حاوف 


قياس الدلالة 


وخرفا 





وقياس الدلالة : افع ين الأصلٍ والفرع بدليل العلّة. إذ اشتراكهُما 
فيه يفيدٌ اد شتراكهما في العلةِ؛ فيشتركان في الخكم نحو: جاز تزويججها 
ساكتة, فجارٌ ساخطةٌ كالصغيرة» إذ جوارٌ تزويجها ساكتة دليلٌ عَدَّم اعتبار 
رضاهاء وإلا لاعتبر نُطَقَها الدال عليه فيجورٌ وإن سّخطت لعدم اعتبار 
رضاها. ونحو: لا يجبر العبد على إبقاء النكاح, فلا يُجبر على ابتدائه 
كاليحر. َعَم إجباره على إبقائه دليل خلوصٍ حقه في النكاح , فلا يجبر على 
خالصٍ حقه في الموضعين. 


قوله: «وقياس الدلالة» هو «الجَمْعٌ بين الأصل والفرع بدليل العلّة»» إلى 
آخره . 

اعلم أن القياين من حيث التأثير والمناسبة وعدمها ينقسم إلى المناسب» 
والشبهي » والطردي » كما سبق. ومن حيث التصريحٌ بالعلة وعَدمه(") م 
إلى قياس العلّة وقياس الدلالة؛ والقياس في معنى الأصل» كما سبق تقسيمُه. 

فقياس العلة هو الجمعٌ بين الأصل والفرع بعلته. كالجمع بين النبيذ 
والخمر بعلّة الإسكار. 

وقياس الدلالة هو ما ذكر. 

والقياس في معنى الأصل : هو ما لا فَارقٌ فيه بين الأصل والفرع. أو كان 
بينهما فارق لا أَثَرَ له. 

فقياس الدلالة هو «الجمع 1 الأصلٍ والفرع بدليل العلّقو, لأن 
«اشتراكهما فيه» يعني اشتراكَ الأصل والفرع في دليل العلّة ‏ «ِيُفيدُ 


)١(‏ تحرفت في (1) إلى : وعدمها. 


ضرق 





شتراكهما في لعن لأن المدلولَ لازم الدليل» والدليلُ ملزومٌ لهء والاشتراك 

في الملزوم يقتضي الاشتراك في اللازم » كالاشتراك في الإنسانية يفتضي 
الا شتراكَ في الحيوانية» وإذا اشتركا في العلّةء اشتركا في الحُكم عملا 
بالقياس . 

ومن أمثلة ذلك قولّنا في جواز إجبار البكر: «جاز تزويجها ل فجاز» 
تزويجُها «ساخطة كالصغيرة»: لأن «جوازٌ تزويجها ساكتة» يدل «على عدم 
اعتبار رضاها»» إذ لو اعتبر رضاهاء «لاعتبر تُظقها ادال عليه», لكن نطقها لم 
يعتبر» فدلٌ على أنْ رضاها لا يُعْتَبنٌ وإذا لم يعتبر رضاهاء جاز تزويجها «وإن 
سَخْطتٌ»» إذ من لا يُعتبر رضاه في أمرٍ؛ لا فرق بين وقوع ذلك الأمر على وق 
اختياره أو خلافه» كالمرأة لما لم يعتبر رضاها في الطلاق» جاز عَدَمَهُ في حقها 
باستمرارها على التكاح» ووجوده يقطع نكاحها به فقد جَمَعْ في هذا القياس 
بين الصغيرة والبكر الكبيرة بدليل عدم اعتبار رضاهماء وهو تزويجهما 
ساكتتين» فهو قياس دلالة لذلك. 

ومن أمثلته قولنا: دلا يُجِيرٌ العيدة"» على» اللكاجء لأنه لا يُجبر على إبقائه» 
يعني استدامته.ء «فلا يجبر على ابتدائه كالحر» فَعَدَمْ | إجباره على) استدامته 
دليلٌ على لوص حقّه فيه. وإذا كان الحنُّ في النكاح خالصاً للعبد. لم 
«يجبر على خالص 1 4 في الموضعين)»» أي : في استدامته وابتدائه» كما أن 
الْحرٌ لما كان النكاح حقاً خالصاً لهء لم يُجْبْرٌ عليه استدامة ولا ابتداءٌ. 

واعلم أن قياس الدّلالة على ضربين: 

أحدهما: الاستدلال بالحكه”) على العلّة كما ذكرنا من الاستدلال 
بالتزويج مع السكوت على عدم اعتبار الرضى في حقٌ البكرء وبعدم الإجبارٍ 


(1) ليست في البلبل المطبوع. 
(0) تحرفت في (ب) إلى : على الحكم. 


يضف 


قياس الدلالة 
ضربان 





على الإبقاء على عدم الإجبار على الابتداء في 0 العبد.» وكقولنا في 
الوتر: يؤدٌّى على الراحلة» فيكون تفلا أى فلا يَجِبّ كصلاة الضحىء 
فجوارٌ الأداء 0000 حكم التفل» فهو يدل على وجود علّته في الوارة 
وذلك لأن الحكم أثْرٌ العلة وملزومهاء فدلٌ عليها دلالةَ الأثر على المزثن؛ 
والملزوم على اللازم. 

الضرب الثاني : الاستدلال بأحد أثري المؤثّر على الآخر. ويقال: بإحدى 
نتيجتى علةٍ واحدة على الأخرى» وهو معنى الأول. 

59 أمثلته : قولّنا: القطع وَالعْرمُ يجتمعان على السارق. أي7©: إذا سَرَقَ 
عيناً ففاتت59) في يده قم بهاء وغْرمَ قيمتهاء لأنها عين يجب د مع 
بقائهاء فوجب ضمائها مع فواتهاء كالمغصوب, لأن وجوب ردها مع بقائها دل 
على وجود علّة وجوب الردء إذ الواجبٌ لا بُدّ له من علة» والضمان عند التلف 
رَدٌ لها من حيث المعنى» وتلك العِلّةُ تناسبُه» وقد ظهر اعتبارُها في الأصل وهو 
المخصوبٌ, والعلة في ذلك كله إقامة العدل بردٌ الحق. أو بدله إلى مستحقه. 

ومن ذلك قولّنا في المُكْرَه: يَأنْمُ إذا صَّدَرٌ منه القتلّء فوجب عليه 
القصاص كالمكره - بكسر الراء - .عند. من. يوجب. القصاض عليهمنا وهو 
الشافعي , فالإثم ووجوبٌ القصاص أثران للقتل2"0. ثم إن وجودٌ الإثم 1 
على عِلَة التأئيمء وعِلَّ التأثيم تدل على وجوب القصاصء لأنه لما أَثِمَ 
بالقتل» دل على أن الشارع قصد حِفْظٌ المحل من القتل 0 وإيجاب 
القصاص يقل هذا المقصود وقد ظهر اعتباره ف الأصل وغيره (*من صور 
القتل؟؟ . 

.)1( ساقطة من‎ )١( 
(؟) في (): فبانت.‎ 


(") إلى هنا ينتهي السقط الوارد في النسخة (ه). 
(4 - 4) ساقط من (1). 


وكوف 





قلتُ: فَحَصّلَ من هذا أن قياس الدلالة تارةً يكون استدلالاً بأثر العلة 
المفرد عليها بلا واسطة؛ ١'وتارةٌ‏ بأحد أثريها عليها بواسطة'؟ الأثر الآخر. 

وأما القياس في معني 3 فهو ما سَاوى9 الأصل فيه الفرع من غير 
فارق» اراقع فارق غير مؤة 

مثال الأول: قياس ل ٠‏ الذي صب فيه البول من إناء على الماء الذي 
بال( فيه شخص . 

ومثال الثاني : قياس الم : على العبد في سراية العتق» وإلغاءِ فارق الذكورية. 

فإن قيل: المثال الأول راجع م إلى إلغاء الفارق أيضاً لا إلى انتفائه بالكلية» 
إذ صَبٌ البول في الماء ذ في الفرع كيفية يُارقٌ بها الأصل. لكنها ملغاة» فكيف 
جعلتموها قسمين؟ 

فالجوابٌ أن الفارقٌ في صورة العتق بالذكورية يُمْكِنُ أن تقرر مناسبته على ما 
سبق, بخلاف الفارق في صورة البول في الماء. فإنْه لا يُمْكنُ أن تقرر له مناسبة. 

ثم إن هذا اقباس ينقسم9» إلى قطعي كما ذكرنا-» وإلى ظني» 
كقياس إضافة الطلاق إلى جَزءٍ مُعيْنٍ على إضافته إلى جزءشائع , ٠‏ كقياسٍ 
قوله: يدك طالق» على قوله: نصمّك أو لتك أو رُبْعُك طالق» لأنّ هذا جزء 
وهذا جزءء إذ الفرق في هذا يحتمل التأثير بأن الجزء لقانم جعل م6 
للحكم الشرعي كالبيع. والرهن» فلا يَبِعْدُ أن يكون م00 للطلاق» بخلاف 
المعين» بخلاف الفرق في القسم الأول» فإن تأثيره لا يظهر. 


)١-1(‏ ساقط من (ه). 

(0) في (): شارك. 

(مم ساقطة من (ب). 

(؛) ساقطة من (). 

(ه) تحرفت في () إلى : «محال»؛ وفي (ب) إلى : «محللا». 
(5) في أصول النسخ : محللا ولعل الصواب ما أثبتناه. 


الشرعية 





تثبيه : 

حَيث العلّة الشرعية أمارة يجورٌ أن تكونّ وَصفاً عارضاً. كالشدَّة ة في 
الخمرء ولازماً؛ كالتقدية والصّفْرِ وفعلاً؛ كالقّتل والسرقةء وحُكماً شرعياً 
نحى: تحرّم الخمرٌء فلا يْصِحْ لي كالميتة» ومفرداً. ومركباًء ومناسباً 
وغير مناسب. ووجودياً. وعدمياً. ويجورٌ أن تكون في غير محل حكمهاء 
كتحريم. تكاج الأمَة لعلة رِقٌّ الولد. 

ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف. خلافاً لقوم, والله أعلم . 

# ب# ب 


قوله : «تنبيه(21: حيث العلّةٌ الشرعية أمارة». إلى آخره9) 

هذا ذكر أحكام. العلّة الشرعية29 وما يجورٌ فيها وما لا يجوزء وقوله: 
وحيث العلةٌ الشر عية): “لما كانت العلة الشرعية؛» «أمارة» جاز فيه *» ما ذكر 
من الأمور, لأنْها مُعَرفةٌ للحكم, لا موجبة له. والأمورٌ المذكورة فيها لا ثنافي 


1 كونها معرفة. إذ لا يَمْتَنعٌ أن يجعل الشارع كل واحدٍ من الأمور المذكورة علما 


على الحكم. 

فمن الأمور المذكورة: «أن تكون» العلهٌ «وّصفاً عارضاًء كالشدة فى 
الخمر»"؟ هي علة التحريم» وهي وصفٌ عارض» لأنْه عَرض للعصير بعد أن 
-- 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(8) ساقطة من (ب) و(ه). 

(4 -4) ليس في (1) و(ب). 

(ه) تحرفت في (ب) إلى : منها. 

(؟) في البلبل المطبوع: الخمرة. 


لف 





ومنها أن ون 1-0 دلازماً كالنقدية) في الذهب والفضة؛ أي: كونهما 

تقداء أي : عوضاً يقد في المي وغيره من المعاوضات بالأصالة. ولا جرم من 
صحح التعليل بالعلة القاصرة عَلْلَ تحريه(؟ الربا في النقدين بالنقدية. 

00 الصِعْرٌء فقد علل به ثبوت الولاية في المال» والإجبار في النكاح» 
وجعله في «الروضة» من قبيل الوصف اللازع كالتقدية, وهو" محل تردُّدء إذ 
الصغْر كالواسطة بين العارضٍ واللازم» لأنّه من حيث إنه أصلّ في اتوم 
يَعْرض بعد أن لم يكن أشبه النقدية في اللزوم, وين حيث إنه يرول بالكبر 
أشبه الشدة المسكرة في العروض . وكذلك يجوز التعليل بالأوصاف العرفية 
كالشرف المناسب”9» للتعظيم والإكرامء وتّحريم؟» الإهانة والخسة المناسبة©» 
000 ذلك. 


و 

0 : أن تَكُونَ محكماً شَرعياًء نحو قولنا: «تحرم الخَمْرٌ فلا يْصِح 
ببعها كالميتة». فالعلَة الماع بينهما التحريمء وهو حكم شرعي لل به حكم 
شرعي ١‏ وهو فسادٌ البيع : وخحالف بعض الأصوليين. 

لنا: لا يمتنع أن يجعل الشارٌ بعض أحكامه معرفات لبعض. وقد قررنا 
أن عِلْلٌ الشرع أمارات29 معرّفات. 


أن تكون العلة د«فعلً» كالقتل والسرقة) علل بهما القصاص 


احتجوا بوجهين: ِ 
أَحَدّهُما: أن شأنَ الحكه”" أن يكون معلولاء فلو جعل علة, لأفضى إلى 
)١(‏ ساقطة من (). 
(؟) في (ه): وهي. 
(5) في (ه): والمناسب. 


(4) تحرفت في )١(‏ إلى : وتحرم . 
(ه) ساقطة من (1) و(ب). 

(1) ليست في () و(ب). 

(17) تحرفت في (ب) إلى : الحكيم . 
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قلب الحقائق بجعل العلّة معلولاً والمعلول علة. 

الثاني : أن الحكمين متساويان في الحكمية» فَجعلٌ أحدهما علة ('دو 
الآخر'؟ ترجيح من غير مُرَجح . 

والجوابٌ عن الأوّل: أنه غيرٌ منافٍ لما نقول. إذ الحكمٌ معلول لعلته 9" 
وعلةٌ لمعلوله. فيكون علة ومعلولاً بالإضافة. إذ لا يمتئمٌ أن يكونٌ الحكم 
بقرت يفٍ حكم آخرء وذلك الآخر مناسبٌ لتعريف حكم آخرء كقولئا في 
لكر : ننجسء فلا يجوث بيه كالميتة» ثم نقول: لعي لم لور 
رَهُنْهُّ كالحرٌ9©: فالنجاسة أُثْرَتْ في عدم جواز البيع؛ وعدم جواز البيع عرف 
عدم جواز الرهن. 

وعن الوجه الثاني : بملع كونه ترجيحاً من غير مرجح بل المُرجُح 
المناسبة» “ والنجاسة مناسبة؛» للتحريم في قولنا: نجس فيحرم. ولو عكسناء 
فقلنا: حَرَامُ فينجس؛ لم يْصِحٌ ولم يناسبء إذ الحريرٌ والذهبٌ يحرم لبسهماء 
وليسا نجسين . 

وفها:: أن كرن العله وصيفا عرد كقولنا في اللُواط: زناء فأوجب 
الحدّ كوطء المرأة ونحو ذلك. وأن تكون وصفاً «مركباو كقولنا : قَتل عمد 
عدوان. فأوجب القصاص كالمتفَل , فالعلّة مركبة من ثلاثة أوصاف2©2, 
وخالف قوم في جوازه. 

لنا: أن المصلحة قد تتوقف على التركيب» فيتعيّنٌ اعتبارٌه» كما تتوقُفٌ 
تابي القَوّد ” في القتل'» على كونه عدا عدوا ومناسبة الحد في الرّنا على 


)١-1(‏ ساقط من () و(ب). 
)١(‏ في (ه): العلية. 

(5) في (1) و(ه): كالخمر. 
(؛ -4) ليس في )١(‏ و(ب). 
(0) في (ه): أصناف. 
(5-5) ساقط من (ه), 
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كونه عالماً مختاراً. واحتج الخصمٌ بما لا حاصِلَ( له وهو شبيه السّفْسَطة 
فلم نَّرَ الإطالةٌ بذكره. 

ومنها أن تكونّ العلهٌ وصفاً «مناسب». كالقتل والسرقة والقذفء, والرّدة 
والسكر لأحكامهاء «وغير مناسب» كالردة وأكل لحم الجزور ومّسٌ الفرج مع 
عدم الشهوة لنقض الوضوء. 

ومنها: أن تكون د «وجودياً» كما ذكرء وكقولنا: جاز بيعهء فجاز 
رَهُنُْ وديا كقولنا: لا يجوز بيعه. فلا مر رهن وفي المسافر والمرأة 
ا د الجْمُعَةٌ فلا تَنعقدُ بهم "2 وفي العبد لا يلي أمر ولده. 
فلا يلي أمرٌ غيره» وأشباه ذلك. 

ومنها : أن العلة «يجورٌ أن تكون في غير محل حكديا كحم كم 
الأمقع 0 الولد», فإنّ رق الولد وصفٌ قائم به )0 أو معنى إضافي د 
وبين سيده» ' وتحريم نكاح الأمة وصفٌ قائم بالنكاح» » أو معنى مضاف© إليه» 
ل ل ل ورف 

وتوجية ذلك كله ما ذكرناه من أن علل الشرع أماراتٌ على أحكامه9', 
فجاز أن تكونّ هذه الأوصافٌ بهذه الكيفيات أمارات على الأحكام؛ إذ لا يَلَرْم 
من فرض”© وقوع ذلك محال» ولا مَنْمَ منه سمعٌ. وقد ساعد ذلك في الأمثلة 
المذكورة. 

ومما لم يذكر في «المختصر» ولا أصله تعليل الحكم بمحله, كتعليلٍ 
)١(‏ في () و(ب): لا يحصل. 
)١(‏ وذلك عند عدم وجود غيرهم. 
(”) في البلبل المطبوع: الحكم . 
(4) سائظة من (هع. 
(0) في (1): إضافي . 


(1) في (0: أحكامها. 
7 ليست في (). 
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تحريم الخمر بكونه خمرأء وتحريم 07) الرّبا في البْرٌ بكونه برا يجوز لما 
ذكرنا. وخرجه الإمام على التعليل بالعلّة الع لأن المحلية قاصرة على 
المحل, كالنقديّة القاصرة على النقد» وهو تخريج عقو الما القاصرة أعم 

من المحل» لأنْ المحل ما وض له اللفظ. «'كالخمر والبرٌء والعلَةُ القاصرة 

قد تكونُ وصفاً اشتمل عليه محل النص لم يُوضع له اللفظٌ) كالنقدية فكُل 
محل علة قاصرة» اوليس كُل علةٍ قاصرة محلا. 

واتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم . ذكره القرافي » ولم يُفْصِخ00 
بالفرق بينه وبِينَ التعليل بالمحل» غير أنه قال: لأن الاسم بمجرده طردي 
محض والشرائع شأنها رعاية المصالح. 

قلت(؟): فدق* فتحقيقٌ الفرق يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون المرادٌ التعليل بالاسم الجامد الذي لا د ينبىء عن صفة 
مناسبة تَصْلّحٌ إضافة الحكم إليها"» بخلاف الخمر الدال على التخمير 
المناسب للتحريم . وهذا يُشْكل بالبرى فإنه قد جاز التعليلٌ به وهو جامد. 

الوجه الثاني : أن يكونّ المرادٌ التعليل بالتسمية» نحو: حرمت الخمر 
لتسميتها خمراًء والتفاضل في البّر لتسميته برا ونحو ذلك. إذ التسميةٌ لا تأثيرَ 
لهاء بخلاف المعنى المستفاد من المحل بإشارته إليه20» أو تنبيهه عليه 
وربما التفت الكلام هنا إلى الاسم والمسمى. فمن قال: هما واحد. أو 
متغايران» والمرادٌ المسمى الذي هو مدلول الاسم. فحكمه حكم سائر العلل» 


)١(‏ في (1): وتعليل. 

)١- 5‏ ساقط من (ه). 

(؟) تحرفت في (1) إلى : «يصح». وجاء في هامشها: لعله يفصح. 
(4) في (ب): قوله. 

(ه) تحرفت في (ه) إلى : إليهما. 

)١(‏ ساقطة من (ه). 
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إن كان مؤثراًء أو مناسباًء مُلّلَ به» وإلافلا. ومن أراد الاسم الذي هو 
اللفظ لم يعلل به قطعا. 

وإذا كان الوصفٌ منضبطاًء فالتعليلٌ به. وإن لم يكن منضبطاًء فهل يجوز التعليل بالحكمة 
التعليل بحكمته وهى التى لأجلها صار الوصفٌ عله وإن شعت قلتّ: هى37) 
الغاية المطلوبة بن الاير وهي جلبٌ المصلحة, أو دفع المفسدة» تَحلظ 
المال. والعقل» والنسب الذي جعل وصف السكر والسرقة والرّنا علّة لوجوب 
الحدَّ لتحصيله؟ فيه لاف . | 

حجة من أجازه هو أن الوص وسيلةٌ» والحكمة مقصد, وإذا جاز التعليل 
بالوسيلة» فبالمقصد نفسه أولى . 

حجة مُنْ منعه من وجهين: 

أحدهما: لو جارٌ التعليل بالحكمة, «الامتنع بالوصابء إذ الأصل يدل 
عنه إلا عند تعذَّرِهء والحكمة ليست متعذرة؛ لكن قد جاز التعليل بالوصف مع 
وجود الحكمة وإمكان اعتبارها اتفاقًء فيلزمٌ أن لا يجوز التعليلٌ بالحكمة"». 

الوجه الثاني : لو جاز التعليلٌ بالجكمة, لزم تخلف الحكم عن علته؛ وهو 
نقض لهاء وخلاف الأصلء وهو باطل. 

وبيانُ ذلك بمثالين: 

أحدُّهما: أن وصف الرضاع سببٌ تحريم النكاح. وحكمئه صَيرورة 9) 
جزء المرضعة ‏ وهو لبئها - جزءاً للرضيع أشبه منها الذي صار جزءاً لولدها 
الحقيقي. فحرم عليها الرضيمٌ بالقياس عليه. وهذا سر قوله عليه السَلامُ: 
)١(‏ ساقطة من (1). 


(؟ )١-‏ ساقط من (ه). 
(م) تحرفت في (ه) إلى: ضرورة. 





«الرٌضاع لْحمةٌ كلخ النسب 69 ثم إن 0 أنعنيا او اك قطعة من لحم 


امرأة حتى صارت 00 له لم يحرم عليهاء مع أن الحكمة في الرضاع 


موجودة 0 


المثالُ الثاني : : أن حكمة تحريم الرّنا حفظ الأنساب من الاختلاط 
والضياع» فلو علّنا التحريم ووجوب الحدٌّ بهاء لزم أن 29 من فر بصبيان صغارٍ 
عن أبائهم , وغيبهم عنهم حتى صاروا رالا ولم يُعْرفٌ بعضهم 56 
واشتبهت 0 لزمه الحدٌّ لوجود هييف ونش الأو كلللقه 
قلتُ: المسألةٌ محل نظرء والأشبة جوارٌ التعليلٍ بالحكمة . والجواتث عن 
حجة المانعين يستدعي طولاً وهو ظاهرٌ للفطن . 
قوله: «ولا تنحصر) . أي : حيث تَقَرَرٌ أن العلة يجوز أن تكون ورقة ين 
أوصاف», فلا تنحصر زوأخراوها في) خمسة أو وسبعة أوصافء خلافاً لقوم » 


من الأصوليين في قولهم : تَنحصِرٌ في ذلك ولعل خجتهم القياس على صفات 
الله سبحانه وتعالى الذاتية» إن بعضهم يخصرها في سبع : : العلم 4 والقدرةء 
والإرادة. والحياة» والسمع ” 6 والبصرء والكلام. على نمللاف بينهم في 
ذلك , 


)5145( أخرجه من حديث عائشة: مالك 2501/9 وأحمد 44/5 و55 و؟١٠ء والبخاري‎ )١( 
2)؟5١8ه( وأبو داود‎ »)١4545( و(45ا5) و(" ١امع و(١١١ه) و(4"؟ه) وركداكي ومسلم‎ 
والنسائي 5 وابن ماجه (/197) بلفظ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من‎ »)١1١47( والترمذي‎ 
الولادة» وفي رواية: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».‎ 

وأخرجه من حديث ابن عباس: أحمد ١/هلا١‏ و5940 و94" و4ؤ". والبخاري (5548) 
و(١٠١٠ه6)ء‏ ومسلم 214575 والنسائي ٠٠٠/5‏ وابن ماجه )١1978(‏ بلفظ: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب». وفي رواية: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم». 

وأخرجه من حديث علي : الترمذي )١١47(‏ بلفظ: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب». 

(,) ساقطة من (0). 

م في (ب): بوجوده. 

(4) ساقطة من (ه). 

ره) في (ه): في السمع . 
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ولنا: أن المصلحةً الشرعية كما تَحْصّلٌ بالوصف الواحد. وتّقفُ عليه» فقد 
تقف على سبعة أوصاف وأقلٌ وأكثرء وقياسّها على صفات الله تعالى غيرٌ 
صحيح لوجوه : 

أحدّها: أن انحصارٌ صفاته عز وجل في عددٍ معلوم غير متفق عليه. 

قلنا: التزام عدم التناهي فيها كذاته سبحانه وتعالى . 

الوجه الثاني: أن صفات البارىء جل جلاله واجبة» وأوصافٌ العلة 
الشرعية ممكنة, فلا يْصِحٌ القياسٌ لكثرة الفروق المؤثرة بِينَ الواجب 
والممكن . 

الوجه الثالث: أن أوصاف علة الشرع 007 نكما حاذنا في محالها(!»), 
بخلافٍ صفات الله عز وجل لتنزهِ ذاته عن لحوق الحوادث لها على ما زعم 
بعض المتكلمين» والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ في (ب) و(ه): محلها. 


جريان القياس 
في الأسباب 





ويجري القياسٌ في الأسباب, والكفارات» والحدود. وهو قولٌ الشافعية 

لنا: إجماع الصّحابة رَضِي الله عنهم على القياس. من غير تفصيلء 
ولأنهم قالوا في السكران: | إذا سكر هذى وإذا هذى, افترى» فَيَحَدٌ حَد 
المفتري؛ وهو 51 سببيء ولأآن منع القياس إن كان مع فهم المعنى, 
تَحَكُمْ وتَشَد وإلا وفاق» لله مفيدٌ للظن» وهو متبع شرعاً. 

قالوا: الكفارات والحدود شرعا للزجر. وتكفير ر المأثم . والقدرٌ الحاصل 
به ذلك غيْرٌ معلوم, والحَد يدرأ بالشبهة, والقياس شبهة لظنيته . 

وأجيب عن الأول: بأنا لا نقيسٌ إلا حيث يَحْصلٌ الظن فيتبع . 

وعن الثاني : بالنقض بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات. والله 
أعلم . 
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قوله : اويجري القياس)» أي : يوز استعماله في الأسباب والكفارات 
والجدرهة وهو 17 الشافعية» خلافاً للحنفية) . 

قلتٌ: هذه ثرسم في كتب الأصول مالع : 

إحداهما: إجراءٌ القياس في الأسباب وهو مذهبنا ومذهبٌ أكثر الشافعية» 
ومع منه أبو زيد الدّبوسي والحنفية. قال الآمدي: وصورته: إثباتُ كون اللُواط 
سيا للح قياسا اغلى. الزنا. 

قلتُ: وكذا الكلامُ في النبّاش والتبيذ. 

قوله: «لنا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس»» إلى آخره(©). 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


ليقت 





هذه حجة من أجاز القياس في الأسباب. وهي من وجوه: 

أحَدُهًا: أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على مشروعية القياس في 
أحكام الشرع من غير فرق بين بعضها وبعض, ولا تفصيل بين الأسباب 
وغيرهاء وذلك يقتضي عمومٌ جوازه فيها(©. 

الوجه الثاني : «أنْهم قالوا في السّكران»: إنه «إذا سَكرٌ هَذََىء وإذا مَذَى 
افترى»» فيجبٌ عليه «َحَدٌ المفتري» وهو قياس سببي)» أي : قياس في 
الأسباب, لأنَّ القذف سببٌ حدٌّ القاذف ثمانين؛ وقد قاسوا عليه السَكرٌ2 في 
كونه سبباً لذلك, والذي أنشا هُذا القياس على رضي الله عنه بحضرة عمر 
وغيره0» لكنهم لما وافقوا عليه» وصاروا إليه» نسب إليهم . 

الوجه الثالث: أن «منعٌ القياس» في الأسباب وغيرهاء إما أن يكون مع 
فهم المعنى الجامع بَيْنَ الأصل والفرعء أو لاء فإن كان الأؤل» فهو تحكم من 
الخصمء حيث أجاز القياس لأجل نهم الجامع في غير الأسباب, ومنعه فيهاء 
إذ ليس أولى من العكس. وإن كان الثاني فهو وفاق ما ومنهم. لأننا حيث لا 
نفهم!؟) المعنى الجامعٌ المصحمٌ للقياس لا نقيس. 

الوجه الرابع : أن القياس في الأسباب ونحوها بشرطه المذكور «مفيدٌ 
للظن». والظنّ «متبع شرعا». فهذا القياسٌ متبع شرعاًء فيكون حجةًء ونظم 
هذا الدليل ومقدماته ظاهرة. 

قوله: «قالوا»: إلى آخره”». هُذه0"© حجةٌ المانعين» وهي من وجهين: 


)١(‏ في (ب): منها. 

(؟) تحرفت في )١(‏ إلى : السكران. 

(1) تقدم تخريجه ص 817. 

(4) تحرفت في (ه) إلى : لا يهم. 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(1) ساقطة من (). 


الحكق 





أحدُهما: أن الكفارة والحد «شرعًا للزجر وتكفير المأثم» 27 الحاصل 
بالمعصية التي هي صنت اعد كالفتل والظهار والإفطار ونحوهاء «والقدر) 
الذي يحصل به الزجر والتكفير «غير مارم ) حتى 0 به غيره بالقياس» 
وحينكذ يكون قياساً على أمرٍ مجهول. ام أن الكفازة والحدوة"') شرعت 
لحكم . لكن الحكم غيرٌ منضبط» لأنها مقاديرٌ من الحاجات؛ راتما المضبط 
الأوصافٌ. ولهذا ترتب الم على سببه» وإن لم وج جكيتة: ٠‏ كقطع 
السارق» وإن لم يُتلف 0 بأن ل من السارق». وحدٌ الزاني وإن لم يختلط 
النسبٌ بأن كانت20 عقيماًء و حاضتء فلم يظهر حَمْلُء وإذا كانت الحكمة 
غير منضبطة» 0 بهاء لأن الجمع بغير المنضبط جهالة, وهو لا 
يجوز. 

الوجه الثاني 0): أن «الحد يِذرًأ بالشبهة©) عمال لع «والقياس كبية 
لظنيته)» أي : لكونه لا يفيد إلا الظن. 0 

قوله : «وأجيب عن الأول»””, إلى آخره 9"©. أي : الجواب عما ذكرتموه. 

أما عن الأول» «فبانًا لد فيس إلا حيث 0 لنا «الظنٌ» 1 5 
وإذا حَصَلَ لظن بهد» كان متبعا لما سبق غير مرة» فسواء انضبطت الحكمة, أ 
لم تنضبطء وكاءة تار أن القياس مع عدم انضباط الحكمة خطأء _ 
حصول ظنٌُ الصواب لنا تُخرج” عن مُهدة الاجتهاد عملا بقوله عليه السَّلامُ: 


١٠ 


(1) في (هع: الإثم. 
(؟) في (): والحد. 

(5) في () و(ب): كان. 

6 في (ه): «الثالث:؛ وهو خطأ. 

(5) في البلبل المطبوع: بالشبهات. 

(5) في البلبل المطبوع: عن الأصل الأول. 
7) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها . 
(8) في () و(ب): مخرج. 
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إذا اجْتَهَدَ الحَاكم قأصابَء قَلهُ ران وإِنْ أخطأاء فله أَجْرٌ وَاحِنٌ”) 
وأما الجواتث عن الثانى . فبأنه 5) منقوض (بخبر الواحد والشهادة. 
والظواهر والعمومات». فإن ذلك كُلّه يفيد الظن”") وقد ثبت به الحدٌ. وقياس 
قولكم. | » إنه لا يثبت ت به شيء من ذلك لأنه ظني» فيكون شبهة في درء الحدٌ. 
هذا آخر ما ذكر فى «المختصر» من أدلة هذه المسألة وهى منتظمة 
للاحتجاج على إثبات القياس في الأسباب. والكفارات» والحدود على ما وقع 
في 00 ا ترية 0 
المقدّرات» والحدود ا 3 ل كنْصُبٍ م وعدد الصلوات 
والركعات, 5 الجنايات ونحوهاء 06 الزانى» والقذف. والشرب. 
وسائر الكفارات» هو مذهبٌ أحمد» والشافعى . وابن القصار0) والباجى من 
المالكية وأكثر 0 خلافاً لأبى '-خديفة وأضحابة, 
فرق» ومن آنا إذا 2 مناط ال لحك وأفادنا القياسٌ الظن» قسناء ٠‏ وإلا فلا. 
احتح الخصم بنحو ما سبق بأن 0 ار وي اختصاصها 
بما اختصّت به دون ما هو أعلى منه أ و أدنى( ١ن‏ تورك الركان و دوين 
)١(‏ أخربجه من حديث عمرو بن العاص: أحمد 7١4/4‏ و2509 والبخاري (؟1ه9). ومسلم (1115)» 
وأبو داود (4لاه")» واين ماجه (7714)ء والبغوي (1504). 
وأخخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي [لفضنة ة والنسائي ل 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد ؟//ا18. 
(؟) في (1): فأنه. 
) في (ب) و(هع: لا يفيد إلا الظن. 
(4) في (ه): وفي لفظ المسألة الثالئة. 
(6) ساقطة من (ه). 
)١(‏ ساقطة من .)١(‏ 
(9) في (): وأدنى. 


0 


جريان القياس 
في المقدرات 





مثقالاً دونَ تسعة عشر أو(١)‏ أحد وعشرين» وإيجاب مئة في الحد دون تسعة 
ونسعين سوطا أو مئة وشوط» وصيام ‏ ثلاثة أيام في كفارة اليمين ون يومين أو 
أربعة, وصيام . ستين 5 في الظهار ونحوه و نّ أحل' وستين» أو تسعصة 


ووم م 


وخمسين» وإذا كانت هذه التخصيضات لا يعقل تَعَذرُ القياسٍ فيهاء إذ القياس 
فَرْحُ تعقل المعنى» وإذا انتفى الأصلء انتفى الفرع. 

والجوابٌ بما سبق من أنلا» حيث لا نفهم المعنى» لا نقيس. 

قلت: فكأن النزاع صار في مسألةٍ أخرى. وهو جوازٌ فهم المعنى في 
الحدود ونحوهاء فحن نقول: ؛ ا دعت القادس 
غلنها إذا تحقق مناط حكم الأصل في الفرعء ('وهم يقولون: لا يجورٌ أن 
يفهم, فلا يِصِحّ القياسٌ لتعذر تحقق©» مناط حكم الأصّل في الفرع» 

وحينئذ الأشبه ما قلناه إذ جوارٌ فهم المعنى في ذلك لا يلزَّمُ منه محال» 
ولا ينكره عاقل. فإن» كان هذا هو محل الخلافء وإلا عاد النزاتح لفظيا 
لاتفاق الفريقين على امتناع القياس, في التعبدء وجوازه حيث عَقل المعنى. 
والله تعالى أعله”" . 

قلتُ: قد حصل في «المختصر» في هذه المسائل تداخل بموجب 
الاختصار. وقد فصلته في الشرح كما رأيت» والله تعالى أعلم . 





)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) في (ب): لا يجوز. 

") ساقط من (ه). 

(4) في (): تحقيق. 

() في (أ): فإذا. 

(1) الأظهر في هذه المسألة هو رأي الحنفية؛ لأن فهم الحكمة من المقدرات أمر متعذرء ولذلك يجمع 
اللغويون على عدم المجاز فيهاء وذلك لتمكنها فيما تدل عليه والحكمة فيها لا تعلم إلا من صاحب 


14 





والنفي ضربان: أصلي: فيجري فيه قياس الدلالة. وهو الاستدلال بانتفاء 
كم شَيء على انتفائه من مثله. فيؤكد به الاستصحابٌ, لا قياس العلّة, إذ 
لا عل قبل ورود السمع. 
وطارىء: كبراءة 'الذَّمَّ من الدّينء فيجري فيه القياسان, لأنه حُكم 
شرعي كالإثبات, والله سبحانه أعلم . 
#ا *ة 


قوله: «والنفي ضربان: أصلي». إلى آخره0». أي: النفي إما أصلي» أو 
طارىء» فالأصلي9 ما لم يتقدّمه ثبوت» كنفي صلاةٍ سادسة؛ ونفي صوم. 
شهر غير رمضان ونحو ذلك». فهذا «يجري فيه قياس الدّلالة» دون قياسٍ 
العلةة والفرقٌ بينهما أن الاستدلال دكن موجود قبل ورود الشرعء ولهذا 
أمكن النظرٌ والاستدلال قَبْلُ الشرع , لأنها من آثاره وأحكامه: فلا يتصوّر 
وجودها قبله. والمراذ بقياس الدلالة هاهنا وهو الاستدلال بانتفاء) الحكم في 
«شيءٍ على انتفائه عن 7(" مثله». أو بعدم انتفاء؟» خواص الشيء على عدمه. 

مثال الأول أن يقالَ: إنما لم"99» يجب الفعل الفلاني لأن فيه مفسدة 
خالصة أو راجحة. وهذا الفعل الآخر مشتمل على مثل ذلك. فينبغي أن لا 

مثاله: إنما لم تَجبُ صلاة سادسة وحج*) ثان في العمرء لما فيه من 
المفسدة في نظر الشارعء ووجوب صوم شهر ثان: أو وجوب ستة أيام من 
(1) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر بتمامها. 
(؟) في (ه): فالأصل. 
(9) ساقطة من (ب). 


(4) ساقطة من )١(‏ و(ه). 
(0) في (ه): وحجة. 


؟'مع 


جريان القياس 


في التفي 





شوال فيه مثل تلك المفسدة؛ فينبغي أن لا يجبء فهذا قياس لأحد الحكمين 
على الآخر في الانتفاء بالاستدلال بجامع ما اشتملا عليه من المفسدة. 

مثال الثاني, وهو الاستدلالٌ بانتفاء الخواص أن يقالٌ: ترتيبٌ الوعيد من 
خواصٌ الوجوب, وهو منت في صلاة الوتر والضحى. وصوم أيام البيضء» فلا 
تكون تالش 

وقولنا: «فيؤكد به الاستصحاب22. أي: إن هذا الانتفاءة مستغن 
باستصحاب «ليل. العقل النافي عن دليل. وهذا الاستدلالُ المذكور عليه9) 
إنما قم مؤكداً لاستصحاب حال النفي الأصلي حتى لو لم يوجد هذا 
الاستدلالٌ على نفي وجوب الصلاة السادسةء لكان النفي الأصليُ مستقلاً 
بنفي وتجونها.. . ' 

أما قياس العلّة, فلا يتصوّر فى هذاء لما سبق» ولأن العلة إنما تكون لما 
يتجِدَّدُ بعد عدمه: وهذا التفي (”ثابت بالأصالة» فلا عِلّ له إلا إرادة البارىء 
جل جلاله عدم متعلقه. وهو النفي؛ بمعنى أنه لم يرد إيجاده لكن ذلك /2*) 
يَصْلْحُ أن 1 به الأحكام الشرعية . 

وأما النفي الطارئٌ. أي : الحادثٌ المتجدد بَعْدَ عدمه. «كبراءة الذّمة من 
الدين) بعد ثبوته فيها» «فيجري فيه القياسان»): قياس الدّلالة 0 وقياس 
العلّف «لأنه حكم شرعي»» فهو «كالإثبات» الشرعي. وذلك أن النفي 

: ٍ 

الطارىة بالشرع له خواص يستدل بانتفائها على انتفائه» واثار يستدل بوجودها 
على وجوده. وكذلك له عِلَلٌ وأسباب يُعلل بهاء ويلحق به ما شاركه فيها. 


)١(‏ في (1): الاستحباب. 
(؟) في (): علته, 
("-") ساقط من (ه). 
(4) في (0: لم. 
(0) في (): الاستدلال. 





مثالُ الأول - وهو قياسٌ الدلالة في النفي الطارىء ‏ أن يقول: من خواص 
براءة الذَّمة ة من الدين أن لا يُطالب به”') بعد أدائين ولا يرتفع إلى الحاكمء و 
يحبس بهء ولا يُحال به عليه ونحو ذلك وكُل هذه الخواص موجودة» فدلّ 
على وجود براءة الذمة» كما نقول: من خواص الملك(© المطلق جوازٌ بيعه 
وهبته والتصدق والوصية به. وقد انتفت بالعين المغصوبة بالنسبة إلى الغاصب». 
فدلٌ على عدم ملكه لهاء وثبت بالنسبة إلى المخصوب منه في الجملة» فد 

ومثالٌ الثاني وهو قياسٌ العلة في النفي الطارىء ‏ أن يقال: عله براءة 
الذمة من دين الآدمي هو أداؤه. والعبادات هي ذَيْنُ لله عز وجل» فليكن 
أداؤها علة البراءة منها | 

ل على صحة هذا القياسٍ قوله عليه الصَّلاةٌ والسلام : «فدينٌ الله 
أحقٌ بالقضاء)9 © . 

ولو قال قائل: إِنَّ الحوالةً بالدين على مليء علةٌ لبراءة ذمّة© المحيل 
قلا فلتكن الإحالةٌ بدين الله عز وجل عله لبراءة ذمّة المكلف منها حتى تجورٌ 
استنابةٌ المكلف غيره في فى أداء الفرائض الواجبة عنه. كالصلاة المكتوبة, 
وصومٍ رمضان» اوحج ارقي ونحوه؛ لكان هذا قياساً صحيحاً في الجملة . 
وقد ظهرت صحتّه في جواز الا في دفع الركاة, وفروضٍ الكفايات» 
وصوم النذر عن الأموات. وحجٌ التطوع؟»؛ ونحوه من القرب. وإن أنّى 


(1) ساقطة من (). 

(؟) تقدم تخريجه في .1/4/1١‏ 
9) ساقطة من )١(‏ و(ب). 
(4) في (ه): المتطوع. 


هه 





اجتهاد مجتهد إلى طرد القياس في بقية('2 الواجبات» وأمكن أن يأتي 0 
شبهة يُعذْر('» بها المجتهد. كان له طردةء لحن "المشهور بيخ الم 
فروضٌ الأعيان لا تُقْيَلُ الاستنابّة فيها», ولا الحوالةٌ بها على غير من 3 
بفعلهاء وليس ذلك لفساد القياس المذكور في نفسهء بل لفوات شرطهء وهو 
أن الحوالّة إنما تنقل الحقء وتبرأ بها ذمة المحيل بشرط رضى صاحب الحق 
عند بعض أهل العلم» وذلك غيرٌ معلوم من الله تعالى أنه رضي بنقل حقّهء بل 
ربما كان المعلومٌُ عَدَمٌ رضاه لتوجه النصوص القاطعة إلى كل مُكلّبٍ بعيئه©) 
بأداء ما حوفت به00, 

وأما من لا يشترط رضى صاحب الحقٌ في الحوالة» فيمنع صحة القياس 
المذكور لقيام الفارق: وهو أن حقٌّ الآدمي المقصودٌ منه أداؤه. لا تعبّدٌُ عين 
المؤدّي له بهء فيقوم غيره مقامّه في ذلك. بخلاف حقٌّ الله عز وجل فإِن 
المعتبرٌ فيه أمران: أداؤه وتعبّدُ المكلّف به عيناء وهو أعة0" الأمرين. فلهذا 
لم يَصِحْ أداؤه بنائب» ولهذا لما لم يكن المقصودٌ من فرضي الكفاية تعبّدَ 
الأعيان به قام البعض فيه مقام البعض» فهذا مقصود الكلام على لفظ 
«المختصر) . 

وأشار القرافي في «مختصره» إلى أن في عر القياسٍ في النفي الأصلي 
أقوالا ثالثها المذكور في «المختصر». وهو يرل قياسٍ الاستدلال فيه دون 


قياس العلة.» وهو المذكور في «المستصفى) و«الروضة»» وقد ذكرت) 
توجيهه . 

. تصحفت في (ب) إلى : نفيه‎ )١( 

)١(‏ في (ب): تعذر. 

0-5 ساقط من (ه). 

(4) في (ب): نفسه. 

(0) ساقطة من () و(ب). 

(5) في (ه): أهم. 

؟9) في (ه): ذكر. 





أما د الجواز مطلقاء فقد() سبقت فى أثناء ذلك وهو أن يستدل 
بانتفاء خواصٌ ذلك”" الفعل على انتفائه في قياس الاستدلال» أو يقال: إنما 
لم يجب الفعلٌ الفلانيٌ لتضمنه مفسدة كذا. وهذا© الفعل يتضمّن مثل تلك 
المفسدة» فلا يجب7؟) فيه قياس العلة. 


وعنة المنع مطلقاً قد أَشِيرَ إليها ف وهو أن الندي الأصلي ثابت 
مستمر بذاته» فيستحيل إثبانّه بغيره من استدلالر أو علو لأنه إثبات الثابت0(©) 


وهو 000 الحاصل ٠.‏ 


والجواب : : أما 00 فقد بينا أنه مُؤكُد للنفي الأصلي , لا مت له. 

وأما العلّةٌ فقد بينا أنه يُمْكنُ فهمنا بالقياس إلى حكمة 9 الشرع؛ 
فنَعَديها إلى ما ساوى النفي الذي استفيةت منه» كقولنا: إنما لم يبح 
السّمٌء لأنه مُضر بالأبدان» مفوتٌ لحقوق الله عز وجل منهاء ثم تعدّى ذلك 
إلى كل مُضر بالبدنء مفوّت للعبادة منه. كقتل النفس ونحوهء وهذا قياس 
صحيح مفيدٌ لو لم يردِ النصٌ بمقتضاهء لصح إثبات الحكم به. وقد استرسلتٌ 
ف هذه المسألة) وأطلتٌ فيها طلباً للكشف عنهاء إذ تصورها وتركيبٌ أمثلتها 
من المشكلات عند كثير من الناس خصوصاً المبتدىء في هذا العلمء والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ في أصول النسخ: وقد والجادة ما أثبتناه. 

(؟) ساقطة من (ب) و(ه). 

9) في (ه): وهو. 

(5) كذا في أصول النسخ. ولعل الأولى أن يقال: فلا يجري فيه قياس العلة. 
(6) تصحفت في ١ب‏ إلى : النائب. 

(1) تحرفت في (ه) إلى: تحصل. 

9) في (1): حكم. 

(4) ساقطة من (1). 


/اهع 


بخانا 


الأسئلة الواردة 
على القياس 





الأسئلة الواردة على القياس 


قيل: اثنا عشر: 

الأول: الاستفسارء ويتوجه على الإجمال؛. وعلى المعترض إثبائه ببيان 
احتمال اللفظ مُعنيين فصاعداً. لا بيان التساوي لغيره. 

وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما. 


نع كف 


قوله: «الأسئلة الواردة على القياس». قيل: اثنا عشر). 

الكلام على هذه الجملة في أمور: 

أحدُّها: أن الأسئلة جمعٌُ سؤال. وهو قياسٌ فيما كان على فعال ‏ بضم 
الفاء - يجمع على : أَفْعِلّة» نحو: هلام وعُراب وحُوَار ‏ لولد الناقة ‏ إلا ما 
عساه يَشُلَّ عن ذلك؛ والسؤال أصلُّه : الطلب. 

فمنه سؤالٌ الفقير الغنيَّ» والعبدٍ للربٌ» وهو أن يطلب منه ما يُصْلِحَهِ من 
مال أو عَفو(ا). 

ومنه سؤالٌ الاستفهام. نحو: زيدٌ يسأل عن حال عمروء أي: يطلب 
منه(؟) معرفة كيفية حاله. وهو بالجملة طلب مُعرفة حال المستفهم عنه. 

ومنه سؤال الاستفادة» كسؤال المتعلم للمعلم كيف يكونء. وسؤال 
العناد”» والتعجيزء كسؤال المعترض للمستدل: لم قلت كذا وكذا؟ وهو طلب 
الفائدة"9©) أو الدليل» والمراد بالسؤال هاهنا أحد هذين» لأن الأسئلة الواردة 
)١(‏ تحرفت في (1) إلى : عقوبة. 
(؟) ليست في (1) و(ب). 


(") تحرفت في (ه) إلى : الصاد. 
(؛) في (ه): لا فائدة. 
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على القياس قد تكون من مُستفيدٍ يقصد معرفة الحكم خالصاً مما يردُ عليه. 
وقد تكون من معاند يقصد قطع خصمه ورده إليه. وقد بينا في أول الكتاب 
عق دوه السؤالة والنققن وميه على مضتلة” 

الأمر الثاني : إنما قلت: «قيل: اثنا عشر» لوجهين : 

أحدّهما: مُتابعة للأصل. فإِنَّ الشيخ أبا محمد هكذا قال20: قال بعض 
أهل العلم: يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالاً. 

الوجهُ الثاني : أني قد ذكرت عند انقضاء الكلام في الأسئلة المذكورة أن 
بعضّهم زعم أنها خمسة وعشرون كما سيأتي الكلامُ 9" فيه إن شاء الله تعالى . 

الأمر الثالث: أنَّ هذه الأسئلةً ليست في7) «المستصفى» بل الغزالي 
أعرض عن ذكرهاء وزعم أنها كالعلاوة على أصول الفقه. وأن موضعٌ ذكرها 
علم الجدل. 

قلت: ولا شك أن الأصوليين فيها على ضربين» طيوس ل بااكرها ل 
أصول الفقه إحالةً لها(؟» على فَنْها الخاص بهاء كالغزالي وغيره؛ ومنهم مَنْ 
ذكرهاء لأنها من مكملات القيا س الذي هو من أصول الفقه ومكملٌ الشيء 
من ذلك الشيء. ولهذه الشبهة. أكثر قوم من ذكر المنطقء والعربية, 
والأحكام الكلامية. لأنها من مواده ومُكمّلاته. 

قوله : «الأول»29, يعني من الأسئلة المذكورة «الاستفسار». وهو طلبٌ 
تفسير اللفظ» وبيان المراد به «ويتوجه» - يعني الاستفسار ‏ «على الإجمال »» 
أي : يَردُ عليهء ويَسُوعّ للمعترض أن يُطالب بتفسير لفظ المستدل إذا كان 
حا 
() في (ه): قال الشيخ أبو محمد: قال بعض. . 
(0) ساقطة من (ه). 
(5) في (ب): من. 


(4) في )١(‏ و(ب): بها. 


ظ؛ 





وقد سبق تعريفٌ المجمل» وذلك لأنّ المجمل لا ين يفيد معن معيّناء وعند 
ذلك إما أن يعترض ض المعترضٌ() على ؟ كل واحدٍ من معانيه) أو على أحدهماء 
أو لا على واحدٍ منهما. 

الأول باطل » لأنه يفضي إلى التطويل» وانتشار الكلام» وهو حلاف ' 
موضوع علم النظرء مثل أن يقول المستدل: يجب على المطلقة أن تعتدٌ 
بالأقراءء فيقول المعترض: إن عَنَيْتَ أنْها تعتدُ بالأقراء التي هي الحيض» 
فمسلّمء وإن عنيتٌ بالأقراء التي هي الأطهارٌء فممنوع, لأن هذا تطويل لا 
ضرورة إليه» بل الأقربٌ أن يقولٌ: ما عنيت بالأقراء؟ فإذا قال: الحيضء» أو 
الأطهار, أجاب بحسب ذلك من تسليم أو منع. 

والثاني أيضا باطل» لأنه ترجيح من غير مرجح, مثل أن يقول في الصورة 
المذكورة : لا ل أنها تَعتَدٌ بالأقراءء ويريد به الحيض أو الأطهار, فلا يعو 
ذلك لاستوائهما في دلالة اللفظ عليهماء ولأنَّ المستدلٌ قد يَقْصِدٌ تغليطً 
المعترض» ليجيب عن أحد المعنيين» من غير22 استفسارء فيقول هو: 
أخطأت ليس الأمر كذلك». ويريدٌ المعنى الآخر. 

كما حكي عن اليهود. أنهم سألوا النبي ككل عن الروح9©, وهو لفظ 
)١(‏ ساقطة من (1). 
(5) في (ه): بغير 
(5) أخرج أحمد 944/١‏ والبخاري (8؟١)‏ و(١47)‏ و(91الا) و(405/) و(1/457): ومسلم 

(717/44)» والترمذي (9"141), وابن جرير في «جامع البيان» ١88/18‏ من -حديث عبد الله بن مسعود 

قال: بينا أنا أمشي مع النبي يله في حرث وهو متكىء ء على عسيب» إذ مْرْ بنفر من اليهودء فقال بعضهم 

لبعض: سلوه عن الروح» فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه, فقالوا: سلوه فسألره 

عن الروح. فأمسك النبي يلي فلم يرد عليهم شيئاء فعلمت أنه يوحى إليه. فقمت مقامي ؛ فلما نزل 

الوحي قال: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيئم من العلم إلا قليلاً». 

وأخرج أحمد ١/ده,‏ والترمذي ( ")2 وابن جرير 2185/١6‏ والحاكم - وصححه على شرط 

الشيخين ووافقه الذهبي من -حديث ابن عباس » قال: قالت فريشس لليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا 


الرجل» فقالوا: سلوه عن الروحء قال: فسألوه ه عن الروح» قأنزل الله: «إويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي وما أوتبتم سن العلم إلا قليلاً» لفل الترمذي . 
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مشترك بين القرآن» أوجبريل» وعيسى, ومَلَكِ يقال له: الروحٌ» وروح الإنسان 

إلى في يدنه لبذلطلرة بذلك . . يعني : إن قال لهم : الروح ملك. قالوا: بل هو 
روح الإنسان» أو قال: روح الإنسان» قالوا: بل هو ملك أو غيره من مسميات 
الروح» َع لله تعالى مكرّهم<2, فأجابهم مجملا كسؤالهم بقوله تعالى : 
هثل الروْحٌ من مر رَبي # [الإسراء: 4] »ع وهو يتناول المسميات الخمسة 
وغيرها. كذا ذكر صاحب «الإفصاح) في خلق الإنسان. قال: وهذا هو سببٌ 
الإجمال في مُسمى الروح, لا كون حقيقتها غَيْرَ معلومة للبشرء إذ قد دَلْتَ 
قواطع الشرع على جسميتها”: واستقصئ ذلك في كتابه المذكور. 

وقد يُجْملُ المستدلٌ لفظّه احتياطاً لنفسه. واستبقاء لها في ميدان النظر 
مجالً. بحيث إن توجّه سؤالٌ المعترض على أحد معني اللفظ. تخلّص منه 
بتفسير كلامه بالمعنى الآخر. 

ومثالّه : ما ذكرناه من سؤال اليهود عن الروح. غيرٌ أنهم كانوا مغالطين؛ لا 
محتاطين . 

وَمِنْ أمثلة ذلك: لو قال المستدلٌ: العدّةٌ بالأقراء» فقال المعترض: لو 
كان بالأقراء» للزم خلافٌ الظاهرء إذ ظاهرٌ القرآن أنها تعتد بثلاثة قروء كوايل» 
يعني بالقروءاة؛ الأطهار, وكمالها قد يتخلّف” فيما إذا طلّقها في أثناء طهر 
فإنها تعتلٌ به قرعاء فلا يَحْصلٌ اعتدادها بثلاثة قروء كاملة2©90, فيقول المستدلٌ: 


)١(‏ في (ه): منكرهم. 

(؟) تحرفت في (ب) إلى : لأل, وهو حقيقتها. 
(5) في (ه): جسمها. 

(4) في (ه): القرء. 

(6) في (1): يختلف, 

)١(‏ في (ب): كوامل. 





أنا أردثٌ بالأقراء الحيض» والكمال لازم فيهاء إذ بعض الحيضة لا يُعتد به 
قرءاً» فيكون قد أعد الإجمالَ في أول كلامه؛ للحاجة إلى التفصيل في () 
آخرهء فلأجل هُذه الأمور العارضة للإجمال» توجه سؤالٌ الاستفسارء ليكون 
المعترض متكلماً'» على بصيرة20©» آمناً من المغالطة والمخاتلة. 

قوله: «وعلى المعترض إثبائه». إلى آخخره(؛». أي: وعلى المعترض 
إثباتٌ الإجمال في لفظ المستدل, إذ لا يكفي في ثبوته مجرّدُ دعواه؛ لأنّ ذلك 
فتيح لباب العناد» إذ كل معترض لا يُعجرٌ أن يقول للمستدلٌ : لفظك©» 
مجمل» فبينهُ» فَيلْرمُ المستدل بذلك ما لا يَلْرْمهُ إذ الأصل عدمه. وإذا ثبت 
أن على المعترض إثباتَ الإجمال في لفظ المستدلء فطريقه إلى ذلك أن يبي 
أن لفظه يُختمل (امعنيين فصاعداً». احتمالاً مطلقاًء ولا يلزمه ان تساوي 
الاحتمالات؛ لأن ذلك يَعْسُرٌ عليه فتسقطً فائدة الاعتراض » ولذلك أمثلة: 

متها أن يقول في جماعة الكتروا غيناء. فظهرت معبية ٠‏ لين لأحدهم 
الانفرادٌ بالردٌء لأنّه بان بالمبيع ما بان به جوازٌ"© الانفراد بالردء فيقول 
المعترض7): ما تعني بقولك: بان؟ فإنها مجملة تُستعمل بمعنى : ظَهْرَ 
وبمعنى : خفيّ» يقال: بَانَ لي الشي» أي: ظهرء وبَانَ فلان عن فلان» 
أي : غابء. وزالء وحَفيّء ومنه: البَيْنُء والفراق» وعْرَابٌ البيّن. 

ومنها: أن يقول في المكره على القتل: لا يجب عليه القصاصٌء لأنه غيرٌ 
مختارء أو يجب عليه, لأنه مختارٌ أشبه غيرٌ المكره؛ فيقولُ المعترض: ما 


. تحرفت في (ه) إلى : إلى‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من (آ) و(ب). 

() في (ب) : نظيره. 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(ه) في (ه): لفظ. 

() ساقطة من (0. 
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تعني بالمختار؟ فإن لفظه مجملء لأنه يُطَلَّقُ على ضِدٌّ المكره وهو من فعل 
شيئاً بحسب ميله إليه» وشهوته له. من غير أن يحمله عليه غيره» ويُطلق على 
من فعله بقدرته» من غير مانع له منه في بدنهء وإن كان محمولاً عليه من 
خارج؛ وهو المكره. فالمكره على القتل يقال له: مختار بهذا الاعتبار الأول 

وحاصل الأمر أن ضد الاختيار: الاضطرارٌء لكن الاضطرار تارة يكون 
خارجيأء كالإكراه على القتل ونحوه» وتارة غير خارجي. كحركة المرتعش وهو 
مضطرٌ إليها بعارض بدني لا خارجي» والاختياز أيضاً ينقسم إلى مثل ذلك. 
فأيٌ الأمرين ريد بالمختار؟ . 

ومنها : أن يقول: يجوز بيعُ لبن الآدميات؛ لأنه بِيمٌّ صادف محلّه. فوجب 
أن يصع فيقول له(١)‏ المعترض : ما تعني بالبيعء اللُغري أو الشرعي؟ 
وكذلك كل لفظ له مسمّى لغوي وشرعي» نحو: الصوم. والصلاة» والوضوءء 
نحو: توضؤوا من لحوم الإبل» فيقال: ما تعني بالوضوء”»؛ الوضوء اللغوي أو 
الشرعي؟ . 

قوله: «وجوابه بمنع التعدد. أو رجحان أحدهما بأمر ما». أي: وجوابٌ 
سؤال الاستفسارء أو جوابٌ المستدل. أو المعترض عن سؤال الاستفسار 


بوجهين : 
أحدّهما: : مَنعُ تعذّد0" احتمالات اللفظ إن 00 ؛ بأن يقول: لا نسلم أن 
لهذا اللفظ إلا مَحَمَلُ واحدء ويّبين ذلك عن أثمة للغة» أو بأنا اتفقنا على أن 


اللفظ يُطْلَقُ على هذا المعنى الواحدء والأصل 37 جواز إطلاقه على غيره» 
نفيا للمجاز والاشتراك» فمن ادُعى إطلاقه عليهء فعليه (©) الدليل. 

)١(‏ ساقطة من () و(ب). 

(؟) ساقطة من (ه). 


(”) في (1): تعداد. 
(؛)في )١(‏ و(ب): فعليل. 


ود 





الوجه الثاني : أن يُبين رجحانٌ اللفظ في أحد المجملين» بأمرٍ ما من 
الأمور المرجحة, إما بالنقل عن أهل اللغة» أو باشتهاره في عرفهمء مثل أن 
يقول: لفظ المختار ظاهرٌ فيمن لا حاملَ له على الفعل من خارج. وحينئذ لا 
يكونُ مُجملاً. وإن أمكنه أن يُبِين أن صِدْقَ اللفظ على المجملين بالتواطؤء 
والمرادٌ القدر المشترك بينهماء نفياً للمجاز والاشتراك. كفاه أيضاً. ومتى 
أجابَ المستدل عن سؤال. الاستفسار باحد الأجوبة المذكورة: انقطم 
المعترض بالإضافة إلى هذا السؤال؛ وله إيرادٌ غيره» وإن عَجَرّ عن الجواب» 


4١‏ لَِمَهُ تفسيرٌ مراده بلفظه. بأن يقول في المثال الأول: أَرَدْتَ بقولي: بان 


بالمبيع2'0 ما بان به جَوَارُ الردٌ؛ ظهر به ما انتفى2©9 به جوازٌ الردء فبان 
الأولى9© بمعنى : ظهرء وبان الثانية بمعنى : انتفى . 

وفي المثال الثاني : أردتٌ بالمختار: مَنْ وَقَعَ الفعل بكسبه وقدرتهء ولا 
مانع له في بدنه» وإن كان 0006 عليه من الخارج 1 

وفي المثال الثالث: أردت البيع » أو الصوم , أو الوضوء الشرعى » لأنه 
الحقيقة الشرعية©» كما سبق . 

تنبيه: اعلم أن الإجمالَ في لفظ المستدل؛ إما أن يكونّ من حيتٌ 
الاصطلاح» أو من حيتٌ الوضعء فالأوّل أن يذكرٌ في الفنّ الذي يتكلم فيه 
ألفاظا ليست من اصطلاح أهله, مثل أن يأتى في القياس الفقهي بلفظ الدور, 
والتسلسل 3 والبسيط. والهيولئف29, والمادة, والمبدأ, والغاية. ونحوه من 


)١(‏ في (1) و(ب): المبيع. 

(؟) تحرفت في )1١(‏ إلى : ما انتهى . 

”) في (): الأول. 

(4) في (ب) و(ه): خارج. 

(ه) ساقطة من (1). 

(5) في (ب وه): الهيولى» بدون واو. 
(7) في (ب): المبدأة. 


5 





اصطلاحات المتكلمين والفلاسفة» فيقولٌ مثلاً في شهود القتل إذا رجعوا: لا 
يجب القصاصٌ عليهم» لأن وجوبٌ القصاص تجرد مبدؤه عن غاية مقصودة» 
فوجب أن لا يَثْبّتَه فإن لفظ المبدأ والغاية باصطلاح المتكلمين؛ أشبهُ 
منهما(١»‏ باصطلاحٍ الفقهاء. الهم إلا أن يعلم من خصمه معرفة ذلك فلا 
بس إذ لا غرابة بالنسبة إليه. 

وأما الثاني - وهو الإشكال من حيث الوضع ‏ فهو إما من حيث الترددُ 
كالمجملات» وقد مر مثالهاء أو من حيث الغرابة» بذكر وحشي الألفاظ, 
كقوله: لا يحل أكل الرّئبال أو السَّيْد أو السَبَثتّى - يعني الأسدّ - والذئب 
والتصرة. لأنه كو نات أو يجوز أكل: الدغفل - وهو ولد الفيل .د أو 
الهجَرسٌ - وهو وَلَدُ اللُعلب - فيقال 'له:. ما تعني. بذلك؟ 'لآنّ ذلك من اللّغة 
الخافعتة: إلا عن المعنيين بغريب اللغة» فصار كالمجمل الترددي» بجامع 
عدم فهم المراد. وكذا قولّه في الكلب المُعَلّم: إذا أكل من صيده؛ لا يحل 
أكله. لأنه صيد جارحة لم تُرَضء فأشبه غَيْرَ المعلّم» فإن قوله: يُرَضء مشتق 
فق الزياضة وقه تيقفريه!" عضن الثائن قله الاتقبائ عنه: 

وشرط توجه سؤال الاستفسار: أن يكونّ اللفظ في مَظِنَة الغموض كما 
ذكرنا. 1 

آنا إن كان ظاهرا مشهورا؛ سستظرقا نين التقهاف: يكيف لا بخص مله 
على المعترضء كقوله: فُقَدَ الشرط, وَوْجِدَ المانمٌ أو السببُ. أو هو واجدٌ 
للماء الطهورء فلا يجوز له التيمم معه. فيقال: ما تعني بهذا اللفظ؟ فإني لا 
أفهم معناه كان معانداً خارجاً عن الإنصاف7": أو جاهلاً فَدْماً لا يَسْتَحِقُ أن 


)١(‏ في (ه): منها. 
)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : يشعر به. 
(م) تحرفت في (ه) إلى : الأصناف. 
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قال الشيخ رشيدُ الدين الحواري: حقٌ المستفسر(© أن يقول: أي شيء 
تعني بهذا الكلام» لأنه طلبُ المراد من الكلام. ولا يقول مثلاً: ما القتلّء لأن 
هذا صيغة استفهام , والمستدل إنما تصدّى للإفحام لا للتعليم والإفهام9», 
والله أعلم بالصواب . 





)١(‏ تحرفت في هم إلى : المستقر. 
(؟) تحرفت في () إلى : والإفحام . 


ككع 





الثاني فسادٌ الاعتبار, وهو مخالفة القياسٍ نصاًء كحديث معاذ رضي الله 
عنه ولأنّ الصحابةً رَضِيّ الله عنهم . ٠‏ لم يُقِيسُوا إلا مَعْ عدم النص. 

وجوابه , بمنع النضّء واستحقاق تقديم القياس عليه. لضعفه: أو عمومه. 
أو اقتضاء مذهب له. 


6د 6 


السؤال «الثاني : فسادٌ الاعتبار» وهو فتتالفة القياس نصأو أي : يكون 
القياسٌ مخالفاً للنص أو الإجماعء وسُمَيَ هذا فسادَ الاعتبار. لأن اعتبار 
القياس مع النص أو الإجماع؛ اعتبار له مع دليل أقوى منه وهو اعتبارٌ فاسدٌء 
وظلمء لأنه وضع له في غير موضعه. 

مثال ما خالف نْصٌ الكتاب: قولنا: يُشترط تبيبت النية لرمضانء لأنه 
صوم() مفروضء فلا يّصِح تبييته من النهار. كالقضاءء فيقال: هذا فاسدُ 
الاعتبار"». لمخالفته نص الكتاب» وهو قوله تعالى: #وَالصَائمِينَ 
وَالصَائْمَات . 5-78 أَعَدَ الله لهم مَغْفْرَة وجرا عَظيماً» [الأحزاب: 6ل فإنه َل 
على أن كل من صام يَحْصُلْ له الأجرٌ العظيمء وذلك مستلزم للصحة. وهذا 
قل صامء فيكون صومه يها : 

وال يك الف الس قولنا: لا يصح السلم في الحيوان» لأنه عقد”© 
يشتمل على الغْرّره فلا يَصِحٌ©. كالسَّلّم في المختلطات؛ فيقال: هذا فاسد 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ه). 

(9) تحرفت في (ه) إلى : عقل. 
(5) في (ه): فلا يسلم. 


فساد الاعتبار 





الاعتبار, لمخالفة ما روي عن النبي علد أنه 0 في السلّم 9©. 

ومثال ما خالف الإجماع أن يقول الحنفي9): لا يجورٌ أن يُعْسّلَ الرجل 
زوجته: لأنه يَحَْرْمُ النظرٌ إليهاء فحرم غسلها كالأجنبية فيُقال له: هذا فاسدٌُ 
الاعتبار» لمخالفته الإجماح السكوتي,. وهو أن علياً غسّل فاطمةء ولم ينكر 
عليه» والقضيةٌ في مَظنة الشهرة: فكان ذلك إجماعاً كما سَبَنَ في بابه©». 

قوله: «كحديث معاذ رضي الله عنه» إلى آخره(؟». هذا دليل على أن 
الاستدلال بقياس يُخالف النصٌ فاسدٌُ الاعتبارء وهو("» من وجهين: 

أحدّهما: أن معاذاً رضي الله عنه في حديثه المشهور الذي سبق ذكره©», 
أخرٌ القياس عن النصء وصوَّبّه النبيّ يوء فدلٌ على أن رُتبةَ القياس بَعْدَ 
النص» فتقديمّه عليه يجب أن يكونّ باطلاء وهو المرادٌ بفساد الاعتبار. 

الوجه الثاني : أن الصحابة رضي الله عنهم على كثرة اجتهاداتهم©) 

5 5 1 7 00 
"وفتاويهم , لم يلقل عنهم أنهم قاسوا. لاقع عدم لضان وكاتوا" 
يتساءلون عن النصوص ٠»‏ فإذا وجدوهال لم يعدلوا عنها. وذلك يذل على ما 
ذكرناه . 





.)١"1١( والترمذي‎ .)15١4( أخرج البخاري (79؟؟) د(١4"١) و(41؟؟) و(268؟). ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (47"). والنسائي 39/197 وابن ماجه (1280؟) من طرق عن ابن أبي نجيح؛ عن عبد الله‎ 
أبن كثير» عن أبي المنهالء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قذم النبي ول المدينة وهم يُسلفون‎ 
» بالتمر السنتين والثلاثء فقال: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم‎ 
لفظ البخاري. دبدقة‎ 

.0( ساقطة من‎ )١( 

(6) في (ب): قوله. 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامها. 

(4) تقدم تخريجه في الصفحة: .١95‏ 

. في 00: اجتهادهم‎ )١( 

(7- لا) ساقط من .)١(‏ 
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وثم وجه ثالث لم يذكر في «المختصره هاهناء لَكِنْهُ ذكر قبل» وهو أن 
الظّنّ المستفاد بن كلام صاحب الشرع أقوئى من الظن المستفاد من القياسٍ 
والرأي . 

قوله : «وجوابه , بمنع النص»» إلى آخره<١».‏ أي: وجواب فساد الاعتبار, 
أو جواب المعترض المورد له من وجهين 29: | 

أحذهما: منع النص الذي اذعى أن القياس على خلافه؛ إما منع دلالة؛ 
أو منع صحة . 

مثال الأول: أن يقول في مسألة8©) الصوم. لا أ أن الآية تَدُُ على 
صحة الصّوم بدون تبييت النية, لأنها مطلقة اذاف بحديث: «لا صيام 
1 َ يت الصّيّامَ م بِنَ اليل 29 أو يقول: إنها دَلْتَ على أن الصّائم 
يثات» وأا أقول به لكنها لا تدل على أنه لا امه القضاءٌ . والنزاع فيه ) ا 
يقول: إنها دلت على ثواب الصائمء وأنا لا ل أن الممْسكَ بدون تبييت 
النية صائم . ا 

ومثال الثاني : أن يقولٌ في مسألة السلم: لا نسلم "© صحة الترخيص7”) 
في السّلّم » وإن سلمناء فلا تُسَلُمُ أن اللام فيه للاستغراق» فلا يتناول 
الحيوان» وإن ضح السلم في غيره. 

وأما مسالة عَسْل الزوجة» فبآن نَمْنَعَ صحة ذلك عن علي» وإن سلم. 
فلا نُسَلُمُ أن ذلك ان شتهرء وإن سلّمء » فلا نسلّمُ أن الإجماع السكوتي حجة» 


)١(‏ ذكر هنا في (ه): عبارة «المختصر» بتمامها. 
(9) في (آ و ب): بوجهين. 

(؟) ساقطة من (1). 

(5) تقدم تخريجه في .81/1//١‏ 

(0) ساقطة من (ه). 

(5) في (1): الترخص. 
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وإن سلمء » فالفرقٌ بين علي وغيره؛ أن فاطمة كانت زوجته في الدّنيا والآخرة» 
فالموث لم يقطعٍ النكاح بينهماء بإخبار الصادق وَل بيخلاف غيرهما. إن 
الموت يَقَطمٌ نكاحهما. 1 

الوجه الثاني في جواب فساد الاعتبار: أن يُبِيّنَ المستدل أن ما ذكره من 
القياسٍ تحن التقديم على النصّ الذي أبداه المشترضي؛: إما «لضعفه). 5 
لكون النصٌ ضعيفاًء فيكون القياس «اأولى منهء أو لكون النص عاماًء فيكون 
القياسٌُ مخصصاً'© لهء جمعاً بين الدليلين كما سبق في موضعهء أو لكون 
مذهب المستدل يقتضي تقديم القياس على ذلك النصء ككونه9») حلفياً يرى 
تقذيم القياس على الخبر إذا خالف الأصولء أ و فيما تعم به البلوى. أيشالكيا 
يرى تقديمٌ القياس, "على الخبر”» إذا خالفه خبرٌُ الواحد كما سبق في 
موضعه . 

وبالجملة: للمستدلٌ الاعتراض على النْصٌ الذي يُبدِيه المعترض بجميع 
ما يعترض به على النصوص » سندا ومتنا. 

تنبيه : فسادٌ الاعتبار إنما يرد على القياس» وك فسادٌ الوضع سد 
بعدء بخلاف سؤال الاستفسار؛ نه لا نخص بالقياس.ء بل يرد على 
النصوص بطريق الأولي©), أن الإجمال” والغرابة تقع فيهاء كما تقع في 
ألفاظ القياس. 

قال الآمدي : فسادٌ الاعتبار يشبه أن يكون عاسله وآجغا إلى النزاع في 
الاحتجاج بجنس الدليل. المذكوق: كها لن اتتعدل: الشافعى بالقياس على 


)١1-1(‏ مكرر في (ه). 

(؟) في (1): لكونه. 

(9-") ساقط من.(ب) و(ه). 
(4) في ١ب‏ و(ه): أولى. 
(5) في :)١(‏ الاحتمال. 


ا 





الظاهري» فيقول الخصم: ما ذكرته فاسدٌ الاعتبار» أي: إنك اعتبرتٌ ما لا 
يَصْلحُ أن يكون دليلاً. 

قلتٌ: هذا( ليس على إطلاقهء بل إنما يَصِحّ في الصورة التي 
ذكرناها 2 لأنْ الظاهريّ هو الذي ينكر أن جنسّ القياسٍ دليل. أما الحنفي 
إذا استدل عليه بالقياسٍ في الحدود ونحوهاء مما لا يَثْبْتَ عنده بالقياس» 
فأورد فساد الاعتبار فإنه لا بنازيح في كون جنس القياس دليلاً؛ إنما نازع في 
كونه دليالٌ في هذا الحكم الخاص» وقد ظهرَ بهذا أن سوال فساد الاعتبار» إما 
أن يكونٌ كلياء كإنكارٍ الظاهري ونحوه الاستدلال امم أواعرقاء :“لم و 
إما عام أي : يرد في عموم الأحكام. » كما إذا استدل بالقياس في مقابلة نص 
الكتاب» أو السئة. » أو الإجماع؛ كما سبقت أمثلته» انافاه أي : لا رذ إلا 
في أحكام”") خاضة ) كنا ]ذا اتدل على الحنفي بوي في الحدود, 
والكفارات» والأسباب» والمقدرات». ونحو ذلك» فهذا اط أقسام فساد 
الاعتبار. 

وإذا!*» توبَة سؤالٌ فساد الاعتبار على المستدل؛ انقطع مطلقاًء لتجرّد 
دعواه عن دليل» بخلاف سؤال الاستفسار, فإنه لا ينقطع مطلقاء بل بالنسبة 
إلى مقامه البخاص, 

وَالفَرْقٌ: أن التزاع هنا لفظي لا يَقْدَحْ : في الحكمء بخلاف فساد الاعتبار, 
فإنه قادح في عمدة الحكم. وهو الدليل. 


.)1( ساقطة من‎ )١( 
(؟) في (0: ذكرها.‎ 
في (1): «الأحكام».‎ )9( 
في (ب): فإذا,‎ (4 


اع 


حي 


فساد الوضع 





الثالث: فسادُ الوضع, وهو اقتضاءٌ العلة نقيض ما علق بهاء نحو: لفظ 
الهبة ينعقدٌ به غير النكاح, فلا ينعقدٌ به النكاحٌ كالإجارة فيقال: انعقادٌ غير 
التكاح به يقتضي انعقاذه به لتأثيره في غيره. 

وجوابه بمنع الافتضاء المذكور. أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل 
أرجح. فإن ذكر الخصم شاهداً لاعتبار ما ذكرهء فهو مُعَارَضَة. 


اقيق 


السؤالٌ «الثالث: فسادٌ الوضعء وهو اقتضاءٌ العلّة نقيض ما علق بها( 
وإنما سمي هذا فسادٌ الوضع, لأن وضع الشيء : جعله في محل على هيئة أو 
كيفية ماء فإذا كان ذلك المحلء أو تلك الهيئة» لا نناسبة ؛ كان وضعه على 
خلاف الحكمة؛ وما كان على خلاف الحكمة يكون فاسداًء فنقولٌ هاهنا: إِنَّ 
العلَةَ إذا اقتضت نقيضٌ الحكم المدّعى أو خلافه» كان ذلك مخالفاً للحكمة» 
إذ من شأن العلّة أن تُناسِبٌ معلولهاء لا أنها تُخَالِقُه فكان ذلك فاسدّ الوضع 
بهذا الاعتبار. 

وقد ذكر الآمديء والبَزْدوي في «جدليهما» لفساد الوضع أنواعاً: 

منها : 1 القياس في مقابلة النصضء كقولٍ المستدل في إباحة 
متروك السية: لاثداذيم ‏ ميدن من أهلة في ميدلهة فأبيح؛ كما لو تركها 
ناسياً يِقَالٌ له: هذا فاسدٌ الوضع . لوقوعه في مقائلة ة النص» والظن المستفاد 
منه أعظمُ . 

الثاني : وقوعُه فيما ل201 يُمكن تعليله» كاستدلال الشافعي على الحنفيّ 
)١(‏ في (هم: عليها. 0 


(9) في (ه): وقمع. 
(؟) ساقطة من (1). 


فف 





في الحدود والكقّارات بالقياسٍ » وحكم الأصل غير معقول. 

الثالث: دعوى المعترض ! إشعارٌ الوصف بنقيضٍ الحكم. كما لكر 
أمثلته إن شاء الله تعالى . 

قلتٌ: وقد سبق أن النوعين الأولين ين باب فساد الاعتبار. وذكر لثيلي أن نْ 
وقوع القياس في مصادمة النص قل('» يسمى فسادٌ الوضع أيضا. وذكر أيضا 
أن العُرْفَ خصٌ اعتبار العلّةَ في ضد مقتضاها بفساد الوضع. واعتبارها في 
خلاف مقتضاها بفساد الاعتبار» وسبأتي أمثلةٌ الضد والخلاف فيما بعد إن شاء 
الله تعالى . 

قلتٌ: المكنيور في فساد «الوضيع والاعتبار ما ذكر في «المختصر)» 
والخلاف في ذلك اصطلاحي لا يَضْرٌ وإطلاقٌ كُلّ واحدٍ منهما على الآخر لا 
يُنافي اللغة» بل يمكن توجيهه فيها. 

مكال. :ما علق افيه فيه على الهلة ضد ما تقتضيه: قونّنا في التكاح بلفظ 
الهبة: لفظ «ينعقدٌ به غير النكاح» فلا ينعقدٌ به النكاح»» كلفظ «الإجارة) . 
فيقولٌ الحنفيٌ : هذا فاسدٌ الوضعء لآن «انعقاد غير التكاح» بلفظ الهبة 
«ايقتضي» ويُناسب انعقادٌ النكاح به لكن تأثيره في انعقاد غير التكاح به وهو 
الهبة ‏ دليلٌ على أن له حظاً من التأثير في انعقاد العقود, والنكاح عقدٌ فلينعقد 
بهء كالهبة» ويلتزم عليه الإجارة» أو يفرق بينها27 وبِينَ الهبة والنكاح إن 
ا 

رمن ذلك: قولٌ الحنفي: قتلّ العٌمد كبيرة» فلا يُوجب الكفارة» قياساً 
على لزنا وسائر الكبائرء فيُقال: هذا فاسدٌ الوضعء لأن كونه كبيرة يقتضي 





.)1( ساقطة من‎ )١( 
(؟) في (ب) و(ه): يقتضيه.‎ 
ساقطة من (ه).‎ )”( 


يفف 





التغليظ عليه» لا التخفيف عنه. وفي إيجاب الكفارة غلينة تخليظ وفي 
إنقاطها 'تخفيفن: 1 

ين ذلك: قولٌ الشّفْعوي في تكرارٍ مسح الرأس: مَسحٌ» فَيْسَن 00 فيه 
التكرارء كالمسح في الاستجمارء يقال : هذا9') فاسد الوضع ٍ » لأن كونه 
مسحاً مُشعِرٌ بالتخفيف, ومناسبٌ لهء والتكرارٌ منافٍ له. 

ومثالٌ ما عُلّنَ فيه على العلة خلاف ما تقتضيه(» وليس بضد: قولّنا: فيما 
دون النفسٍ من الجراحات نار على أدمي , عرف بدلها على العاقلة 
كالنفس» فيُقال: هذا خلاف مقتضى العلّةء إذ جنايةٌ الشخصٍ تقتضي 
اختصاص ضمانها به دون عبر عمال بموجب 0 والغرف» وكذلك قول 
الحنفي في أن العبد تتقدّرُ قيمته» لأنه أدمي , فتقدّرت9؟) قيمته كالحرٌ» يُقَالُ : 
هذا على خلاف العلّة المذكورة, لأنها لا تُشير إلى تقدير. 

قلتٌ: هكذا ذكر الثيلي في أمثلة © اقتضاءٍ العلّة ضدّ حُكمها وخلافه 
ولعل فيه نظرأء “'فإِنّ تقديرٌ القيمة وعدمهء واختصاصٌ الجناية بالجاني"» 
وعدمه. نحو من اقتضاءٍ الكبيرة الكفارة "© وعدمهاء وانعقاد النكاح بلفظ الهبة 
وعدمه . 3 سبق بان الفرق , بين نّ الضدين» والخلافين, والمثْلينء والنقيضين» 
وبعرض ” هذا على ذلك شين ين أمره. 

قوله : «وجوابه بمنع الاقتضاءٍ المذكورء أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل 


)١(‏ في (ب): «فليس». 

)١(‏ في (ه): هو 

(؟) في (ب) : يقتضيه. 

(؟) في (1): فقدرت. 

(0) في (): أمثلته . 

(1-5) مكرر في (ه). 

(7) في (ب): والكفارة. 

(0) تصحفت في )١(‏ إلى : وتعرض. 





أرجح) . أ وجواب فساد د الوضع بأَحَد أمر مرين : 

د ل ار بأن يسلم 
ذلك. لكن يبين أن اقتضاءها للمعنى الذي ذكره. هو أرجح من المعنى 
الآخر» فيقدم لرجحانه . 

مثاله : أن يقول في مسألة الكتاب: كك أن انعقادٌ الهبة بلفظهاء أ 
كون لفظ الهبة يتعقِدُ به غير الُكاح يقتضي انعقاد التكاح به. 

قولكم : انعقاد غير النكاح به(") 1 على قوته وتأثيره فى العقود. 

قلا إفيا ندل على تأثيره فيما وضع له. وهو البق أما غيرف فلاء 
8 : 

أحدّها: أن تأثير اللفظ(" إنما يُناسبٌ أن يكون في موضوعه. لإشعاره 
بخواصه, ودلالته عليها بحكم الوضع. والتكاحٌ والبيمٌُء والإجارة لها حَوَاصٌ 

شعو بها لظ الهبة» فَيَضْعْفُ عن إفادتهاء والتأثير في انعقادها به. 

03 الثاني : أن استعمال اللفظ في غير موضوعه9”) در وهو ضعيفٌ 
بالنسبة إلى الحقيقة؛ والأصلّ عدم التجوز. 

الوجه الثالث: أن قوة اللفظ وسلطانه, وظهور دلالته. لما كانت فى 
موضوعه. كان استعمالّه في غيره تقريقاً لفرت ,وكالتخريي لاعن موطبونة» 
فَيَضِعْفُ بذلك عن التأثير. 

سلّمنا أن انعقادٌ غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقادٌ النكاح بهء 
اقتضاؤه لعدم انعقاده أقوى 0 اقتضائه الانعقادى لأنَّ انعقادٌ التكاح بلفظ 
الهبة؛ يقتضي أن اللفظ مشترّك بينهماء أو مجاز في النكاح عن الهبة» 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

(؟) في (1) و(ب): أن تأثيره. 
(؟) في (ب): موضعه. 

(4) في (): مواطته. 





والاشترا تراك والمجاز خلافٌ الأصل . وما ذكرناه يقتضي نفيهما(!»» وتخصيص 
كل عقد بلفظ هو9© وفق الأصل» وما وافق الأصل يكون أولى مما خالفه. 
وعلى هذا النمط يكونٌ الجواب في غير هذا المثال. فنقول في مسألة 
كفارة العّمد: لا نُسَلّمُ أن الكبيرّة تقتضي التغليظ. ويدل عليه إن أمكنه؛ بأن 
للشرج ان يقابل الكبيرة ب بيسير العقوبة, والصغيرة 0 العقوبة» كما له أن 
يَرْحَمْ م العاصي ء, بعلت الطائعٌ ويُغني الطَالِحَء وِيُفْقَرَ الصّالِح. وإنما 
انقسمت الأفعال إلى صغائر وكبائر؛ باعتبار اشتمالها على مفاسدٌ صغائر 
وكبائر. أما أنها تقتضي عقوبات بحسبها صغراً وكبراً فلا. وهذا وإن كان متجهاً 
كما تراه غيرٌ أن المألوق من الشرع يَرُدُهُ حيث”؟» جَعَلَ العقوبات تابعة 
لصغر الأفعال وكبرها. 
سلما أن كولها كير يفضي التغليظ» لكن لا نَل أن إسقاط الكفارة 
تخفيف» بل هُوْ تغليظٌ من جهة أنه استحقٌ ئٌّ بالكبيرة قدرا من عذاب الآخرة» 
000 الكفارة يُحْفْكُ 0 عنه بعض ذلك العذابء وكان تأخيره بكماله عليه 
إلى الدّارِ الآخرة أغلظٌ في حمّه. لأن عذابٌ الآخرة أشدٌ. وهذا كما قلنا: إن 
المؤمن تُكفر عنه ذنوبُه بمصائب الدنياء ليلقى الله عز وجل نقياً من الذنوب» 
تخفيفاً عنه. بخلاف الكفار. فإنهم يأكلون ويتمتعون. ويُعَجلُ لهم معروفهم 
في الدنياء للاقوا عذابَ الآخرة كاملا الم يُخفف منه شيءء تغليظاً عليهم . 
في هذا الكرضع + بحث قد استقصيته في كتاب «إبطال التحسين والتقبيح» 
لم نَسَغْ هذا المكانُ لذكره. ولا نحن “بصدده إنما نحن" بصدد بيان كيفية 
)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : تفهماً. 
(؟) في (ه): وهو. 
5) في (ب): بتعظيم . 
(4) في أصول النسخ: «وحيث»» ولعل الصواب حذف الواو. 


(05) في (ب): تخفف. 
(5 -8) ساقطة من (1). 


كلاع 





السؤال والجواب في الصناعة. 

وأما الجوابٌ في المثالين الآخرين: وهو عن قول. المعترض: | إن جنايةً 
الآدمي تقتضي اختصاص ضمانئها به إن وص الآدمي لا يشير إلى تقدير 
قيمته؛ فبنحو ذلك. وهو أن نقول2©3: لا ع أن الجناية نقتضي اختصاص 
الضمان بفاعلهاء إذ للشرع أن يجعل فعل زيدٍ أمارة على تعلق الحكم 
بعمرو» كما جاز أن يُجعل عمل زيد في نيابة الحج وغيره من العبادات القابلة 
للنيابة» و هاف تراب القرمة »تهنا الديرةة العالية' علما وأمارة على نفع 
عمروء وبراءة ذمته. 

قلت: لكن هذا خلاف منصوص الشرع”) ووالرفةة سلّمنا ما ذكرئم من 
الاختضاض» لكن عندنا مناسبٌ9») راجح» فوخي العاقلة عن صاحبهم . 
تخفيفاً عنه(4*كل2 ورفقاً به لانقهاره بعر الغرامات». لكثرة الجنايات خطأء 
وصار ذلك عدلا عاماً من الشرعء أن الشخص تارة يكون املا وثارة يكون 
محمولاً عنه. وهذه مصلحة أعم من المصلحة الذي ذكرئم: فيجب تقديمُها, 
وكذلك نقولٌ: لا نُسَلّمُ أن وصف الآدمي لا يُشير إلى تقدير قيمتهء بل هو 
يقتضى ذلك. لأن الآدميّة وصف شريف”*”» وشرفه يقتضي صيانته عن 
الإهدار, والصيانة تقتضي تقدير بدل نفسهء لثلا يدخله الغْوّر والههالة: وإذا 
كانت الأغراض من الجماد والحيوان تضبط أبدالّها بأمثالها وقيمتهاء البرجع 
إليها عند حاجة التضمين» احتياطاً لها من دخول الغَرَرِ فيهاء فالإنسالُ الذي 





)١(‏ في (): يقول. 

(؟) في (ه): الشارع. 

9) في (ب): بمناسب. 

(4) تحرفت في (أ) و(ب) إلى : عنهم. 
(6) ساقطة من (). 


يفف 


رذن 





هو أشرفٌ منها أولى بالاحتياط له(3». 


ا ل لكن لا نُسَلُمّ أنه إذا لم مُشْعِرٌ 
شه ل جود لقا أن تمك بالتعدير» بن لنا-ذلك» إنحاناً له بالاصولر 
الشاهدة له بذلك كالحر. وقد قدّر0؟) الشرع بدله» فيلحق العبد بهء وكذلك 
المرأة تفوض بُضعهاء فيعقد عليها بلا مهرء ثم لا بُدٌّ منه مقدراً بمهر مثلهاء 
خصوصاً عِنْدَ الحنفية حيث جعلوا المهرّ حقاً لله عز وجل» ثابتاً لشرف 
المعجل: لثلا يُسْتبَاحَ بلا( عوضٍ 2 ومَضْرفه المرأة. كالزكاة حقٌّ لله عا 
ومَضرفه الفقراء» وإذا شهدت الأصولُ للحكم بالاعتبار؛ لم ل 
المناسبة» بناءً على ماق عن أن علن الشرع وضعية لا تَلْرَمُها المناسبة 
بخلاف العقليات والعرفيات. 

قوله: «فإن ذكر الخصم شاهداً لاعتبار ما ذكرهء فهو معارّضة). يعني أن 
المستدلٌ إذا عَلّل بوصف» فادّعى المعترض أن ذلك الوصف يقتضي نقيض 
الحكم المدّعىع وذكر له شَاهدَاً بالاعتبار في اقتضاء النقيضٍ ؟ كان ذلك 
معارضة منه لدليل المستدل» وانتقالاً من سؤال فساد©) الوضع إلى إبراد 
المعارضة.» وهو انقطاعء فإن لم يكن انقطاعاء فهو مستقبح » لكونه نشراً 
للكلام: وانتقالاً من مقام إلى مقام . 

مثاله : أن يقول المستدل: لفظّ الهبة ينعقدُ به غير التكاح فلا ينعقد به 
التكاح» فيقول المعترض: هذا الوصفٌُ يقتضي نقيضٌ الحكمء إذ انعقادٌ غير 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
)١(‏ في () و(ب): قرر. 
في (0: بغير. 

(4) في (1): فاسد. 


ليت 





التكاح به يقتضي انعقادّه به. ويشهد لذلك أصلّ بالاعتباره وهو لفظّ البيع 
حيث يَنْعَقدُها» به غيرٌ البيع» وهو السّلَمْ والإجارة» فإن هذا صار خروجاً عن 
خصوصية فساد الوضع إلى طريق المناقضة والمعارضّةء حتى صار كأنّه قال 
للمستدلٌ: 3 ذكرته من الدليل» وإن دَلَّ على ما ذكرت» لكن عندي ما 
يُعارضهء دل على خلافه, وهو لفظ البيع» قد انعقد به البيع وغيرهء فكذا 
بنبغي أن يَنْعَقَدَ بلفظ الهبة الهبة وغيرها. 

وكذلك في مسألة المسح . إذا قال المستدلٌ: مسح فيسن يسن <" تكراره 
كمسح ”") الاستطابة» فقال المعترض: وصفُك يقتضي نقيض حكمكء» إذ 
المسحٌ مُشعر بالتخفيف. وهو منافٍ للتكرارء لما فيه من التثقيل» ويشهد لذلك 
أصلٌّ بالاعتبار» وهو مسح الحفاء لكرهة 1 لما كان مسح الحف*) 
مشعراً بالتخفيف, فيقال للمعترض في هذا وأمثاله: 000 
فساد الاعتبار إلى المعارضة» فإن سامحه المُسْتَدلُ 1 يؤاخذه بذلك؛» فعليه 
أن يجيبه بما يجيب به عن المعارضة. 

فيقول0”) في المثال الأول: لا سك أن السَلَم والإجارة ينعقدان بلفظ 
ابيع ؛ » حبَّى يجوز مثله في لفظ الهبة مع التكاح» سلمناء ه لكن!" لا نُسَلَّمُ أن 
السّلّمْ والإجارة مغايران للبيع» بل هُما نوعان له إذ البيعٌ ينقسم إلى بيع منفعة 
وهي الإجارة» وإلى بيع عَين موجودةء أو نوضوفة: وهو غالبٌ أنواعه» 0 
معدومة في الذمة"), وهو السلمء » بخلاف التكاح, فإنه مغاير للهبة. مختض 
زا فى بأصوك الفط ولا مشاه ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(0) في (ب): فليس. 


(م) تحرفت في (ب) إلى : لمسح. 

(4) ليست في (ه). 

(ه) في (ب): فنقول. 

(5) ساقطة من (1). 

(0) في أصول النسخ: أو في معدومة الذمة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


لحف 





عنها بخواص لا يشعر بها لفظها كما سبق . 

وفي المثال الثاني : لا تُسَلّم أن مسح الحفٌ يُكره تكرارٌه كما في مُبْدَله 
وهو غسلٌ الرجل. سلّمناهء لكن الفرقٌ أن مسح الخف إنما يُكره تكرارُه. 
كوه ميييحا على الكت :ل لكرته يكحا :مطلقا »لان كزارة يق بالينكت» 
ويُتلفُ ماليته» وفي ذلك إضاعةٌ مالر منهي عنهاء وأيضاً ليس هو أصلاً في 
الطهارة حتى يلحق بنظائرة: مما هو أصلٌ فيها بخلاف مسح الرأس» فإنه لا 
مالية فيه تتلفء وهو أصل في الطهارة. فَقَربَ إلحاقه بنظائره في التكرار. 
كالوجه واليدين والرجلين. 

فحاصلٌ المذكور هاهنا في الجواب: ما منع حكم المعارضة(2. أو 
الفرق بينهما وبين حكم قياس22 المستدل» 0 أن في قياس( تكرار مسح 
الرأس على ارسج لاعلا نظرا: من جهة أنه 00 
معتوله وشرطٌ القياس وجودٌ علَّة ة الأصل في الفرع» وليس معنى التطهير 
موعتوذاً في مسح الرأس » كوجوده في مسح الاستطابةء بدليل أن الرأس 
بع سح ب الس بطهارته. فلم ببق بيْنَ الأصلٍ رارع إلا مُسَمَى 
الطهارة» وهو شبَهٌ لفلي أو معنوي ضعيفء وإنما نحن ذكرنا مثالا در عليه 
السؤال والجواب, وما ذكرناه من ضعف القياس لا يَقَدَحٌ في ذلك. والله تعالى 


ع 


أعلم. 


)١(‏ في (ب) و(ه): المعاوضة. 
(؟) ساقطة من (ه). 


حك 





الرابع : الع وهو منع حكم الأصل . ولا بنقطعٌ به المستدلٌ على 
الأضح: وله إثباته بطرقه ؛ ومنع وجود المدّعى عِلةُ في الأصل فيثبته حساًء أو 
عقلاء أو شرعاً بدليله. أو وجود أثر » أو لازم له. ومنع علّيته ومنع وجودها 
في الفر ع. فيثبتهما بطرقهما كما سبق. 


#0 *# 


السؤال «الرابع: المنع». 

قوله : «وهو منع حكم الأصل». ليس المرادٌ حصرٌ جنس المنع في منع 
حكم الأصلء بل هو على أربعة أضرب. وشرع في ذكرها واحداً بَعْدَ“واحد: 

أولها: ا خم الأصل» . 

الكاني ٠:‏ «منع وجود المدذعى علّة)١‏ 0( ٠‏ أي : : منع وجود الوصف الذي أذعى 
المستدل أنه الل في الأصل . 

الثالث: من كونه علة9© في الأصل” 

الرابع : منع وجوده ذ في الفررع, فكأنه قال: المنعء وهو ينقسم إلى منع 
حكم الأصل. ومئع وجود العلّة فيه» ومنع عليّة20 الوصف, ومنع وجوده في 
الفرع. 0 0 

ومثالٌ ذلك فيما إذا قلنا: النبيدٌ مُسكرٌء فكان حراماً قياساً على الخمرء 
فقال المعترض: لا نُسَلُمُ تحريمٌ الخمرء | إما جهلاً بالحُكم. أو عناداًء نهذا 
منغ حكم الأصل . ولو قال: 0 وجود الإسكار في الخمر؛ لكان هذا منع 


)١(‏ في «البلبل»: عليته 
(1) ساقط من (ه). 
5) في :)١(‏ علة. 
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وجود المدعى 27 عِلَّة في الأصل. ولو قال: لا أَسَلُم أن الإسكار عِلَةَ التحريم, 
لكان هذا منمٌ علية الوصف في الأصلء ولو قال: لا امل وجود د الإسكار في 
النبيذ؛ لكان هذا9» 0د وجود العلّة في الفرع. ففي الأصل ثلاثة منوع. وفي 
الفرع منع نم20 و 

قوله : 5 7 به المستدل على الأصح». أي: لا ينقطع المستدل 
بمنع حكم الأصل على أ صح الأقوال فيه وهي أربعة : 

أحدّها: ينقطع, آنا الو مكنا من الكلام على الأصل وإثباته©» بالدليل» 
لانتشر الكلام وانتقل إلى سألة أخرق: 

مثالّه : لوالا سبلي في جلو الس 5 فلا يَطهُرٌ بالتّباغ , 
كجلد الكلب. فقال الحنفي : لا أسلّم حكمَ الأصل ؛ يوان جلد العلت لا 
يطهر بالدباغ بل يطهر عندي, فشرع المستدل يقول: الدليل على أن جلد 
الكلب لا يطهر: أنه حيوان نجس العين» فلا يطهر جلدّه بالدباغ» كجلد 
الخنزير» فقد خرج عن محل النزاع» وهو جلدٌ الميتة إلى غيره» وقد يتسلسل 
المنع» مثل أن يمنع9) المعترمن الحكمٌ في جلد الخنزير» أو الوصف”2 في 
جلد الكلب. فيخرج قانونُ النظر عن وضعه. 

القول الثاني : لا ينقطع المستدلٌ بذلك. 

القولٌ الثالث: إن كان المنع جلياً في مذهب المعترض» مشهوراء يَعْلمَةُ 
غالب الفقهاء. انقطع المستدل» وإن كان خفياً لا يَعْلْمَهُ إلا الآحادٌ والخواص» 


. في (ب): المنع‎ )١( 

(؟) ساقطة من (1), 

(9) تحرفت في (ه) إلى : مع . 
(؟) في (ه): إثباته.» بدون الواو. 
(5) في (): والوصف. 


حك 





م يقطع . ا 

والفرق: أن خفاءَ المنع يكون عذرا له فَيمَكنُ من الاستدلال عليه ولا 
يكم بانقطاعهء بخلاف المنع الجليّ فإنّه يعد كالمفرط إذا قاس على أصلٍ 
ممنوع. حيث عرض الكلام لتسلسل والانتشار. 

وقد مثّل المنع الجلي بقوله: لا يُقتَلُ الْحرٌ بالعبد للتفاوت بينهماء قياساً 

على المسلم بالذمي , فإِنَّ ذلك ممنوع عنل الخصم. وهو جلي , من مذهبهم 
نهم يقتلون د بالذمي . 

وكقولنا: يقضى على الغائب؛ وإن كان في ذلك نو نقص بالنسبة إلى 
القضاء ('على الحاضر, كما يقضى بالشاهد واليمين» وإن كان فيه نو نقص 
بالنسبة إلى القضاء'؟ بشاهدين» فإِنّ القضاءً بشاهد ويمين ممنوع عندهم منعاً 


حلا تيور 
ومثل المنع الخفي بقولنا في تعيين النية لرمضان: 0 واجب» فيجبٌ 
تعيين النية له كالقضاءء وقولنا في الوضوء: عبادةء فيفتقر إلى النيةء 


كالتيمم» ٠»‏ فإِنّ المنعّ في ذلك خفي» احا امم إلى النية إنما هو 
على مذهب زفر: وأما افتقارٌ التيمم إلى الي : فلا أعْلَمْ عندهم فيه خلافاً. 
والتحقيقٌ: أن خفاء المنع وظهورّه يختلفٌ باختلاف المستدلٌ في علمه. 
واطلاعه على أقوال الناسء وظهور ذلك عليه بأماراته0»: فيُقال له: هذا لا 
بخفى على مثلك, فهو جلي في حَفَكٌ لكن على هذا إشكال؛ وهو أن 
المستدلٌ إذا ادُعى خفاءَ ذلك عنه» فقد اذعى كا والأصل على وَفْقَه وهو 
عَدَمُ علمه. فلو حُكمٌ بانقطاعه بذلك. لأفضى إلى تكذيبه. فالأشبهُ على هذا 
أن يُرْجَع إلى قوله في ذلك. إن قال: علمت المنمّء انقطع. وإلا فلا. ويلزمة 


.)( ساقط من‎ )١1-١( 


اذيك 
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لصنق في ذلك على هذا القول. 

أما ضبط خفاه المنع, وظهوره بما يَعْلَّمُهُ غالبٌ الفقهاء. فهو وإن كان 
قريباً لكنه متفاوث عدا إذ غالبٌ الفقهاء يتفاونون في معرفة مذهب 
خصمهم, كما يتفاوترن في معرفة مذاهبهم. وقد يبل الفقيه رتبةَ الاجتهاد, 
ويخفى عنه غالبٌ مذهب غيره. 

وبالجملة: في هذا القول التفصيلي نظر. 


القولُ الرابعٌ: الرجوح في ذلك إلى عُرفٍ2'2 أهل بلد المناظرة» إن كانوا 
يعدون مَنْمَ حكم ا انقطاعاًء انقطع ؛ وإلا فلاء إذ للجدل مراسم وحدود 
مصطلح عليهاء فيتبغي الوقوف معها”؟. 

وقال الآمدي : إن لم يكن للمستدلٌ مُذّرك يعني طريقاً إلى إثبات الحكم 
غير القياس على الأصل الممنوع, جاز ولا يكونٌ منقطعاً بالمنع» وإن كان له 
مَدْرَكُ غيره» فإن كان المنعّ خفياء لم ينقطعء وإلا انقطع. وهذا تفصيل جِيْدٌ 
ذكره في «الجدل». 

واختار في «المنتهى»: أنه لا يكونُ منقطعاً على الإطلاق» وهو مذهبٌ 
الأكثرء والذي صَحمَ في «المختصر». 

ووجهّهُ: أن حكمّ الأصل أحدٌ أركان القياس. فإذا امتنعء كان له إثباته 
بالدليل» كغيره من أركانه, مثل أن يقول الحنبليٌ في ضمان العاريّة: أثبت يَذَهُ 
على مال الغير لغرض نفسه. ص غير سابقة استحقاق» فُضْمِنٌ 22 قياساً على 
الغاصب, فيقول الحنفي: لا أَسَلُمُ أن الذافت يجب عليه الضمانٌ عند .فوا 
المتمتوت: بل بكر المالكم إن شاء سير عت بعرة العيناء. أ توح الضالة: 


)١(‏ في (ب): معرفة, 
(9) في (ب): عليها. 
() في (آ): فيضمن. 
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وإن شاء أخذ القيمة» ويملك الغاصبٌ العين» بحيث إذا عادت كانت له 
فيقول المستدل: الدليل على أن الغاصبٌ يجب عليه الضّمانُ: أن الغصبٌ 
أكل مال ('2 بالباطل » وهو منهي عنه» فيكونْ حرام فيعيت تركه برد 
المغصوب على مالكه. وما وتجب ره مع بقائه. وجب رد قيمته عند فواته» 
لأنها بَذَلّه. وأيضاً قوله عليه السلام : «وعلى اليد ما أَخذْت حتى و تَؤدي) 97 
لكن هذا يتناولٌ الفر : ع المتنازع فيه فلا يْصِحْ القياس معه. ان شاء؛ أجابٌ 
عن تملّك الغاصب العين بالقيمة. بقوله عليه العام : رلا ل مَالُ امرىء 
إل عَنْ طيب نفس مك0" وهو نصء فلا الاجتهاذ معه . 
0 لو قال المستدلٌ: يجب غسلٌ ولو د يا4 ذانا عن 
نجاسة الكُلْب فقال الحنفىٌ: لا سل ف الحكم في الكلب. وإنما يغسل 
عندي (*) ثلاث . أو يكائرء فيقول المستدلٌ: الدليلٌ على غسل نجاسة الكلب 
سيف : : قوله عليه السلام: «إذا وَلْغْ الكلبٌ. . .» الحديث”© , 





)١(‏ في (1): الغاصب أكل مالاً. 
)1١(‏ تقدم تخريجه في ؟128/7. 
() حديث صحيح. أخرجه من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه حذيم بن عمرة السعدي: أحمد 
6 "لا والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 88/7غ» والدارقطني 7/٠‏ والبيهقي 
ل وأبو يعلى كما في (مجمع الزوائد» 7/4/ا١1,‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان. وهو 
فمعيفا . 
وأخرجه من حديث أبي حميد الساعدي: أحمد ه/ه". والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
4147-4 وفي اشرح معاني الآثان» 2741/4 والبيهقي ا و6848/4" وصححه ابن حبان 
.)١1١55(‏ ورواه البزار (/117) وقال بإثره: إسناده حسن, وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة, 
وقال الهيثمي في «المجمع» 14 بعد أن نسبه لأحمد والبزار: ورجال الجميع رجال الصحيح. 
وأخرجه من حديث عمرو بن يثربي : : أحمد 477/7 و 68/١1ء‏ والدارقطني 71/7؛ والطحاوي في 
«المشكل» 4/؟4» و «المعاني» 141/4» والبيهقي 41/5 وهو حسن في الشواهد. 
وأخرجه من حديث ابن عباس : البيهقي 4/5 وهو حسن أيضاً في الشواهد. 
(4) في (ه): نسلم. 
(0) في (): عندك, 
(5) تقدم تخريجه في 7171//17. 
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قوله : «وله إثبائه بطرقه) . 5 ال لا ينقطع 
الية ا ولة: إناته نوق مرق نص 0 أو سَنةء أو إجماع , أو قياس على 
أصلٍ 'آخر نحو'» ما تَقَدّمَ . 

قوله: «ومنع وجود المدعى علّدهك) في الأصل». هذا هو المنع الثاني » 
وقد سبق مثاله . 

0 «فيثبته) , أي : إذ منع المعترض وجود الوصف في الأصل. فيثبته 
المستدلٌ اا أو عقلا 8 شرعاوء أي : يثبته تالنسن» كالقتل والغصب 
والسرقة » فإنها أمور محسوسة » أو بالعقل ؛ | كالعدوانية, أي: كون القتل 
عدوانا موا لقيو امطرية فقول المعترض: لا سل أن9) هذا القتل عدوان» 
وأن9 هذا الشرابَ مسكرء “فإن كون القتل عدوانا والشراب كرا" بحرت 
بالعقل بدورانٍ زوال العقل مع شربه وتجووا وعدم أل بالشرعء كالطهارة 
والنجاسة. والحل والحرمة, في قولنا: طاهر. فجاز بيع أو نجس» فلا يجوز 
ع ونحو ذلك من الأحكام الشرعية . 

وقوله : «بدليله, أو وجود أثْر أو لازم لهو أي : يشبت الوصف إذا منعه 
بدليله'») من 00 أو عقل ) » أو شرعء كما ذكرناء أو بالاستدلال على وجوده 
بوجود لازم له ٠‏ أو أَئرِ من' آثاره . 

والصوابٌ أن يُقَالَ: بوجود أثرء أو أمر ملازم له. أو بوجود ملزومه, لآنَّ 





)١-1١(‏ ساقط من (ه). 

(؟) في «البلبل»: عليته 

5) في (ه)ع: أن. 

(4) ساقطة من (ه). 

(8 - 8) ليس في (1) و (ه). 
)١- "59‏ ساقط من (ه), 


كم 





وجو د اللازم لا يد على وجود الملزوم , بخلاف الأثر. فإنّه زوم 0 
يدل عليه دلالة الملزوم على لازمه. والأمر الملازم للشيء لا يفك 013 عنة 
1 عليه» كملازمة وجود النهار لطلوع الشمس. وطلوع الشمس 8 
القهاك 

وهكذا عبارة الشيخ أبي محمد: وقد يقدر"2 على ذلك بإثبات أثرء أو أمر 
يلازمه» وهو أجودٌ 0 عبارة «المختصر» لما ذكرناه» وذلك كدلالة تحريمٍ 
القتل على كونه عمداء لأن العم من لوازم التحريم » ودلالة الدية على القتل» 
لأنها من آثاره. ودلالة وجوب الحد على انتفاء الشبهة» ”'لأنّْ انتفاء الشبهة) 
لازم لوجوب الحدّ. وكلّحوق النسب على عدم وجوب الحدّء لأن لحوقٌ 
النسب من آثار الوطءِ الذي ليس بحرام» وكدلالة فساد العقل على إسكار 
الشراب. وجواز البيع على الطهارة. وعدم جواز الاستصحاب في الصلاة 
على النجاسة. وأشباه ذلك , 

قوله : + «ومنع علّيته 0 وجودها(؟) في الفرع) . هذان المنعان الآخران» 
أي : ومن المنوع منع علَة(©» ارقم أي : ا عِلةَ في الأصل. ومنع 
وجوده في الفرع كما سبق يالف فيثبتهما المستدلٌ بطريقهما”") وكما سبق 
إشسارة إلى ما تقدّمء من أدلّة إثبات كون الوصف علد وهي النصء 
والإجما, والاستنباط بالمناسبة» والسبرٌء والدوران» ونحو ذلك وإلى ما تقدّم 
أنه من دليل وجود العلة في الفرع من إلغاء الفارق» وهو تنقيحٌ المناط 
ونحوه. . 


)١(‏ في (ب): لا ينقل. 

)١(‏ في (ب) و(ه): تقدر. 

0 *) ساقط من (1). 

(؛) في () و(ب): ووجوده. 

(6) في (ب): «غلبة)» وفي (ه): «علية). 
(5) في (ب): بطرفيهما. 
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فلو قال المستدلٌ: النبيدٌُ مسكرء فَحَرُمَ كالخمرء فقال المعترضٌ: لا 
نُسَلُمُ أن الإسكار عِلةّه ولا أنه موجود في النبيذ. لكان للمستدل أن يقول: 
الدليلٌ على أن الإسكاز عِلَّةُ التحريم أنه مناسب له. لإفضائه إلى مصلحة 
صيانة العقول عن الفساد, ولأنَّ تحريم الخمر نا للونه'»: أو ميقانة أذ 
إزباده» أو كونه من العنب. أو لإسكاره. والأوصاف كلها طردية إلا الإسكار» 
فكان هو العلة. وهو موجود في النبيذ» بدليل الوجدان والعقل» فإن الشاربٌ له 
يَجدٌ النشاط. وغروب العقل, ودبيبٌ الأعضاءء وكذلك يرى زوالٌ العقل يدور 
معه وجوداً وعدمء وذلك دليلُ كونه مسكرأًء والله تعالى أعلم بالصّواب. 


)١(‏ تحرفت في أصول النسخ إلى : «لكونه». والصواب ما ألبتناه. 


1/4 





الخامس : التقسيم : ومحله قَبْلَ المطالبة لأنه مع وهو تسليم. و 
مقبول بعد المنعء بخلاف العكس., وهو حَصْرٌ المعترض مداركٌ ما ادعاه 
0 4 0 
المستدل علة وإلغاء جميعها. وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدلٌ إلى 


ممنوع وَمُسَلّم وإلا كان مكابرةٌ, وحصره لجميع الأقسام, وإلا جار أن ينهض ٠‏ 


الخارجُ عنها بغرض المستدلٌء ومطابقته لما ذكرهء فلو رَادَ عليه؛ لكان 
مناظراً لنفسه لا للمستدلٌ. 

وطريقٌ صيانة التقسيم أن يقولَ المعترض للمستدلٌ: إن عَنَيْتَ بما ذكرت 
كذا وكذاء فهو مُحْتَمَلٌ مُسَلْم, والمطالبة متوجهّة. وإن عنيت غيرهء فهو 
ممتئع ممنوع, والله أعلم. 


6د ا 


السؤال «الخامس: التقسيم», وقد ذكر معناه بعد7"©. 

قوله: «ومحله). أي: ومحل سؤال التقسيم. وموضعه من الأسئلة دقبل» 
سؤال «المطاليبة». "وهو طلب الدليل على كون الوصف عله كما سبق . 

وإنما “بهل قبل سؤال المطالبة "ي لأنه - يعني سؤال التقسيم - 
«منع) لوجود العلّة كما 2 بعل «وهو)7) يعني المطالبة - «تسليم»» لأن 
قولٌ المعترض: ما الدليل على أن الوصفٌ الذي ذكرته هو(؛) علّة الحكم 
الذي أدّعيته ؟ر يضمن تسليم وجود الوصف المذكور. وإذا كان التقسيم منعاً 
للعلة» والمطالبة تتضمّنُ تسليمّهاء فالتسليم «مقبول بعد المنع » بخلاف 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟-١)‏ ساقط من (ه). 


(0) في البلبل المطبوع: وهي . 
(؛؟» في :)١(‏ وهو. 


14 


التقسيم 





العكين » وهو المنع بعد التسليم» » لأنه | الكرلعاء رم به وهو غير مقبول. 

اله 0 المستدلٌ : الأرز فكيل؛ ٠‏ فَحَرْمَ فيه التفاضل كالبرء فقال 
المعترض: لا أَسَلم أن01) الكيل عل في الأصل. أن عِلَة الربا فيه: إما 
الكيل. أو الطعمء أو القوت» ولا شيءَ من ذلك يَصْلحُ عِلَّدٌ وقرر ذلك بدليله 
عتم ثم قال . سلمت أن البْرّ مشتمل على علة الرباء لكن لم قلت: إن 
الكيل هو العلَّةُ؟ لصح ”) ذلك, لأنه تسليم بعد منع» ورجوع عن النزاع في 
وجود الوصف. 

ولو قال أولاً: 0 إن الكل عِلّة؟ ثم قال بعد ذلك: العلّهٌ إما 
الكيل» أو الطعمٌء أو القوت. ولا شية من ذلك علة؛ لم يْصِحٌ لأنَّ سؤاله 

عن دليل علية الكيل تسليم لوجودهء ولصلاحيته” للعلة؛ وإنكاره بعد ذلك 

صلاحيته للتعليل إنكارٌ لما سلمه. 

قلت29: وفي تحقق ! “© هذا نظرء إذ لا تنافي بين التقسيم والمطالبة؛ 
حتّى يكون إيراذ التقسيم بعدها إنكاراً بَعَْدَ اعتراف» إذ حاصل التقسيم هو 
إنكار وجود علة المستدل في الأصلٍ » وذلك لا ينافي قول المعترض: ما 
الدليل على أن ما ذكرته علة. 

مثاله : لو قال المستدل: الأرز مكيل. فَحَوم فيه الرّبا كالبره فقال 
المعترض : ما الدليلٌ”2 على أن الكيلَ© هو العلّة في البُرِ كان هذا إنكاراً 





)١(‏ في () و(ب): لأن. 

(؟) في (ه): لم يصح 

(؟) في (1): وصلاحيته . 

(4) ساقطة من (ه), 

(0) في (1): تحقيق. 

)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : بالدليل. 
(0) تحرفت في (ه) إلى : المكيل. 
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لعليّة:'2 الكيل. ثم لو قال بَعْدَ ذلك: العلّةُ في البر إما "' الكيل» أو القوت» 
أو الطعم, ولا شيء من ذلك صالح للعلة, لكان ذلك كلاماً"© صحيحا موافقاً 
لما قبلّه. إذ كلاهما يدل على إنكار علية الكيل. وإنما كان يُنَجهُ التنافي بَيْنَ 
التقسيم والمطالبة» لو كان معنى التقسيم ‏ إنكارٌ نفس الوصف»ء 3 طلبٌ 
الدليل على عََيته؛ كما لو قال: ما الدلِيلٌ على أن الكيل عِلَّةُ الرّبا؟ ثم 
لا صل أن الْبْرٌ مكيل؛ لأن إنكاره؟» وجود الكيل بعد طلب 7" 0 
علَّيته؛ إنكار له بَعْدَ الاعتراف بوجوده. أما إنكارٌ علية الوصف بعد طلب 
لديل عليهاء فليس كذلكء, إذ طلبٌ الدليل عليها إنكارٌ لها» فهو موافقٌ 
ابكار الحاصل ©» من التقسيم . 
نعم قَذ قبل : إن ذكر المطالبة بَعَدَ التقسيم تكرارٌ لآن حاصِلها مَنْمُ العليّةء 

وهو حاصلٌ من التقسيم كما عرفء فتأمّل ذلك فإن في كون التقسيم بعد 
المطالبة إنكاراً بعد اعتراف كما ذكر في «المختصر» وأصله ‏ نظراً قد 
او والله "2 تعالى أعلم بالصواب. 

قوله: «وهو» - يعني التقسيم ‏ «حصر المعترض,ٍ مداركَ ما ادعاه المستدلٌ 
عله و الغا خديعها. 

المدارك : جمع مُدرك ‏ بفتح الميم- وهو الطريقٌ الذي يُتَوَصّلٌ به إلى 
إدراك الشيء . 

ومعنى الكلام المذكور على هذا: أن التقسيمٌ هو أن يَحصِرَ رّ المُْتْرض 


)١(‏ في (آ) و(هع: لعلة. 

(؟) ساقطة من (ه). 1 
(7) تحرفت في (1) إلى : كاملا. 
(4) في (آ وب): إنكار. 

(8) في (آ): والحاصل. 

(5) لفظ الجلالة ليس في (ه). 


1: 


كان 





الطرق التي( يمكنُ التوصلٌ بها إلى معرفة كون الوصف الذي ادعاه المستدل 
عِلْدّ ثم يلغي جميعٌ الطرق المذكورة؛ فإن استقرٌ له ذلك» بطل التعليل, 5 
ذكره المستدل» وإلاء فله تصحيح ما ادّعاه؛ بالقدح فيما ذكره المعترض» 
وكأن في هذه العبارة انحرافاً عن المقصود عن عبارة الأصل» وإنما المقصود 
من ذلك”2 أن يَخَصِرٌ رَ المعترض جميعٌ الأوصاف المناسبة للحكم في الأصل»ء 
لم يبن إلغائهاء 07 صلاحيتها للتعليل» كقوله: علَّةٌ الربا في البّر إما 
الكيل» أو الطعم أو القوت» ولا وَاحدّ منها”» يَصْلْحٌ للتعليل» فثبت "أن 
الحُكُمَ لا عل له» فينقطعٌ الإلحاقٌ كما سبق» أو أن العلّةَ وصف غيرٌ ذلك» 
فعليك أيُها المستدل إبداؤه» فإِن كان صالحاً سلمناه» وإلا ألغيناه كغيره. 

وقال الآمدي: التقسيم ترديدٌُ اللفظ بِيْنَ احتمالين مستويين» واختصاص 
كُلّ احتمال باعتراض مخالف للاعتراض على الآخر, وإلا فلو كان اللفظ في 
أَحَدِ الاحتمالين أظهرٌ منه في الآخرء وجب تنزيلٌ اللفظ عليه» ولو اشترك 
الاحتمالان في اعتراض واحدء لم يكن للتقسيم معنى . 

قلتٌ: وهذا أولى بتفسير التقسيم المراد هاهناء والظاهر أنه الذي أراده 
في «الروضة) لكنه2) لم يُقْصِحْ به غاية الإفصاح. فوهمتٌ فيه عند الاختصار» 
وذهبتٌ فيه إلى لى التقسيم المستعمل في تخريج المناطء وذْلك أن التقسيم في 
القياس على ضربين: 

أحَدُهُما: من الناظر في استخراج العِلَّ بتخريج المناطء كما ذكرنا مثاله 
غير همرة. 

والثاني : تقسيم من المعترض المناظر على ما يقوله المستدلُ» وهذا هو 
)١(‏ تحرفت في (1) إلى : الذي . 
9؟) ليست في .)١(‏ 


(؟) تحرفت في () إلى : منهما. 
(4) في :)١(‏ لكن. 





المرادٌ هاهناء وسياأتي له أمثلة إن شاء الله تعالى . 

قوله : «وشرطه : صحة(١)‏ انقسام ما ذكره المستدلٌ إلى ممنوع ومسلمء شر وط صحة 
وإلا كان مكابرةٌ وحصره لجميع الأقسام , وإلا جاز أن ينهض الخارجٌ عنها التقسم 
بغرض المستدل. ومطابقته لما 1 


أي : وشرط التقسيم » ؛ أي2)7: يشتر 0 أمور ثلاثة : 
أَحَدُهًا: أن يكونٌ ما ذكره 0 مما يِصِحْ انقسامه إلى ما يجوزٌ منعه 
وتسليمه . 


قال بعضّهم: احتمالاً متساويا. لكن يكفي المعترض بيان مجرد 
الاحتمال» ولا يلزمه بيانُ التساوي لتعذره. أو لصعوبته. كما ذكر في سؤال 
الاستفسارء ولذلك أمثلة: 

أَحَدّهَا: أن يقول المستدلٌ في نّذر صوم يوم النحر: إنه نذْرٌ معصية» 
فلا ينعقدٌُء قياساً على سائر المعاضي» فيقول: المعترض : نهو مغصية لغينة د 
لغيره؟» الأول ممنوع. لأن الصوم لعينه قزية وادة فكيف: يكون معصمية: 
والثاني مسلّم. ٠‏ لكن لا يقنضي البطلان» بخلاف سائرٍ المعاصي . 

المثال0* الثاني : : أن يُقَولَ في الصبي إذا ا في الوقت م بلغ : انها 
وظيفة صححت من الصبي. فلم يلزمه إعادتها, كالبالغ , ول المعترض 
صَحْتُ منه فرضاً أو نفلاً؟. الأول ممنوع» لأنه غير مخاطب بهاء د 
فرضاً مع عَدَمٍ الخطاب بهاء والثاني مسلّمء ٠‏ لكن لا يقتضي عدم وجوب 
الإعادة, أن النفل لا يجزىء عن الفرض» بخلاف صلاة البالغ, “انها بيخت 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

(5) في أصول النسخ: «أن»ء وما أثبتئاه من هامش (). 
(*) تحرفت في (ه) إلى : لحصته. 

(؛) ساقطة من (آ) و(ب). 

(ه) ساقطة من (ه). 


يلق 





فرضاًء فلذلك لم تلزمه الإعادة. 

المثال الثالُ: أن يقولَ الحنفيّ : لا تجب الزكاةً في مال الصبي » لأنها 
عبادة, فلم تجب عليه كسائر العبادات, فيقول المعترض : عبادةٌ محضة. أو 
غير محضة؟» الول يماع والثاني مسلّمء لكن لا يلزم سقوطها عن ماله. 
لأنها عبادةٌ من جهة؛ مؤنةٌ مالية من جهة» فنحن في هذه الجهة نوجبها في 
مالهء كنفقة الزوجة والأقارب. والممخاطب بإخراجها الولي . 

قوله: دوإلا كان مكابرة». أي: إن لم يكن ما ذكره المستدلٌ يْصِح 
انقسامه إلى ممنوع ومسلم؛ كان التقسيم مكابرة وشغبا ولعباً'». كما 0 
شرابٌ مسكرء فكان حراماً كالخمرء فقال المعترض مثلاً: مسكر شرعي» أو 
لغوي ‏ أو عقلي؟ , أو يقول: ري أو حقيقي؟» وكما لو قال: 0 
0 فقال المعترض : مكيل لغوي. أو شرعي ؟ ع فإن هذا 

مثاله تقسيم لا معنى له ولا يترتّبٌ عليه حَُكُمْ ليكول عفادا أو لعا أو 

جهلا» فلا يتم 

الأمر الثاين من شروط صحة التقسيم : أن يكونّ حاصراً لجميع الأقسام 
التي يَحْبَمِلُها لفظ المستدل كما ذكر من انحصار”" المعصية في كونها لعينها 
أو لغيرهاء وانحصار الصلاة في كونها فرضاً أو نفلاً. فإن لم يكن حاصراًء لم 

يْصِح التقسيم» لجواز أن ينمض القسم الباقي . الخارج عن الأقسام لني 
ذكرها المعترض بفرض المستدل. وحينقذ نْقَطمٌ المعترض 7©. ولذلك أمثلة 

أَحَدّهًا: أن يقول: هذا العددٌ إما أن يكونٌ مساوياً لهذا العدد. أو 71 
منه) فيقول المستدلٌ: لا هذا ولا هذاء بل يكون أكثرى وهو مرادي . 





)١(‏ في (هع: أو لعباً 
() في (ه): ذكره في انحصار. 
(؟) ساقطة من (ه). 





الثاني : أن يَقَولَ: فعل مأمور به» فكان مجزئاًء فيقول المعترض: مأمور 
به على وجه الفرض» أو على وجه الإباحة؟: فيقول: لا هذا ولا هذاء بل 
على وجه الندب أو الوجوب, إن كان ممن يُقَرَفُ بين الواجب والفرضص7) 
الثالث: أن يقول الحنبلي0»: الوتر ليس بفرضء لأنه إما فرض أو نفل» 
والأوّل باطل» فتعيّن الثاني. فيقول الحنفي : لا فرض ولا نفل» بل واجب0© 
٠‏ الرليع: أن يقول في الخ البالغة: تلي عقدّ النكاح, لأنها عاقلة» فصحّ 
منها التصرف للمصلحة كالرجل» فيقال له: ما تعني بالعقل ؛ التجربة» أو 
كمال الرأي وحسن السيرة؟ الأول 0 والثاني مسلوة » فيقول9©): لا هذاء 
ولا هذاء بل المراد به قوة غريزية, يتأنى بها درك المصالح والمفاسد. 
الأمز(»» الثالث من شروط صحة التقسيم : ومطابقئه لما ذكره» المستدل» 
أي : إن المعترض لا يُوردُ في التقسيم زيادة على ما ذكره المستدلٌ في دليله 
فإن زاد في التقسيم على ما ذكره المستدل» لم يَصحء, لأنه حينئذ يكون مناظراً 
لشته لا المسقدل: حيث ذكر ما لم يذكره المستدل وجعل يتكلّمُ عليه 
وإنما وظيفة المعترض هَدّمٌ ما يبنيه. لا بناء زيادة عليه. 
مئال ذلك: أن يقولٌ الحنفى في قتل الحُرٌ بالعبد: قتلّ عمدٍ عدوان, 
فأوجبٌ القصاصٌء قياساً على الحر بالحر فيال له: قتلّ عمدٍ عدوان في 
ريق أو غير رقيق؟ وكذا إذا قال في مسألة إجبار البكر البالغة: إنها عاقلة 
بالق فلك تسر على نكاح”2 الرجل» فيقال: عاقلةٌ بالغة 7 وهي بكر أو 
)١(‏ في (ب): بين الإباحة والفرض. 
(؟) في (ب): الحنفي . 
(1) تقول الحنفية: إن الوتر ليس بواجب. إنما هو فرض عملي» وهو مرتبة بين الفرض والواجب. 
(5) في (ه): فيقال. 
(8) ساقطة من (1). 
(6) ساقطة من (ه). 
(7) تحرفت في (ه) إلى : بالعلة. 
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56 ببكر؟ فهذا تقسيم مردودٌ, لأن دليل المستدل لم يتعرض للرقيق 5 
٠‏ المثال الأول ولا للبكر في المثال الثاني » ووذ ولا عدا فذكرٌ المعترضٍ 
له تقويل للمستدل ما لم يقل» أو إعراض عن مناظرته إلى مناظرة المعترض 


لد أو جهل منه منه بطريق المناظرة . وأياً ما كان يبطل يبطل التقسيم . 


وإذا توجه ذال التقسيم » ؛ فللمستدل في دفعه وجوه : 
أَحَدُمًا: : أن يبِيْنَ فسادّهء بانتفاء 58 أو بغضهاء فيقولٌ مثا : لا أَسَلَم 
ا ا راك يي 10 


نفسك, ولا لزعي جوايك. 
الثاني : 0 َس هون في بعض الاحتماللات: : التقسيم 5 أو عرف 


١‏ . اللاستعمال لغة أو عرفأء أو شرع أو بقرينة. وإذا بان ظهوره في بعض 


الخال 


الاحتمنالات» وجب زيل اللفظ عليه وسَقَط التقسيم . 

مثال لاخر بالوضع : لفظ المعصية في مسألة صوم وم لكين ظاهرٌ 
في كونه معصيةً لعينه. وكولةا لخيرة خلاف الظاهر, فلا يَصِحٌ التقسيم إليه . 

ومثال الظاهر بالعرف شرعاً: ما يذكر من الحقائة ئق الشرعية. كالوضوء., 
والصلاة, والصوم ونحوه. وهو ظاهرٌ في المعنى الشرعي دون اللغوي . فل" 

يصح”2 التقسيم إليه على ما سبق في موضعه. 

ل أن يُبين أن ما قسم المعترض إليه اللفظ مُتحدٌ ولكنه وهم في 
اعتقاد ا أو أن(4) الأقسام كلها مرادة له بناعٌ على أن لفظه 1 عليها 
بالتواطق . 

. في (ه): ولا أسلم‎ )١( 
(؟) ساقطة من (آ) و(ب).‎ 


() في (آوب): يسمع. 
(4) في (ه): وأن. 





وأمثلةٌ هذا تظهر في محل النظر بما يستشعرٌه المستدل» ويحتمل من 
شاهد الحال. 

قوله: «وطريق صيانة التقسيم: أن يقول المعترض للمستدل: إن عنيت 
بما ذكرت كذا وكذاء فهو محتمل مسلّمء والمطالبة متوجهة» وإن عنيت غيره» 
ا 

أي* أن التقسيم رويط المذكورة فيه يَعْرضٌ له7" الفسادٌُء لجواز فوات 
بعض الأقسامء فيطل فالطريقُ إلى صيانته وحفظه عن ذلك. أن يَجَعَلَ 
المعترض تقسيمه ادائرا بين قسمين' 

أَحَدُهُما: :يعم ما سوى القسم الآخرء فلا 3 عنه شيءٌ من لأننا ؛ 
فيقولٌ: إن أردتَ بقولك كذاء فهو مُسَلم ٠‏ وإن أردتَ غيرهء فممنوح, لأن 
لفظ : غيره» يتناول ما عدا القسم المصرح به. 

مثاله : أن يقولَ: هذا العددُ إما(*» مساو أو غَيْرٌ مسارٍ فيتناول غير المساوى 
والأقل والأكثر» قَنْنْحَصِرٌ الأقسام. ويقول: ما تعني بقولك: مأمور به أنه"» 
واجب أو غيره؟: وصحة صلاة الصبي فرضاً أو 00 وود العمل 
التجربة: أو غيرها؟. ومعنى قوله: «فهو محتمل مسلم)» أ 5 : إن أردت كذاء 
فمحتمل تنزيل لفظك عليه ومسلم صلاحيته للعلية» «والمطالبةٌ متوجهة» 000 
أي : أنا أطالبك بالدليل على كونه عِلَةء إذ لا يلم من صلاحيته للعلية كونه 
علق وإن أردث غير ذلك «فهو ممتنع ممنوع)ء أي : يمتنع» ولا يصح ل 
لفظك عليه؛ وممنوع صلاحيته للعلية؛ والله تعالى أعلم. 
(1) ليست في «البلبل». - 
)١(‏ ليست في (1) و(ه). 
() ليست في أصول النسخ. ولعل الصواب إثباتها . 
(4) ساقطة من (). 
(ه)في (): أو أنه 
)١(‏ في (ه): متوجه. 


المطالبة 





السادس: المطالبةٌ: وهي طلبٌ دليل عِلَيَة الوَضْفٍ من المستدل؛ 
ويتضمن تسليم الحُكم. ووجود الوصف في الأصل والفرع. وهو ثا 
المنوع المتقدمة . 

السابع : النقض: وهو إبداء العلّة بدون الحكم2 وفي بطلان العلّة به 
خلاف؛ ويجب احترارٌ المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح ؛ 
ودفعه إما بمنع وجود العلّة أو الحكم 'في: صوزقة» ويكفي المستدلٌ قوله : 53 
أعرف الرواية فيها. إذ دليله صحيحٌ ' ؛ فلا يسطل بمشكوك فيه. وليس 
للمعترض أن يَدُلّ على ثبوت ذلك في صورة النقض» لأنه التقال وعْضْبٌء أو 
ببيان مانع , أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكُم في صورة التقض؛ ويسمع من 
المعترض نقض أصل خصمه؛ فيلزمه العُذْرٌ عنى لا أصل نفسهء نحو: هذا 
الوصفٌ لا يَطرِدُ على أصليء فكيف يلزمني؟ إذ دليلُ المستدل المقتضي 
للخكم حجة عليه في صورة النقض كمحل الْرَاع , أو ببيان ورود النقضٍ 
المذكور على لماعي كالعرايا على المإمسبء وقول الممارين دليل علية 
وَصفك موجودٌ في صورة النقض, غيرٌ مسموع, إذ هو نقض لدليل الهلة» لا 
لنفس العلة؛ فهو انتقالٌ. ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يلي بأصله. 


6 3 6د 


السؤال «السادس»): سؤال «المطالبة: وهي طلبٌ دليل علَيّة الوصف من 
المستدل»: أي: أن يطلب المعترض من المستدل الدليلَ على أن الوصت 
الذي جعله جامعاً بَيْنَ الأصل والفرع عِلَةّ كقوله فيما إذا قال: مسكرء فكان 
حراماً كالخمر» أو مكيلء فَحَرُمَ فيه التفاضُلٌ كالبّر: لم قلتَ: إن الإسكاز عِلَة 


4 





التحريم » وإن الكيل عِلَّةَ الربا؟» وَلِمْ قلْتَّ: إِنَّ تبديل الدين”" عله 
القتل فيما إذا قالَ: إنسان”2 بدل دينه فقتل كالرّجل؟ 


قوله: «ويتضِمّنٌ تسليم الحكمء ووجودٌ الوصف في الأصل والفرع». 
ا سؤال المطالبة يتضمن تسليم هذه الأمور للمستدل. 


أما اتضمنة تسليم الحكم» كتسليم تحريم الخمر والرباء ووجوب”" 
القتل في الصورة"المذكوزة؛ فنا فى بناافيبا سبق أن العلة دم 
الأصل» لاستنباطها منهء والحكم أصل لهاء فمنازعة المعترض في الفرع 
الذي هو العلَّهُ - يُشعر بتسليم الأصل - الذي هو الحكم ‏ إذ لو لم يكن 
تسليماً له*»: لكان منعُه أولى وأجدى على المعترض. 


وأا تَضِمَئهُ تسليم الوصف في ان والأصل» فلأنه يسأل عن عليه 
وهو كوئه عله وذلك فرح على تحقق0" الوصفٍ في نفسه في الأصلٍ 
والفرع. إذ لولم يكن ذلك لكان منعه و د الوصف أولى به وأجدى عليه 
ولأنه قد سبق في سؤال المنع أن أقسامه أربعة» وترتيبها في الأمطدع 
هكذ|): منعم حكم الأصل » ثم منع وجود الوصف فيه» ثم منعم كونه عل 
ثم منع وجوده في الفرع. 

وصورةٌ إيرادها في قولنا: النبيزٌ مسكرء فكان حراماً كالخمر؛ أن يقال: لا 


.)( ساقطة من‎ )1١( 

(9) لو قيل: «امرأة بدّلت دينها: لكان أولى» لأن هذا هو محل الخلاف بين الحنفية والجمهور. 
(؟) في (ب): ووجود. 

(4؛) في (ب) و(ه): الصور. 

(ه) في (هم: لها. 

(5) في (1) و(ه): تحقيق. 

(7) في (ه): دوهكذان. وهو خطأ. 
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النقضص 





نسَلْم تحريم الخمرء ثم لا نَسَلْمْ وجودٌ الإسكارٍ فيه. ثم27 لا نسلم كونه علّة 

ثم لا نَُلْمٌ وجود الإسكار في النبيذ. فقوله : لا نسلم كونه عِلَةَ هو سؤالٌ 
المطالبة. «وهرو ثالث المنوع». والعادةٌ أن المعترض يبتدىء بالمنوع أوّل 
0 فلا ينتقلٌ إلى منع إلا وقد ع الذي قبلّه انقطاعاً أو تنزلاً. وقل علم 
أن قبل سؤال المطالبة مُنعينء فيتضمن إيراده تسليمّهما29: وبعده منع سؤال 
المطالبة فرع عليه فيتضمن تسليمه أيضاً كما تقرر. 

قوله: «وهوه يعني سؤال المطالبة «ثالث المنوع المتقدمة) يعني أقسام 
07 لني" 0 آنفءٍ | دفي 0 في 1 الرابع ٠‏ ا بكونه 
على عِأيته بما سبق» من نصٌ» ونام ل اانا 00 
سؤال المطالبة. واحتجوا عليه بما لا حاصل له. 

والدليل على قبوله: أن المستدل إما لا يعتقدٌ علية الوصف “الذي 
يذكره * ' فيحرم عليه ذكرّف ولا يَصحٌ م الإلحاقٌ به وإما أن يعتقد عليته فإما 
تحكماً بغير دليل, فلا يُقبل» أو بدليل , فيجب إبداؤه لمَحَصْلَ به الفائدةء 
ويلزم الانقيات وكالنبي» لا يسمع مجرد دعواه الختوة حتى برهن عليها 
بالمعجزة . 

السؤال «السابع النقضش». 

اعلم أن استعمال النقض في المعاني كالعلة2 والوضوء والرأي ونحوها 


)١(‏ في () و(ب): نحر. 

(1) ساقطة من (ه). 

(*) في (ب): تسليمها. 

(4) تحرفت في (1) إلى: الذي. 
(ه - 6) ساقط من (0. 

30( في 10 العلة . 





مجازء وإنما حقيقته في البناء» واستعمل في المعاني بعلاقة الإبطال» وتغيير 
الوضعء فإن ذلك مشتركٌ بين البناء والمعنى المنقوضين97 . 

قوله: «وهو إبداء العلّة بدون الحكم». وقيل: كلت الحكم عما عل به 

من الوصف. وقيل: إبداءٌ العلة المذكورة من جهة المستدل. مع 58 

الحكم وفاقاء ومعانيها متقاربة. 

ومثالّه: أن يقال فى مسألة النيّاش: سَرق نصاباً كاملا من حرز مثله» 
فيجب عليه القطعٌ» 06 مال الحي. فيُقال: هذا ينتقض بالوالد يسرقٌ مال 
ولدمع -وضاخت الدّين يَسْرِقٌ مال مديونهء فإن الوصف موجودٌ فيهماء ولا 
يقطعان. وكذا قوله : قتل عمد عدوان» فأوجب القصاصء, فقيل : : ينتقض بقتل 
الأب ولدّهء والسيد عَبْدَهُ والمسلم, الذّميَّ» فإن الوصف موجودء والقصاص 
منت . 

قوله: «وفي بطلان العلة به)(2 أي : بالنقض» «خلاف» سبق في9" مسألة 
تخصيص العلة. ورجحنا هناك عَدَمَ ون و 


قوله : (ويجب احترازٌ المستدل في دليله عن صورة :الس علي اع 
مثاله : فٍٍ المثالين العددورين؟ أن يقول: سرق ناا كامالٌ من حرز 
مثله وليبس أب ولا ديو للمسروق منئه) فلزمه9©) القطع . ويقول: قتل عمد 
عدوان» حال عن مانع الإيلاد. والملك. والتفاوت في الدين» فأوجبت 
لامر 0 50 استحباب هذا 0 ا -- وجوبة 0 
)١(‏ في (1): المنقوض. 
(؟) ساقطة من أصول النسخ, وهي مثبتة من «البلبل». 


(5) في (ه): يعني في . 
(4) في (1): فيلزمه. 





صُلْبٍ القياس. بل إذا أورده المعترضء» لزم جوابه بما يدفعه0© كسائر 
الأسئلة, ولآنّ فيه تنبيهاً للمعترض على موضع النقضء وفي ذلك نشرٌ الكلام 
تدده وهو خلاف المطلوب من المناظرة» ومّنْ أوجبه» قال: لأنَّ فيه حسم 
مادة الشغبء وانتشارٌ الكلام. وسداً لبابه» فكان واجباء لما فيه من صيانة 


امه 3 و م 

الكلام عن التبديل» وللقولين اتجامء وهذا الاخحير98) أصح لما ذكرناه. 

والجواتٌ: عن الأوّل: سوال النقض» وإن كان خارجا عن القيان» إلا أن 
المقتضي والمصحح له حلل0» في طلب القياس » فوجت الاعتناءٌ سدمه 
كسجود السهو مع الصلاة . 

وقولهم : فيه تنبية للمعترض على موضع النقض . 

قلنا: فإن كان كذلك. فلا يقدح في وجوب الاختراقة لأن المناظرة 
المشروعة مقام عدل وإنلصاف» يجب على الإنسان أن يتكلم فيه له وعليه 
متوخياً للحق» وإنما يَضصْلّح أن يكونَ ما ذكرتم”) مانعاً من الاحتراز أن لو كان 
المقصودٌ من المناظرة غلبة الخصم بالمخادعة, وتخييل ما لا حقيقة له» كما 
في قوله عليه السلام : «الحربٌ خدْعَة)”' وليس الأمرٌ كذلك», لآن”' اللة تعالى 
قال: لوَجَادِلَهِم بالتى هى أَحَسَنٌ # [النحل: 176] » ول تجادلوا أهل 
(١)في‏ (ه): لزم جوابنا بدفعه. 
(؟) في (): الاحتراز. 
() هكذا في الأصول. وحق التعبير أن يُقال: يُعد خُللا. 
(5) في (ه): ما ذكره. 
(6) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد وغ4ا", والبخاري و(518") و(:55).: ومسلم 

11/4). 
وأخرجه من حديث جابر: أحمد //ا9؟ و ,"٠8‏ والبخاري .)"١0*:(‏ ومسلم (2)174 وأبو 
داود (5 20758 والترمذي (ه/ا5١ا).‏ 
وأخرجه من حديث كعب بن مالك: أحمد ملام وأبو داود (/ا"51؟), 
وأخرجه ابن ماجه (87؟) من حديث عائشة. و (8#4) من حديث ابن عباس» وأحمد 


574/7,» من حديث أنس» 481/589 من حديث أسماء بنت يزيد. 
(5) في (ه): ولأن. 





الكتاب ا ا هي أَحْسَن » [العذكبوت : كع وما ذكرناه من الاحتراز عن 
صورة التقض أحسن؛ لما فيه من جمع الكلام» وصيانته عن النقض والنشر» 
فكان وا عمد بمقتضى الأمر 0 

قوله : «(ودفعه : إما بمنع وجود العلّق أو الحكم في صورتهة) . 

أي : ودفع سؤاك اللقدين بالجواب عنه من وجوه : 

أَحَدّمًا: : منع وجود العلّة ة في عور اللو أن النقض إثما تحقق بوجود 
العلة. وتخلف لود عنها فإذا منع وجود لعل لم يتحفقق النقض . ثم 
تقول: إنما تَحَلْت الحكم في الصورة المذكورة لعدم علّته يدل على 
صحة 3 دا وهو انتفاء الحكم لانتفائها. 

أن يقول الحنفى في قتل المسلم بالدذّمي : قتل عمد درا 
فبِحتٌ(1) القصاصء كما في المسلم بالمسلم0), يقال له: ينتقضٍ بقتل 


المعاد فإنه قتل عمد عدوان» ولا يقتل به المسلمء ول لا ل أنه 1417 


عدوان» فيندفع النقض بذلك إن ثبت له. 
وهل للمعترض أن يَدّلَ على وجود العلة في صورة النقض؟ فيه 8 
أَحَدُهًا: لاء لأن المعترضٍ عي نقذلا والمسدل مخرضاء “قات 
قاعدةٌ النظرء كما لو قال المعترض في الصورة المذكورة على أن قتل المَعَامَد 
عدوان: إنه قتل مُحْفْرٌ لذمّة الإسلام, وكل ما كان مُخفراً لذمة الإسلام " 
07 كقتل المسلمء » فيقول المستدل: لا أسلم أنه مخفر لذمة الإسلام) 
فيفضى إلى ما ذكرنا. 
الثاني : له ذلك» لأن به ا م سؤالّه وبتم مقصوده أشبه المستدل إذا 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) في (ب) و(ه): فوجب. 
5 - ”") ساقطة من (1). 


ره 





منع حُكُمَ الأصل , لان يذل علية» كما سبق 

النالكة وير اختياز الآبدي - إن تعذر علىٍ المعترضٍ 00 بغير 
التق جاز له إثباتٌ العلّة في صورتهء تحصيلاً لفائدة النظرء وإن أمكنّ 
الاعتراض بغيره» لم يجز له. لما فيه من قلب(" القاعدة مع 0 حصولٍ 
المقصود بدونها. 

و الثاني في جواب النقض منع الحكم في صورته. 

مثاله في العيورة المذ كورة أن يقول: لا أسلم الحكم في المَعَامَد فإن 
عندي يجب القصاص بقتلهء وليس للمعترض وان 
المعامد» وهو عَدَمْ لبان لأنه انتقال إلى مسألة أخرى. 

رلا اويكفي المستدلٌ قوله: لا أعرفٌ الرواية فيهاء إذ دليله مجح 
فلا 0 بمشكوك فيه9)يى ] ي: إذا نقض ”"المعترض على © المستدل علتهُ 
بصورة) فللمستدل أن يجيب عن النقض الست 8 الحكم. كقوله: لا 
اسل أن المسلم لا يقتل بالمعاهد. وإن قال: لا أَعرفٌ الرواية في صورة 
النقض . د لأن دليله على العلة صحيح, اوهو قوله: قتل 
عمد عدوانء فلا بطل بأمر مشكوكُ فيهء وذلك أن المستدلٌ إذا لم يعرف 
الرواية في صورة النقض» احتمل أن يكونٌ الشكم فيها على فق العلق فلا 
يرد النقض» واحتمل أن يكونّ على خلافهاء يرد وإذا احتمل وروذه وعَدَّمْ 
ورودهء وعلة القياس صحيحة بأحد الطرق المصححة للعلّق فلا يبطل8؟*) بأمر 


متردد فيه . 
قوله: «وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك»؛ أي : على ثبوت العلة 


)١(‏ في (): فك 
(5). ساقطة من (ه). 
5 -") ساقط من (1). 
(9) في (ب): فلا تبطل, 





أو الحكمء إذا منعهما('» المستدل «في صورة النقض, لأنه انتقال» عن محل 
النظر.ء «وغصب» لمنصب المستدل» حيث ينقلبٌ المعترض مستدلاً» وقد سبق 
هذاء وبينا الخلافث في دلالته على العلّة دون الحكون 

قوله: «أو ببيان مانع » أو انتفاء شَرطٍ تخلف لأجله الحكم في صورة 
النقض) . 

هذا الوجهُ الثالث في الجواب عن النقضء وهو أن يُبين في صورة النقض 
وجودٌ مانعء أو الاة فرط تعر 5 تخلف الحكم فيها عليه» كما سبق في 
تخصيص العلة. كما إذا أوردٌ المعترض قتلّ الوالد ولده. على علّة القتل 
العمد العدوان» فقال المستدلٌ : تخلّف الحكم لمانع الأبوةء وإذا قال 
المتعدل: سرق انا كامال ولا شبهة له فيه فقطع, » فأورد المعترض السرقة 
من غير حرزء فقال المستدل: "تخلف الحكم فيها" لانتفاء شرطء وهو 
الحرُرُء وكما إذا قال: نصابٌ كامل حال عليه الحَوْلء فوجبت فيه الزكاة» 
كالمضروب» فأورد المعترض مال الصبي والمجنون والمديون» فيقولٌ 
المستدل: مال الصبي والمجنون فات فيه شرط التكليف» تغليباً لمعنى العبادة 
فيه عند الحنفي » ومال المديون وجد فيه مانع الدين, فلذلك: تلت الحكم 
في هذه الصور. 

قوله: «ويسمع من المعترض نقض أصلٍ خصمهء فيلزمه العُذْرُ عنهى لا 
أصل نفسهء نحو: هذا الوصف لا يُطْردُ على أصلي. فكيف يلزمني؟, إذ دليل 
المستدل لمر البدك حفي بعلي فلن صورة ة التقضء كمحلٌ النزاع». 

أن النقض من المعترضء إِمّا أن يتوجه إلى أصلٍ خصمه المستدل» 

و إلى ) أصل نفسه - يعني المعترض فإن كان النقض متوجهاً إلى أصلٍ 

(١)في‏ (ب): منعها. 


(؟) تحرفت في )١(‏ إلى : مختل. 
١‏ ”) ساقط من (1). 








المستدل. لزمه الجوابٌ والاعتذار عنه(١22»‏ كما سبقت أمثلته» لاختصاص 
النقض بمذهبه, فبدون الجواب عنه تبيّنَ فسادُه. كما إذا قال الحنفيّ في قتل 
المسلم بالذمي : إنه قل عمد عدوان؛ فيوجبٌ القصاصء قياساً على المسلم 
بالمسلم. فيقولٌ الحنبليٌ : هذا ينتقض على أصلكٌ بما إذا قتله بِالمُكفّل » فإن 
الأوصافٌ موجودة» والقصاص منتف عندكء, فله أن يعتذرٌ عنه بأدنى عذرٍ يليق 
بمذهبه, ولا يعترض عليه فيه؛ لأنه أعرفٌ بمأخذه. مثل أن يقول: ليس ذلك 
قتلآء وليس عمداً. أو ما شاءَ من كلامهمء وإن كان النقض متوجهاً من 
المعترض إلى أصل نفسهء لم يقدح في علّة المستدلء ولم يلزمه العذْرٌ عن 
وذلك كما إذا قال الحنبلىٌ: لا يُقتل المسلمُ بالذمي لأنّه كافرء فلا يُقتل به 
المسلمٌ قباس على الحربي» فقال الحنفيٌ : هذا الوصف لا يَطرِدُ على أصلي 
إذ هو باطلٌ بالمعامّد, فإنه كافرء ويقتل به المسلمٌ عندي. وكذا لو قال 
حنبلي: يُقَطمٌ التْبّاشء لأنه سارق» فقال الحنفي: هذا باطل على أصلي 
بسارق الأشياءِ الرّطبة» فإنه سارق» ولا يجب قطعُه عندي, وإذا كان وصفك 
أيها المستدلٌ غير مُطرِدٍ عندي» فكيفت يلزمني؟ فهذا لا يسمع29 منه على 
الصحيح؛ لأن”" دليل المستدل ‏ وهو الوصفٌ المقتضي للحكم» وهو الكفرٌ 
في مسألة المسلم بالذمي» والسرقة في مسألة النبّاش - حجَةٌ على المعترض 
في صورة النقض» كما أنها حجة عليه في محل النزاع. 

وتقريره: أن للمستدل أن يقول: العلّهُ في “قطع السارق عندي كونه 
سارقاً فأنا أقول بوجوب القطع في الصورتين؟»: صورة النزاع» وهو قطمٌ 
النباش» وصورة النقضء. وهو القطعٌ بسرقة الأشياء الرطبة» فالوصفٌ الذي 
)١(‏ ساقطة من (0. 
(؟) في (1): فلا يسمع. 


5) في () و(ب): لأنه. 
(4-4) ساقط من (1), 








ذكرته حجة عليك في الموضعين, فإن كان عندك قادح في نفس العلة» فأبده. 

أما كونها لا تَطْردُ على أصلكء فلا يلزمّنيء إذ هذا حمل لي على 
مذهبك بالقوة. 

قوله: «أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين: كالعرايا على 
المذاهب')). 

هذا الوجه الراع في الجواب عن النقضٍ » وهو أن يبين الممكدل أن 
ضور النتقض ا عا مذهيه ا خصمهء كما إذا قال المستدل: 
مكيل حرم فيه التفاضلٌ » فأورد المترض العراياء إذ هي مكيل وقد جاز 
فيه التفاضل بينه وبينَ التمر المبيع به على وجه الأرض» فيقول المستدلٌ: هذا 
وارد علي وعليك وي فليس7) بطلانٌ مذهبي به أولى من بطلان مذهبك. 

الوجة الخامس وليس في «المختصر»» س ذكره ا وهو أن يقول 
المستدلٌ: هذه العلة كر فهي مؤثرة ا فلا يرد عليها 62 
كقوله تعالى : «وَالسَارق وَالسَارقَةٌ فَاقْطعُوا أَيْديْهُمَا» [المائدة: 0*8 إذا عَلّلَ 
بالسرقة في مسألة التباش 5 فأورد عليه بعض النقوض المذكورة» وكذلك 
علة العرايا منصوصة. فلا يؤثر فيها انتقض بالعراناء 

تراد ووكرل؟ الخمر ين دليل عايّةك» وصفك موجودٌ في صورة النقض» 
سين إذ هو نقض لدليل العلةء لا لنفس العِلََّ فهو انتقال» يعني إذا 

نْقَض المعترض علَّةَ المستدل بصورة» فأجابٌ المستدل عن ذلك بأحد الأجوبة 
المتقدمة. إما بمنع 4 العلّ, أو الحكم في صورة النقض» ”“أو يُوردُ النقض»» 


.)( ساقط من‎ )١1-1( 
في (ب): قلت.‎ )7( 
في (ب): علة.‎ )”( 
في (0: منع.‎ )4( 

(ه -ه) ساقط من (ه). 
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على المذهبين» أو غير ذلك» فقال المعترض: الدليلٌ الذي دل على أن 
وصفك الذي عللت به في محل النزاع علة؛ موجود('» في صورة النقضء 
فيلزمُكٌ الإقرارٌ بثبوت الحكم فيهاء عملا بوجود الوصف المقتضي لهء لكك 
لم تقل وا فبازملكا انين 

مثاله: أن يقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي: قتل عمد عدوان. 
فأوجب القصاصء كقتل المسلمء فيقولُ الحنبلي : لا أُسَلُمُ2 أن قتلّ الذمي 
وان فيقول الحنفي : الدليل على أن قتل الذمي مُدوان أنه معصومٌ بعهد 
الإسلام » وكل مَنْ كان معصوما بعصمة الإسلام. فقتله عدوان» فيقول 
المعترض: دليل العدوانية في قتل الذمي موجودٌ في قتل المعامّدء فليكن 
عدواناً يجب به القصاصٌ على المسلمء فهذا نقض لدليل العلة» لا لنفس 
العلة» فلا يسمع. لأنه انتقال. 

وبيائه: أن الكلامٌ أولاً كان في نقض وجوب قتل المسلم بالذميّ بعدم 
وجوب قتله بالمعاهد مع اشتراكهما في العلة» وهو نقض للحكم, والكلام 
الآن في نقض كون”2 إخفار ذمّةَ الإسلام بقتل الذمي عدوانا عليه بكون 
الإخفار المذكور بقتل المعامّد ليس عدواناً عليه. وهو نقض لدليل العلة كما 
ذكرء فقد انتقل من النقض لعلة الحكم إلى النقض لدليل علة الحكم» فهو 
شبيه بما إذا انتقل عن محل النّزاع إلى إثبات الحكم في صورة النقض» فكانه 
قال: يلزمك أن تعترف”' بالعٌدوانية في صورة النقض لوجود دليلها*» الذي 
اعتمدت عليه في دل النزاع . 


)١(‏ في (ب) و(ه): موجودة. 


9) في (ه): لا نسلم. 
(؟) في (): في كونه. 
(؛) في (ب) و(ه): تعرف. 
(0) في (ب) و(ه): دليلهما. 





قوله : «ويكفي المستدل في ردّه أدنى دليل يليق بأصله». 

أي : ويكفي المستدل في رُ هذا النقض على ”") دليل يليقٌ بأصله, أي : 
يُوافقه ويُطابقه؛ مثل أن يقولٌ: إنما لم أحكم بالعدوانية في صورة قتل المسلم 
بالحربي لمعارض لي © في مذهبي. وهو أن الحربي المعامدٌ مُوْقتُ © 
العهد. فالمقتضي لانتفاء القصاص فيه قوي موافق للأصل229». والمقتضي 
لإثباته كيت كلاف الذمي فإن المقتضي لقتل المسلم به قويّ لتأبد 5 
وذمته» فصار كالمسلم» أو غير ذلك من الأعذار. 


)١(‏ كذا وردت في أصول النسخ. ولعلها: أدنى. 

(5) في (هع: أي. 

9) في أصول النسخ: مفوت» ولعل الصواب ما أثيتناه. 
(؟) في () و(هع: الآأصل. 


4ه 


الكسر 





والكسر: وهو إبداء الحكمة بدون الحكم. غيرٌ لازم» إذ الحكم لا 
تنضبط بالرأي, قَردٌ ضبطها إلى تقدير الشار ع » وفي اندفاع النقض بالاحتراز 
عنه بذكر وصنب في العلّة لا يوثّرُ في الحكم. ولا يعدم في الأصل لعدمه, 
نحو قولهم في الاستجمار: حكمٌ يتعلق بالأحجارء يستوي فيه اليب 
والأبكارء فاشترط فيه العَدَدُ كرمى الجمارء خلاف. الظاهر, لاء لأن الطردي 
لا يؤثر مُفرداًء فكذا مع غيره» كالفاسق في الشهادة» ويندفعٌ بالاحتراز عنه بذكر 
شرطٍ في الحكم عِنْدَ أبي الخطاب. نحو: ُرَّانٍ مُكلفان مُحقونا الدّم 
فجرى بينهما القصّاصٌ في العَمْدٍ كالمسلمين, إذ العمدٌُ أَحَدٌ أوصاف العلة 
حكماً؛ وإن تأخر لفظاً. والعبْرّة بالأحكام لا الألفاظ. وقيل: لاء إذ قوله في 
العمد. اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأء وهو نقضء والأول أصح. 

3 تن فك 


قوله : «والكسر(١»2:‏ وهو إبداء الحكمة بدون9) الحكمء غير لازم». 
هذا كلام يتضمن 7" تعريف الكسر وحكمّه7”. 
أما تعريفه؛ فهو إبداءٌ الحكمة بدون الحكم, والحكمة قد سبق أنها: ما 
اشتمل عليه الضابطً الوصفي”» كالمشقة التي اشتمل عليها السفرٌ المباحٌ» 
والعقوبة الرادعة2'0 التى اشتمل عليها القصاصء ونحو ذلك. 
قال الآمدي : وهو - يعني الكسر_ نفض على العلة دون ضابطها. 
)١(‏ هذا أحد الأسئلة المستقلة الواردة على القياس عند غير المصئف. 
(1) في البلبل المطبوع: دون. 
() في (ه): تضمن. 
(4) في (ب): تعريف الحكم وكسره. 
(5) في :)١(‏ الوضعي . 
30( في (س): الرادة. 


هؤام 





قلت: الضابطٌ: هو ما رنب الشر عليه الحُكُمٌء لكونه مُظِيّةَ حصول, 
الحكمة. كالقتل العمد العُدوان الذي رتب عليه القصاصٌ لكونه مَظِبَةَ حفظ 
النفوس . وكإيلاج الفرج في فرج محرم رتب عليه الحدّء لكونه مَظِنّةَ حفظ 
الأنساب وأشباه هذا. 

مثال ذلك قولٌ الحنفيٌ في العاصي بسفره: يترخصٌء لأنه مسافر, 
فيترخحص كالمسافر سفراً مباحاً. فإذا قيل له: لم قلتٌ: إنه يترخص؟ قال: لأنه 
يَجِدٌُ مشقة في سفرهء فناسب الترخص» وقد شهدّ له الأصل المذكور 
بالاعتبار فيقول الحنبلي : هذا ينكسر بالمكاري الي ١‏ ونحوهما ممن دأبه 
البنر يكل السشقة ب رلك "يرحس )»ركد للف العريض'الحاف شط النلفة] 
ولا يجوز له قصر الصلاة وكذلك لو قلنا في قطع اليد باليد: إن القطمٌ العمدّ 
العدوانَ سببٌ لوجوب القطع . لأله مناسب من حيث إِنْه جناي والجناية 
تُناسبٌ العقوبة» فيقال0©: هذا ينكسرٌ بالضرب والشتمء وسائرٌ الجنايات هي 
جنايات» ولا تُوجبٌ القصاصٌ. هذا ما يتعلّق بتعريف الكسر وتمثيله. 

وأما حُكمه. فهو أنه «غيرٌ لازم ». أي : غير وارد نقضاً على العلّة على 
الصحيح عند الأصوليين. 

قوله: «إذ الحكة” لا تنضبطً بالرأي» فَرْدٌ ضبطها إلى تقدير الشارع». 

هذا دلي على أن الكسرّ لا يَردُ نقضاً©». وتقريرّه: أن الحكم ليست 
مضبوطةٌ في نمهاء. ونا لبتي قيوط في نفسه. وجب رده إلى تقدير الشارع 
وضبطه*2. وإنما قلنا: إن الجكمَ ليست مُضبوطة في أنفسهاء لأنها عبارة عن 


)١(‏ هو المسرت في مشيه الذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلد. (اللسان: فيج). 
(١؟)‏ في (1): فقال. 

(؟) في «البلبل»: الحكمة. 

(5) في (ب): بقضاء. 

(8) في (ب): ورذه. 





جلب مصالح. ودرء مفاسدء والمصالح والمفاسدٌ تَحْتَلفٌ وتتفاوت كثيراً 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص وغبر ذلك من الأمور المتعلقة بها. 
وأيضاً فإنّها لا تتميرٌ بأنفسهاء وما لا يتميّرُ لا ينصبِطُ» لأن التمييرٌ من لوازم 
الانضباط. وهو منتفٍ, وإنما تتميرٌ وتتنوع بالإضافة إلى الأوصاف الضابطة لها 
من الأفعال الظاهرة. 
مثالٌ ذلك قولنا: مشقةٌ السفرء ومشقةٌ المرض» ومشقة الحَمْل » وجناية 
السرقة» وجنايةٌ الخصبء وجناية القتل. والقطعء فأنواح المشقة والجناية إنما 
عات مز الأفعال التي صدرت عنهاء أما هي لذاتها؛ فلا تميّز فيها لنوع 
«'من نوعا2. 
إذا"» ثبت أنها غير منضبطة في نفسهاء لم يَجْرْ ربط الأحكام بها 
0 
هُما: لحوقٌ المشقة للمكلفين بربط مصالحهم بأمور خفية غير 
مضبوطة» فتختلتٌ عليهم الأحكامء وتضطربٌ الأحوال. 1 
الثاني أن الشرع وضع قانوناً. كلياً 507 فلو عُلّق بالحكم » +« لخر 
الختلافه واضطرابه وليس ذلك شأن القوانين» وإنما قلنا: إن ما لا ينضبط 
يتقيبه يكت ارده إلى تقد الخارع وصنيطة» ٠‏ فلأنَّ ما لا ينضبطٌ بنفسه يقع فيه 
التزاح» وما وقع فيه النزاتع» وجب رده إلى الشرع لقوله تعالى : طفن ارتم : 
في شَيْءٍ فَردُوهُ إلى الله والرّسُول» [النساء: 04]. 
قال بعضهم : ولأنّ التعليل لم يقع بالحكمة29 لخفائها ؟» واضطرابهاء بل 


)١-1(‏ ساقط من (آ) و(ب). 

(؟) كان حق التعبير أن يكون : «فإذا» بالفاء» لكونه تفريعاً على ما مضى » فيناسبه التعبير بالفاء. 
(*) في أصول النسخ: بالجملة» وما أثبتناه من هامش (1). 

[63 في أصول النسخ: «لحقائقها, ولعل الصواب ما أثبتناه . 


اه 





بالضابط المشتمل عليهاء ولا معنى لإبطال27 ما لم يُعلل به. قال: فيحتاجح 
المعترض إلى بيان استواء الحكمة في القياس. وصورة النقض كاستواءٍ الجناية 
الحاصلة بالضرب والشتمء والجناية الحاصلة بالقطع. وكذلك استواء مشقة 
المسافرء ومُشقة المكاري» والقَيّجحِ والمريض» ولا سَبِيلَ إلى ذلك. لعدم 
انضباط المشقة والجناية في نفسها. 

وتلخيصٌ هذا الكلام أن يُقالَ: لا نسَلّمُ صحةً سؤال الكسرء لآأن شرط 
صحته أن تكونّ الحكُمَة" المُعلّلُ بها موجودة بكمالها في صورة الكسرء ولا 
أُسَلَّمُ ذلك. لأن طريقٌ معرفته29 وجودٌ المَظنةَء ولم توجد. 

وذهب قوم من الأصوليين إلى أن سؤالَ الكسر لازم مفسد للعلة» احتجاجاً 
منهم بن المقصودٌ من شرع الحكم إنما هو الحكمةٌ دونَ ضابطهاء فإذا تخلّف 
الحَكُمْ عنهاء “ظهر إِلغاءُ ما ثبت لأجله الحُكمء فبطلت كضابط الحكم إذا 
بطل . 

والجوات : أن المقصود من شرع الحكم ؛) الحكمةٌ المطلقة أو المنضبطة 
بنفسها©) أو مقنايظها: الأول 0 والثاني مسلمء لك دنا أ 00 
الحكمة بِنَفْسها”*) متعذَّر فتعيّن المصيرٌ إلى ضبطها بضابطهاء فيجبٌ أ 
يكونٌ المعتبر في السلامة والنقض ذلك الضابطٌ الذي تحقق به0© 0 
الحكمة . 

قلتٌ: قد سبق ذكرٌ الخلاف في جوز التعليل بالحكمة دون الضابط» 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : لا نطالب. 
(؟) في (ب): الجملة. 

(5) في (1): لأنه طريق معرفة. 
(4-4) مكرر في (ه). 

(4) في (1): بتقسيمها. 

(5) في (0: الذي به تحقق: 


لدان 


اندفاع النقض 
بذكر وصف 
في العلة 





فالخلافٌ هنا يقرب تخريجه على ذلك. 

ومن أمثلة اعتبار الحكمة بضابطها: أن المشقّةٌ المبيحة(1» للترخص لما 
كانت تختلف باختلاف الأشخاص في الضعف والقوة» واختلاف الأحوال 9 
الفقر والجدّة» ضبطت بالسفر الشرعيء. لأنه وصفٌ حقيقي لا يختلفٌ, 
فاسترق ف مناط الترخص الملك والمملوك؛ والغني والصعلوك. 

5-5 أن زوال العقل بشرب المسكر لما كان يختلفٌ باختلاف الأمزجة 
والطباع» فبعض الناس يزولٌ عقلّه بتناول الجرعة والجرعتين» وبعضهم لا 
يزولَ بالرّق والزّقين20؛ جُعِلَ ضابط التحريم مُطلق الخمر قل أو كثرٌ فاستوى 
في وجوب الحدٌّ به شاربٌ القليل والكثير. 

- ان الإنزال في الوطء لما كان يختلفٌ باختلاف حال الواطىء”») 
والموطوء سُرعة وبطأ؛ حتى إن من اشتدت عُلْمتّه ريما أنزل قَبْلَ أن يُولج» 
ومن ضعفت همته لمرضء أو تقدّم وطءء أو ضعف جبلّة ربما أولج ولم 
ينل ؛ جعل الشرح التقاء الختانين ضابطاً لأحكام الإنزال من وجوب ل 50 
د ويُطلان عبادة. وتحليل زوجة. وخروج من فئة» وغير ذلك ٠‏ كل هذا 
لأنّ هذه الأوصافٌ مظان هذه الحكم, فترتب عليها الأحكام , والله تعالى 


أعلم. 


قوله: «وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصفبٍ في العلّة لا يُْثْرُ في 
الحكم, ولا يعدم في الأصل لعدمه ‏ نحو قولهم في الاستجمار: حكم يتعلق 
بالأحجاره يستوي فيه الثيّبُ والأبكارء فاشترط فيه العددُ كرمي الجمار - 
خلافٌ, الظاهر: لاء لأنَّ الطردي لا يؤثّرُ مفردأًء فكذا مع غيره» كالفاسق في 





)١(‏ في (ب): المنتجة. 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : الزقتين. 

() في أصول النسخ: «الوطءء؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) في (ب): الغسل. 





الشهادة» . 

هذه الجملة مركبة من مبتدأ وخبر» فالمبتدأ قوله: «خلاف»., والخبر قوله: 
دوفي اندفاع النقض». إلى آخرهء وهو مقدَّمُ كقولهم: في المسألة خلاف. 
وفي الدار رجل» ومن المؤمنين رجالٌ. 

ومعنى هذه الجملة؛ أن المعلل إذا احترز عن النقض بذكر وصفٍ في 
العلّةَ غير مؤثر في الحكم وجوداً وعدماًء بحيث لا يتوقف وجوده على وجودهء 
ولا عدم بعدمه, فهل يندفع النقض عن علته بذلك؟ فيه خلاف. 

ومثاله ما ذكرناة» فإن قولّنا: «الاستجمار حكم يتعلّقُ بالأحجار) وصف 
شبهي صحيح. وقولهم : «يستوي فيه لتيب والأبكار»؛ لا تأثيرٌ له في اشتراط 
العدد و عدمه؛ وإنما 5 به دفعاً لنقض القياسٍ المذكور يح الرجم» فإنه 
27 قعلة :احجان فلو اقتصر على هذا الوصف في الاستجمار لورد عليه 
حٌ الرجم ‏ لأنه حكم تعلّق بالأحجار, ولم يشترط فيه العَدَدُ فلما قيل: 
يستوي فيه الثِيِبٌ والأيكارء خرج حدٌ الرجمء وزال النقض به لأنه وإن كان 
شكما تعلق بالأحجارٍ ؛ لكنه فارق الاستجمارٌ بأنه يختلفٌ فيه الثيب والأبكار» 
فالثيبٌ إذا زنى يرجمء والبكر لا يرجم. بل يُجلد ويُعْرْبٌ. بخلاف 
الاستجمار؛ فإنه يستوي فيه الثيبٌ والبكر('». لأنه إزالة نجاسة» وهما مخاطبان 
بها. 

فمن قال: يندفمٌ النقض عن العلة بذلكء قال: لأن العلة يُششرط 
اطْرَادُهاء فإذا لم يكن الوصف المؤثرٌ في الخكم مطرداء ضممنا إليه 7 
غيرٌ مؤثر ليتحقق اطرادّهاء وتكون فائدة المؤثر ('العلية» وفائدة غير المؤثر") 
دفمٌ النقض . 


)١(‏ في (ه): والأبكار. 
(؟ -؟) ساقط من (ص). 


هاه 


خف 


اندفاع النقض 
بذكر شرط 


في الحكم 





ومن قال: لا يندفمٌ النقض بذلك 2١‏ وهو الصحيح » قال: إن الوصفٌ 
الطردي غيرٌ المؤثر ولا المناسب لا يُعتبر إذا كان مفرداًء فكذ لك( لا يُعتبر مع 
غيره من الأوصاف المعتبرة» «كالفاسق في الشهادة» لا ُقبل شهادته وحده فيما 
تقبل فيه() شهادةٌ الواحد؛ كذلك لا تُقبل شهادتئه مع غيره فيما يُعتبر فيه شهادة 
أكثر من واحد. : 

وبالجملة؛ فَكُل ما لا يُعتبر مفرداء لا يُعتبر مع غيره إلا لدليل يدل على 
أن تركيبّه مع غيره أوجب له كم الاعتبار» كالماء النجس إذا أضيف إلى 0» 
ماء طهور كثير» أزال حُكمّ نجاسته ونحو ذلك. 

وحاصلٌ الجملة المذكورة أن النقض هل©) يندفع بذكر وصففبٍ طردي في 
العلّة؟ فيه خلاف, الأصحٌ لاء لآن الطرديٌّ لا يَصْلّحٌّ للاستقلال في العلة 
المفردة فلا يَصُلّحّ للإعانة في العلة المركبة. 

قوله: «ويندفع بالاحتراز عنئه بذكر شرطٍ في الحكم عند أبي الخطاب»)» 
إلى آخره”». أي: إذا احترز عن نقض العلّة بذكر شرطٍ في الحكم بأن قيْدَهُ 
بشرط أو وصب؛ هل يندفع النقضٌ بذلك أم لا؟ فيه خلافٌ بين أبي الخطاب 
وغبره . 

مثاله: أن يقول المعلل: «خران مكلفان قو الدم , فجرى بينهما 
القصاص في العمد كالمسلمين»» فمن زعم أن النقض لا يندفعٌ بذلك. قال: 
لأنْ العلّة هي الأوصافٌ المذكورة قَبْلَ الحكم. فيجب ثبوت27 الحُكم حيث 


. )1( ساقطة من‎ )١( 
في (): فكذا.‎ )9 
في (ب): إليه.‎ )59( 
ساقطة من (ب).‎ )4( 
ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها.‎ )0( 


كاه 





ثبتت237: فتقييلٌ97) الحكم بعد ذلك بشرطٍ أو وصفٍ يدل على فسادهاء إذ لو 
صَحْحتَء لما احتاجٌ إلى الاحتراز بتقييد الحكم. 

مثاله هاهنا: أن العلَة تقتضي أنه حيث وُجِدَ حُرَانٍ مُكلّفان مَحْقونا الدم 
أن يجري بينهما القصاصٌ حتى في قتل الخطأ وشبه العمد. لكن ذلك باطل 
بإجماع» فلما انتقضت العلةُ بذلك, كان احتراره في الحكم بذكر العمد لاحقاً 
لها بعد فسادهاء فلم يؤثر في تصحيحهاء كما إذا(" وَلَعْ كَلْبٌ في قَلَنّي ماء إلا 
رطلين» ثم وضع فيه رطل ماء لم يكن مؤثراً في زوال نجاسته بالولوغ 
السابق . 

ومن زعم اندفاع النقض بذلك قال: الشرط الذي قيد به الحكمُ هو دَأَحَدُ 
أوصافٍ العلة حكماًء وإن تأخر» في اللفظ حتى كأنْه قال في هذا المثال: 
حُران مُكلفان “محقونا الدم*» قتل أحدهما الآخر عمداًء فجرى بينهما 
القصاص كالمسلمين» وإذا كان التقديرٌ في المعنى هذا المثال وجب اعتباره» 
لأن الغبره بحن الأصل إنمااعى بالاسعاء لابالالفاظ. هذا اضصع 01 وهو 
قولٌ أبى الخطاب. 

رخس الجزاك با كر انعم ع به اليم إلا عق مناه قاين 
التي استشهدوا بهاء فالجوابٌ عنها بالفرق بينها(" وبَيْنّ مسألة النزاع. 

تفرد انه ألجاة له ارقاط يج اتجراك 'المعنفا سحا عن عفن نذا 

حَصَلَ فيما دون القْلَتِين منه نجاسة, استقر له حُكُمْ التنجيس. فلحوق تكملة 
)١(‏ في أصول النسخ: ثبت. 
)١(‏ في (أ): فيتقيد. 


في (1): لو. 

)4 5) ساقط من (ه), 

() تحرفت في (1) إلى : نحو, 
(1) في (ىه): صَح. 

(1) في (ه): بينهما. 


لااه 





قلتي له لا يرفع عنه التنجِيسٌ المستقر بخلاف مسالتناء فإِنَّ أجزاء الجملة 
الواحدة يرتبطً بَعْضْها ببعضء فلا يستقر لبعضها حَكُمْ حتى تكملء فلهذا 
قلنا: إن النقضٌ لم يستقر لأوصاف العلة المذكورة بل لا يلحقها('© أصلاً قبل 
ورود الوصف الذي قيد به الحُكُم» فكان ورودُه مانعاً لورود النقضء لا رافعاً 
له" بعد استقراره بخلاف الماءء فظهر الفَرّقُه وصارٌ ذلك كسائر التوابع 
اللفظيةء كخبر المبتدأً ونحوه» والحال والتمييزء والاستثناء, لا يستقر كم 
الجملة بدونهاء حتى لو قال: له علي عشرة دراهم» وعشرون ديناراً وثلاثون 
قنطاراً دين ؟) إلا واعندا من كل عدد من ذلك؛ لصح هذا الاستثنائش ولم سند 
حَكم المستثنى منه حتى ينم الاستثناء» وكذلك في 05 صورة من ذلك وغيره 
مما أشبهه, والله تعالى أعلم . 


.)1( في أصول النسخ: «بل يلحقهاء؛ وما أثبتناه من هامش‎ )١( 
. (؟) تحرفت في (ب) إلى : لأن أفعاله‎ 
في (أ) و(ب): «زيتا» وهو تحريف.‎ )"( 


8ه 





في رونت موقا افد عه لجال تاراق 
المعترض تارةً يُصحح مذمّبه. كقول الحنفي: الاعتكاف لُبْثْ مَحضء فلا 
يكوك لمتحزدة تُربةٌ كالوقوف بعرفة» فيقول المعترض: لبثُ محض» فلا يُعتَبرٌ 
الصوم في كونه قربةٌ كالوقوف بعرفة. وثارة بطل مذهب خصمه. كقول 
الحنفي : الرأس ممسوح. فلا يجب استيعابه بالمسح كالخفٌ ؛ فيقول 
المعترض: ممسوح. فلا يقَدَرٌ بالر بع كالخفٌ وكقوله : بع الغائب عَقَلٌ 
معاوضة , فينعقد مع بجهل المعوض كالتكاح ؛ فيقولٌ خصمه: فلا يعتبر فيه 
خيارٌ الرؤية كالنكاح» فيبطل مذهبٌ المستدل لعدم أولوية أَحَدِ الحُكمين 
بتعليقه على العلة المذكورة» والقلب معارضة خاصة فجوابّه جوابها إلا بمنع 
وصف الحكم. لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه. 

ا 

السؤال «الثامن: القلب(). وهو تعليقٌ نقيض كم المستدل على علته 
بعينها) , ْ 

معني القلتة أ" التشرضس يقلت دلين المفدل» وبين اله دل عليه لا 
له أو يَدُلُ عليه وله من وجهين"'' ؛ وقد ذكرتٌ أمثلته بعذّء وسيأتي له تفصيل 
إن شاء الله تعالى . 

3 7 «ثم المعترض 1 يُصححٌ مذهبه) إلى آخره20. 

: أن المعترض تارة يكون متو بقلب الدليل تصحيح؟» مذهب 

نفسهى 0 مذهب المستدل» تأر 0 فيه لبطلان مذهب خصمه دون 
تصحيح مذهب نفسه. 
(1) في (ب): «من القلب»» وهو خطأ. 
(9) في (ب) و(ه): يدل عليه له من جهتين. 


(") ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامها. 
(4) في (ه): قلب الدليل لتصحيح. 


القلب 





مثال الأول. وهو ما إذا قَصَدَ تصحيمَ مذهب نفسه وإبطال مذهب 
المستدل: ما إذا قال الحنفيُ في اشتراط الصوم للاعتكاف. لأنه اِلْبْتُ 
محضٌ» فلا يكونُ بمجرده قُرْبة('), كالوقوفٍ بعرفة» ('فإن الوقوف بعرفة" لا 
يكونُ بمجرده قربة» بل لا بد أن يقترن به الإحرامٌ والنية. فكذّلك الاعتكافٌ لا 
يكو بمجرده قربة حتى يقترن به غيرٌه من العبادات» وذلك هو الصومُ 
بالإجماع , إذ(" لم يشترط أَحَدٌ مقارئة غير الصَّوْمِ (*» للاعتكاف. فهذا مبني 

إحداهما: لا بذ أن يقترن بالاعتكاف غيره. 

الثانية: أن ذلك الغيرَ هو الصومٌ. ومدرك الأولى هذا القياسٌ» ومدرك 
الثانية الإجماتح المذكورء «فيقولٌ المعترض» الشافعي أو الحنبلي في قلب 
الدليل المذكور: الاعتكافٌ «لبث مَخَضء فلا يُعتبر الصوم في كونه قربة»» 
أي : لا يشترط لهء «كالوقوف بعرفة). فإن الوقوفٌ بعرفة لا يشترط لصحته 
الصومٌء فكذلك لا يشترط للاعتكاف عمل بالوصف المذكورء وهو كونٌ 
الوقوف والاعتكاف لبثاً محضاًء وإذا تبيّن أن وَضْفَ المستدل يُنَاسِبٌ دعواه 
وَعَدَمّهاء لم يِكُنْ بإثبات أَحَدٍ الأمرين أولى من إثبات الآخرء فيسقط 
الاستدلال به. لأنه حينئذ يَصِيرٌ ترجيحاً من غير مرججح » فهاهنا المعترض قصد 
بقلب الدليل تصحيحٌ مذهبه. وهو عَدَمّ اشتراط الصّوْم للاعتكاف وإبطال 
مذهب خصمه. 

ومثال الثاني» وهو ما إذا قَصَّدَ إبطال مذهب 2 خصمه من غير تعرْض © 


)١(‏ ليست في البلبل المطبوع. 
(1-7) ساقط من (آ) و(ب). 
(؟) في (ه): إذا. 

(4) في (ه): مقارنة كالصوم . 
(5) ساقطة من (ب). 

(5) في (ه): تعريض. 


5م 





لتصحيح مذهب نفسه: قول الحنفي في عدم وجوب استيعاب الرأس 
بالمسح: «ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالكف» فيقول المعترض) : 
هذا ينقلبٌ عليك بأن يقال: «ممسوح فلا يقدر بالربع كالخْفٌ» فإن أحمدٌ 
ومالكاً - رضي الله عنهما ‏ يوجبان استيعابٌ الرأس بالمسح. وقد أبطله الحنفي 
في قياسه» فتعرض الخصم لذلك بإبطال مذهب المستدل بقوله: فلا يتقيدٌ 
بالربع» لأن أبا حنيفة يقتصرٌ على مسح ربع الرأس» ولا يَْرَمٌ من ذلك صحة 
مذهب المعترض لجواز أن يكونّ الصوابٌ في مذهب الشافعي وهو إجزاء ما 
يُسمّى مسحاً ولو على شعرة أو ثلاث شعرات”". 


ثم اعْلّم أن القالب إذ قَصَّدَ بطلان مذهب المستدل» فتارة يبْطله بطريق 
التصريحٍ كما قيل في مسح(" الرأس» ل ْلَه بطريق العامة وذلك 
كالمثال المذكور بعد 0") في «المختصريء وهو ما إذا قال الحنفي في (بيع 
الغائب: عقد معاوضة. فينعقدٌ مع 7 جهل ) العوض » أو مع الجهل 
بالمعوض «كالتكاح»» فإنه يْصِحْ مع جهل الزوج بصورة الروك وكونه لم 
يَرَهَاء فكذلك في البيع بجامع كونهما عفد محاوضةء: (أفيقول الخضم : هذا 
الدليلٌ يَنْقَلبُ بأن يقال: عقد معاوضة؟») فلا يُعتبر فيه خيارٌ الرؤية كالتكاح ؛ 
فإن الزوج | إذا رأى الزوجة لم تُعجبه لم يجز له فَسْخّ النكاح» فكذلك المشتري 
لا يكن له2"0 خيارٌ إذا رأى المبيعٌ في بيع الغائب بمقتضى الجامع المذكور. 
والخصم لم يُصرح هاهنا ببطلان مذهب المستدل» لكنه دَلْ على بطلانه 





)١(‏ في (1) و(ب): يتقدر. 
)١(‏ ساقطة من (). 

(9) في (1): على . 

(: -4) ساقط من (ب). 





ببطلان لازمه عند" الخصم وهو خيارٌ الرؤية» فإِنَّ أبا حنيفة يُجيز بَيْمّ الغائب 
بشرط ثبوت اللخيار للمشتري إذا رآه”"2» وإذا بطل هُذا الشرط بموجب قياسه على 
النكاح» بَطلَ مشروطه وهو صحةٌ البيع » فهو إبطالٌ له بالملازمة لا بالتصريح. 

قوله: «فيبطل مذهبٌ المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على 
العلة المذكورة». 

أي: إذا توجه سؤالٌ القلب على المستدل» بطل مذهيّهء إذ ليس تعليقه 
على الل التي ذكرها”” أولى من تعليق مذهب خصمه عليهاء إذ ذلك ترجيحٌ 
بلا مُرَجْح . وقد أشرنا إلى ذلك قبل. 

قوله: «والقلبٌ معارضة خاصة. فجوابه جوابها إلا بمنع وصف 
الحكم”. لأنه التزمه في استدلاله. فكيف يمنعه»؟ 

يعني أن قلبٌ الدليل على ما بيناه هو نو من المعارضة» فهو معارضة 
خاصة؛ لأن النوج أخص من جنسه. وإنما قلنا: إنه معارضةٌ خاصة» لأنَّ 
المعارضة هي إبداء معنى في الأصل أو الفرع”» أو دليل مستقل يقتضي 
خلاف ما ادّعاه المستدل من الحكم. وهذا الوصفٌ كذلك. لأنه إبداءٌ مناسبة 
وصف”) المستدل بخلاف0) حكمهء فحقيقةٌ المعارضة موجودة فيه لكنه نوي 
خاص منهاء واختص عليها بخصائص: 

منها: أنه لا يحتاج إلى أصل . 

ومنها: أنه لا يحتاجٌ إلى إثبات الوصف, فكُلٌ قلب معارضة وليس كُلّ 





. في (ب): على‎ )١( 

)١(‏ في (ه): إذ رآه الخصم. 

(") في (ه): ذكرتاها. 

(5) في البلبل المطبوع: لا بمنع وجود الرصف. 
(ه) في (1): إبداء معنى الأصل والفرع. 

(5) ساقطة من (). 

9) في () و(ب): لخلاف. 


يفك 





معارضة قلباً. وإذا ثبت أنه معارضة؛ فجوابه جوابٌ المعارضة على ما ذكر فيها 
بعدء مثل”'؟ أن يقولٌ في مسألة مسح الرأس: 0 آذ الشف له سند 
بالربع» فيمنع حكم الأصل في قلب المعترض» إلا منع الوصفء» فإنه يجوز 
في المعارضة» ولا يجوز في القلب» مثل أن يقول: 0 ا أن الاعتكافٌ 
والوقوف لبث محض» أو لا ُسَلْمُ أن مسح الرأس والخف مسحء أو لا نسَلَمُ 
أن البيعٌ أو النكاح عقد معاوضة. 

والفرقٌ بين المعارضة”" والقلب في ذلك: أن المستدل في المعارضة لم 
يُعَلّلْ بوصف المعترض» ولا التزمهء واعتمد عليه في قياسه. فجاز له منغه 
بخلاف القلب, فإن المستدل التزم في قياسه صحةً ما علل به المعترض وهو 
اللبثٌ والمسح» وعَقّدُ المعاوضة» فليس له في جواب”© القلب منعهء لأنه 
عَدْمٌ لما بنى» ورجوح عما التزمه واعترف7؟) بصحتهء فلا يُقبل منه. هذا آخر 
الكلام على عبارة المختصر في سؤال القلب. 

وقد تضمن أن سؤالَ القلب إما أن يكونَ مصححاً لمذهب المعترضء كما 
في مثال الاعتكاف. أو مبطال لمذهب المستدل» إما نضا كما في مثال مسح 
الرأس» أو التزاماً كما في مثال بيع الغائب. 

وذكر الآمدي أقسامّه على نحو ذلك. وتلخيص ما ذكره ف فيها: أن قلبَ 
الدليل هو أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل يَدُلَّ عليه لا له أل يدل عليه 
3 قال : والأوّلُ: قَلَّ ما يتفق له مثال في الشرعيات في غير النصوصء أي : 
لا تفل له مثال في الأقيسة. 

ومثله من النصوص باستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله عليه 
(1) في (ب): لمثل. 
(؟) تحرفت في )١(‏ إلى : المعاوضة. 


(5) في (ب): في ذلك جواب. 
(4) في (ب): واعترضص. 


يفن 





السلام : «الخال وَارِثْ مَنْ لا وَارتَ له(3"» فأثبت ثبت إِرنّه عند عَدَمٍ الوارث غيره. 
فيقول المعترضٌ: هذا يَدُلْ عليك لا لك, إذ معناه نفيٌ توريث الخال بطريق 
المبالغة, أي : الخال لا يرثء كما يقال: الجوع زاد من لا زادٌ له. والصبر 
حيلةٌ من لا حيلة له. أي: ليس الجوح زاداًء ولا الصبرٌ حيلة. 

والثاني» وهو 1 يدل على المستدل وله: إِمّا أن يتعرض القالب فيه 
ميدع مذهب نفسه كمسألة الاعتكاف. أو لإبطال مذهب المستدل 
وها : كمسألة مسح الرأس» أو التزاماً كمسألة : تيع الخيار. 

قال: ويلحق بهذا الضرب من القلب: قلبٌ التسوية» كما لو قال الحنفي 
في الخل: مائعٌ طاهر مزيلٌ للعين والأثرء فتحصلٌ به الطهارة كالماءء إذ يلزم 

بن التسوية في الخل بَيْنّ طهارة الحدث والخبث أنه لا يُزِيل النجاسة, كما أنه 
د الحدث دوه هقف 

قلت: 12 تقسيم أنواع القلب باعتبار آخر مستفاد مما قاله الآمدي وغيره 
في ذلك. وهو: أن القلبٌ إما قلب تسوية كمسألة الخل» أو قلب مخالفة. 
ثم هو إمّا أن يُصحح مذهبٌ المعترض كمسألة الاعتكاف. أو يبطل مذهبٌ 
المستدل صريحاء كمسألة مسح الرأسء أو إلزاماً”4 كمسالة بيع الغائب0» 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه من حديث عمر: أحمد 78/١‏ و45. والترمذي )7١١(‏ وابن ماجه 
(/ا*/ا). وابن الجارود (455).: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 9917/4, والدارقطني 288/4 
والبيهقي 5 »2 وقال الترمذي : حسن صحيح. وصححه ابن حبان (/ا؟1؟١١). ١‏ 

وأخرجه من حديث المقدام بن معد يكرب: أحمد ١1/4‏ و01 وأبو داود (1489) و(194:0) 
و(١١59؟).‏ وابن ماجه (154) و(77978). والطحاوي 4//ا91" -448» وابن الجارود (9560)»: 
والدارقطني 85-88/14, والحاكم 15 والبيهقي ١١4/5‏ وصححه ابن حبان )١776(‏ 
و(5؟1؟1). 

وأخرجه من حديث عائشة: الدارمي ؟١/لا5”اء‏ والترمذي .)5١١4(‏ والطحاوي 990/4 
والدارقطني 61/15 والبيهتي 5 > وربحسله الترمذي . ٠‏ وصححه الحاكم 5" ووافقه الذهبي . 

)١(‏ في (آ) و(ب): التزاماً. 

(9) في () و(ب): الخيار. 


دن 





قال النيلي وغيره : القسم الأول من القلب وهو الذي سس فيه أن دليل 
المستدل يدل عليه لا له هو بن قبل الاعتراضات ولا ينّهُ في قبوله خلاف. 
وأما القسم الثاني : وهو ما ندل على المستدل من وجه آخرء كمثال 
الاعتكاف. فعس اران وبيع الغائب» ار فيه : َل هو اعتراض أو 
معارضة؟ فزعم قَوْمّ أنه من قبيل الاعتراضء لأنه يُشير إلى ضعف في العلةِ, 

حيث أمكن أن يستدل بها على نقيضٍ الحكم فصار ذلك ضرباً بن فساد 
لقع وزعم قوم أنه معارضة» لأن المعترض يُعارض دلالة2'» المستدل 
بدلالة أخرى. تحقيفة 'المعارفة 50 فيه كما بينا. 

وذكر النيلى لهذا الخلاف فوائد, منها: أنه إن20 قيل: هو معارضةء 
جازت الزيادة " مثل 7 أن يقول في بيع (4) الغائب: َكل عقاو فيه مقتضاة 
التأبيدء فلا ينعقدٌُ على خيار الرؤية» كالنكاح, وإن قبل: هو اعتراض؛ لم 
يجز مثل هذه الزيادة . 

قلتُ: الفرقٌ بين هذه المعارضة “والاعتراض: أن المعارضة” كدليل 
ا فلا يتقدر بدليل المستدل» بخلاف الاعتراض » فإنه منع للدليل» فلا 
تجورٌ الزيادةٌ عليه إذ يكونٌ كالكذب” على المستدل؛ حيث يقوله" ما لم 
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قل . 


)1١(‏ هذا تساهل في التعبير» فالأولى أن يُقال: «دليل؛ بدل: «دلالة»: لأن المعارضة: إقامة الدليل على 
خلاف ما أقام عليه الخصم الدليل. 

0) في (هم: إذا. 

5) في (ه): «لا مثل». 

(5) تحرفت في (ب) إلى : منم 

(ه ‏ ه) ساقط من (ه). 

(5) تحرفت في (ب) إلى : كالندب. 

9) في )١(‏ و(ب): يقول. 


"ىه 





ومنها: أنه( إن قيل: إَ القلبٌ معارضة؛ جاز قلبه من اكه كما 
يُعارض المعارضة, مثل أن يقولٌ المستدل في أن بيع اسري لا يصع لأنه 
عرفت في مال الغير بلا ولاية. ولا نيابة». فلا يْصِحٌ قياساً على الشراء؛ 
فيقولٌ المستدل: أنا أقلبُ هذا الدليل» فأقول: تصرفٌ في مال 0 
ولا نيابة. ٠‏ فلا يقع لمن أضافه إليه كالشراء فإنّ الشراء لم يْصِحّ لمن أضيف 
وهو الممشتري لهء بل يَصِح0© 32 وهو الفضولي . ومن قال: إِنْه 0 
فلم جز ذلك, لأنه منع» والمنع لا يمنع 

ومنها: أنه إ كان معا رف جاز 0 بي عن المعارضة., لأنه كالجزء 
منهاء وإن كان اعتراضاً» لم يجز؛ ؛ووجب تقديئه غلبياء لأنْ المنع مَقدَّمُ على 
المعارضة . 

ومنها : أن من جَعَلّه معارضة قبل فيه المرجح” "». ومن قال: نه اعتراض » 
0 لد . قال: ومثاله ظاهر في سائر الاعتراضات. 

: أصلّه ما ذكرناه7) من أن المعارضة تقبل الترجبحَ. كالدليل 

0 والمنع لا يقبل الترجيح. والله تعالى أعلم . 


.)( ساقطة من‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ه). 

5) في (ب) و(ه): صح. 
(4-4) مكرر في (ه). 
(0) في (ه): الترجيح. 
)١(‏ في (ه): ما ذكره. 


كلام 





التاسع : المعارّضَةً وهي إما في الأصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه ع 
فلا يتعين ما ذكره المستدلٌ مقتضياً. بل يحتمل ثبوته له 0 
المعترضء أو لهماء وهو أظهرٌ الاحتمالات؛ إذ المألوف من تصرّفٍ الشارع 
مراعاةً المصالح كُلّهاء كمن أعطى فقيراً قريباً غلب على الظن إعطوه 
للسببين؛ ويِلْرَمُ المستدل حذف ما ذَّكَرَهُ المعترض بالاحتراز عنه في دليله على 
الأصح . فإن أهمله. ورد معارضةً ويكفي المعترض في تُقريزها يان 
تعارض الاحتمالات المذكورة؛ ولا يكفي المستدل في دفعها إلا بيان 
استقلال ما ذكره بثبوت الحكم. » إما بثبوت علّية ما كر بص أو إيماء, 
ونحوه من الطرق المتقدمة, أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جِنْسٍ الحكم 
المختلف فيه كإلغاء الدُكورية في جنس أحكام العتق» أو بأنَ مِثْلَ الحكم قَبْتَ 
بدون ما ذكره» فيدل على استقلال علّة المستدل. 

ا كف 

السؤال «التاسع : المعارضة». 

اعلم أن المعارضة مفاعلة من: عرض له يَعْرض : 84 وقفٌ بين يديهء أو 
عارضه فى طريقه ليمنعه النفوذ فيهء فكأن المعترض يُقَفٌ بين يدي المستدل» 
أو ا بين يدي دليله. ليمنعه من النفوذ في إثبات الدعوى. 

قوله: «وهي إما في الأصل». يعني أن المعارضة على ضربين: 

أحدهما: : المعارضةٌ في الأصل . 

والثاني : المعارظة في الفرع. 

قوله( : «ببيان عرد مقتضٍ للحكم فيهء فلا يتعين ما ذكره المستدل 
مقتضياً»» إلى آخره ”© . 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(9) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


المعارضة 


المعارضة 
في 
الأصل 


لللنفا 





أي : المعارضة 8 الأصلٍ معناها أن د يبين المعترض في الأصل الذي 
لي 0 يعني المستدل. وحينئلٍ 
لو تين :نا فك المسندل: لأن يكونَ مقتضيأء أي: علة للحكم”". بل 
يحتمل ثبوت الحكم. أي: أن يكونٌ علة الحكم هو الوصفٌ الذي ذكره 
المستدل, ”'ويحتمل أن يكون علته الوصف الذي ذكره المعترض» أي الذي 
بينه في الأصل». ويحتمل أن يكونَ عليّة الوصفين”2 جميعاًء الذي علل به 
الممقدل 6" والدئ بينه المكرفن. 

قوله: «وهو». أي : هذا الاحتمال الثالث «أظهر الاحتمالات)» وهو أن 
يكونّ علة الحكم الوصفَّين جميعاً» «إذ المألوث», أي: لأن المألوف. أي: 
الذي ألفناه من الشرع باستقراء موارد تصرفه ومصادرها «مراعاة المصالح 
كلها»؛ وإذا كان الوصفان جميعاً مناسبين» بحيث تتوقمٌ المصلحةٌ عقيبّهما كما 
ذكر في تعريف المناسب» فالظاهر م مِن الشرع تعليقٌ الحكم عليهما تحصيلا 
لمصلحتهما©» إذ ذلك هو المألوٌ من تصرف العقلاء» والشرع لا يخرج 
عنهء وذلك وكمن 0-7 ا له فقيراً احتمل أنه أعطاه لزاع واحتمل 
أنه أعطاه لفقره» واحتمل أنه أعطاه لفقره وقرابته ينا يما بين الصدقة 
والصِلَة . وهذر أظهر الاحتمالات لمناسيتهما خديع التطاف. وكوف :كلت 
العاقل لا يُخْلّ ببعض المصالح ال َعْرض له. وكذلك لو أعطى أقربٌ 
قرابته» تعارضت فيه الاحتمالات الثلاثة أعني هل أعطاه لِمُطلّق القرابة أو 
لخصوصية الأقربية» أو لمجموع الأمرين؟ وكذلك السلطان. يُعطي أَججنرَ5) 
)١(‏ في (1): الحكم . 


(' - ؟) ساقط من (). 

(5) في (ه): علة للوصفين. 

(؛) في () و(ه): عليها تحصيلاً لمصلحتها. 
(5) في (ب): كمن رأيناه أعطى . 

(5) في (1): أنجد. 





جُندهء وأشجعّهمء وأظهرّهم أثراً في حماية المُلك تتعارض فيه الاحتمالاتٌ» 
هل أعطاه لمطلق الجندية والكفاءة؟ أو لخصوصية(') في ذلك على غيره؟ أو 
لمجموع الأمرين؟ وهو أظهرٌء لما ذكرنا. 

وإذا دار الأمرٌ بين الاحتمالات المذكورة» كان التعليلٌ بما ذكره المستدل 
ترجيحاً من غير مرججح, بل تعليلا بالمرجوح؛ لأن ما ذكره يْصِحّ على تقدير 
واحلٍ مِنٌ ثلاثة تقادير» ويبطل على تقديرين منهاء ووقو29 اثنين من ثلاثة 
أرجح وأظهر من وقوع واحدٍ منها. 

ومثالُ ذلك ما لو عَلّلَ الحنبلي قتل المرتدّة بقوله: بدلت دينهاء فتقتل 
كالرجل. فيقول المعترض: لا يتعيّنُ تبديلٌ الدّين مقتضياً لقتل بل هناك 
معنى آخر في الرجل يقتضيه ليس في المرأة وهو جنايته على9» المسلمين 
بتنقيص عددهمء (؛وتكثير عدوهم؟» وتقويتهء إذ هُوَ من أهُلٍ الحرب والنكاية. 
وحينئذ جاز أن العلَّةَ في قتل الرجل تبديل الدين» أو الجناية على المسلمين» 
أو الأمران جميعاً. وحينئذ لا يتعين التبديل علة للقتل. 

وكذلك لو علَّلَ الحنبلي صحةً أمان العبد بقوله: مسلم مكلّف. فصحٌ 
أماه كالحرٌء فعارضه الحنفيٌ بأن يقول0»: في الحرٌ معنى ليس في العبد 
يجودٌ أن يكون مكملً لمصلحة الأمان وهو مناسبٌ لهاء وهو أن الحرٌ متفرغ 
البَال, للنظر في مصلحة المسلمين» والاحتياط لهم في الأمان أو عدمه. ولا 
كذلك العبدٌّء فإنه في مَظئْة اشتخال 0© البال لما عليه من قيدٍ الرقء 





)١(‏ في (ه): لخصوصيته. 

)١(‏ في () و(ب): وقوع. 

() تحرفت في ره إلى : عن. 

(4-5) ساقط من (). 

(ه) ساقطة من (1) و(ب). 

() في (1): مظنته لاشتغال» وفي (ب): مظنة لاشتغال. 
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والاهتمام بقضاء وظائفهء فتتقاعَدٌ مصلحةٌ أمانه عن مصلحة أمان الحرٌ. 
وعتدير أنايكون وضف الحزية معثيرا في الحُرٌ لا يَصِح إلحاقٌ العبد به لعدم 
استقلال ما فيه من الوصف المناسب بالمصلحة. 

قوله: «ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله 
على الأصح » فإن أَهْمَلَهُ ورد معارضة». 

يعني أن الوصفّ الذي أبداه المعترض في الأصل؛ هل يلزم المستدل 
الاحترازٌ عنه في دليله بحذفه أم لا؟ فيه قولان للجدليين سبق توجيههما في 
نظير هذه المسألة في موا النقض » فإِنْ أهمل المستدلٌ ذلك أعني 
الاحتراز ‏ عما ذكره المعترض» «ورد» عليه «معارضة)» أي : كان للمعترض 
أن يُعارضه بدأ فيرد عليه» أي : على المستدل. ويلزمه9) جوابه . 

مثاله : : أن يقول الحنفي في رفع اليد في الركوع: ركن غير الإحرام» فلا 
رم فيه رفع اليد كالسجود. فإن لم يحترز عن الإحرام وإلا عارضه به 
الخصم بأن يقول: ركن؛ فشرع فيه الرفع كالإحرام9©. 

قلت: والأشيه أن هذا الاحترارٌ لا يلزم. لأن ما يحترز(؟» عنه المستدل إن 
لم يكن واردأ في نفس الأمرء لم يكن للاحتراز عنه ضرورة» وإن كان وارداً لم 
ينفعه الاحترازٌ عنه بالذكر المجرّد. إذ للمعترض أن يقولٌ: وما الفرقٌ بين 
الإحرام وغيره حتى تستثنيه. إذ الإحرامٌُ والركو والسجودٌ أركان» فإذا قسْتٌ 
على السجود. قست أنا على الإحرام» وليس أحدٌ القياسين أولى من الآخخرء 
الهم إلا أن يبين مناسبة احترازه» واطراد علته معه. فيكونٌ احترازاً صحيحاً. 

قوله: «ويكفي المعترض في تقريرها بيانٌ تعارض الاحتمالات المذكورة» 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(1) في (ه): ويلزم . 


9) في 0( و(ب): «كالسجود». 
(5) في )١(‏ و(ه): تحرز. 


لكونن 





ولا 7 المستدلٌ في دفعها إلا بيانُ2"0 استقلال ما ذكره بثبوت الحكم». 
: أن المعترض يكفيه في تقرير المغارمة بيان مطلق تعارض9) 

5 المذكورة» أعني ثبوت الحكم لما عَلْلَ به المستدل» أو لما أبداه 
هو أو لمجموع الوصفين» سواء كانت الاحتمالاتُ متساويةٌ» أو بعضها 
راجحاًء وبعضها مرجوحاً. 

وأف المستدل» فلا يكفيه في دفع المعارضة إلا أن د عن ن© الوصفف 
الذي عَللَ به مستقل ببوت الحكم بحيث لا يدوقف بريه على وصف 
المعترض ولا غيره. والفرق في ذلك بِينَ المعترض والمستدل: هو أن 
المستدل؟) مدع لاستقلال ما ذكره بشبوت الحكم » والمعترض منكرٌ لذلك» 
والمنكر يكفيه مطلقٌ الإنكار» والمدّعي لا بد له من بيئة ومحجة يثبت بمثلها 
دعواه . 

وحجة المستدلٌ هاهنا ليس إلا بيانُ استقلال ما ذكره بالحكم, كاستقلالر 
تبديل الدين بقتل المرتد» واستقلال, اام والحرية بصحة الأمان» 
والمعترض بمجرد بيانه احتمالاً آخر يَصْلَحُ إضافةٌ الحكم إليه علة أو جَزْ عل 
قد وفى بما عليه من إنكار دعوى المستدل» فلذلك كفاه نبنان تعارض 
الاحتمالات كيف كانء ولم يكف المستدل «إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت 
الحكم». 

قوله: «إما بشبوت عليّة © ما دكرة ب بنصس ينص أو إيماء ونحوه من من الطرق 
المتقدمة: أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المخلفت فيه 


كك 0غ 


)١(‏ في البلبل المطبوع: ببيان. 

(9) في (ب): يعارض 

(") ساقطة من (ب) و(ه). 

(4 -4) ساقط من (ه). 

(0). ليست في أصول النسخ. والمثيت من «البلبل». 


قرفن 





كإلغاء اللذكورية في جنس اام العتق. أو بأن شل الحكم ثبت(١)‏ بدون ما 
ذكره, يدل على استقلال علَّة المستدل». 

هذا بِيانُ الطرّق القن بين ينها المستدل استقلالٌ ما علّل به الحكم”''. وبه 
خضل رات المعارضة في الأصل . : | 

وثم طريق آخر لم يُذكر في الملختصرء 'ونظم عبارة المختصر تقديراً 
هكذا: ولا يكفي المستدل في دفع المعارضة إلا نيان استقلال ما ذكره 
بالحكم» وبيان استقلال ما ذكره بالحكم يَحْصْلُ بطرق: 

أَحَدُهًا: إثبات علّية ما ذكره. أي: إثباتٌ كونه عِلَّة بالنصء» أو إيماء 
النص. أو غير ذلك من طرق إثبات العلة المتقدم 'ذكرهاء ثم إثبات العلةء 
كالإجماع» والاستنباط. كالمناسبة» والسبر» والدّوران. 

مثال النصّ : أن يقول في قتل المرتدة9©: قوله عليه النبادم : من بَدّل 
ديئه فاقتلوه»(4) ظاهرٌ إن لم يكن نض في أن تبديل الدين عل للقتل مستقلة *» 
به قاعدتها إلى المرتدة0'»» ويحصل”» المقصودٌ. 

مثال الإيماء9: أن يقول في المئال0'؟ المذكور بتقدير أن لا يسلم أنه 
نص في التعليل بالتبديل: التتل حكمٌ اقترن بوصفٍ مناسب”'''وهو تبديل 


)١(‏ في (ه): يثبت 

(؟) في (ب): بالحكم. 

(9) في (ه): المرتد,. 

(؟) تقدم تخريجه 6/1؟1. 

(©) في (ه): تستقل. 

(5) هكذا وردت في أصول النسخ . 1 الصواب أن تكون: «في عوده إلى المرتدة. ويحصل المقصود» 
ويكون الجار والمجرور متعلقاً بقوله: وظاهر» . 

(0) في /(1): وتحصيل. 

(4) تحرف في (ه) إلى : الإيمان. 

(9) في (): الإيماء. 

(١٠)في‏ (1) و(ب): اقترن بمناسب. 


هن 





الدين» فوجب أن يكونَ هو العلّة فيه» كالقطع مع السّرقَة» والجَلدٍ مع الرّنى . 
وبالجملة : طرق إثبات العلّة قد سَبَقَتّه فمن عرفها هناك استعملها هُنًا. 
0 الثاني : أن يُبِيْنَ أن ما أبداه المعترض في الأصل لاغ في 

جنس الحكم المختلئف فيه في نكر العارم » كالذكورية في العتق؛ مثل أن 
يقول المستدل في الأمة المعيّق بعضها: رقيقٌ أو مملوك؛ فسرى عتق الموسر 
فيه قياساً على العبد» يكل المعترين” في العبد معنى خاص يَضْلْحُ أن يكون 
عل .السراية أو جزءّها وهو الذكورية» فإن العبد إذا سرى العا فيه وكملت 
حر ينه صلح من الأمور العامة والخاصة لما لا تَصْلح له الآمة .)"0‏ فيقولٌ 
المستدلٌ: ما ذكرته”2 وإن كان مُحتملا” 2 للمناسبة إلا أن الذكورية والأنوثية 
وصفٌ مُلْعَىّ في باب العتق في نظر الشرع لم نره التفت إليه في موضعر منهع 

فهو كالسوادٍ والبياض, والطول. والقصر. 
وحينئذ يكوذ وَصضفٌ ارق والمملوكية هو المستقل بحكم السَرَايَة في 

لعن مع مشكقق فل 10 وكذلك لو قال المستدل في النبيذ: مسكر فكان 

حراماً كالخمر» فقال المعترض : في الخمر وصفٌ زائد يَصْلْحُ علةٌ 
للتحريم” أو جُرْء علق وهو كوه مُعْتَصَراً من العنب» فيكون تأثيره في فساد 
العقل أَشَّدَّ فيختص لذلك بالتحريم بخلاف النبيذ» فيقولٌ المستدل: مجرد 

الإسكار معنى مناسب للتحريمء وقد أومأ إليه النص حيث قال عليه السّلام : 

0 مسكر حرَام)” 5 ودار التحريم معه ووذ وعدا فأما كولة من ماء 


.)( ليست في‎ )١( 

(5) الأولى أن يُقال: صَلَحَ لما تصلح له الأمة من الأمور العامة والخاصة. 
9) في (هع: «ما ذكره؛. 

(4) في (آ) و(ب): مخيلاً. 

(0) في (ب): التحريم. 

(5) تقدم تخريجه في .١40/7‏ 


اوفوان 


يننا 





العنّب» فهو وإن دار" التحريم معه أيضاً إلا أنه اعتبارٌ للمادة» وليس معهوداً 
من الشرع اعتبارٌ المواد مع تأثير الأوصاف. وكذا الكلامٌ في خصوصية 
المحدد”) دار مع القتل (*) في مسألة القصاص. 

الطريق! الثالثُ: أن يبين المستدلٌ أن «مثلّ الحكم» المتنارّع فيه «ثبت 
بدون ما ذكره» المعترضصء فيظهر بذلك أنه عديمٌ التأثير غير معتبر في الحكم. 
فيستقل به ما ذكره المستدل. 

مثال ذلك: في مسألة أمانٍ العَبّد إذا قال المستدل: مسلمُ مكلف فصحٌ 
أمانه كالجُرٌء فعارضه الحَضْمْ في الحر بوص الحرية كما سَبَنّءِ يقولٌ 
المستدل: قد صَمّ أمانُ العبد المأذون له في القتال مع انتفاء الحرَيّة فيه قَدَلَ 
على عَدَم اعتبارهاء فيكونُ ما ذكرئه من وصف الإسلام والتكليف مستقلاً 
بالصحة. 


)0 في 00: كان . 

(؟) تحرفت في (ب) إلى: المحل. 
() ليست في )١(‏ و(ب). 

(4) في هامش :)١(‏ لعله المثقل. 
(ه) ليست في (آ) و(ه). 


ون 





فإن سن نّ المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره 
مئاسياً آخر, لزم المستدلٌ حذفه. ولا يكفيه | إِلغَاهُ كُلَّ من المناسبين بالأصل 
الآخرء لجواز ثبوت حُكمٍ كُلّ أصل بعلةٍ نَخْصَهُ إذ العكس غَيْرْ لازم في 
الشرعيات . وإن ادُعى المعترضٌ استقلالَ ما ذكره مناسباً. كفى المستدل في 
جوابه بيانٌ رجحان ما ذكره هو بدليل , أو تسليم » وأما في الفرع بذكر ما 
يع معه ثبوت الحكُم فيه ؛ إما بالمعارضّة بدليل آكَدَ من نْصٍ أو إجماع , 
فيكون ما ذكره المستدلٌ فاسدّ الاعتبار كما سَبّق . وإما بإبدَاءِ وَصنٍ في الفررع 
مانعر اللحكم فيهء أو للسببية» فإن منع لحك احتاج في إثبات كونه نايا 
إلى مثل. طريق المستدل في إثبات حكمه من الع والأصل؛ وإلى مثل, علّته 

في القوة) وإن منع السببية. فإن بقي احتمال الجكمة معه ولو على بعد لم 
يضِرٌ المستدلء لإلفنا من الشر ع أكتفاءه بالمظئة ومجرد احتمال الحكمة. 


فيحتاج المعترض إلى أصلر يشهد لما ذكره بالاعتبار» وإن لم يبق. لم يحتج 


إلى أصل ؛ إذ ثبوت الحكم تابع [ للحكمة, وقد غلم انتفاؤهاء وفي المعارضة 
في الفرع ينقلبٌ المعترض مستدلاً على إثبات المُعَارَضْة والمستدل معترضاً 
عليها بما أمكن من الأسئلة. 
6 كا 


قوله : «فإن بَيّن(') المعترض في أصل صل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما 
ذكره قناسماً آخر َم المستدل حذفه). 

قلت: هذا من توابع هذا الجرات الأخير» ومعناه أن المعترض إذا 04 في 
أصلٍ قياسٍ المستدلٌ وظيفا زائداً على الفرع يْصِحٌ تغليق الحكم عليه فألغاه 





)١(‏ في (ب): تبين. 


مم 





المستدل ببيان 0 الحكم في أصلٍ آخر بدون ذلك الرضفت الذي 6 
المسترسء فبين المعترض أن في هذا الوصف الثاني وضفا اخن مناسباً يْصِحْ 
تعليق الحكم بهء لزم المستدلٌ إبطال هذا الوصف بحذفهء أو منعهء أو غير 

ذلك من وجوه الإبطال. لأنه إن إن لم يبطله كان الكلام فيه كالكلام. في الأصل 
الأول من حيث إنه ما ذكره المستدل للتعليل » وتمثيله بمسألة الأمان أيضاً إذا 
قال المستدل: مُسلم مكلّفٌء فصح(2 أمائه كالحَرٌ فعارضه الخصمٌ بوصف 
الحرية» فألغاه المستدلٌ بالمأذون له في القتال حيث 0 م أماثه بدون الحرية. 
فقد صار المأذونٌُ لبكاصل بأن قاس عليه المستدلٌ فإذا بين المعترض أن في 
المأذون له في القتال وصفاً آخر مقافييا لصحة الأمان» مفقوداً في غير المأذون 
لهء وذلك المناسبٌ هو الإدْنُ0©. 

ووجه مناسبته أن السّيّدَ أقامه مقامّه في القتال والنظر في مصالح الحرب» 
وذلك يدل على أنه علم منه الكفاية في ذلك”» ورصانة الرأي» وإلا كان السيدٌ 
فاسقاً بتفويض مصاحة المسلمين العامة إلى مَنْ ليس أهلاً لهاء والفسقٌ خلاف 
ظاهر حال المسلم. 

وحينئل كن الإذنُ دلياك على صلاحية هذا المأذون له لإعطاء الأمان؛ 
فالحريةٌ وإن انتفت حقيقتها(؟»). فقد خلفها صفة تحِصل مقصودّهاء دل 
عليها”»: فحينئل يلزم المستدلٌ إبطالٌ هُذا المئاسبء» وإلا كان معارضاً بوصفب 
الإذن كما عُورض بوصف الحرية. وسبيله في إلغائه أن يُبين مثلاً صحة الأمان 
من العبد في صورة بدونٍ الإذن» وللمعترض إبداءٌ وصفٍ مناسب في تلك 
)١(‏ في (1): يصح 
() في (ب): الآذن. 
(0) ساقطة من (1). 
(4) في (1): صفتها. 


(5) في (ب) و(ه): عليه. 


هد 





الصّورة: وعلى المستدل لاو وهَلَمُ 0 في إبداء المناسب من المعترض 
وإلغائه من المستدل حتى ينقطع الإلغاُ من المستدلء أو إبداء الوصف من 
المعترض . 

قلتٌ: حاصِلٌ ما ذكر من إلغاء المستدل: وصف المعترض في الأصل 
يَرَجِعْ إلى أن المُسْعَدِلٌ قَاسَ محل التزاع على أصلٍ » كقياسٍ أمان العبد عبان 
أمان الحرء ثم على أمان المأذون لهء وذلك انتقال في الحقيقة إلا أنه لما لم 
يكن بطريق الإعراض عن الأصلٍ الأول بطريق التصحيح له بدفع ما بطل 
تعلقه به("» لم يَضُهُ ولم يكن منتقلا. 

أما المعترض» فإنه لما ادّعى أن وصفت الحرية في أمان الحر مؤثر9"», 
ووصف الإذن في أمان المأذون له أيضاً 5 فقل اعترف بأن ما أبداه أ من 
وصف الحرية مع الإسلام والتكليف لسن متعيناً للعلّية بل هو وصف الإذن 
وغيره من الأوصاف التي يعارض بها المستدلٌ في صورة الإلغاء على طريق 
البدل. أعني أن لزنت المضموم”"' إلى الإسلام والتكليف ليس هو الحرية 
عيناً» بل هو النخرية) أو الإذنُ في القتال أو غيرهما كالتدبير والاستيلاد والكتابة 
إن قال بصححة الأمان معها فينبغي أن يكونَ منقطعاً بإبداء المناسب في محل 
الإلغاء . 

فلو قال المستدل للمعترض: أ نت عللتٌ صحة أمان الحرٌ بَوضْفٍ الحرية 
لكمال نظر الحر بتفرّغه فتَكْمُلٌ ل ال ثم جعلت الإذنَ في صورة 
المأذون له خلفاً عن الحرية 1 بناوتها في المصلحة لتحقق الرقّ في 
المأذون على كل حال» فيتحقق شغْل الخاطرء وعدم فراغ البال» فليس لك 
أن تُعارضني به في صورة المأذون له ”عن الحرية", لكان هذا كلاماً 
(1) تحرفت في (ب) إلى : المذموم . 
-") ليس في:(1) و(ب). 


/اعة 





وتيخ لأنة علن بوصفبٍ ولم يُظهره 210 بكماله . 

قوله : دولا يكفيه | إلغائ كل فق المناشكة بالأضل الآخر لجواز ثبوت كم 
كٌَُّ أصلٍ بعلة 1 إذ العكسٌ9) غير لازم ف فى الشرعيات». 

اعلم أن بعض الجدليين زعم أن المعترض إذا أبدى في صورة الإلغاء 
مناسباً آخر غير ما عَرْض به في ابل القياس, كفى في جواي وإقا كل بن 
المناسبين» لين أبداهما المعترض «بالأاصلٍ الآخر». مثل أن يلغي الحرية 
في مسألة الأمان بمسألة المأذون» حيث اكتفى المعترض فيه بالإذن» ولم يعتبر 

حقيقة © الحرية» ويُلغي الإذن بأمان الحر حيث ضح ولم يتصور فيه وجود 

الإذن, وإذا ألغى كَُُ واحد من المناسبين» بقطك المعارضة من الأصلي 
وبقي قياس المستدل سالماً عن معارض » فتبين هاهنا أن هذا الجوابٌ لا د صصح 
بناءٌ على جواز تعدد العلل في الأصولء فيثبت كم كل أصلٍ بعلة غير عِلَة 
الأصل الآخرء كأمان الحْرٌ بعلّة الحريةء وأمان المأذون بعلّة الإذنِء لأن 
«العكسٌ» ‏ يعني عكس العلة الشرعية ‏ «غَيْرٌ لازم » كما سبق فلا يجب انتفاءً 
الحكم في أحد الأصلين» لانتفاء علته في الأصل الآخر. مثلاً لا يلزم انتفاء 
صحة الأمان من المأذون لانتفاء الحرية» ولا انتفاً؟» صحة أمان الحر لعدم 
تصور الإذن» بل جاز أن تثبت الصحة في كل منهما بالمعنى المناسب فيه. 
وإذا جاز ذلك لم يكن لإلغاء29 كل من المناسبين بالآخر وجه. 

قوله: «وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسباً كفى المستدلٌ في 
جوابة يان يجان ما ذكره عو بدليل 'أى تشليم». ْ 





)١(‏ في () و(ب): يظهر. 

(؟) في (ب): «الأصل». 

(1) في (1): في حقيقة . 

(5) تحرفت في (ب) إلى : «والانتفاء». 

(4) في أصول النسخ: «إلغاء»» والمثبت من هامش .)١(‏ 


ذوفن 





يعني : أن المعترض إذا عارض المستدلٌ بوصف في الأصلء فإن لم يُذّع 
استقلاله بالحكم , ٠‏ بل بانضمامه إلى ما ذكره المستدل» كالحرية مع الإسلام» 
والتكليف في مسألة الأمان ؛ فقك م الكلام عليه . وإن ادعى استقلاله7١)‏ 
بالحكم كوصف الرجوليّة في امريد والطعم مع الكيلٍ في الرَبا؛ «(كفى 
الفيظدلم في جواب المعترض دبيان رجحان ما ذكره» أعني المستدل «بدليل» 
يَدُلّ على لحان لا المعترض» ولا يلزمه يان 0 مناسبة ما 
ذكره المعترض» أن المقصود بان ١‏ © رجحاد فا ددن هو وأولويته» وذلك مثل 
أن 4 يبين أن تعليل قتلٍ الع بتبديل اين أ رجح بن تعليله بوصف الرجولية) 
وأن تعليل تحريمٍ التفاضل بالكيل, أو الطعم مثلاء أرجحٌ من تعليله بغيره. 
ونان ذلك بطرقة 9 سهل ينين 

قوله: «وأما في الفرع.. هذا أَحَدُ قسمي المعارضة9©»: وهي إما في 
0 0 في 8 
نص 3 - 'نيكوة ما افك المستدل فاسد د الأخار قات سبق) . 

0 ل أكد من قياس مات نص أو إجماعٍ يدل على 
خلاف ادل عليه قياسه. يتين أن ما ذكره المستدل فاسدٌ الاعتبار لمخالفته 
النصٌّ أو الإجماع. وهذا هو فسادُ الاعتبار. كما سبق في موضعه. 

مئال ذلك: لو قال الحنفىٌ في رفع اليدين في الركوع والرفع, منه: رَكنٌّ من 
(1) في (ب): استقلاله عليه. 
(؟) ساقطة من (1). 
(") في (1): ببيان. 


(4) في (ب): بطريقه. 
(ه) في (ب) و(ه): المعارضة أي المعارضة. 


خرف 


المعارضة 
في الفرع 


عنم 





أركان الصلاقء فلا يُشْرَحُ فيه رَفُمُّ اليدين كالسجودء فيقولٌ له الخصمٌ: هذا 
خلاف الحديث الصحيح من رواية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «أن النبي 6 
كان يرف يديه في ثلاثة مواطن: عند الإحرام, والركوع , والرفع منه)(21, 
فيكون قياسك فاسدّ الاعتبار لمخالفة النص. أو يقول: نقل ود عمر 
- رضي الله عنهما في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون 
أيديهُم ولم ينكره مُنكرء فيكون إجماعاً سكوتياً. وقياسّك على خلافه؛ فيكون 
فاسد الاعتبار. 

قوله : «وإما بإبداء وصفب في الفرع مانعٍ الحم فيه أو للسببية). 

هذا هو الأمر الثاني الذي تكونٌ به المعارضةٌ وهو أن يُبُدي”" المعترض 
في فرع قياس المستدل وصفاً يمنع ثبوت الحكم فيه أو يمنع سببية وصف 
المستدل» أي : يمنع كون وصفه سبباً لثبوت الحكم . 

وحاصلٌ هذا يرجع إلى أن المعترض يُبيّنُ ما يمنع علَّةَ المسثدل» أو ثبوت 
الحكم وفرعه . 

مثال 7 الحكم: أن9©» يقول المستدلٌ في المثال (المكرن ركن :فلا 
يشرع فيه رفع اليد كالسجود. فيقول المعترض : ركنٌ» فيشرع فيه رَفْعُ اليد 
كالإإحرام . فقل منع الحَكم وهو عَدَّم (0» مشروعية رفع اليدين؟»: وقاسه على 
أصل آخرء وهو حقيقة7) القلب» وهو نو معارضة كما ذكر في موضعه. 





)١(‏ أخرجه مالك ١/ه/اء‏ والبخاري (؟/ا) و(96/) و(ى"/) و(7"9). ومسلم (950)» وأبو داود 
)/7١(‏ و(77الا), والترملي (69؟) و(5ه16). والنسائي ؟/١17,‏ وابن ماجه (0)888 والبيهقي 
"/ث"ى والبغوي (ومه), 

(؟) ساقطة من (ه). 

() في (): يبتدىء. 

(54) تحرفت في (ه) إلى : أو. 

(5) ساقطة من (1). 

)١(‏ في (ب): اليد. 


0 





ولام السببية: أن يقول الحنبلي ذ فى المرتدة: بُذّلْتَ ديئهاء فقتل 
كالرجل» فيقولٌ الحنفي : أنثى» فلا تُقتل يكفرهاء كالكافرة الأصلية: فبين أن 
تبديلٌ الدين ليس سبباً لقتل المرأة. 

وكذلك9© لو قال في قيمة العبد المتلف: مال9© مملوك لمعصومء 
ما ان نل اللي ا قي الي إنسان 
بعصو فلا يزيدٌ بدله على الألف كالحرء فبين فبين أنه ليس العلةَ في ضمانه كونه 
مالا بل كونه | إنساناً يونا ابعوداجع إلى ان الشبه المتردد , بين أصلين. 

اكلم الخوع اليه أعم من منع الحكم» ) أن منع سنببية وضفف المسستدل 
قل يلزمه 4 منع الحكم أن له يكون صاليحاً لإثباته إلا9© هوء ولا وصف 
المعترضن الذي يُبديهء وقد لا يلزمه مَنْمٌ الحكم بأن يكونَ وصف المعترض 
صالحاً لإثباته خالف الوَضْفَ المستدل في ذلك. 

قوله: «فإن َنم الحكمء احتاج9 في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق 
المستدل في إثبات حكمه» في علته وأصله وقوة علته» كما ذكرناه في مثال, 
رفع اليدين 9» حيث قال المستدل: ركن فلا يرفع فيه اللللين”" كالسجرة» 
فالسجودٌ الذي هو الأصلٍ ركن9©: والعلةٌ وصف شبهي » وهو كون الركوع ركنا 
كالسجودء فقال المعترض : ركن فيرفع فيه اليدين"2 كالإحرامء فالإحرام 
الذي 29 هو الأصل ركن» والعلَةٌ انع وصف شبهي. وذلك لأنّ المعارض 
يَجبُ أن يكون مقارقا للمعارض - بفتح الراء ‏ ولا يُقاومه إلا إذا ساواه في 


)١(‏ في (): وكذا. 

(1) ساقطة من (). 

(5) هكذا وردت في أصول النسخ. ولعلها: لا هو ولا وصفف. .. 
(4) تحرفت في (ه) إلى: احتجاج. 

(ه) في (ب) و(ه): اليد. 


4ه 





أوصافه الخاصة() . 

قوله: «وإن منع السّببية» فإن بقي احتمالٌ الحكمة معه ولو على بُعْدٍ لم 
يضر المستدل لإلفنا من الشرع اكتفاءه بالمَظنئة"» ومجرد احتمال الحكمة 
فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار» وإن لم يبق» لم يحتج 
إلى 0 إذ ثبو الحكم تابعٌ للحكمة وقد علم انتفاؤها». 

أن الوصفت الذي أبداه المعترض إما أَنْ د يمنع الحكم في الفرعء 

وقل سبق 20 اريم سببية الوصف الذي عَلْلَ 4 المستدلٌ. وحينئذ إما 
أن يبقى احتمالٌ حكمة وصف المستدل مع ما أبداه المعترض أو لا يبقى» 
«فإن بقي احتمالٌ الحكمة» «ولو على بُعدم. أي: ولو كان احتمالاً بعيداً لم 
يَضْرٌ ذلك المستدلٌء لآن احتمالٌ جكمة وصفه باقي. والوصف مَظِنْةٌ له وقد. 
فنا من الشارع أنه يكتفي في ثبوت الحكم بوجود”؟» مُظلته» ومجرد وجود”' 
احتمال حكمتهء وهذا حاصل. وحينئذ يحتاج المعترض”" إلى أصلٍ يَشهَدُ 
للوصف الذي أبداه بالاعتبار حتى يقوى على إبطال وصف المستدل. 

ومثال ذلك من المحسوس: شخص جاء يُكابرٌ شخصاً على أن يُخرجه من 
داره» فخرج بنفسه, وبقي عيالّه كل فيها. فيحتاجح المكابر له إلى قطع 
علائقه عنها20 بالكليّة حتى يتمكن و أو إنسان نارّع شخصاً راكباً بهيمة 
على أخذها منه. فأنزله عنها. وبقي خرجه عليهاء أو مِقَوَدُمًا في يده فيحتاجح 
المنازِ إلى إلقاءِ خرجه عنهاء أو فك مقودها من يده حتى يستويا بالنسبة 





)١(‏ في (ه): الحاصلة. 

(1) تحرفت في (ه) إلى : بالمطلبة. 
(7) ساقطة من (أ). 

(4) تحرفت في (ب) إلى : موجوداً. 
(9) ساقطة من (ب) و(ه). 





إليهاء وإلا فما دام لراكبها بها علقة كان أحقٌّ بهاء فكذلك الكلام”© في 
وصف المستدل إذا عُورض» وبقيت حَكمَتة) كان أولى الاعتبار حنى يأني 
المعترض بما يدل على اعتبار وصفهء فيستويان حينئذ في الاعتبار أو السّقوط. 

ومثالّه من الأحكام أن يقولٌ الحنبلنٌ في النبيذ: مُسكرء فكان حراماً 
كالخمر» فقون الحنفي: غير مقطوع بتحريمه أو غيرٌ مجمع على”" تحريمه؛ 
فلا يحرم كالخَلٌ واللَّبِنء فَيُقَال له: الحكمة في الإسكارٍ باقية على ما لا 
يخفى» والسكر مف لها ولك كان في برت التحريم عمل بوجود ال 

حَتى تأتي أنتَ أيُّها المعترض بشاهدٍ على اعتبار وصفك وهو أن ما ليس 
تقطرعاً تتحريمة؛ أو مجمعاً على تحريمه لا يكو حراماً. ون لم نبق حكمة 
وصف المستدل مع ما أبداه المعترض» لم يحتج - يعني المعترض - إلى : 
أصل يشهد لما ذكره بالاعتبارء لآن ثبوتَ الحكم تابعٌ لبقاء الجكمة» لأنها 
المقصودٌ به وتوسيل | إليها. وقد علم انتفاؤهاء ومع انتفاء المقصود لا فائدة 
في بقاء الوايلة, 

ومثالُ ذلك: مسألةٌ ضمان العبد ونظائرها من قياسٍ الشّيهء“ فإن الأشباه قد 
تتعادٌ فلا تبقى حكمة شبه29 المستدل. كما إذا قال: مَالَ لمعصومء 
فض بكال قت كبيط اه وهو تحصيل العدل بجبرٍ 
ما فاتَ بن مال المالك بقيمة الفاثت» فإذا قال المعترض: إنسان معصومٌء فلا 
يزيد بدلّه على الألف كالكت) 3 “)هذه حكمة مقاومة» أو مقاربة9) للأولى 





.)1( ساقطة من‎ )١( 
ليست في (أ) و(ب).‎ )7( 
ساقطة من (ب).‎ )"( 
في (1): سببية.‎ )4( 
في (ب): كان.‎ )5( 
ساقطة من (ه).‎ )5( 


يفك 





من جهة أن الشرع قَدَّرَ بدل الإنسان امف ألفا. فالزائكُ20 عليه افتئات 
عليه فطعن في حكمته وهذا إنسانٌ معصومٌ فلا يحتاج المعترض هاهنا إلى 
أصلٍ يَشْهَدُ لما ذكره بالاعتبار لمقاومته وصف المستدل بنفسه. لكن على 
المستدل أن يرجح وصفه على وصف المعترضص بأن يقول: ما ذكرته متجة 
لكن ما ذكرثه أنا أرجح , أن العبد في باب الضمان والإتلاف أشبة بالبهيمة منه 
بالحُرٌء لأن شبه المالية فيه اوري لخر مره ار الأموال فيه من 
ورود عقود المعاوضات ونحوها عليه» وأحكام الأحرار 5 يقبت فيه شيء منها 
إلا قليل لا مُعَولَ9" عليهء فكان بالمال أشبهء فألحق به("© في الضمان بقيمته 
يالعةاما بلقتم 

قوله: «وفي المعارضة في الفرع ينقلتٌ المعترض مستدلا على إثبات 
المعارضة» والمستدلٌ تعترضا عليها بما أمكن من الأسئلة) . 

قلتٌ: وذلك لأنَّ المعارضة “هي المقابلة؛» على جهة (*» والمُمانعان كل 
واحدٍ مهما" مانم لمقصود خصمهء مثبت لمقصوده هوء فإذاً للمعارضة 
جهتان : 

إحداهما: جَهَةٌ 3 مقصود المستدل فيحتاجٌ المعترض فيها إلى تقدير 
لقال للدي مثل أن يستدلٌ الحنبليّ على عدم كراهة سؤر الهرَة: بأد 
البي له كان يصعي لها الإنائَ فتشرب 60 فيقولٌ الحنفي : ما ذكرث من 
)١(‏ في (ب): كالزيادة. 
)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : لا معلول. 


(9) في (ب) و(ه): بها. 
(4-5) ساقط من .)١(‏ 
(ه) في (1) و(ب): وجهة. 
(7) في () و(ب): والمانعات كل واحد منها. 
(7) أخرج الدارقطني ١/٠/اء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 14/١‏ من طريقين عن عروة عن عائشة 
عن النبي ككل أنه كان يُصغي إلى الهرة الإناءة حتى تشربٌ» ثم يتوضا بفضلها. 
وأخرج الدارقطني 54/١‏ والطحاوي 19/١‏ من طريق عمرة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أناع 





عه 





الدليل وإن دَلَُ؛ غيرٌ أن عندي مانعاً يُعارضهء ويدل على كراهة سؤر الهرة» 


وهو قوله عليه السلام : «الهرة ا فعملتٌ بحديث الإصغاء ف فى الطهارة» 


وبهذا الحديث في الكراهة جمعاً بين الحديثين ذ في العمل» لور عق إلغاء 
أحدهما . 

الجهة الثانية للمعارضة9© إثبات مطلوب المعترض كما ذكر من إثبات 
كراهية سؤر الهرة فهو من الجهة الأولى مانع ٠‏ ومن هذه الجهة مستدل» 
فبالضرورة يحتاجُ المستدلٌ إلى أن ينقلبَ معترضاً على استدلال المعترض » 
لِيَسلْمَ له دليله» فيعترض عليه بما أمكن من الأسئلة الواردة على النْصء أذ 
القياس مما سبق» فيقولٌ هاهنا : لا نسلّمُ صحة الحديث المذكور. سلمناه؛ 
لكن السبعيّة في فيه ليست حفيفة يل 'مجازا شَبهِياً””» صورياًء كما يقال للطويل: 


- والنبي لِك من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك . 

وأخرج البيهقي 5 من طريق قتادة بن عبد الله ب بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان أب قتادة يصغي 
الإناء للهر فيشرب ثم يتوضا به. فقيل له في ذلك فقال: ما صنعت إلا ما رأيت رسول الله وله يصنع 

وأخرج الطبراني في «المعجم الصغير» (51"54") من حديث أنس بن مالك قال: خرج ستول 0 
إلى أرض بالمديئة يُقال لها: بطحان» فقال: يا أنس اسكب لي وضوءاً فسكبتٌ له فلما قضى رسول 
الله ل حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى 7 فولغ في الإناء» فوقف له رسول الله يَكِِ وقفة حتى شرب 
اهن ثم توضأ فلكرت ارول الله يل أمر الهرء فقال: ديا أنس إن الهر من متاع البيت» لن يُقَدَرَ شيثاً 
ولن ينْجِسّه) , قال الهيئمي في «المجمع» 0١‏ ررواه الطبراني في «الصغير» وفيه عمر بن حفص 
المكي وثقه ابن حبان, قال الذهبي : لا يدرى من هو. 

)١(‏ حديث ضعيف. أخرجد بن يديك أبن هريرة: أحمد 2747/17» وابن أبي شيبة 239/١‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» 517/7 و#ا/ا1» والعقيلي في «الضعفاء, 85/1 -/17ىم", والدارقطني 0 
والحاكم 2187/١‏ والبيهقي ١/144؟.‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وعيسى بن 
المسيب تفرد عن عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط. وتعقبه الذهبي بقوله : قال أبو داود: 
ضعيف, وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» 1 وقال: رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم 
وضعفه غيره . 
9) في (ه): للمعارض . 
(9) في (آ): شبهاً. 


2 إن 


ينا 





54 لاشتباههما في الطول. وللمعتدل2(0 وللقَلٌ: رمح لاشتباههما فى 
الاعتدال والاهتزاز. سلمناه؛ لكن حديثنا أصح وأثبت» فيرجح» 0 
الراجح عَدَمٌ في الحكم ٠‏ وأشباه ذلك من الأسئلة على النْص. 

وإن كانت المعارضةٌ قياساً؛ اعترض المستدلٌ عليه بأسئلة القياسٍ 
المذكورة للاستفسار وفساد الوضع والاعتبار والمنع ونحوه من الأسئلة على ما 
شرح فيها. 

وأصل ذلك: أن المعارضة بالنسبة إلى المستدل كالدليل الابتدائي9) 
بالنسبة إلى المعترض» وكل واحد منهما يصير مستدلاً معترضاً من جهتين» كما 
أن المختلفين في قدر الثمن ونحوه. كل واحد منهما مُثْمٍ مُذكر من -جهتين . 
وقد زعم قوم أن المعارضة لا تقبل» لأنها بناء من المدرين» إذ هي تقرير 
دليلٍ في حكم المستأنف. ووظيفة المعترض أن يكون هادماً لما(0"© يذكره 
المستدل فلا يْصِحٌّ منه خلاف وظيفته, كما لو غَصّبٌ المستدلٌ منصبه في 
الاستدلال. والصحيحٌ أنْها سوال مقبول» لأنها اوإن كانت بناءٌ فهي بناء 
بالعرض» وهي بالذات هدم لما بناه السعدل وهو المقصودٌ منهاء 
فأشبهت المنع, والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ ليست في (آ) و(ب). 
(؟) في :)١(‏ الابتداء. 
(؟) ليست في أصول النسخ. والصواب إثباتها. 





العاشر: عَدَمْ التأثير» وهو ذَكْرٌ ما يُستغني عنه الدليل في تُبوت حكم 
الأصل. إما لطرديّته نحو: صلاة لا تقصرء فلا يقدم أذانها على الوقت. 
كالمغرب, إذ باقي الصلوات تُقصرء فلا يُقدم أذائها على الوقت» أو لثبوت 
الحكم بدونه. نحو: مَبِيع لم يرهء فلم يصح بيعه, كالطير في الهواء؛ فإن بيع 
الطير في الهواء ممنوع: وإن رؤي» نعم إن أشار بذكر الوصف المذكور إلى 
خُلُوٌ الفرع من المانع, أو اشتماله على شرط الحُكم دفعاً للنقضء جاز ولم 
يكن من هذا الباب». وإن أشار الوصفٌ إلى اختصاص الدليل ببعض صوَرٍ 
الحكمء جاز إن لم تكن القُتيا عامة, وإن عَمَّتَء لم يجز لعدم وفاءِ الدليل 
الخاص بثبوت الحكم العام. 

كا كمد 


السؤال «العاشر: عدم التأثيره . 

('اعلم أن التأثير )١‏ هو] إفادة الوصف ارو فإذا لم يفده فهو عدم 0 

قوله: «وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل» إما 
لطرديته), وأو لشبوت الحكم بدونه) . 

يعني أن عَدَمْ التأثير: هو ذكرٌ وصفء أو أكثر تستغني عنه الل في ثبوت 
حكم أصلٍ 20 القياس» !| إِما لكون ذلك الوصف طرفي لا يناسبٌ 0 ب الحكم 
عليه كما سبق» أو لكون الحكم نت بدونه. 

مثال الأول؛ وهو ما عدم تأثيره لكونه طردياً: قول ال في أن الفجر لا 
دم أذائها على الوقت: «صلاة لا تقصرء فلا بقدم أذائها على الوقت» 
كالمغرب»» وذلك» لأن «باقي الصلوات تقصر) ولا يقدم أذانها على وقتهاء 
)١- ١١‏ ساقط من (ه). 
(؟) ساقطة من (ه). 


/ع4ه 


عدم التأثير 





فبقي قوله: لا تقصر؛ وصفاً طرديًء لأنه غيرٌ مناسب لتقديم الأذان على 
0 7 علمه . ْ 
تحقيقٌ الكلام في هذا: أن القياسٌ المذكورٌ اقتضى تعليل عَدَمٍ 1 

لان ِعَدَم القصر » فكأنه قال: لا يفلم الأذانُ على الفجر ؛ لأنها لا تقصر 
واطرَّدٌ ذلك في المغرب» لكنه لم ينكس في بقية الصَّلّوات» إذ مقتضى 
القباس المذكور 0 يقصر من الصلوات يجورٌ تقديم أذانه على وقته من 
حيث انعكاسٌ الل لكن الأمر ليس كذلك, ع 
العلة الشرعية. وقد سبق أنه غيْرُ مشترط» وإذا ألغي قوله: لااثة تقصر؛ لم ببق 
لاختصاص الأصل المذكور ‏ وهو المغربُ ‏ وجهء إذ كُلّ الصلوات لا يعدم 
أذائها . 

ومثال الثاني : وهو ما يستغني عنه الدليل لثبوت الحكم بدونه قولّه في بيع 
الغائب: امبيع لم يره» العاقدٌ» «فلم يْصِحْ عدا كالطير في الهواء). 0 
أن عَدَّمْ الرؤية هاهنا عَديه(1) التأثير في الأصل. وهو بي الطير» لأن وبيع9) 
الطير في الهواء ممنوع). أئ:: لا يْصِحّ وإن كان مرئياً. ٠‏ وَعَدَم م التأثر ثير هاهنا من 
00 كما تَقَدّمَ أن تعليل عَدَمٍ صحة بيع الغائب ب بكونه غَيْرَ مرئي 

يقتضي أن كل مرئي يجوز بيعٌه وقد بطل بَيْعٌ الطير في الهواء . 

0 النيلي هذا المثالَ على غير هذه الصفة» فقال: مَبيع لم9" يره فلا 
يْصِح كما إذا باع ميق لم يرهاء وهو في معنى النطم الأول » لأن عَم الرؤية 
في بيع © الميتة عديمٌ التأثير» إذ نجاستها تستقلٌ بالبُطلان (*كما أن العْرّرَ في 


)١(‏ في () و(ب): عدم. 

(؟) في (ه): «لا بيع ) وهو خطأ. 
(9) في 0: دقلاي, وهو خطأ. 
(4) ساقطة من )١(‏ و(ب). 

(ه -ه) ساقط من (1) و(ب). 


ين 





بيع الطير في الهواء بعدم القُدرة عليه يُسبَقلّ بالبُطلان») 

ومن أمثلة ذلك : : قول المستدلٍ : مس ذكره ا الوضوءٌ, كما لو 
مس ١‏ وبال فإِن مّس١)‏ الذكر مع البول عديمُ التأثير لاستقلاله بنقض الوضوء 
إجماعا . 

وأعلم أن الأول يُسَمَى عَدَّمَ التأثير في الوصف, لأن الوصفٌ طردي غير 
مؤت » كقوله: صلاةٌ لا تقصر, والثاني يسمى عَدَمٌ التأثير» كعدم الرؤية في 
تيع الميتة والطير ة فى الهواء لاستغناء ع حكم الأصل في ثُبوته عنه. 

وقد رن عدم م التأثير لعدم اطراد الوصف في و صَوْرٍ النزاع؛ ويسمى 
عَدَمْ التأثبر في محل النزاع؛ وعدم التأثير في الوصف يَرْجِعٌ إلى سؤال 'المطالبة 
بالعلّة, وعدم التأثير في الأصل يَرْجِمٌ إلى سؤال المعارضة» لأن المعترض 
يلغي من العلة وصفاً ثم" يُعَارض المستدل بما بقي . والثالث يَرْجِمٌ إلى منع 
00 في الدليل وتحقيقه في علم الجدل. 

له: «نعم إن أشار ‏ يعني المستدل ‏ بذكر الوصف المذكور إلى 1 

الفرع 0 أو اشتماله على شرط الحُكُم دفعاً للنقض, جازء ولم يكن 
من هذا الباب» . 

معنى هذا و أن :الوصفت المذكور في الدليل إنما يكون عديم التأثير 
إذا لم يفذٌ فائدة أصلاٌ أما إذا كان فيه فائدة» دفع النقض بأن يشير إلى أن © 
الفرح خال مما يمنع ثبوت الحكم فيه أو إلى اشتمال الفرع على شرط 
الحكمء » فلا 10 عديم التأثير. 

مثاله : أن يقول المستدلٌ في مسألة تبيبيت النيّة : : صوم مفروض» فافتقر 


)١-1(‏ ساقط من (آ) و(ب). 
(1) تحرفت في )١(‏ إلى: لم. 
(*”) ساقطة من (ه). 


: 





إلى التبييت قياساً على القضاءء فإن كونّه مفروضاً يتحققٌ به شرط اعتبار"') 
النية في الفزع ؛ وهو صوم ونان واله خال مما يمنع ثبوت التبيبت فيه 
ويندفع به النقض بالنفل» إذ لو قال: صومء فافتقر إلى التبييت. لانتقض 
بالتفل» لأنه و ولا يفتقر إلى التبييت» مع أن فرضية27 الصومٍ بالنسبة إلى 
تبييت النية طردي لا مناسية فيه له. 

قلث: وفي هذا نظرء بل وجه المُنَاسب أن النةَ تُميّرُ العبادة من 
العبادة(©: والفرض مما يشتد اهتمام الشرع بهء فناسّبٌ اعتبارٌ التببيت» لتتميرٌ 
هذه العبادة المفروضة عن العبادة ”© في جميع أجزائها, بخلافٍ النفل في 
ذلك؛ فإن الاهتمام به دون اليا بالفرض . 

قوله: «وإن أشارٌ الوَضفٌ إلى احتفامن الدليل ببعض صور الحكم. 
جاز إن لم تكن الفتيا عام وإن عمّت لم يجز لعدم وفاءِ الدليل الخاص 
بشبوت الحُكم العام». 

يعني أن وص ت المستدل إذا أشار إلى اختصاص الحكم ببعض صوره» 
اران أن تكونّ فتياه - يعني : : جوابه ‏ عاماً أو لاء فإن كان عام لم 
يبز لأن الدليل الخاص لا يفي بثبوت الحكم العام . 

مثاله: ما إذا قيل للمالكي : هل يجورٌ أن تُرَوْج المرأة نفسّها؟ فيقول: 
نعمء فإذا قيل له: لم؟ قال: لأنَّ عامةً الناس أكفاءٌ لها فلا يفضي ذلك 
إلى لحوق النقص والعار بها غالبا كما لو زوّجها وَلِيُّهاء فإن العِلّةَ هاهنا تُشِيرُ 
إلى اختصاص جواز ذلك بِالدَّنيّة من النساء. فلا يجورٌ ذلك؛, لأن جوابه بجواز 
تزويجها نفسها خرج عامأء فلا يُعَرّقَ بين الدّنية والشريفة. وتعليلُه خاصٌ 
)١(‏ ليست في () و(ب). 
(5) في (ه): فريضة. 
(9) في (ب) و(ه): العادة. 


(4) تحرفت في (ه) إلى : عالماً. 
(5) في (ب): أكفاءها. 


ه06 





بالدّنية» والجوابٌ العام لا يَحْصّلٌ بالتعليل الخاص. 

وناك ا لو رار رده يار الك ل لعن لسار 
00 في الجملة. وعلّل بالتعليل المذكور؛ جاز ذلك(22 وأفاد جوارٌ فرضٍ 
الكلام في بعض صورٍ السؤال وهو جوازٌ تزويج الدّنية نَفْسّها دُونَ الشريفة فرقا 
بينهماء كما هو مذهب مالك . 

بقي الكلام في قوله: «وإن أشار لوصح هل اللام فيه للاستغراق أو 
للعهد؟ إن قلنا: للاستغراق» كانت هُذْه المسألةٌ منقطعة عما قبلّها» وكان 
حاصِلّها أن التعليلَ الخاصٌ”" ببعض صُوَرٍ الحكم لا يْصِحْ إذا كان جوابٌ 
المعلل عاماً وَإِنْ لم يكن عاماًء جاز وأفاد جواز فرض الدليل في تلك الصورة 
بن على جوازٍ الفرض فيه كما قرر في مواضعه من كتب الخلاف. وإن قلنا: 
اللام للعهد وهو ظاهر كلام الشيخ أبي محمد وغيره» كان المراد7”) بالوصيف 
هو المعهودٌ السابق وهو العديمُ التأثير» ويكون معنى الكلام : أن الوصف العديم 
الثأثير إذا لم يكن دافعاً للتقض كما سبق لكنه( أفاد فرض الكلام في بعضٍ 
الصورء جاز ذكره أيضاً . 

مَْلَهُ اللي بما إذا قال الحنفي في المرتدين: طائفة من أهل الحرب» 
فلا يضمنون أموالَ المسلمين بالإتلاف. كالحربي إذا أتلف في دارٍ الحرب» 
. فقوله: في دار الحربء لا أثرٌ له فيما يرجع إلى الحكم, ولا مانعه وشرطه؛ إِذ 
الإجماع منعقدٌ على أن الحربي لا يَضْمَنُ مال المسلم؛ سواء أتلفه في دار 
الحرب أو دار الإسلام, وإنما أفاد قوله: في دار الحرب» تخصيص الدليل» 
وفرضه في هذه الصورة بناء على جواز فرض الدليل. 





(1) ساقطة من (0). 
(؟) ساقطة من (ه). 
(0) في (): كما أن المراد. 
(؛) ساقطة من () و(ب). 


امه 


القياس المركب 





اي عشر: تركيبٌ القياس من المذهبين» وهو القياسٌ 'المركب 
المذكور قبلُ» نحو قوله في البالغة: أُنثى» فلا تُْوّج نفسهاء كابئة خمس 
عشرة إذ الخصمٌ يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنونتها. ففي صحة 
التمسك به خلافٌ. 

الإثبات, إذ أضْلْهُ النزاع في الأصل فيثبته» ويبطل مأخذ الخصم فيه 
وقد ثبت مذّعاه. 

والنفي» لأنه فرار عن فقه المسألة إلى مقدار سن ن البلوغ وهي مسألة 
5 والأول أولى. 

2 ةذ بد 

السؤال «الحادي عشر: تركيبٌ القياس من المذهبين»), يعني مذهت 
المستدل والمعترضء» «وهو القياسٌ ا المذكور بل يعني عند ذكر 
شروط حكم الأصل. وأنه هل(١)‏ يشترط أن يكونّ مجمعاً عليه أم لام ومثْلناة 
بقول المستدل: العبدٌ منقوص بالرق» فلا يُقتل به الح كالمكاتب. 

ومثاله هاهنا: أن يقولٌ الا في المرأة البالغة: «أنثى» فلا تروج 
نفسها) 0 «كابنة خمس ا 

«إذ الخصم». إلى آخره0©. هذا تم لكون 0 

مركب 1 لأن الخصم - وهو الحنفي - «يمنع تزويجها». أي : : تزويج(*) بنت 
خمسة عشر سنة العدود لا لأنوثتها». أي : لخوتها (“صغيرة لا لكر 
أنثى فاختلفت العلة في الأصل» وإنما اتفق صحةٌ هذا القياس لاجتماع علَّة 





)١(‏ ساقطة من (ه). 

(9) في (1) و(ب): الحنفي. 

(6) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(5) في (0: تزوج. 

(4 - #)ساقطة من (1) و(ب). 


وه 





0 4 فتركب منهما. 
تحقيقٌ التركيب هاهنا: هو أن يَتَْنَ الخصمانٍ على حُكمٍ الآ 

8 في علّته فإذا ألحق أخدهما بذلك الأصلٍ فرعا إبغير عِلَة 00 
فالقياسٌ منتظِمٌ. لكن بناء على تركيب كم الأصلٍ من عِلْئين. 

مثالّه في هذه الصورة : أن أحمدٌ والشافعي - رضي الله عنهما - يعتقدان أن 
بنتَ خمسة عشر لا تَرّوّح نفسّها لأنوثتهاء وأبو حنيفة يعتقد أنها لا تزوج نفسها 
لصغرهاء إذ الجارية إنما تبلغ عنده لتسع عشرةء وفي رواية لثمان عشرة 
كالعلامء فالعلتان 0 فيهاء والحكم متفنٌ عليه بناءٌ على ذلك. فإذا قال 
الحنبليٌ في البالغة: ] نثى فلا تَرّوُجُ نفسَها كبنت خمس عشرة انتظم القياس 
بناء على ما دذكرناه من تركيب(1) حكم الأصلٍ بين الخصوين ين العلتين» 
واستناده عند كل منهما [ إلى علته . ولهذا جاز لأحدهما منع صحة 'إلقياين 
لاختلاف العلّة في الفوع والاصيل » مثل أن يقول الحنفي هاهنا للمستدلٌ: : أنت 
قلت المنع في البالغة بالأنوثة والمنع في نت خمس عشرة عندي معلل 
بالصغرء فما اتفقت ت عله م والفرع, فلا يَصِحْ الإلعساف. 

قوله : «ففي صحة التمسّك به خلاف»؛ هل يَصِحْ أم لا 

قوله : «الإثبات) ؟ نذل من «خلاف»», و«النفي» بعده عطف عليه . أي 


في ذلك خخلافٌ : الإثبات والنفيّ» أ ي: أثبت صحة التمسك به قوم ونفاه 
أخرون. / 1 
558 الإثبات : أن حال سؤال, التركيب جع إلى 00 الأصل » 
ف فيه » ٠‏ فإذا ملعه الع فين أثبته لسرن 00 وصَح قياسه فهاهنا 
كذلك يثبت المستدلٌ أن لعل في بنت خمس عشرة هي الأنوئة ويحققها في 
الفرع» وهي البالغةٌ» ويبْطِلُ مأخدٌ الخصم وهو تعليله في بنت خمس عشرة 
)١(‏ في () و(ب): تركب. 


؟جموهة 





بالصغر. وقد ثبت مدّعاف وصَح قياسه. وهو أن البالغة أنثى » فلا روج نفسها 
كبنت خمس عشرة.. 
حجةٌ النفي : «أنه فرا ر('» عن فقه المسألة) الفار. فيها «إلى» التراع, في 
«مقدار س9 البلوغ وهي مسألة9©» أخرى» فهو انتقال من الخصمين حقيغا : 
وذلك لأن الاستدلالَ إنما وقع على أن البالغة تستقلٌ بترويج. نفسها240 وقياسه 
على بنت خمس عشرة سنة أفضى | إلى التراع في أن عِلَّة المنع فيها الأأنوثة 
أو الصّغرء وذلك مبني على أنّها بالغة أ أو صغيرة» وذلك مبني على أن خمس 
عدر انين السو أم لا؟ وهذا انتقال عن ل التزاع بواسطتين فلا يَصِح 
التَمسكُ به «والاول أولى) أي: صحة التمسك بهذا القياسٍ المركب لما قررناه 
آنفاً. وإذا ثبت صحةٌ التمسّك به. صَحّ سؤالٌ التركيب عليه» ولزم المستدل 
الجواب عنه بما ذكرناه من إبطال مأخذه في الأصل. وتحقيق ا بينه وبين 
الفرع بعلته. وعلى القول ببطلان التمسك بالقياس المركٌب لا يتتصور سؤال 
التركيب» لأنه فرع على قياس باطل» وفرح الباطل باطل. والله تعالى أعلم. 





)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : مراد. 
(5) في البلبل المطبوع: من 
() في (1) و(ب): إلى مسألة. 
(4) ساقطة من (0). 


هه 





الثاني عشر : القول بالموجب» وهو: تسليم الدِّيل مع منع المدلول , أو 
تسليم مقنضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. وهو ار الأسئلة. وينقطع 
المعترض بفساده. والمستدل بتوجيهه. إذ بعد تسليم العلّة والحكم لا يجوز 
له النزاع فيهما 8 


قد كف 


«الثاني ع عشر: القول بالموجب». بفتح الجيم, أي : الول نما أ دليل 
المستدل» أما 0 بكسرهاء فهو الذّليل المقتضي للحكم. 

قوله: روهو» - يعني القول بالموجب - اتسليم الدليل مع منع المدلول؛ أو 
تسليم مقتضى اليل مع دعوى بقاء الخلاف». 

هذا على جهة التخبير في تعريفه» أي ي : بي هذين التعريفين عُرَفَ حَصَل 
المعنى المقصود منه. لكن التعريف الثاني الحق: أن تسليم الخصم إثما هو 
لمقتضى الدليل وموجبه؛. لا لنفس الدليل؛ ذْ إذ الدليل ليس مرادا لذاته» بل 
لكونه وسيلةً إلى معرفة المدلول. 

ومثالُ ذلك: ما إذا قال الشافعيٌ فيمن أتى حداً خارجّ الحرم » ثم لجأ 
إلى الحَوم : يستوفى منه الح لأنه وجِدَ سَببُ جواز الاستيفاء منه. فكان 
جائزاًء فيقول الحنبلي أو الحنفئ : أنا قائل بموبّب دليلك» وأن استيفاءً الحدّ 
جائزء وإنما أن في بجواز هتك خرمة الحرم؛ وليس في دليلك ما يقتضي 
جوازّه, فهذا قد يا للمستدلٌ متتضبي دليله وهو جوارٌ استيفاء الج واذعى 
بق الخلاف في شيء آخر وهو عَتك خرمة الحرم م 


)١(‏ ساقطة من () و(ب). 


القول 
بالموجب 





قوله: «وهو)» ‏ يعنى القول الموج «آخر الأسئلة» الوايدة على القياس 
على ما يقتضيه مه «وينقطع المعترض بفساده والميقدل بتوجيهه) . أي : 
إذا فَسَّنَّ(١)‏ الفولٌ بالموجب,. انقطع المعترض» إذ بفساده ب يشت دليلٌ المستدل 
على محل النزاع سالما عن معارض» وإذا ضح القول بالموجب وتوجّه على 
المبدل ضيح انقطع , أن به تمن ان دليله لم يول مل لاع كما لو 
استدلٌ على وجوب الزكاة في بعض صُوْر النزاع فيها بسورة الإخلاص؛ قيل 
له: سَلّمنا دلالتها على التوحيد لكن لا دلالة فيها على وجوب الزكاة» فتبقى9) 
دعواه خاليةٌ عن دليل» فتبطل» فينقطمٌ لقوله تعالى: ظمُلْ هَانُوا بَرْهَانَكُمْ إن 
كثم صَادقِينٌ» [البقرة: .]١١١‏ 

قوله: «إذ بَعْدَ تسليم العلّة والحكم لا يجورٌ له النزاح فيهما». 

هذا استدلالٌ على الأمور الثلاثة المتقدّمَة» وهي أن القولٌ بالموجب آخر 
الأسئلة» وأن المعترض ينقطع ”'بفسادهء وأن المستَدلٌ يَنْقَطمْ © بتوجيهه. لأن 

في القول, بموجب الدليل تسليمُ علته وحُكمه؛ وبَعْدَ تسليم العلة والحكم لا 
يجورٌ النزااح فيهماء فيكون آخرٌ الأسئلة. ثم إن استقرء انقطع المستدلٌ» وإن 
أجابٌ عنه بنحو ما ذكر بعد انقطع 0 كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


)0( في (ه): أفسد. 
0) في (ه): «فبقي». وهو خطأ. 
“-") ساقط من (ه). 


كمهم 





وموردٌه: إما النفي: نحو قوله في القتل بالمثقل : إِنَّ التفاوت في الآلة لا 
يمنع القصاصً» كالتفاوت في القتل: فيقولٌ الحنفيُ: سلمتء لكن لا يرم 
من عدم المانع ثبوتٌ القصاصء بل من وجود مقتضيه أيضاًء فأنا أناز ع فيه . 

وجوابه: ببيان زوم حكم محل الْزاع مما ذكره إن أمكن, أو بأن النزاع 
مقصور على ما يُعْرض له بإقرارء أو اشتهارء ونحوه. وإما الإثبات» نحو: 
الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل» فيقول: نعم زكاة القيمة. 
وجوابه, بأن النزا ع في زكاة العين» وقد عرفنا الزكاة باللام» فينصرف إلى محل 
النزاع» وفي لزوم المعترض إبداءٌ مستند القول بالموجب خلاف» الإثبات 
لثلا يأتي به نكداً وعناداً؛ والنفي: إذ بمجرده يبين عَدَمْ لزوم حكم المستدل 
مما ذكرهء والأولى أولى» وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلام عن 
ظاهره. إذ وجوده كعدمه, فهو كالتسليم. ٠‏ نحو الْخَلٌ مائع لا يُرْفْعُ الحَدَتْي 
فلا يزيل النجاسة كالمرق». فيقول المعترض : أقول بهء إذ الخل النجس لا 
يُزيل النجاسة, لأن محل التزاع الَخَلّ الطاهرٌء إذ النجس متفق على عدم 
إزالته. فهو كالنقض العام. كالعرايا على علّة الرّبا. 


ا 26 


قوله : «وموردة | إما النفي»» إلى أخخحرهذا ). أي: ومورد القول 0 
أي: المحل الذي رذ فيه من الأحكامء أو من الدعاوى. «إما النفي»» أو 
«الإثبات» أي29: دعوى المستدل التي 9" يرد عليها القولٌ بالموبب إما أن 3 





)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر بتمامها. 
(؟) تحرفت في ١‏ إلى: أن. 
(") ساقطة من (ه). 


/بأهعه 





نافيةٌ نحو: «لا يمنء(١)‏ القصاص» , أو مثبتة نحو: تجبٌ الزكاة . 3 

وأجودٌ من هذا أن يقَالَ: القول بالموجّب إما أن يَرِدَ من المعترض دفعاً 
عن مذهبه» أو إبطالاٌ لمذهب المستدل باستيفاء الخلاف مع تسليم مقتضى 
دليله» وذلك أن الحكم لمر هن على دليل المستدل إما أن يكون إبطال مدرك 
الخصم, أو إثبات مذهبه هوء فإن كان الأول فالقولٌ بالموججّب يكون من 
المعترض دفعاً عن مأخذه, لثلا يَفْسدَ وإن كان الثاني» كان القول بالموبجّب 
من المعترضٍ إبطالاً لمذهب المستدل. وذلك لأنّْ المستدلٌ والمعترض 
كالمتحاربين 0 واحد منهما َقَصِدُ الدفع عن نفسه وتعطيل صاحبه. وهذا 
التقسيمٌ لمورد القول. بالموجب هو الصحيحٌ المذكور في كتب الأصول. 

أما تقسيمي أنا له إلى نفي وإثبات» فلاني ظء لنت أن ذلك مهو اعتصود 
التقسيم » ورأيت المثال على وَفقه في أصل المختصر. أعني 0 منقسم إلى 
نفي كما في مثال القصاصء وإلى إثباتٍ كما في( مثال الزكاة» فقوي الظْنٌّ 
بذلك ولم أكن عند الاختصار ملت في كتب الأصول . 

مثال الآول: وهو ورودٌ القول. بالموجب على إبطال مأخذ المعترض» 
جد + المتر عر عن سلجف أن يقول الحنبلي في وجوب القصاص «بالقتل 
بالمثقل» : «التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص. كالتفاوت في القتل». فإنه لو 
ذبحه أو ضَربَ عُنقَهُ أو طعنه برمح, أو رماه بسهمء 0000 
القتل. لم يمنع القصّاص» فكذلك إذا © التفاوت في الآلة لا يمنه 7 
القصّاصٌ محددة كانت أو مثقَلة. وهذا تَعَرْضُ من المستدل بإبطال مأخذ 
الخصمء إذ الحنفي يرى أن التفاوت في الآلة يمنع القصاص. لأن المثقل لما 
)١(‏ في (ه): لا يمتنع. 
(؟) ساقطة من (ه). 
(5) في (ب): لا يمتنع . 
(4) في (ه): «كانء. وهو خطأ. 


موده 





تقاصر”'2 تأثيره عن المحدد أورث ذلك شبهةء والقصاص حدٌ يُذْرَا بالشبهة؛ 
وفيقول الحنفي) دافعاً عن مذهبه: «سلمتٌ: أن التفاوت في الآلة لا ْنع 
القصاص؛ «لكن لا يلزم من عدم المانع» للقصاص ا «بل» إنما يلْرْم لله 
«من وجود مقتضيه» وهو السبب الصالح لإثباته والنزاع فيهء ولهذا يجب 
القصاصٌ عندي بالقتلٍ بالسّيفء أو السكين أو نحوها من الآلات مع تفاوتهاء 
لكن لما كانت صالحةً للإزهاق بالسريان في البدن بخلاف المثقل. 

ومن أمثلة هذا القسم: أن يقول الشَفْعَوي كُُ مسألة استيلاد الأب جارية 
الابن: إن وجوبٌ القيمة لا يَمْنَهُ وجوبٌ المهر تعريضاً ببُطلان مأخذ الحنفي 
في ان( وكرت القينة أبعم لحرت لمق الانها بوجوب القيمة على الآب 
صارت ملكا له فلا يلرّمُه مهر ملكه. فيقول الحنفي0©: مل أله لا يمنع 
وجوبٌ المهرء لكن النزاج في وجود المقتضي لوجوب المهرء إذ الحَكُمْ ثبت 
لوجود المقتضيء لا لانتفاء المانع . 

قوله : «وجوابه: ببيان لزوم كم ل النزاع مما ذكره إن أمكن, أو بأن 
النزاخ مقصور” على ما يُعرض له بإقرار» أو اشتهارٍء ونحوه). أي : وجوابٌ 
هذا القول بالموجب بطرق: 

أَحَدُهًا: أن يُبين المستدل لزومَ حكم محل النزاع بوجود مقتضيه مما ذكره 
في دليله إن أمكنه بيائه مثل أن يقول في المثالين:المذكورين 1 بأرم عن 
كون التفاوت في الآلَّ لا يمنع القصاص وجود مقتضي القصاص إما بناءٌ على 
أن وجود د المانع وعدمه قيام المقتضي » إذ لا كرون الوصف نالعا بالفعل إلا 
لمعارضة المقتضي » وذلك يستدعي وجوده. ولذلك لما كان الحكم يدور مع 


)١(‏ في (ب): لا يقاصر. 

(؟) ساقطة من () و(ب). 

(5) في (1) و(ب): مقصود. 

(4) ساقطة من (ه). 5 


8ه 





مقتضيه وجوداً وعدماًء لم يّصِحّ عرفاً الاهتمامٌ بسلب المانع إلا عِنْدَ قيام 
المقنضي, وإلا فالاهتمام بسبب المقتضي أولى. أو بأن يقولٌ المستدل: إذا 
سلمت أن تفاوت الآلة لا يمنعٌ القصّاصٌء فالقتل المزهقٌ هو المقتضي» 
والقدير أ موجود. وكذلك في مسألة الاستيلاد إذا سلمت أن وجوبٌ القيمة لا 

يمنع المهرء فالمقتضي لوجوب المهر قائم , وهو الوَطءٌ في رقت لم تكن 
58 له. | ٍ 

ومن هذا الباب أن يقول المستدل في بيع الغائب: عقد معاوضة؛ فلا 
ينعقلٌ على خيار الراية كالتكاح, فيقولٌ المعترفن :5 أفول :يعركي .هنذا 
الدليل, ٠‏ فإنه إنما يَدُلُ على أن البَيّمَ لا يغبت فيه خيارٌ الرؤية فَلمَ قُلْتَ: إنه لا 
يَصِح؟ ؟ فيقول المستدل: لأن خيار الرؤية لازم لصحة البيع عندك» فإذا سلمت 
انتفاة لازمهاء لزمك تسليم انتفائهاء إذ لابقا للملزوم بدون لازمه . 

ومنها: أن يبين المستدلٌ «أن النزاع» إنما 0 فيما ايُعغرض له إما 
«بإقرار» » أراعتراف من المكترضن بذلك. مثل أن يَقَولَ: إنما فرضنالا؟ الكلام 
في صححة بيع الغائب لا في ثبوت خيار الرؤية فيه20), دوقع الاستدلال على 
ذلك وار اقل العرف أن مثل هذه المسألة إنما جرت العادة أن يَقَمٌ 
النزاح فيها في كذا لصحة البيع هاهناء فلا يُسّمُعٌ من المعترض العدول عنه. 
لأنه في الأول إنكار لما اعترف به وفي الثاني نوع مراوغة ومغالطة ودعوى 
جهل بالمشهورات» كمن نشأ في بلاد الإسلام وشربٌ أو زنى مدعياً للجهل 
بتحريم ذلك. 

ومن أمثلة هذا أن يقول المستدل: الدَّيْنُ لا يمنع الزكاة» ووطء الثيّب9©؟) 
)١(‏ ليست في () و(ب). 
(؟) ساقطة من (ه). 
(*) تحرفت في (ه) إلى : عن. 
() في (ب): البنت. 


مه 





لا يمْنْعُ ارد بالعيب» فيقَول المعترضن : أُسَلُم أنه لا يمنع» لكو لم دلق إن 
الزكاةً والرّدٌ يثبتان؟ فيقال له: هذا القول بالموجب لا يسْمَعْ ؛ لآن محل التزاع 
في هذه المسائل ونحوها مشهورء وهو أن راع في الزكاة هل تجب مع 
الدين؟ ووطء الثيّب<('» هل يجوز معه ارد ومع الشهرة لا يقبل العدول عن 
المشهور. و دعوى خفائه . 

قال بَعْضِهُمْ : : ويمكن أن يرد هذا التقسيم من القول بالموجب إلى دعوى 
فساد الوميع: لكون دليل المستدل فيه يد على خلاف 0 النزاع» فأشبه 
اقتضاء العلّة خلاف م(" عُلّق بها 

قلت وكذلك 00 إذا صَحَ واستقر. 

مثالٌ القسم الثاني0© من القول بالموجب»: وهو أن يدَ من المعترض 
إبطالاً لمذهب المستدل: أن يقُولٌ الحنفي في وجوب الركاة في «الخيل: 
حيوان يسابق عليه. فتجب فيه الزكاة كالإبل» فيقول) المعترض : أقول بموجب 
ذلك» وهو أن تجب فيها «زكاةٌ القيمة» إذا كانت للتجارة. 

قوله: «وجوابه». أي: وجوابٌ مثل هذا من القول بالموجب أن يَقُولَ 
المستدلٌ: النزاع إنما كان9؟ في زكاة العين وقد عرفت «الزكاة باللام» 
رت إلى مخل النزاع» المعهود. وا العين» فالغدؤل إلى زكاة القيمة 
لا يسمع: لأنه تر لمدلول إلى غيره. وهذا نحو مما سَبّقَ من الجواب بشهرة 
مواد مق فعا النزاع. 

ومن أمثلة هذا أن يقولٌ المستدلٌ في نكاح اليتيمة: صغيرة» فتثبت الولاية 


)١(‏ في (ب): البنت. 

() في (ه): «مماء وهو خطأ. 

(*) في (1): «الأول» وهو خطاء وقد ورد في هامشها: لعله الثاني . 
(5) في () و(ب): الموجب. 

(0) في (ه): إنما هو كان. 





عليهاء كما لو كان لها أ تُْ أو جد فيقول المعترض ”" ': نعم تثب الولاية 
عليها في الخال فقول المسقدل: اللفظ أعم من المال. والنزاح إنما وَقَعٌ في 
ولاية اي 

قولّه : «وفي لزوم المعترض إبداءٌ مستئد القول. بالموجّب خلاف» 
الإثبات» لثلا يأني به نُكداً وعناداً والنفي» إذ بمجرده يبين'') عدم لزوم حكم 
المستدل مما ذكره» . 

يعني : أن المعترض إذا قال بموجّب دليل المستدل هل يجب عليه أن 
يَذُكرَ مستند القول بموجّبه.» مثل أن يقول: التفاوتٌ في الآلة لا يمنمٌ 
القصّاصٌء ولكن لا يجبء لانتفاءٍ السبب» ووجوبٌ القيمة لا يمنع المهرّء 
لكن المهر لا يجب لانتفاء المقتضي ء إذ لم يبق محل يجب المهر عنه, 
وأسلم أن زكاة القيمة تجب في الخيل» لكن زكاة العين لا تجب. ويدل على 
عَدَم الوجوب بما عنده. فهذا فيه قولان: 

أحذهما: يجبٌء إذ لولم يجب عليه ذكرٌ مستند القول بالموجب. لأتى به 
0 الركدا على المستدل ليُفحمه. وربما لم يكن حقاً في نفس الأمرء 

فيفْضِي إلى تضبيع فائدة المناظرة اوس هاا وويات قوله عليه السّلامُ: «لو 

0 اناس بدَغواهُم لادّعى قَوْمٌ دمَاءَ قَوْم وَأَمُوالّهمء ولكنٌ البينة على 
المذّعي) 0 

والقول الات ؟ لا يسمي» :401 لما ذكزناء :في المختضن .فإنه لين جيل 
بل لأن المعترض عَدْلُ وهو أعرفٌ بمذهبه ومأخذه. فوجب تقليدُه في ذلك, 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(1) في البلبل المطبوع: يتبين. 

(1) أشرجه من حديث ابن عباس: البخاري (4887)» ومسلم (17/11)» والنسائي 48/4؟» وابن ماجه 
(751)ك والبيهقي .١07/1٠١‏ وانظر .١108/1١‏ 

(5) تحرفت في () إلى : إلا 





وإلا كان مطالبته بالمستند تكذيباً له. 

قلتٌ: فقد بان أنّ محل القولين إنما مُوَ في المعترض العَدّل . أما إذا لم 
يكن عدلاً أو كان معروفاً بحب الانتصار على الخصم حتى بالاسترسال في 
الكلام فلا بُدَّ من مطالبته بالمستند, لتلا يفضي إلى إفحام المستدل بغير حق» 
وتضبيع فائدة النظرء ونشر الكلام. ثم إذا ذكر مستند القول. امرك لا 
ده الاعتراض عليه فيه مثل أن يقول المعترض : وتجوت القيية ا 

يمنع المَهْرَ رقع لا بحتب أن الات نلك الأنف فلا يلزمُه مَهرْمَاء فليس 
د يُعارضه ويبين أن الأب لا يَمْلكُ الجارية: ويكون منقطعاً بذلك» 
أنه حينئذ يُنَاظرٌ الخصمٌ في مذهبه وهو أعرفٌ به. 

قوله: «وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره. إِذ 
وجوده كعدمه. فهو كالتسليم». 

أي : ينقطع المعترض بإيراد القول بالموجّب على وجه يُغير كلام 
المستدل عن ظاهره. أن ووجودّه(1» كعدمهم. ولو عدم القول بالموجب 
لانقطع. فكذا إذا أتى به في حُكم المعدوم , وذلك لأنه بتغيّر الكلام عن 
ظاهره» صار كالمناظر لنفسه كما سبق التقسيم مكرك لطا 

مثل ذلك9© أن يقول الحنبليٌ : «الَل مائع 0 الحَدَثْء فلا يُزيل 
النجاسة كالمَرّقَ» فيقول المعترض: أقول؛ بموجّبهء وهو أن «الخل الج 
0 التجاتةة عندي» فلا يسمع هذا منهء «لأن محل النزاع» عقلاً وعرفاً 
وشرعاً إنما هو «الحَلّ الطاهر», أما النجس فمتفق على أنه لا يزيل النجاسة» 
فصار «كالنقض العام» على العلة» لأن النجس لما لم يكن بإزالته للنجاسة 
قائل27 ؛ صار مرفوضاً لا يُفرض فيه نزاع» ولا يُوجه إليه نظرء «كالعرايا على 


)١(‏ في (هم): ولا وجوده» » وهو خخطأ. 
(؟) ساقطة من )١(‏ و(ب). 
() في (ب): قابل. 





عِلّةَ الرّباه؛ لما كان كُلَّ واحدٍ من الخصمين يقول بها لم ترد نقضاً على واحدٍ 
منهماء ولا يجب الاحترازٌ عنها للعلم بأنُها مستئثناة بالإجماعء كذا هذاء 
وبيان00) تغيير المعترض كلام المستدل أنه لما سلم الحكم في السَلٌ النجس» 
صار كأنّه نهم عن المستدل أنه استدل على أن الل النجس لا يُزيل 
النجاسة. فقد قَوَلَهُ ما لم يقل. 


)١(‏ في (1): وشآن. 


055 





ويردُ على القياس مَنِمُ كونه حُجّةَ أو في الحدود. والكفارات والمظانَ 
كالحنفية كما سبق وجوابه. 
والأسئلة راجعةٌ إلى مُنعء أو مُعارضة, وإلا لم يسمع . 
وذكر بعضهم أنها خحمسة وعشرون وثّرتيُها أولى اتفاقاً. وفي وجوبه 
خلاف. وفي كيفيته أقوال كثيرة. 
2# 6د 


قوله: «ويرد على القياس منع كونه حجة؛ء إلى آخره(©. أي: يعترض 
غلى القياس بأسكلة آخرء «مثل: أن القيان. في انفسه. ليسن9) حَجة :شرعية 
كمذهب الظاهريّة أو لين 1 «في الحدود» ووالتظان: يعني الأسبات»؛ كما 
هو مذهبٌ العو وكما سبق وجوابه)؛ أي : قد سبق هذا كله وسبق جوابه في 
أقسام العلة. 

قوله : «والأسئلة راجعةٌ إلى منع أو معارضة» وإلا لم يسمع». أي: جميمٌ 
الأسئلة المذكورة على تعددها راجعة عند التحقيق إلى منع حال الدليل ليسلم 
مذهبٌ المعترض من إفساده له. أو إلى معارضة الدليل بما يُقاومه أو يترجح 
عليهء لتضعف قوئه عن إفساد مذهب المعترضء وذلك لأنَّ المعترض مع 
المستدل كسَّلطَانٍ في بلاده وقلاعه وحصونه؛ دَهَمَهُ سلطانٌ آخر يُريدُ أخذ بلاده 
منه» فالملكٌ الذي هو صاحبٌ تلك البلاد يتوصّلٌ إلى الاعتصام من الملك 
الوارد عليهء إِما بأن يمنعه من دخول أرضه”” بمانع يجعله 3 يديه من 
إرسال ماي أو نارء أو خندق. أو غير ذلك» أو بأن يعارض جيشه بجيش 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
)١(‏ في (ب) و(ه): وليست». 
(؟) ساقطة من (ه). 


مكمه 


لاه 


عدد الأسئلة 


الواردة على 
القياس 





مثلهء أو أقوى منه, يعن كياد ة» أو يطرده . 

فكذلك(1) المسكرن إذا نَصَبَ الدليل وقررة» فهو مبطل لمذهب 
المعترض» رقا تصيرنيينا أ ليها : فيحتاح المعترمين إلى منع دليله؛ أو إلى 
معارضته » وقد يَجَمَعْ بينهما بأن يقول: لا نسل أن دليلك يفيد ما ادعيت. 
ولئن سلمناه لكنه معاررض بكذاء واصطلح نُظَارٌ العجم9» في صيغة» 
المعارضة على قولهم: ما ذكرتم من الدليل وإن دَلَّ لكن عندنا ما يُعَارضْه 
ويُقررون المعارضة» وللمستدل والمعترض من المحسوس مثال آخر وهما 
المتضاوكان السك أو خرن إن كل واحلرٍ منهما إذا صرب فإما(» أن يمنع 
تأثير ضربة صاحبه فيه 00 مجن أو غيره» أو يُقابل صاحبه على 
ضربته بضربة مثلها مانعة أو مقتضية 

وحيث انضْحَ أن مرجم م الأسكلة 1 منع » أو معارضةء فالمعارضَة 3 ايف 
راجعة إلى المنع » أن مقصود د المعترض الاعتصامٌ من إفساد المستدل مذهبه . 
ولو لم تكن الأسئلة راح إلى ذلك لم قل لذن الفمرورة تندفع بالمنع , 
00 1 خارج عن مخل الضرورة» فهو مستغلى عنه. 


:> ووذكر » بَعْضهُم أنْها د وعشرون») سؤالا.. وممن ذكر ذلك 
0 في 0 وقد اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيرً("2 أنا ذاكرٌه إن شاءً 


الله تعالى . 
فذكر الشبخ فَخْرٌ الدّين البزدوي في «المقترح») أنها خمسة عشر سؤالاًء 


)١(‏ في (): فكذا. 

(؟) كذا في أصول النسخ. ولعل الصواب: «نظار العلم» لأن قواعد الجدل والمناظرة ليست مقصورة على 
العجم . 

(") في (1): صفة. 

(4) في (): إما. 

(0) في (1 وب): سواها. 

(5) ساقطة من (ه). 


3ه 





وهي هله : 

دَعوى فساد الوضع, مُنْمُ وصف العلَّةء القَدحٌ في المناسبة» النرَامُ في 
ظهور وصف العلة» الْراتٌ في كونه مضبوطاًء المطالبةٌ باعتباره علة©. 3 
الحكم في الأصل. اختلاف الوصف في الفرع والأصلٍ مع اتحاد"» جنسٍ 
المصلحة فيهماء يان احتلاف المصلحة فيهما. بان اختلاف الحكم فيهماء 
المعنارفة في الأصل» النقص: الكسرٌء المسارقية في الفرع, القول 
بالموجب . 

وذكرها النيلي في «شرح جدل الشريف» أربعة عشر: 

الاستفسازء فسادٌ الاعتبار» فَسادُ الوضع, المنعء التقسيمء المطالبة, 
النْقضُء القولُ بالموجب. عَدَمُ التأثير» القَرقُء المعارضة» التعدية, 
التركيبٌ. هكذاء ذكر أنها أربعة عَشْرَ وإنما أورد هذه الثلاثة عشر. 

قال > وها تَرشييها في الإيراد إلا في عَدَم التأثير» فإنّه قبل النقضء لأنه 
يَذّعي أن وصفاً من العلّة لا أثر له» والنقض إنما يَردُ بعد صلاحية العلّة. 

وأما ما ذكرّه الآمدي في «المنتهى» فهو: 

الاستفسارء فسادٌ الاعتبار» فسادٌ الوضع, مَنْع حكم الأصل» التقسيمء 
من وجود العلّة في الأصل؛ المطالبةٌ بتأثير الوصفء عَدَم التأثير» القَدحُ في 
مناسبة الوصف» من صلاحية إفضاء الوصف إلى الحكمة المطلوبة» مَنعُ 
ظهورٍ الوصف, مَنعٌ مم انضباطه © النقض» الكسرٌ المُعارضة في 00 
التركيبٌ» التعدية ملع وجود العلّة ة في الفرع. اللعارقة في الفرع بما يقتضي 
حُكُمَ المستدل؛ الفَرقُّء اخقلافٌ الضابط بَيْنَ الأصل والفرع مع اتحاد 
الحكمة؛ اتحادٌ الضابط مع اختلاف الحكمة عكس الذي قبله _, اختلافٌ 


(1) تحرفت في (1) و(ب) إلى: آحاد. 
() في (ه): ملم الضابط , 


/ا5ه 





الفرع والأصلء قلبٌ الدليل» القولُ بالموجب. 

هذه خمسة وعشرون. 

وذكر في «الجدل» الذي له أن الأسئلة على ضربين: 

أَحَدُهُمًا: يرجمٌ إلى تحقيق أمورٍ فقهية» وإلزامات أحكامية. 

والثاني : يَرْجِمٌ إلى مناسباتٍ جدلية ومؤاخذات لفظية : 

فالأوّل: وهو أهمها ينحصرٌ في أسئلة عشرة» وهي : 

فُسادٌ الاعتبار» فسادٌ الوضع ٠‏ م حكم الأصل » سُوْالٌ الاستفسار مَنمُ 
وجود “الوصف في الفرع؛ مَنعُ علَةٍ الوصف المذكورء ويُلقب بسؤال 
المطالبة. النقض» المعارفة في الأصل. منع عم وجود١)‏ العلّة في الفرع. القول 
بالموجب. 

الضربٌ الثاني : وهو أَحَدَ عَشّْرَ سؤالا : 

عَدَمُ التأثيرء الكسرٌء العَكسء التقسيم» ٠‏ بيانُ اختلاف المَظنْة في الفرع 
رادل مَعَْ اتحاد جنسٍ المصلحة. يان اختلاف جنس المصلحة مع اتحاد 
المَظنّة -عكس الذي قبلّه -. بيانُ اختلاف كم الأصل والفر ع9 ٠‏ كقياس, 
التحريم علق الوعوتت. أن لفكي اللعارة في الأصل» المعارضة في 
الفرع» القلبٌ. سوال التركيب. 

وزعم أن هذا الضرب اصطلح على إيراده جماعَةٌ من الجدليين» وأنه لا 
وجة لإيراده. فهذه واحدٌ وعشرون سؤالاً ذكرها هاهنا. وذكرها فى «المنتهى» 
خمسة وعشرين» والأشبه أن كُلَّ ما قدح في اللاقيلة اند إبر اق مانا كل 
سلاج صَلْحَ للتأثير في العدوء ينبغي استصحابه. وجميمٌ الأسئلة المذكورة في 
«المختصر» وغيره تَقَدَحٌ في الدليل فينبغي إيرادّهاء ولا يَضْرٌ تداخلهاء وَرُجُوج 
(9) في (ه): «في الفرع؛ وهو خطأ. 


ممى5كه 





0 
إيراد هذه الأسئلة» فهي وإن تداخلت» أو رَجَعْ بَعْضْها إلى بعض أجدر 
بحصول الفائدة من إفحام الخصم» وتهذيب الخواطر 22 وتمرين الأذهان على 
فَهُم السّؤالء واستحضار الجواب» وتكررها المعنوي لا يِضْرٌ كما لو رمئ 
0 بسهم واحلٍ مرتين أو أكثر. 

قوله : «وترتيبها أولى اتفاقاً رفي وجوه خلاف). 

أي : ترتيب ُ الأسئلة وهو جَعْلُ كل سؤالر في رتبته على وجه لا يفضي 
بالمعترض إلى المنع بعد التسليم» واتفقوا على أن ترتييها على هذا الوجه 
أولى» وهو صحيح. لأن المنعٌ بَعْدَ التسليم قبيخ» قل أحواله أن يكون 
التحرز منه أولى . 

أما وجوبه فاختلفوا فيه فمنهم من أوجبه نفياً للقبح المذكور» ونفي 
القبح. واجب» ومنهم من لم يُوجبه نظراً إلى أن طَِ سؤال مستقل بنفسه. 
له حكم نفسهء وجوابه مرتبط بهء فلا فرق إِذن بين تقدمه وتأخره» والمقصودٌ 
إفحام © الخصمء وهو حاضل مع الترتيب وعدمه» كما أن المحاربٌ7 لما 
كان قصِدهُ قتل غريمهء أو هزيمتّه لم يكن فرق بين أن يبدأ قتاله بسيفٍ» أو 
رُمح» أو سَهمء أو نار محرقة» أو ماء مُعْرِق» أو تردية"' من من شاهق» أو غير 
ذلك ونث ترتيبَ الأسئلة كيفية لها. ثم إن نفس الأسئلة ليست تفرد 
لذاتهاء إنما ره إفحامم الخصم وهي وسيلةٌ إليه فترتيبُها الذي هو فرع 





)١(‏ في (ه): الخاطر. 

(5) في (): القاتل. 

(") ساقطة من () و(ب). 

(4) في (ه): إلجام . 

(5) تحرفت في () إلى : المخاطب. 
(5) في (ه): أو ما يرديه. 


حكن 


ترتيب الأسئلة 





عليها أولى بذلك. هذا توجية ما في «المختصر). 

وذكر النيلي كلاماً معناه: ا 0 بأن يَسَرُدّهًا 
شرداء نم يُجيب المُسْتَدلٌ عنها سؤالاً سؤالآء أم لاء بل لا بُدٌ من سؤال 
وجوابه , ثم إيراد الذي بعده؟ 

فمنع ذلك قوم أنه إذا جَمَعَ فقال: م » ثم قال: لِمّ قلتث؟ فقد 
رجع عن الأول. وبالجملة انتقاله إلى كل سؤال رجو عما قبله. 

قلتٌ: فيصيرٌ كأنه يورد» ويجيب نفسه . 

وقال أخرون: هو جائزء وهو لضع لان ممعت ب الأبكلة لبيك 
رجوعاً عن بعضها إلى بعض» 0 إلى مقام 
على جهة الفُرض والتقدير. أي: لو فرضنا سلامة الدليل'» عن المنع» لم 
هلم ع المطال ؛ ٠‏ فانتقاله إليها إنما هو على تقدير سقوط سؤال المنع بإجابة 
المُسْتَدل عنه وإلا فهو في عُهْدةِ المنع حتى يُجِيب عنه. 

قلتٌ: وقد ذكرتٌ2 فى أوّل الشرح أني استعملتٌ الطريقين في الكتاب. 
وأن لكل منهما فائدة . 2 إذا جاز الجمع 9 بين الأسئلة هل يلزمه ترتيبها كما 
ذكرنا؟ فيه خلافٌ سبق آنفاً. وممن قال بوجوبه أَهْلُ سَمرقند. وقد سبق أنه 
00 0 

«وفي كيفيته أقوال كثيرة) » أي : فى كيفية ترتيب الأسئلة خلا 

كثين: 0 المي منه جملة في جدله المسمى : 1 00 المناظر) 
وليس الآن حاضراً عندي قال وإليه أشرتٌ بالأقوال الكثيرة» لكن قد 


م ذَلْ على كثرة الخلاف في ذلك« أن كُلَّ واحدٍ من البَرْدَوِي والتّيلي والآمدي 


)١(‏ في (ه): دليل. 

١ في (1) و(ب): ذكر.‎ )١( 
.)١( في أصول النسيخ: «المنع»» والمثبت من هامش‎ )9( 
ساقطة من (ه).‎ )4( 


ولاه 





وجدله» زعم أن ترتيت الأسئلة على ترتيب ما حكيناه عنه» وأنتث ترى 
الخلاف بينهم في ذات227 الأسئلة وأسمائها وترتييهاء والضابطٌ الكلي له(" ما 
ذكرناه, وهو(" أن لا بُقْضِيَ إيرادها إلى منع بُعْدٌ تسليم أو إنكارٍ بعد 0 

مثل أن يقول في قول المستدل: قتل9؟) فيوجبٌ القصاص؛ لم قلت: 
إذا كان قتلا 2 القصاص؟ سلمنا أنه يوجب»ء لكن لا لس أنه 0 
سلمئاه لكن ينتقض بالخطأء سلمناه: لكنه قتل من كل وجه. أو من وجه دون 
وجه؟ سلمناهء لكن عندنا ما يُعَارضه سلمئاه» لكن ما المراد من قولك: إنه 
قتل؟ وهو سؤالٌ الاستفسارء ثم يذكر فساد الوضع والاعتبار, فالسؤالٌ الأول 
سؤالٌ المطالبة بتأثير العلة» وفيه تسليم وجودهاء والثاني منعٌ اللّةء فهو منع 
بَعْدَ تسليم» وكذا الأسئلة بَعْدَهُ في غير مراتبهاء وفيه الخلافٌ السابق. 

قال الآمدي في «الجدل»: أوْل ما يجب ذْكْره من الأسئلة© : 

فسادٌ الاعتبار, لأن الدليل إذا لم يكن محتجاً به» فلا معنى للنظر في 
تفاصيله . 

ثم فساد الوضع , لأنه يشعر بتسليم دلالة الدليل في جنسه. 

ثم منع الحكم في الأصلء لأنه نظر في تفصيل الدليل» وهو يشعر 
بتسليم اي به في محل التعليل. 

ثم سؤالٌ اسار عما يدعى كونه علد إذ التعرض للاستفسار عن 
الوصف المستنبط يشعر بصحة المستئبط عنه. 

ثم منمٌ وجود الوصفء فإنّه يشعر بمعرفة الوصفء والاستفسار يُشعر بجهله. 


)١(‏ في () و(ب): ذوات. 
)١(‏ ساقطة من (0. 

(") في (آ): هو, 

(4) تصحفت في () إلى : قبل . 
(0) في (1): في الأسئلة. 


اناه 





ثم سؤالُ المطالبة بكون الوصف عله إذ المطالبةٌ بتأثيره تَشْعِرٌ بتسليم 

وجوده في نفسه. 
ثم النقض»ء لأنه يشعر بتسليم دلالة الدليل على تأثير الوصف . 

لم المعارضة في الأصل » لأنها تشعر'ا» بتسليم صلاحية التعليل 
بالوصف» والنتقض يشعر بعدم ذلك. 

ثم منعٌ وجود الوصف في الفرع لإشعاره بكون الوصفب عِلَّةَ في الأصل. 
وإلا فلا وَجِهَ لإيراده. 

نم القول بالموجبء لأنه يُشعِرٌ بتسليم دلالة العلّة في الفرع على الحكم. 
لكنه يدعي أنه غير ما وقع النزا فيه. 


وقال في «المنتهى»: الأولى أن يبدأ بالاستفسارء ليعرف مدلول اللفظ. ثم 
بفساد الاعتبار» إذ هو نظر في الدليل من جهة الجملة» لا من - جهة التفصيل» 
ثم فساد الوضع . لكونه أخص من فساد الاعتبار» ثم ملع 6 الأصل» لأنه 
نظر فيه من جهة التفصيلٍ » فكان مؤخراً عما قبلّه ثم منع وجود عِلّة الأصل , 
لأنه نظر فيما هو متفرع عر '“حكم الأصلء ثم المظاللة .حاقني الرصفب»: وسذال 
0 الاير والقدح في المناسبة؛ والتقسيم» وكون الوصف غير ظاهر و3 

ينضبطء وكون الحكم غير مفضٍ إل المقصود منه» لكون هذه الأسئلة صفة 

006 د العلة, ثم النقضء والكسر؛ لكونه معارضاً لدليل العلة. ثم المعارضة 
في الأصل”؟ + والتركيب؛ لكونه معارضا للعلّة: ثم منع وجود العلة في الفرعء 
ومخالفة حكمه لحكم الأصل. ومخالفته للأصل في الضابط أو الحكمة©», 
)١(‏ في (1) و(ب): لأنه يشعر. 
(1) في (1): على . 


5 في () و(ب): ثم الأصل . 
(4) في (ه): والحكمة. 


كلاه 





والمعارضة في الفرعء وسؤال القلب؛ لكونه نظراً فيما يتعلق بالفرع التابع 
0 ا ا 0 
قلت: واعلم أن قولنا: يلْرَم أو يجب الترتيبث في الأدلّق 00 الجمع 

بينها(؟», أو لا يجورٌ؛ ليس المرادٌ الوجوبٌ”2 أو عَدَمْ الجواز الشرعي» بمعلو, 
أن المعترض يأثم بتركهء وإنما هُْوَ اصطلاحي. أي: يكونٌ تاركه مذموماً في 
اصطلاح النظار» فهو قادح في الفضيلة» لا في دين ولا مروءة بالنظر في 
الطريق المؤلّفة في مسائل الخلاف» يعرف أمثلة إيراد الأسئلة وكيفية الجواب 
عنهاء كتعليقة الشريف المراغي» والسيف الآمدي. وتعليقة ابن المني من 
أصحابنا وهي من أحسن الطرائق . 

أما طريقةٌ القاضي أبي يعلى وأصحابه. كأبي الخطاب في «الانتصار», 
وابن عقيل في «عمد الأدلة» ونحوهاء فلا يستفاد منهاء ذلك لأنهم لم يجمعوا 
الأذلة اسيرة! اوتركيماً ل أوردوا كُلَّ دليل وجوابّه عقيبه مرتباً ذلك أو غير مرتب. 

واعلم أن هذه الأسئلة الواردة على القياسٍ على الخلاف في عددها بالغ 
ما بلغت ليس المرادٌ من ورودها على القياس أنها تَرِدُ على كل قياس لأن من 
الأقيسَة ما لا يرد © من موردها*» عليه بعض الأسئلة المذكورة» كالقياس مع 
عَدَم النص والإجماع» لا يتنج عليه فسادٌ #الاعتبار إلا من ظاهريّ ونحوه 
من منكري القياس . واللفظٌ البين لا يَرِدُ عليه سؤال الاستفسارء والوصفٌ 
المناسبٌُ من وجدٍ واحدٍ لا يَردُ عليه فساذ » الوضع ء بغار ذلك تكن حلت 
كَّ واحدٍ من الأسئلة على البدل عن بعض الأقيسّة» وإنما المرادٌ أن الأسئلة 
الواردة على القياس لا تحرج عن هذه. 





)١(‏ في (ه): المتميز. 

(؟) تحرفت في (ه) إلى : بينهما. 
(9) ساقطة من (1). 

(؛ -4) ساقط من (ه). 


؟اة 





ونظير هذا قزل أهل التصريف: إن حروف الزيادة هي حروفٌ: 
«سألتمونيها» على معنى أن الحروف الزوائد على أصول مواةٌ0'© الكلم لا 
خوج لد الحروف, لا أن هذه الحروفٌ حيث وقعت كانت زوائدٌ لأنْ 
كثيراً منها وقع أصولاً» والله تعالى أعلم بالصواب . 

وقد نجز بحمد الله سبحانه وتعالى الكلام على الأدلة29, وهذا حين 
الشروع في بِيانٍ أحكام المستدل» وما يتعلقٌ به من بيان الاجتهاد والمجتهد. 
والتقليد والمقلّدء ومسائل ذلك إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (1) و(ب): موارد. 
(") تحرفت في () إلى : الآلة. 


:لاه 





الاجتهاد 


الاجتهاد لغة: ذل الجهد في فعل شاق: فيقال: اجتهد في حمل الرحى 
لا فى حمل خردلة. 

واصطلاحاً: بذلُ الجهد في تَعَرّفٍ الحُكم الشرعيء والتام منه: ما انتهى 
إلى حال العجز عن مزيد طلب. 

وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام » وهي الأصولٌ المتقدمة» وما 
يُعتبر للحكم في الجملة كَمية وكيفية. الواح عليه ون الكيات معرفة م 
يتعلق بالأحكام منهدع وهو قدر خمس مئة أية» بحيث يمكن اسشتحضارها 
للاحتجاج بها ل حفظهاء وكذلك من السنة؛ ومعرفة صحة الحديث اجتهاداً 
كعلمه بصحة مَحْرّجه وعدالة رواتِه, د ارتضى 
الأئمةٌ روات والناسخ والمنسوخ منهماء ويكفيه غرف أن دليل هذا الحُكم 
غير منسووح » ومن الإجماعٍ ما تقَدم فيه؛ ويكفيه ع أن هذه المسألة 
جب علبها م لا. ومن النحو واللغة ما يُكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب 
والسنة من نص؛ وظاهر ؛ ومُجمل ) وحقيقة ' ومجاز؛ وعام. وخاص» 
ومطلق, ومقيلٍ» ودليل خطاب» ونحوه. عار اي لأنّه من فرع 
الاجتهاد. فلا 5ه لم تشترط لَه وإلا لم الور وتقريرٌ الأدلة ومقوماتها. 


دن 0 


«الاجتهاد) افتعال من الجهد. وهو بضم الجيم وفتحها: الطاقة) وبفتحها تعر يف 


فقط: المشقة. 


ولاه 





وهو «لغةى أي: في اللغة: وبذل الجهد)(»2, يعني الطاقة «في فعل 
شاقٌه» وإنما وصفنا الفعلٌ بكونه شاقاً لأن الاجتهادٌ مختص به في هُرْفٍ اللغةء 
إذ يقال: «اجتهد» للخل «في حمل الرّحَى ) ونحوها من الأشياء الثقيلة: ودلا» 
يقال: اجتهد «في حمل خرْدَلَةِ) ونحوها من الأشياء الخفيفة. 

«واصطلاحاأ»ء أي : وهو في الاصطلاح: يذل الجهد في 5 الحكم 
الشرعي»» وهو معنى قوله في «الروضة» و «المستصفى» ال المجهود في 
العلم بأحكام الشرع. 

وقال الآمدي: هو استفراغٌ الوؤسع في طُلَّب اَن بشيء من الأحكام. 
الشرعية على وجه يح من النفس العجرٌ عن المزيد عليه . 

وقال القرافي : هو استفراغٌ الوسع, في المطلوب لغة» واستفراعٌ الوسع, 
في في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحاً9). 

قلت: وجميعٌ ذلك متقارب إن لم يكن متساوياً. 

قوله: «والتام منه». أي: من لكيام «ما انتهى إلى حال العجز عن 
مزيد طلب» الإشارة بهذا إلى أن الاجتهاد ينقسم إلى ناقص وتام » فالناقص: 

هو النظر المطلق في تَعَرّفٍ الحكم وتختلفقٌ مراتبُه بحسب الأحوال. والتام : 
هو استفراٌ الغوة النظرية حتى يُحس الناظر من نفسه العجزرّ عن مزيد 
طلب. ومثالّه : : مثال20 من ضاع منه دِرْهم في التراب» فقلبه برجله. فلم يجد 
شيئاً فتركه وراح. وآخر إذا جرى له ذلك. جاء بغربال» فغربل الترابٌ حتى 
بَجِدَ الدرهمّء أو يغلب على ظنه أنه ما عاد يلقاه. فالأوّلٌ اجتهادٌ قاصرء 
والثاني تأم . 1 

قوله: «وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام , وهي الأصول المتقدمة 
)١(‏ في (ب): يدل على الجهد. 


(5) في (ه): اصطلاحي . 
(9) ساقطة من (ه). 





كلاه 





وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية». 

لما ذكر الاجتهادٌ ما هوء والناقصٌ منه والتامّء أخخذ يبين المجتهد 
وشروطه. فالمجتهد من العيك بصفة الاجتهاد, وحَصّل أهليته, «وتسرط 
المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام. »» أي : طرقها التي تدرك منهاء ويتوصل بها 
إليهاء روهي() الأصول» السك ذكرهاء وهي الكتابثء والسنة؛ والإجماع؛ 
والقياس» والاستدلال» والأضيول المُحْتَلُّ فيهاء «وما يعتبر للحكم في 
الجملة) من حيث "الكمية والمقدار حيث) يُعتبر ذلك اللحدمة » أو من حيث 
الكيفية كتقليم ما يجب تأخيرُه وتأخير ما يجب تقديمّهء لأن ذلك كُلَهُ آله 
للمجتهد في استخراج الحكم. فوجب اشتر تراظهع كالقلم للكاتب» والقدوم 
حو للا كا 

: «فالواجبٌ عليه من الكتاب رف ما يتعلّقُ بالأحكام منهع وهو(؟) اى 


3 : يشترط 
قدد مئة أبة» أخرو(ه 1 
ر : ل 2 . إلى للمحتهد 


هذا( تفصيلٌ للجملة المذكورة فيما يُشترط للمجتهد. زمن النبي يه 
أما الكتابُ0©: فالواجبٌ عليه أن يَعْرفَ منه ما يتعلّق بالأحكام, وهو قدرٌ 54 


مدي معة أية كما قال الغزالي وغيره » لخم أن هذا التقدير غير معتبر» 
وأن مقدار أدلّة 3 الأحكام في ذلك منبخحص 0( فإِنّ أحكام الشرع كما 


ُستتبطٌ من الأوامر والنواهي ؛ كذلك تُسْتَبَطْ من الأقاصيص والمواعظ ونحوهاء 


)١(‏ في (1) و(ب): وهو. 

(7 -1) ساقط من (1). 

) في (ه): للنجارة. 

(4) في في البلبل المطبوع: وهي . 

(ه) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامها. 
(5) في () و(ب): هله. 

(10) في (ه): «أما المجتهد». وهو خطأ. 

(8) في (1): منحصرة. 


إالاة 





فقلَّ أن يُوجَدَ في القرآن الكريم آيةٌ إلا ويُستنبط منها شيء من الأحكام . وإذا 
أردث تحقيق هذاء فانط 1 إلى كتاب «أدلة الأحكام» للشيخ عز الدين بن 
عبد السلام» 1 هؤلاء الذين حَصَرَُوهًا في خمسٍ مئة آية 2١0‏ إنما نظروا إلى 
ما قصد منه بان الأحكام دون ما استفيدت منه لحددند 

قوله : «بحيث يُمْكنْ استحضارها للاحتجاج بهاء لا حفظها». أي ى : القدرٌ 
المعتبرٌ(” معرفته للمجتهد من القرآن الكريم لا د يُْتَرَطْ في حقه أن يحفظهء 
وإن حفظهء فلا يشترط حفظه بلفظهء بل يكفيه أن يكونّ مستحضراًء لمق 
أنه يُعرفٌ توافته من مظانه» ليحتجح به عند الحاجة إليه. أن مقصود الاجتهاد 
اوهو إثبات الحكم بدليله9© ديصل بذلك . 

قوله: «وكذلك من السئة»» أي: ويُشترط أن يعرف من السنة الأحاديث 
التي تتعلّق بالأحكام كما يُشْتَرَطَ أن يعرف الآيات التي تتعلّق بها من 
القرآن. 

قلتٌ: فالكلام هنا في التقدير» كالكلكم هناك أعنى أن استنباط الأحكام 
الللشس المتااود د يكف ينل كر ميك مرك البلرك هن كد 
شرعي. ومن نظر في كلام العلماء على دواوين الحديث» كالقاضي عياض» 
والنواوي على «صحيح مسلم». والخطابي وغيره على «البخاري». وفي شرح 
«سئن أبي داود» وغيرها؛ عرف ذلك. 

نعم أحاديثٌ السّنة وإن رت فهي محصورة في الدواوين: والمُعَوْلُ 
عليه متها مشهور كالميححين :ويقية المنذن 80 السنة .وما اكنيهها :وقد قرت 





)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) في (ه): المعين. 
(5) في (ه): بدليل. 
(4) في (1): بها الأحكام . 
(4) في (ه): السنة. 


ؤث/ام 





التامى ذلك بتصنيف كتب الأحكام , ككتابي عبد الغني بن سرور!) وكتب 
الحافظ عبد الحق المغربي29». وكتاب «الأحكام التيمية) 0 ونحوهاء وأجمع 
ما رأيته من كتب الأحكام لها أحكامٌ المحب الطبري”2: فصار الوقوفٌ على ما 
احتيج إليه من أحاديث الأحكام سَهُلٌ المرام و«مختصر الترمذي» الذي آلفته 
نافع في هذا الباب. 

قوله : «ومعرفة صحة الحديث اجتهاداً»: إل أخخحره220, 1 ويشترط 
للمجتهد مع معرفته بأحاديث الأحكام ‏ ومعرفته بذلك إما بالاجتهاد فيه بأن 
يكونَ له بن الأهلية والقَوةِ في علم الحديث ما يعرف به صحة مخرج 
الحديث . أي : طريقه الذي ثبت به» ومن رواية أي البلاد هق أ و أي 


التراجم» ويعلم عدالة رواته وضبطهم . 

وبالجملة يعلم من حاله وجود شروط قبوله» وانتفاء موانعه. وقوضنات 
رده. 

وإما بطريق التقليدء بأن ينقله «من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته»» 


)١(‏ يعني كتابي والأحكام الكبرى:ة2» و «الأسحكام الصغرى» . وهو المسمى ب: «عمدة الأحكام». وهو 
مطبوع ‏ للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسي الجماعيلي المتوفى مث 
ه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 447/171 - 491. 

5) وهو الإمام الحافظ البارع المجود العللامة أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي 
الإشبيلي الأندلسي المعروف بابن الخراط. كان موصرناً بالخير والصلاح والزهد والورعء ولزوم السنة 
والتقلل من الدنياء مشاركاً في الآدب وقول الشعرء وقد صنف في الأحكام نسختين كبرى وصغرى. 
وله مصنفات أخر توفي سنة ١8ه‏ ه. مترجم في «السير» ١؟7-198/1١5.‏ 

(”) وهو كتاب «المنتقى من الأخبار في الأحكام» للإمام العلامة أبي البركات شيخ الحنابلة مجد الدين 
عبد السلام بن عبد الله الحرانى المعروف بابن تيمية, وقد طبع في مصر منفرداً بتحقيق الشيخ الفقي . 
وطبع مع شرحه أيضاً المسمى : «نيل الأوطار» للإمام الشوكاني , 

(4) هو محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري الحافظ الفقيه شيخ الحرم المكي في وقته» 
وصاحب التصانيف الكثيرة منها كتابه «الأحكام الكبرى» في ست مجلدات. توفي سنة 594ه. 
مترجم في «تذكرة الحفاظ» 1478-184174/14. 

)2( ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامها. 


ه4/آاه 





كالصحيحين. وسئن أبي داود. ونحوها('» لأن ظَنٌّ الصحة يحصل بذلك» 
وإن كان الأول أعلى رتبةٌ من الثاني لتحصيله من الظن أكثر 

قوله: «والناسخ والمنسوخ منهما»ء أي: من الكتاب والسنة. لأن 
المسوحٌ بطل حُكْمَةُء وصار العمل على الناسخ, فإن لم يعرف الناسخ من 
المنسوخ, أفضى إلى إثبات المنفي» ونفي المثبت» وقد اشتدّت وصيّة السلف 
واهتمامهم بمعرفة الناسخ والمسوخ. حتى روي عن علي رضي الله عنه أنه 
رأى قاصاً”؟) 0 في مسجد الكوفة وهو يَخْلطٌ الآأمر بالنهي والإباحة بالحظر. 
فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هَلَكْتٌ وأَمْلَكتٌ ثم 
قال له: أبو مَنْ أنت؟ قال: أبو يحبىء قال: أنت أبو اعرقُوني» ثم أخذ أنه 
ففتلهاء وقال: لا تَقَصّ في مسجدنا بعد. 

«ويكفيه) من معرفة الناسخ والمنسوخ أن يَعرفٌ «أن دليل هذا الحكم ظٍُ 
منسوخ». يعني ولا يشترط أن يعرف جميعٌ الأحاديث المنسوخة من الناسخةء 
والإحاطة بمعرفة ذلك أيْسَرٌ من غيره. لقلة المنسوح بالنسبة إلى المحكم من 
الكتاب والسنة. وقد ضت في ناسخ القران ومنسوخه أبو جعفر النحاس ء 
والقاضي أبو بكر بن العربي» ومكي صَاحِبٌ «الإعراب»» ومن المتقدمين هبةٌ 
اله بن سلامة» ومن المتأخرين ابن الزاغوني» وابنّ الجوزي وغيرهم. وفي 
ناسخ الحديث ومنسوخه الشافعي ؛ وابن قتيبة وابن شاهين » وان الجوزي. 
وغيرهمء ويعرف ذلك معرفة جيدة من تفاسير القرآان والحديث البسيطة كتفسير 
القرطبي » وشرح مسلم للنواوي. وغيرهما. وقد سبقت الطرق التي يُعرف بها 
الناسحٌ والمنسوحٌ . 

قوله : «ومنن الإجماع». أي : ويشترط للمجتهد أن يعرف من الإجماع 





(1) تحرفت في (ب) إلى : ونحوهما. 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : قاضيا. 


دهم 





دما َقدّمَ فيه»)» أي : ف باب لجع من هذا الكتاب وغيره . مثل أن 
يه حجة» وأن المعتبر فيه اتفاقٌ المجتهدين» وأنه 6 يخيص باتفاق بلد 
دون بلدء» ونحو ذلك من مشائلة 'السايق تقريرها: 

قوله : «ويكفيه معرفةٌ أنَّ هذه المسألة مُجْمَعٌ عليها أم لا». 

هذا كما سبق في القدر الكافي من الناسخ والمنسوخ, وهو أن يعلم أن 
هذه المسألة مما أجمع عليه؛ أو مما اختلف فيه. ولا يُشترط أن يَعْلَمَ الإجماع 
والخلاف في جميع المسائل» ولعل هذا يت إلى تجرّؤ الاجتهاد على ما 
00 إن شاء الله ال تعالى. 

«ومن الم واللّغةم» إلى آخره(». أي : ويشترط للمجتهد أن 

يُعرفٌ «من ا 0 
وظاهرء ومجمل 29, وحقيقة ومجازِء وعام وخاص» ومطلق ومقيلٍ» ودليل 
خطاب ونحوه).ء كفحوى الخطاب ولحنه(") ومفهومه » لأنّ أبعض اللعكام 
يتعلّقُ بذلك ويتوقف9©) عليه توقفاً ضرورياً. كقوله عر وجَلّ: «وَالْجروح 
قصَاص» [المائدة: ٠]:‏ يختلف الحكمٌ برفع الجروح ونصبها كما سبق في 
أن شرع مَنْ قبلنا شَرْحٌْ لناء وكقوله عليه السَّلامٌ: «لا نُورَتُء ما تَرَكْنا 
صَدَيةٌ(ة) الرواية بالرفع وهو يقتضي ”أن الأنبياء لا يورثون مطلقاًء ورواه 
الشيعة «صَدقةع بالنصب وهو يقتضي'») نفي الإرث عما تركوه للصدقة. 
ومفهومه أُنّهم يورثون غيره من الأموال» حتى إِنْهمٍ بناءٌ على ذلك ظلموا(" أبا 
(1) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 
(5) لعل الأولى ذكر كلمة: «ومبين» بعد «ومجمل». 
(5) تحرفت في (ه) إلى : ونحوه. 
(4) في (ه): ويقف. 
(0) تقدم تخريجه في 4!4/7. 


(5-5) ساقط من (آ) و(ب). 
(0) في هذا دلالة على نفي ما ألصق بالطوفي من تهمة التشيع. 


امه 





ل ا 
السلام : «اقتدوا باللذَيْن من بعدي 0 بكر وَعمَرَ»! '»رواه الشيعة بالنصب أبا 
رعفو سن الطام أي: يا أبا بكر» فعلى رواية الجر هما مقتدىٌ بهماء 
ل ا 
محاجة أدم وموسى : «فحج دم موسى ) 9) برفع دم على أنه فاعل وموسى 
مفعول» وعكس القدريةٌ ذلك» قئصبوا ادم 5 لمذهب القدر. 

وقد فرّق الفقهاءُ بَيْنَ من يعرف العربية وغيره في مسائل كثيرة من باب 
الطلاق والإقرار على ما تقرر في كتب الفقه. وبنى محمد بن الحسن على 
قواعد العربية كثيراً من ذلك» كفرقه بين قَوْل القائل: أي عبيدي ضربك "فهو 
حر"» وبيْنَ قوله: أي عبيدي ضربته. فهو حر وذكر المُجرجاني جملة من 
ولحاي كاي شر وذكرث كير من ذلك في كتاب «الرد على منكري 
العربية). وعلم 56 الْأَحَكام الشرعية ا التعلق دير أن كوت عير 
في الاجتهاد, ويلحق بالعربية التصريفٌ لما يتوقفُ عليه من معرفة أبنية الكَلمٍ 
والفرق بينهما كما سبق في باب المجمل من لفظ مختار ومغتال فاعلاً 
ومفعولا . 

قوله: «لا تفاريع الفقه». أي : إنما يشترط للمجتهد”*2 أن يعرف ما ذكرناء 
ولا يشترط أن0©» يعرف تفاريمٌ الفقه التي يُعنى بتحقيقها الفقهائ. لأن ذلك «من 
فروع الاجتهاد» لك ولّدها المجتهدون بعد حيازة منصبه. فلو اشترطت 
معرفتها في الاجتهاد. لزم الدورٌء لتوقف الأصل الذي هو الاجتهاد © على 


.191/19 تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟1) تقدم تخريجه في .77/١‏ 
- ") ساقط من (ه), 

(4) ساقطة من (1) و(ب). 
(ه) ساقطة من (ه) . 





الفرع الذي و تفاريع الفقه وخالت لا يشترط معرفة دقائق العربية 
والتصريات حتى رن كسييوية والأخفش» والمازني ) والمرةة والفارسي: 
وابن ضْ ونحوهم, لأن المحتاج إلي منها(١»‏ في الفقه دونَ ذلك. 

قوله: «وتقرير الأدلة ومقوماتهال»9). أي :_ ويشترط للمجتهد أن يعرف 
«تقريرٌ الأدلة» وما يتقَوّم ويتحقق كفي نصب الدليل ووجه دلالته على 
المطلوت» وربما اشتر ط بعضهم معرفة المنطق» إذ به تتحقق (”معرفة نصب) 
الأدلة وتقرير مقدماتها ووجه إنتاجها المطالب؟2» لكونه تايط للاشكال 
المُنتجَة من غيرهاء والحقٌ أن ذلك لا يُشترط؛ لكنه أولى وأجدرٌ بالمجتهد 
خصوصاً في زماننا هذا الذي قد اشتهر فيه عِلّمْ المنطق» حتى إن من لا يعرفه 
ربما عُدَّ ناقصٌ الأدوات عند أهلهء وإنما قلنا: لا يشترّط» لأن السلفٌ كانوا 
مجتهدين2 ولم يعرفوا المنطقّ الاصطلاحي, لأنْهم كانوا يعرفونَ كيفية 
نصب(22© الأدلة ودلالتها على المطالب بالذَّربَة والقوة» فمن بعدهم إذا أمكنه 
ذلك مثلّهم فيه. وكذلك نقولٌ فيمن ساعده طبعُه على صواب الكلام واجتناب 
اللْحن فيه لم يشترط له عِلْم العربية. 

قال الآمدي: ويشترط للمجتهد أيضاً('© أن يكون عالماً بوجود الرب 
تعالى ‏ وما سو فل ونا درك علناتق العفاف قله رغيزفاة 
مُصدقاً بالرسول يل وبما جاء به من الشرع المفرل كُُ بدليله من جهة 
الجملة, لا من جهة التفصيل. 

وقال الغزالي : ليس مَعْرفَةُ الكلام بالأدِلّة المجردة فيه على عادة 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

)١(‏ في البلبل المطبوع: ومقوياتها. 
5 -") ساقط من (1). 

(5) في هامش (1): للطالب. 


"مه 


بالا 





المتكلمين شرطاً في الاجتهادء بل هو من ضرورة منصب الاجتهادء إذ لا يَبلُمُ 
ِبةَ الاجتهاد في العلم إلا وقد قَرَحَ سَمْعَهُ أدلة الكلام فيعرفهاء حتى لو تُصِوُّرٌ 
مقلد محض في تصديقٍ الرسول ف وأصول. الإيمان لجاز له الاجتهادٌ في 
الفروع بالشروط المذكورة. هذا معنى كلامه. 

قال: والقدر الواجب من ذلك اعتقاد جازم إذ به يصير مسلماء والإسلام 
شرط المفتي لا محالة. 

قلتٌ: المشترط في الاجتهاد معرفة ما يتوقف عليه حصولٌ طن الحكم 
الشرعي » سواء انحصر ذلك في جميع ما ذكرء أو خرج عنه شيءٌ لم يذكرى 


84م 





ومن خَصّل شروط الاجتهاد في مَسأْلقٍ فهو مجتهدٌ فيها وإن جَهل حكم 
غيرهاء ومَدعَه قوم لجواز تَعلّق بعض مَدَارِكها بما يجهَلُه. وأصلَّه الخلاث في 
تجرّؤ الاجتهاد. 

ولنا: قول كثيرٍ مِنَ السّلّف الصحابة وغيرهم : لا أدري» سس قالّه مالك 

قالوا: لتعارض الأدلة. 

قلنا: لا أدري, أعم من ذلك والأصل عدم العلم . 

ولا يُشترط عدالئه في اجتهاده بل في قبُول قتياه وخبره. 


2 1 


قوله: «ومّن حَصّل شروط الاجتهاد في مسألء فهو مجتهد فيها وإن جَهِلٌ 
حك غيرهاء ومنعه قوم)ء إلى آخره(© . : 

يعني : أن هذه الشروط المذكورة كلها إنما تشترط للمجتهد المطلق الذي 
يفي في جميع الشرع, كالآئمة الأربعة رضي الله و حت 1 
أفتى في فنَّ واحدٍء أو في مسألة واحدةٍء وجد فيه شروط الاجتهاد بالنسبة إلى 
ذلك الفن. أو تلك المسألة؛ فلا يُشترط له ذلك, وجارٌ له أن يجتهدٌ فيما 
عط لوقك لأحتياة تدم كين 3112 ]سيول الفزائف واليحوات اوهو لق 
النفس فيها عارفاً بمعانيها جاز له أن يجتهدّ في مسألة المشرّكة.» ومسائل 
المناسخات والجدّء والمفقود ونحو ذلك. وإن لم يكن له معرفة بمسائل 
البيع » والتكاح , والأخبار الواردة فيهاء ونحوها(') من مسائل الفروع. 

ومنع ذلك قَوْمْ من الأصوليين» فقالوا: لا يَحْتَهِدُ في مسألةٍ إلا مَنْ حصَّلٌ 
)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامها. 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : ونحوهما. 





همه 


تجزؤ الاجتهاد 





شُروط الاجتهاد المطلق بلجواز تعلق» مدارك0) تلك الممالة وثها يهلم 4 فإن 
العلوم والفتود والمسائل يَمُدٌ ينها بعضاًء ويُبرهن في بعضها على بعضء ' 
فمن جَهِلَ فنأء نقص عليه مادة فن آخر. ولهذا تزيدٌ مادة العلم في فنُّ 
بتحصيله فنا آخر فإذا عرف الكلام والمنطقٌ 292 ونحو ذلك م بن الوترده 
ظهر أَثْر ذلك في صحة تصوره للحقائق» وتقريره للأدلة ل للأقيسة» وإذا 
عَرَفَ الحسابٌ والهندسة» ظهر أَثْرٌ ذلك في مهارته في الفرائض والوصاياء 


'واستخراج المجهولاات» وعلى هذا فقس . وإذا جاز َعَلَّنُ بعضٍ مدارك 


المسألة بما يجهلّه من المسألة لم يكن مجتهداً فيها مطلقاً فلا يجوز له 
الاجتهادٌ. 

قوله : وواضله الخلاف7" في 7 تجرّؤ الاجتهاد). يعنى ن أصل هذا التزاع 
ا 0 0 أن ينال العام 
2 الاجتهاد في بعضٍ الحكام دون بعض؟ وقد أجازه الغزالي وغيره» وهو 
اليد وال النزاع راسلا هذا المذكور واحد عند التحقيق . 

قوله: «لناوء إلى آخره©». هذا هو الدليل على تجرؤ الاجتهاد, 
وتقريره: أن كثيراً من أئمة السّلّفٍ الصحابة » وغيرهم كانوا يسألون عن بعضٍ 
مسائل الأحكام ‏ الكراوة لا ندري» «حتى قاله مالك رضي الله عنه)» أي : 
قال: لا أدري في ست وثلاثين مسألة من ثمانٍ وأربعين»» يعني أنه سئل 
عن ثمانٍ وأربعين مسألة©: فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري» وقد توققف 
الشافعيٌ وأحمدٌ ‏ رضي الله عنهما بل الصحابةٌ والتابعون رضي الله عنهم ‏ 


)0غ( ساقطة من (ه). 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : المنظر. 
(”) في البلبل المطبوع: خلاف. 


(؛) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(ه) في أصول النسخ: والصحابة: وما أثبتناه من البلبل. 
)١-5(‏ ساقط من (ه)., 





في الفتاوى كثيرأء فلو كان الاجتهادٌ المطلق في جميع الأحكام , شرطاً في 
الاجتهاد في كُلَّ مسألة على جدتها؛ لما كان ان الأئمة مجتهدين» لكنه 
حلاف الإجماع , قَدَلَّ على أنْ ذلك لا يشر 

قوله : دقالوا: لتعارضص الآدلّةه» قلنا: 0 أعم من ذلك؛ والأصل 
عدم العلم» هذا سؤالٌ من المانعين لتجزؤ الاجتهاد. 

وتقريرٌه: أنا لا نُسَلَّه2'0 أن قولَ مالك وغيرّه: لا أدري, كان لعدم آلة 
الاجتهاد فيما سَجْلُوا عنهء وإنما كان ذلك لتعارض الأدلة عندهم, وذلك لا 
يَقَدَّحُ في كونهم مجتهدين؛ إذ شأنْ المجتهد الجوابٌ تارة» والتوقفُ أخرى» 
بحسب ظهور الدليل وخفائه. وحينئذ ما اجتهد منهم في أحاد المسائل إلا 
مجتهدٌ مطلق باجتهادٍ كلي7© لا جُزئي. وحينئذ لا يَصِحّ دليلكُم على تجزؤ 
الاجتهاد. 

وتقرير الجواب من وجهين : 

أحذهمًا: أن فول الواحد منهم : ل أدري ؛ أعم من أن يكون لتعارض 
الأدلّة في تلك المسألة, أو لعدم اجتهاده فيها©»: فحملّه على أحدهما لا دليلَ 
عليه ا خفي 7 لا يعرف إلا من جهة ذلك الإمام المفتي» ولم يوجد 
منه إخباز به. 

والوجه الثاني : أن الأصل عَدَمُ علم ذلك الإمام بحكم تلك المسألة» 
فيُستصحب فيه الحال. ويُحمل على أنه إنما وقف في الجواب لعدم علمه به 
فمن ادٌّعى خلاف ذلك فعليه الدليل. 


)١(‏ في (ب): التعارض من الأآدلة. 
(؟) في (ه)ع: لا أسلم. 

(9) في (ه): «كل». وهو خطأ. 
(4) ساقطة من (ه). 

(5) في (ه): هو أخفى . 


/امره 





قوله: «ولا يُشترطً عدالنُه في اجتهاده» بل في ”© قبول قتياه بره . 

أي: لا يُشترطٌ عدالةٌ المجتهد في عزنه مهد لأن تعرز الأحكام, 
واقتناصّها بالأدلّة5) َصح من العدل والفاسق» 0 والكافر. ولهذا اجتهد 
الكُفَارُ في مِلَلِهمْء وصتْفُوا فيها الدواوينَ» وإنما تَشْترَطٌ عدالته لقبول فتياه, 
وإخباره أنَّ هذا حُكُمْ الله عرَّ وجل وآن الدليلَ الشرعيّ دَلَّ عليه. 

وفائدة هذا التفصيل: أن الفاسقّ له أن يجتهدّ في الحكم. ويأخذٌ به 
لنفسه. أي : يعمل بهء ولا يلزم غيره العمل باجتهاده. وقبول خبره فيها بدونٍ 
العدالة» فلو أَدّى الفاسق اجتهاده إلى أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغيير» 
لزمه استعماله إذا كان لم يَجِدْ غيرّه للصلاة» ولا يلزم ذلك غيرّه ممن لا اجتهادٌ 
لهء ويعدل إلى التيمم. وهذه تشبه ما سبق في اعتبار الفاسق في الإجماع, 
وأن إجماعه معتبر في حق نفسه. دون غيره. 


)١(‏ ليست في البلبل المطبوع. 
(') ساقطة من (ه). 


مه 





ثم هاهنا مسائل : 

الأول : يَجُورُ التعبد بالاجتهاد في رمن البي قله للغائب عنه؛ وللححاضر 
بإذنه وبدونه عند أكثر الشافعيّة ومنعَه قوم مُطلقاً. 1 

وقيل: في الحاضر دُونْ الغائب 

لجا حديث تماذ: وحَكَمَ سعدُ بن معاذ في بَني قَرَيْطَةَ باجتهاد 
بحَضْرَته يك وأذنَ لعَمْرو بن العاص وعُقبة بن عامر, ولرجُلين من الصّحابة 
5 ولأنّه لا مُحالَ فيهء ولا يَستَلزْمُهُ. 

قالوا : كيف يُعمّل بالظن مع إمكان العلم بالوحي. 

قلنا: لعله لمصلحق َم قد تعب لبي وي بالحكم بالشهود وبالشاهد 
واليمين مع إمكان الي في كل واقعة بالحقٌّ الجازم فيها. 


تن نب 
«ثمّ هاهنا مُسائل220 يعني ما سبق من الكلام في الاجتهاد. هو كالقاعدة الاجتهاد في 
الكلية له29» ثم فيه مسائل كالغزيات زمن النبي كله 


المسألة «الأولى : يجورٌ التعبدٌ بالاجتهاد» من قياس وغيرهء «في زمن 
النبي للغائب عنهع. أما «الحاضرٌىء فيجورٌ له ذلك «بإذنه» عليه الصّلاة 
والسلامء وأما بدون إذنه» فأجازه «أكثرٌ الشافعية, ومئعه)» أي : ومنع الاجتهاد 
في زمن النبي كل «قَوْمُ مطلقا». يعني للغائب والحاضرء بإذن أو بدونه9©. 
وقال آخرون: يمتنع في حقٌّ الحاضر عند النبيّ يل دون الغائب عنهء 
فالمذاهبٌ إذن ثالثها الفرقٌ بِيْنَ الحاضر والغائب» ورابعُها ولم يذكر في 
«المختصر» الوقف فيه في الجملة . 1 
)١(‏ في البلبل المطبوع: ثم هنا مسائل. 


(7) ساقطة من (1) و(ب). 
() في (ه): أو بدون إذن. 





4م60 





وحكى الغزالي المنعٌّ والجوازٌء والفرق بين القضاة والؤلاة في غيبته, لا 
في حضوره» دون غيرهم ‏ والمحرروك ملهم من اشترط الإذنء ومنهم من 
0 ا واخثار هر التتواز ني غيبته وحضرته. مع إذنه اللو 

: وفي المسألة تفصيل أظنه أكثر من هذاء والتزاح ما في الجواز عقا 

أو شرعاًء أو في الوقوعء والظاهرٌ إثبات الجميع . 

قوله : «لنا» إلى آخره<(١».‏ أي : لنا على جواز22 ذلك وجوه: 

أحذها: عدي معاذ» حيث قال: أَجِتهدٌ رأ 1م فأقره الع يد وهو 
حُكُم بالاجتهاد في زمنه. ْ 


مه الع كن 


قلتث: لكن مَنْ يُقَرَقُ بين القاضي وغيره» أو بَيْنَ الغائب وغيره» لا يلزمه 
هذا. 06 

الوجه الثانىي: أن سعدّ بن معاذ.ء حكم في قريظة. لما حصرهم 
الي يك ونزلُوا على كم سعك: أل أن تقتَلَ مُقائلتهُمِ (4) وي ذَرَارِيهم» 
وكان ذلك بحضرته عليه السلامع فصوب حكمه وقال: «لَقَلُ حكمت فيهم 


بحكم الملك»؛ وفي رواية: «بخكم الل منْ فوق سبعة أَرْقَعةٍ أو 
سماوات)22. 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 

(؟) ساقطة من (ه). 

() تقدم تخريجه في الصفحة: ١95‏ . 

(4) في (ب): أن يقاتل مقاتلهم . 

(ه) أخرج الرواية الأولى من حديث سعد بن مالك بن سنان أبي سعيد الخدري: البخاري )"٠47(‏ 
و(864") و(751١4)‏ و(؟455)) ومسلم (158)» وأحمد /؟؟, والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة) 1/8" والطيالسي (40؟١75)»‏ وابن أبي شيبة 2475/١4‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2١19/1/7‏ 
وأبو يعلى في «مسنده» (1184)» والطبراني في «الكبير» (897). 

وأخرج الرواية الثانية: ابن سعد في «الطبقات» 2475/19 وأوردها الذهبي في «العلو»ه ص 2٠١”‏ 
وصححها مع أنه تفرد بها محمد بن صالح التمار, ومثله لا يُقبل تفرّدُه كما يتبين من مراجعة ترجمته في 
دالتهذيب» 9/ه؟؟5-1؟7. 


ل امن 





قلت : ومن يجعل-سعدا والياء. وتفرق: بين الوالىوغيرف» لا يلزه هذا 
الوجه الثالتُ: أنه عليه السَّلامُ «أذن لعمرو بن العاص وعُقَْة بن عامر, 
ولرجلين من 'الصحابة فيه». أي : في الاجتهاد. فقال لعمرو في بعض 
القضايا: «أحَْكُم». فقال: أجتهدٌ وأنتَ حاضر؟! قال: «لَعَمْ إن أَصَبْتَ فَلَكَ 
0 وإن أخطات فلك أجن<) وقال لعقبة , بن عامر وصاحبيه : «اجتهدوا إن 
كوه .فلكم عشر متاك وإن أخطائم فُلَكُمْ حَسَنْةه0© فهذا من غيره 
بحضرته . ١‏ 
قلتّ: ومن يُقَرّق بين الإذن وغيره لا يلزْمُه هذاء لأنه بإِذنٍ من الشارع. 
قلتُ: وهذه الآثار ذكرها الشيحٌ أبو محمد, ولم أَقِفْ منها إلا على حديث 
عمرو بن العاص رضي الله عنه رواش عه وجييد فى امسلة متناف : 
الوح الرابع : أن الاجتهاد في زمنه عليه الصَّلاة والسلام» على سائر 
التفاصيل فيه. لا هو محالٌ في نفسهء ولا يستلزم المحال عقلا ولا شرعاً. و 
كان كذلك؛, فهو جائز, فالاجتهادٌ في زمنه جائرٌء والدليل بيّن غنيّ عن تقرير 
مقدّماته . 
: «قالوا» يعني المانعين» قالوا01»: الاجتهاد في زمن النبي عليه 
15 0 بالظن» مع إمكان علم حكم الواقعة بالوحي» من جهة الرسول 


وسعل بن معاذ: هو ابن النعمان بن أمرىء القيس بن عبد الأشهل السيد الكبير الشهيد. أبو عمرو 
الأنصاري الأشهلي البدري» الذي اهتز لموته العرش, صاحب المناقب المشهورة المنشورة في 
الصحاح والسيرة؛ مترجم في «سير أعلام النبلاء» .3817/-5717/4/1١‏ 

(1) أخرجه أحمد 2306/4 والحاكم 288/4 وفيه فرج بن فضالة. وهو ضعيف. وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا السياق» وتعقبه الذهبي بقوله: فرج ضعفوه. وأشار إلى 
ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ 719/17. 

(؟) أحرجه الدارقطني 27١7/4‏ وفيه الفرج بن فضالة أيضاً وهو ضعيف كما تقدم. 

() ساقطة من (1). 


اذه 


35١ 





عليه السلامٌ, والعدولُ عن العلم إلى الظَنَّ غيرٌ جائزء لأنه تهاونُ بالأحكام, 
وترلكٌ للأقوى منها إلى الأضعفء فلا يجورٌء كترك النصّ أو الإجماع إلى 
اليا 

قوله: «قلنا»: الجوابُ عن ذلك أن العمل مع إمكان العلم بالوحي 
الَعلّهااء لمصلحة». أي: لعل فيه مصلحةً للمكلفين» والشرٌ موضوح 
لتحصيل المصالح» وإذا جَازٌ أن يتضمن مصلحةء وقد وقع ما يذل عليه؛ 
وجب القول بصحته. 

قوله: «ثم قد تعبّدوء إلى آخره». هذا نقض لدليلهم المذكور. أي: ثم 
بَعْدَ جوابنا عما ذكرتموه هو منقوض بأن النبيّ كلِةِ قد تعبَّدَ «بالحكم» في 
الحقوق «بالشهود وبالشاهد واليمين»: وهو إنما يُفِيدَ الّنَّ «مع إمكان الوحي 
فى كَُّ واقعة)9) من ذلك وغيره «بالحقٌ الجازم ). والعلم القاطع «فيها». 

ومما احتجُوا به: أن ما ذكرتّموه على الجواز أخبارٌ آحادء والمسألة قطعية, 
فلا يثبت بهاء والجواب بمنع كونها قطعية . 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
)7١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(9) في (ب): كل الحقوق. 


وه 





الثانية : يَجورٌ أن يَكُونَ النبي يل متعبداً بالاجتهاد فيما لا نض فيه. خلافاً 


لنا: لا محال ذاتي» ولا خارجي. 

قالوا: يُمكنه التحقيق بالوّحي, والاجتهادٌ عُرضّة الخطأ. 

قلنا: الظنُ مبَعٌ شرعاً ولا يُخطىء لعِصْمّة الله لَه أو لا يقر عليه 
فيستدرك, أنًا وقوعُهُ فَاخْتَلّفٌ فيه أصحايناء والشافعيّة وأنْكَرَهُ أكثرٌ 

َنَا: «اعتبروا»: وهو عام فيجبٌ الامتثالء وحُوتبَ في أسَارى بدرٍ 
وَالإِذْن للمخلفين» ولو كان نَضَا لما عوتب وقال: إلا الإذْخرَ و دلو قلتٌ: 
نعم لو جَبْتَ) و ولو سَمِعْتٌ شِعْرَها لَما قَتَْتَه وقال له السّعدان والحبات : إن 
كانَ هذا بوّحي قَسمعٌ وطاعَة وإِنْ كان باجتهادٍ فيس هذا هو الرأي» فقال: 
«بل باجتهاد ورأير أيه ورجع إلى قولهم . 00 

وقد حَكمَ داودُ عليه السلامُ باجتهاده وإلآ لَمَا خَالْفَهُ سُليمانء وإلا لما 


خصٌ بالتفْهيم . 


المسألة «الثانية: يجورٌ أن يكونَ لني عليه الصلاة والسلامٌ متعبّداً 
بالاجتهاد فيما لا نص فيهء خلافاً لقوم)7" . 

اعلم أن ما فيه نص إلهي ”© ؛ لا يجوز للني وله أن يجتهد فيه9)© بخلاف 
النص شرعاًء لقوله عرز وجل : «اتبعُ ما أَوْحيَ ِلْيْكْ» [الأنعام : .]٠65‏ أما ما 
)١(‏ ساقطة من (ه). 


. تحرفت في (1) و(ب) إلى : النهي‎ )١( 
ساقطة من (ب) و(ه).‎ )( 


اجتهاد النبي 


نص فيه 





لا نص فيه فهل هو متعبّد بالاجتهاد('2 فيه أم لا؟ والمذاهبٌ فيه أربعة 

أَحَدُهًا: الإثباث» وهو مذهبٌ أحمدء والقاضي أبي يوسف. 

والثاني : النفي » وهو قول أ بي علي الجبائي» وابنه أبي هاشم . 

والثالث2)9: الإثباث في الحروب والآراء» دون الأحكام. الشرعية . 

والرابع : تجويزه من غير قطع به. حكاه الآمدي عن الشافعي في رسالته . 
قال: وبه قال بعض الشافعية» والقاضي عبدٌ الجبار» وأبو الحسين البصري . 

والتحقيقٌ أن الكلام في جواز ذلك ووقوعه. والأصح جوازه» إذ لا يلْرّم 
07 ولا أحسب أحداً يُنازم في الجواز عقلاء إنما ينازع مَنْ ينازع فيه 
شرعاً. 

وأما الوقوح. فحكى الغزاليٌ فيه أقوالاً ثالثها الوقفُ واختاره. وقال 
القرافي : توقف أكنرٌ المحققين في الكل» واختار الآمدي الجوازٌ والوقوع. 

وذكر القرافيّ أن الشافعي وأبا يوسف قالا بالوقوع. 

قوله: «لنا». أي : الدليل على جواز كونه متعبّدا بالاجتهاد أنه ولا محال» 
فيه «ذاتي 0 خارجي  )‏ أي : لا يلزم من فرض وقوعه مال لذاته. ولا لأمرٍ 
خارجر -وكل نما كان كذلك 3 :فهو جائر. 

قولّه : «قالوا : ». 0 الخصم» 

وتقريرها: أنه عليه السلام 0 الأحكام. 4 بوتسقينها بالوحي » 
«والاجتهاد عُرضةٌ الخطأ» فلا يجورٌ المصير إليه يه مع القدرة على الصواب قطعاً. 
وهذا نحو مما سَبّقَ لهم في المسألة قبلّها. 

قوله: «قلنا:», أي: الجوابٌ عما لكريوة من وجهين : 

َحَدّمُما: أن «الظنٌ متبع ) في الشرع. واجتهاده عليه السلام قل أحواله 
)١(‏ ليست في (آ) و(ب). 


(؟) في (ه): «والثاني», وهو خطأ. 
(9) في (ب): ذلك. 





نقد الظن يفيف اناه كقيره:: وأولق: 

الثاني : أن الاجتهاد يُفِيدٌ الظنَّ وظنه عليه السلام لا يخطىء. لعصمة 
لله عر وجل له بخلاف غيره من الناس» أو يُخطىء لكنّه لا(" يُقَرَ عليه» بل 
ينْبّهُ على الخطأء فيستدركه؛ والكلام في «المختصر» إلى هاهنا في الجواز. 

ذل عليه: مسألة التفويضء وهي ما إذا قيل للني وَل : اححكمْ 
برأيك؛: فإنّك لا تحكم إلا بالحق. والصحيحٌ جوازه. وهو اجتهادٌ فيما لا نص 
فيه. وفيه نظر. 

قوله: «أما وقوعُه». أي: وقوع الاجتهاد منه فيما لا نص فيه. «فاختلف 
فيه أصحاينا والشافعية» وأنكره أكثرٌ المتكلمين». وقد سبقت حكاية المذاهب 

قوله<21: «لنا: «اغتبروا»» إلى آخره”". أي : لنا على وقوعه وجوه: 

أَحَدُمًا: قوله عرز وجل: لفاعترُوا يا أولي الأبضَار» [الحشر: 7]) 2 وهو 
عام في الرسول وغيرهء فيتناوله الأمرٌ بالاعتبار» وهو الاجتهادٌ. ويجب عليه 
الامتثالٌ. وإلا كان عاصياًء وهو مع عصمة النبوة محال. 

قلت: هذا يقتضي وجوت الاجتهاد عليه. 

الوجه الثاني : أنه عليه السلام «غوتبٌ في أسارى بدر»)» حيث قبل منهم 
الفداءَ. سم يهم : ٠‏ بقوله تعالى : اما كان لنبى أَنْ نَكُونَ00 لَهُ أسْرَى حتى 
يْجْنَ في ألأْض» إلى قوله عز وجل : جلا نال سيق تشع بي 
أخلنم عَذَاتُ عَظيم # الأنفال: 5177 و4ك3مء» وغوتب في إذنه للمخلفين عن 
القتال في غزاة تبوكء بقوله عز وجل : ظطِعَقَا الله عَنْكَ م أَذنتَ لَهُم» [التوبة: 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
() ذكر هنا في (ه) عبارة والمختصر» بتمامها. 
[فرة «تكون» بالتاء : قراءة أبي عمرو وقرأ الياقون: «يكون» بالياء . 


هذه 





4#]/ ولو كان ذلك عمل منه بالنصء. لما عُوتبٌء فدلٌ على أنه كان 


بالاجتهاد. 
الوجه الثالتُ: أنه عليه الصلاة والسَّلامُ لما قال في شأن مكة شرّفها الله 


يورم ”بر 


تعالى : «لا يُخْتَلَى خلاهاء ولا يُعْضَدُ شَجَرّهَا قال العباس ‏ رضي الله عله : 


إلا الإِدْخرٌ يا رسولّ الله فإنه0'© لبيوتنا وقبورناء ‏ أو لقبورنا-» فقال: «إلإ 


الإذْخر9©. وهذا يدل على أنه استثناه باجتهاده؛ إجابة للعباس ‏ رضي الله 
عنه ‏ إلى المصلحة العامة إذ لو دخل الإذخر في عموم المنع منه29؛ لما جاز 
أن يجيب العباس إليه. 

ولما سأله الأقرت بن حابس عن الحجٌ: العامنا هذاء أم للأبد؟ قال: 
«للأبد» ولو قلت: لعامناء لوجبت)2؟ الكلمة أو الحجة مكررة كَُُ عام. وهذا 
يدل على الهاقاله بالعتفادةة 

قلتُ: إنما يدل هذا على جواز الاجتهاد إن دل والكلامٌ في الوقوع. 
ولما قتل النضرٌ بنّ الحارث ببدرء نجاءت أخّه قُتَيلةٌ بنتٌُ الحارث» فأنشدته 
أبياتاً منها: 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس: عبد الرزاق (8149) و(919) و(18١لاة).‏ وأحمد 771/١‏ و1517 
وهه؟ وؤه؟ و١|“"‏ وه!"#-15", والبخاري )١"4١(‏ و(لامه١)‏ و(1879) و(187"4) 
و1178 و(7185) و(ه1850) ر(خخا,) و4818 ومسلم (“ه"1). وأبو ذاود )5١1١8(‏ 
و(755480): والترمذي 2)١640(‏ والنسائي ه/ 70١4-7‏ و١١ا؟‏ و145/0ء وابن حبان في 
«وصحيحه) )7/7١(‏ 2 وابن الجارود في «المنتقى) (604)» والطبراني في «المعجم الكبير» )١١945(‏ 
و(994١٠00)‏ والبيهقي 1١98/0‏ و1994/5 و15/4ء والبغوي .)5١١(‏ 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ؟778/9, والبخاري )١١7(‏ و(14174) و(2)5880 ومسلم 

(هه*1) وأبو داود (1١١؟)‏ و(006١46)ء‏ والترمذي )١4080(‏ و(75519)» والنسائىي وابن 
ماجه (4؟55؟)2 وابن حبان (هالا)» والبيهقي 57/4 و"اه. ١‏ 

(*) ساقطة من (1) و(ه). 

(4) أخرجه من حديث أبن عباس: أحمد 817/١‏ و8970 ال#, وأبو داود »)١/71١(‏ والنسائي 2١١١/8‏ 
وابن ماجه (1885) وإسناده صحيح. وصححه الحاكم 44١/١‏ ووافقه الذهبي. ١‏ 


لان 





تُحمدُ وَلأنتَ نَجْلُ كَريمَة0» ين قَوْبها والفَحل فحل مُمْرِق 

ما كان ضَرَّ لو مَْتَ وربُما من النتى وهو المغيظ امش" 

فقال عليه السلام : ميقت شعرها قبل تله ما قتَلتهو0© ولو قتله 
بالنص» لما قال ذلك. 

«وقال له السعدان»: يُعني سعد بن مُعاذ وسّعد بن غبادة رضي الله 
عنهما ‏ لما أراد صَلْحَ الأحزاب على كر ل المديئة» وقد كتب بعضص 
الكتاب بذلك: إن كان بوحي» 5-56 وطاعة «وإن كان باجتهاد. فليس هذا 
هو الرأي)©), وكذلك الحبابٌ بن المنذر؛ لما أراد النبي كي أن ينزل ببدر 
دون الماء؛ قال له: إن كان هذا بوحي » فنعمء وإن كان الرأي والمكيدة» 
فانزل بالناسٍ على الماءء لتحول بيئه وبين العدوء فقال لهم : اليس بوحي 
إِنّما هو رأي واجتهاد َأيته) 060 ااورجع إلى قولهم». فدل على أنه متعبد 
بالاجتهاد. 


)١(‏ في (ه): فرع نجيبة. 

(؟) في (ب): الأحنق. 

(5) أورده أب ن هشام في «السيرة» 7/ه4ء والجاحظ في «البيان والتبيين» 4 وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» 7/ 4لا وابن حجر في «الإصابة» 1 والبغدادي في «شرح شواهد المغني6 
6]. 

وقال ابن حجر: قال الزبير بن بكار: سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات ويقول: إنها 
مصنوعة . 

(5) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» ص 27١١‏ وابن إسحاق في «السيرة» 717"4/8. ومن طريقه الطبري في 
«تاريخه» ؟/١لاه‏ _“الاه» وابن كثير في «تاريخه» ٠١5/4‏ من طريقين عن ابن شهاب الزهري 
د 

(0) أخرجه أبن سعد في «الطيقاتع 051//7 أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة» عن داأود بن الحصين» » عن عكرمة. عن ابن عباس.. فذكره. ومحمد بن عمر: هو 
الواقدي. متروك. 

وأخرجه ابن إسحاق في دالسيرة؛ 1 ”: ومن طريقه الطبري في «التاريخ» 244١/7‏ وابن الأثير 
في «وأسد الغابةع 1 قال: حدّئت عن رجال من بني سلمة أن الحباب بن المنذر قال: يا رسول 
اش أرأيت هذا المنزل. 





17و 





قلتٌ: ومن يفرق بين الحروب والآراء» والاحكام (1 بلرمة هذاء ولا قصةٌ النضر 
ابن الحارث» وفداء الأسارى» والإذن للمخلفين : لأنها من متعلقات الحروب. 

وير 0 هذه الصور جميعها جوارٌ اقتران الوحي بهاء أو تقدمه عليهاء 
بأ يكون قد ا نّ إليه: إذا كان كذاء فافعل كذاء وتخصيص قضية الحج 
بأن يكون معنى كلامه : لو قلت: لعامناء لما('» قلت إلا عن وحي». ولوجب 
لا محالة - تكزاره. 

الوجه الرابع : أن داود وسليمان عليهما السَّلامُ حكما في الحرث إذ نَقْشْتَ 
فيه غلم م القوم باجتهادهماء أما داودٌ؛ فلأنه 0 يكن حكم باجتهادم لما جاز 
لسليمان عليه السلام أن يخالفه. ولا إلداره أن ب يرجم هم إليهء وأما لمان فلأنه 
لو لم يكن حكم باجتهاده: لما خصٌ بالتفهيم بقوله سبحانه وتعالى : 
طفَفْهُمْناهَا سُلَيّمانَ» [الأننياء: 04 على طريق المدح. 

ولقائلٍ أن يقول: يحتمل أن سَليمَانٌ الم يعلم أن داود كم لوحي 
فلذلك خالفة؛ وأن تفهيه") سليمان كان انض كقوله عزاوجل: لوَعَلمَكَ ما 
َم َك تلم [النساء: 0611 وهو بالوحي 

ويجاب عنه : بأن داود لو حكم ا لما رج مم إلى قول سليمان». 
ولرجع سليمانٌ عن رأيه لما علم بالوحي» وسليمان لم يكن بَعْدُ قد أوحي 
إليه لأ القصة كانت وهو صبي بَعْدُ. وفي هذه القصة دليل على جواز تعبد 
نبينا يله بأعتياةة لان هذين نبيان قد حكما باجتهادهما . وقد أ أن يقتدي 
بهما وبغيرهما من الأنبياء» لقوله عز وجل : «أولئكَ الْذِينَ هَدَى الله فبهِدَاهم 
اهتدم [الانعام: 51١‏ . ولقائل أن يَقَولَ: الأمرٌ بالاقتداء بهم مُطَلَّقٌّ لا عمو 
له. فلا يتناول الحكم بالاجتهاد. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(9) في )١(‏ و(ه): تفهم. 





قالوا: ما يَنْطقُ عن الهوى, 2 اجْتهَدَ لثقل واستَفاضٌء, ولما انتظر 
الوحي ؛ ولاختلّف اجتهاده. فكان ينهم . 
قلنا: الحكم عن الاجتهاد ليبس عن الهوى, لاعتماده على إِذنٍ 0 
وليس من ضرورة الووع. التقلٌء فضلا عن الاستفاضة. ثم ما ذكرنا مشتهر 
وَانتظارٌ لوحي عند التعارُض واشتيهام وجه الحق والتهمة لا تأثيرَ لها. إذ قد 
اتهم في النسخ ولم بْطْلَهُ ولا ترك ع لباطل , ثم الاجتهاد مَنْصِبٌ كمال 
لشحْذه القريحة, وحُصول ثوابه. فهو يك أولى الئاس به. 


# 6ه 


فوله : «قالوا): يعني المانعين احتجوا على عدم الوقوع بوجوه: 

أحدها: أن الحكم بالاجتهاد حكم بالهوى. وهو ممتنع في حقه وحق 
غيره» لقوله عز وجل: لومًا ينطق عن الْمُوى» [النجم: ] . «إولا تتبع 
الْمُوَى» [ص : 515]ء أو نقول: هو لا ينطق عن الهوى عمال بالوحي 0 
والحكم بالاجتهاد حكم بالهوى. فهو لا ينطق به» فلا يصدر عنه. لأنه معصوم 
منة ., 

الوجه الثاني : «لو اجتهد, لنقل واستفاض»؛ لكنه لم يُنقل مستفيضاًة"». 
فدلٌ على أنه لم يجتهدء والقضايا التي ذكرت في ذلك محتملة, ثم هي احاد 
لا تفيد. 

الوجه الثالث: لو كان مجتهداً”'2 في الأحكام «لما اننظر الوحي» في بعض 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : «مستقضياً. 
(1) في (ه): يجتهد. 


8ك 


كف 





الوقائع ‏ كقصة كقصة بناتِ سعد بن الربيع في تَرَِةِ سَعْدِ بن الربيع'"2؛ حتى نولت : 
ويُوْصِيكُمْ الله في َوْلادكُم » [النساء: ١١ع‏ ؛ لكنه كان ينتظر الوحي . فدل 
على أنه لم يجتهد في الأحكام . 

الوجه الرابع : لي اجتهد في الأحكام «ولاختلف97) اجتهاذه) فيها. ادر 
المجتهدين»ء' وفكان يتهم) بسبب تغير الرأي » وكان ْم من اجتهاده يل 

أرجح من مصلحته. وهي ليو تنفير الناس عنه. 
قوله: «قلنا»» أي : الجوات عن هذه الوجوه: 
أما عن الأول فبأنا9» لا نسلم أن الحكُمّ بالاجتهاد نطق عن الهوى. 

لاعتماده على الإذذ» والدليل الشرعي» |[ إنما الحكم بالهوى والنطق عنه ما لا 

يستلك إلى شيء من ذلك . 
وعن الثاني : أن لا 0 أن من ضرورة ولع الاجتهاد نقلّه فضا عن 

استفاضته » ل" 0 أن قضاياه 

الاجتهادية لم ته تشتهرء بل هي مستفيضة مشتهرة . 
قلنا: احتمالاً بعيدا لا يعول عليه. 
قولهم : هي آحادٌ لا تفيد. 

»)؟0/5١( حديث حسن أخرجه أحمد / 1ه" والترمذي (50937)» وأبو داود (891؟)2 وابن ماجه‎ )١( 
والحاكم 7/4 - #4" و45" والبيهقي 5 من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن‎ 
جابر بن عبد الله قال: جاءت إمرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله علد فقالت:‎ 
رسول اللمء هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قل أبوهما معك يوم أُحدٍ شهيدأء وإن عَمّهما أخَذَ مالهماء فلم‎ 
يَدَعَ لهما مالآء ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: «يقضي الله في ذلك». فنزلت اية الميراث» فبعث‎ 
رسولٌ الله يله إلى عَمُهماء فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين» وأعْط أَمْهُما الثمنّ» وما بقي فهو لك».‎ 
لفظ الترمذي . وقال: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل»‎ 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 


)١(‏ في البلبل المطبوع: لما اختلف. 
في (1) و(ه): فإنا. 


وو > 





قلنا: : إن سلمنا أنها آحاد مجردة عن الاستفاضة فلا سل أنها لا فيدُ في 
إثبات هذه المسألة» فإنها اجتهادية تثبت بمثل هذه الأخبار. 

وعن الثالث: بأن انتظار الوحي لا يد على عدم وقوع الاجتهاد منه(١)‏ 
لأنه إنما كان ينتظر الوحي عند تعارض مدارك الحكمء ومسالك الاجتهاد.. 
«واستبهام وجه الحق» أما حيث ظهر له الحكمء ٠‏ فكان يجتهد ولا ينتظر. 

وعن الرابع : أنا لا تُسَلُمُ أن لو اجتهد, لاختلف اجتهاده, والفرقٌ 5 
وبين سائر ل عصمتهء وتأييده الإلهي دونهم . . سلمئاه؛ لكن غايةٌ ذلك 
ما ذكرتم من «التهمة), لكن دلا تأثير لهاء إذ قد نهم في النشخ» حتى قال 
السفها من الكفار: «إما وَلأُهُم عَنْ قبلتهم التي كَانُوا ليها [البقرة: ؟14]» 
وحتّى قالوا: إن محمداً يعمل برأيه» فيعمل22 اليو شيئاًء ويُخالفه غداً» ومع 
ذلك لم يُقْنَضٍ 9 تطرقٌ لتَهمَة بطلان النسخ. » لأن ذلك ترك حق لباطل» وهو 
غير جائز. 

قوله: «ثم الاجتهاد»» إلى اخ هذا توجية آخر لوقوع الاجتهاد منه. 
مؤكدٌ لما سبق. 

وتقريره : أن «الاجتهادٌ منصبٌ كمال لشحذه القريحة» بالنظر في الأدلّة 
ومقدماتهاء» «وحصول وكا أي : ثواب الاجتهاد؛ لما فيه من [ إتعاب النفسٍ 
في استخراج الحكم» فالنين لي «أولى الناس بهو ضماً لكمال الاجتهاد 
الكسبي السلبي©) إلى الكمال المنتجي الإلهي» والله تعالى أعلم بالصواب . 


.)1( ساقطة من‎ )١( 

(5) في (ه): يفعل. 

(*) تحرفت في (ه) إلى : يقتصر. 

(14) ذكر هنا في رمم عبارة والمختصره» بتمامها. 
(ه) في () و (ب): الاجتهادي السلبي. 


"١ 


تصويب المجتهد 





الثالثةٌ: قال أصحاينا: الحقٌ قولُ واحدٍ منّ المجتهدينَ عيئاً في فُروع 
الذّين وأصوله. ومَنْ عداهُ مُخْطىء. ٌْ 

ثم إن كان في فروع ولا قاطع, ٠‏ فهُو مُعذورٌ في خطئه مُثِابٌ على 
اجتهاده, وهو قولٌ عدي الحنفية والشافعية . 

وقال بعض المتكلّمِينَ : كل مجتهدٍ في القُروع مصيبٌ » واختلفٌ فيه عن 
أبي حَنيفة والششافعي؛ وقال العنبري والججاحظ : لا إِنْمَ على مَنْ أخطأ الح مغ 
الجدّ في طَلْبه مُطلقاً, حنى مخالف الملّة؛ والظاهريّة وبعض المتكلمين: 
الإئمُ لاحن للمخطىء مُطلقاًء إذ في الفُروع حقٌ متعيّن عليه دليل قاطمٌ, 
والعقل قاطعٌ بالنفي الأصلي لغيره. إلا ما اسْندناهُ دليل سَمعي قاطعٌ. بناء على 
إنكارهم حبر الواجدٍ والقياسء وربّما أَنْكَروا الحكمّ بالعُسموم والظاهر. 


3 ين فنك 


المسألة «الثالثة: قال أصحابنا: الحقٌ» في «قول واحدٍ من المجتهدين 
عيناً)» أي : المصيبٌ معين «في فروع الدين وأصوله, ومَنْ عداه مخطىء» ثم 
إن كان» يعني خطأ المخطىء «في فروع22 الدين, «ولا قاطع؛». أي: وليس 
هناك دليل قاطع عليه وفهو معذور في خطئه27» مثاب علي اجتهاده: وهو قول 
بعض الحنفية والشافعية. وقال بعض المتكلمين: كُلّ مجتهدٍ في الفروع 
مصيب. واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي. وقال العنبري والجاحظ : لا 
إثمْ على مَنْ أخطا الحنٌّ. مع الجن في طلبه مطلقا» يعني في الأصولٍ 
والفروع؛ «حتى مخالف الملّة»7" كاليهود والنصارى والذّهْرية ؛ لو جدُوا في 
)١(‏ في (ه): فرع. ' 


(؟) في البلبل المطبوع؛ خطابه. 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : المسألة. 


1 





طلّب الحق م يَغَاندوا: «والظاهرية». أي : وقالت الظاهرية اعفن 
المتكلمين : الثم لمحتي لتاق | إذ في القُروع حقٌ مُتعين عليه 
دليل قاطع , 00 قاطع بالنفي الأصلي لغيره» [ إلا ما استثناه دليل سمعي 
قاطع). يعني أن الظاهرية وبعض المتكلمين» » منهم بشر المريسي » وابنٌ 
عليّة وأبو بكر الأصمء والإمامية من نفاةت2١)‏ القياس» قالوا: إن «الإثم لاحق 
للمخطىء ء مطلقأ» في الأصولٍ والفروع, وعبارة «الروضة») و «المستصفى»: إن 
الإثم غير محطوط عن المجتهدينَ في الفروع. ففهمنا أن ذلك في الأصول 
أولى» لأن في2 الفروع حقا متعيناء عليه دليل29 قاطع, لأن الأصل عَدَم 
جميع: الأحكام ‏ ديا بك عها ودادل سحي تام كير تابشم 520007 
بدليل قاطع ‏ ؛ فهو باق على النفي الأصلي قطعأء ولا د شت شيءٌ من من الأحكام 
بدليل ظنيء إذ لا مجال للظنُ في الأحكام . 

قوله : «بناءً على إنكارهم». أي : وإنما قال هؤلاء هذه المقالة؛ دبناءٌ على 
إنكارهم حر ا والقياس» وريما أنكروا الحكم العفو والظاهر». أن 
هذه هي مدارك الطنوده في الشرع. فإذا أنكروها لم سس معهم ما يفيل الطَنّ 
مقتصراً عليه فتعيين ما يفيك القطع , » كالنصٌ المتواتر والأحاد الصحيحة. فإنها 
تفيد العلَم عند الظاهرية. 

قال الآمدي : إذا كانت المسألةٌ الفقهية ظنية؛ فإن كان فيها نصء وقَصَرٌ 
المجتهدٌ في طلبهء فهو مخطىء اثم وإن لم يكن فيها نص . . أو كان فيها 
نص ولم يقصر في طلبهء فقد قال القاضي أبو بكرء وأبو الهُذيلء والجبائي 
وابنه: إنْ كُلَّ مجتهد فيها2" مُصِيبٌ وإن حَُكُمَّ الله تعالى فيها ما أدّى إليه ظَنُ 
المجتهد. 
)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : معناه. 


(؟) ساقطة من (1). 
() ساقطة من (ه). 


م 





وقال ابن فورك» والأستاذً أبو إسحاق الإسفراييني: إن المصيبٌ فيها 
واحد» وله أَجِرٌ واحد. 

ونقل عن الشافعي ؛ وأبي حنيفة » وأحمد» والأشعري قولان: ١‏ 
والتصويب . قال: والمختار إنما عضوي الواحد» وأنه غير معين . 

قلتٌ: هذه المسألة تُعْرَفُ بمسألة تصويب المجتهد, والكلام فيها كثير» 


م 0 م 


ورُبما ذكرنا بَعْدَ الفراغ منها ما نرجو أن تتحققٌ به إن شاءً الله تعالى . 


ص 
. ٠د‏ أم» 





الأوّلُ: طَفَهُمنَاهَا سُلَيْمانَ»4 ولولا تعيّنُ الحق في جهة لما خصٌ 
بالتّفهيمء ولولا سُقوطٌ الإثم عن المخطىء لما مُدحّ داودُ ب كلا اتناك . 

الثاني : لا عرض للشارع في تعيين حُكم ء وإنما قَصدُه تعبّد المكلف 
بالعمل بِمُقَنَضِى اجتهاده الظني» وطلب الأشبهء فإِنْ أصَابه أجر أَجْرَينَء وإن 
أخطأه ا للاجتهاد. وفاته أَجُ الإصابة وتخصيص سليمان بالتفهيم لإصابته 
الأشبّةء لا لأنَّ نَم حكماً معيّنا هو مطلوبُ المجتّهد. 


د يد ف 


قوله: «الأول». أي : احتجّ الأول» وهو القائل: إن الحق في قول واحد 
بعينه بقوله سبحانه وتعالى : وَدَاودَ وَسُلَيْمانَ إِدْ يَحْكْمَانِ في الحَرْث إِذْ نَفْشْتَ 
فيه غنم لقم وك لحكمهم شاهدينَ يداف يمان [الأنبياء: 7 
وقلا]ء ولولا أن الحن في جهة بعينهاء «لما 1 سليمان «بالتفهيم», إذ 
كان يكون ترنيا ا مرجم ولول سقوط الإثم عن المخطىء: لكامدم 
داود» عليه29 بقوله عر وجل : ركد اننا شكما 0 [الأنبياء: 9/] » لَأنْ 
المخطىءَ ءَ لا يمدحء فدلٌ هذا على أن الحقٌّ في قول مجتهدٍ معين, وأن 
المخطىء في الفروع<" غير أثم . 

قوله : «الثاني»» أي : احتج الثاني وهو القائل : إن كَُّ مجتهدٍ في الفروع 
مُصيب» وليس هناك حكم مقصودٌ بل المقصودُ ما أَذّى إليه ظَنْ المجتهد؛ 
بأن قال: «لا غرض9؟) للشارع في تعيين حكم) دون حكم. لأن الغرض ىق 


)١(.‏ في (ه): من غير. 

(؟) ساقطة من (ب). 

5) في (ه): الفرع. 

(4) في )١(‏ و(ب): لا اعتراض. 





ذلك إنما يكونُ لمن بعض الأشياء أولى به من بعضء والشارع ليس كذلك. 
إذ هذا )١(‏ شأن من يلحقه 5 بفعل الأولى بهء والضرر بتركه. والشارع بريء 
من ذلكء «وإنما قصِده عي المكلف ل بمقتضى اجتهاده الظني ء وطلبٌ 
الأشبه) بمقصود اشر لواكان له مقصود معينٌ» فإذا اجتهدّ المكلف في 8 
الأشبه. «فإن أصابه9) أ جر أجرين» وإن أخخطأه*”) أجِرٌ للاجتهادء وفاته أجر 
الإصابة) . 

قوله : (وتتخصيص سليمان بالتفهيم) . (؛هذا جواتٌ عن حجة الأول الذي 
زعم أن الحقٌ مَعَيّنٌ وهو أن تخصيصٌ سليمان بالتفهيم” '» أي : بالإخبارء أنه 

فهم الحكم «الإصابته الأشبَه لا0©) لأن 5 لم يا ا هو مطلوتٌ المجتهد). 
وقد فسرنا الأشبة ما هو. 


)١(‏ سافطة من (ه), 

(9) في (ه): أصاب. 

() في (ه): أخطا. 

(4 -4) ساقط من (ه). 

(5) ليست في البلبل المطبوع. 





فإن قيل: إن عَنيْنُم الأشبّه عند الله تعالى, دَلَّ على أَنَّ عنده حكماً معيّناً. 
والّذي يُصيبُه المجتهدٌ أشبه من غيره» وإلا فبَيّنوا المرادٌ به. 

قلنا: المراد الأشبةُ بما مُهِدَ من جكمة الشّرع» ولا يَْرّم التعيينٌ. 

فإن قبل : قَلِمَ لا يجورٌ أن يَكُونَ الأشبهُ في نفس الأمرء هو المعيّنَ عند 
الله تعالى . 

قلنا: للقطع بأنه لا عْرَض له في تعيبنه. 

فإن قيلَ: لعل تعييتُ تضمّن مَصلحةً. 

قلنا: ولعلّ عدمّه كذلك, فما المُرجُع؟. 

قالوا: الدليل يُستدعي مدلولاً قطعياً. 

قلنا: المدلولٌ أعمْ من المعيّن وغيرهء فهو كما ذَكرْنا. 

فإن قيل: الأحكامٌُ القياسيّةٌ محمولةٌ على النْصَيةء والنصيّة مُعيّنة» فكذا 


قلنا: قياس ظَنىُء وما ذكرناة أظهر . 
ا 

قوله : «فإن قيل». إلى آخره”'"2. هذا تَشْكيك22 على القول بالأشبه. 

وتقريره : أن يقال: «إن م بالأشبه ما هو أشبة وعند الله سبحانه 
وتعالى ؛ دَلَّ على أن عنده حكماً معيناً» والذي يُصيبه المجتهدُ أشبه» بذلك 
الحكم المعيّنَ «من يرهم فقد ليت أن الحكم معي وإن لم تعنوا به هذا ٠‏ 
فبينوا مُرَادَكُمْ به حتى نَعْلَمَةُ ونتكلم عليه بما عندنا. 
)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 


(0) في () و(ب): يشكل. 
(') ساقطة من (ه). 








قوله: «قلنا»؛ أي : الجواب عن هذا السؤال أن «المرادً» بالأشبه المطلوب 
للمجتهد هو «الأشبهُ بما عهد من حكمة الشرع»» بحيث لو قَدّرْنا('© أن الشرع 
لو" عيّنَ حُكماً ملائماً لحكمته الشرعية» المفهومة من نصوصه وإشارته 
وإيمائه» لكان مطلوب المجتهد. وما أصابه باجتهاده أشبه بذلك الحكم 
المقذّر. ولا يلزم من ذلك تعيين الحكم في جهة©. 

قوله: «فإن قيل:2. إلى آخره9». “هذا سؤال آخحر على القول, 
بالأشبه”؟. 

وتقريره: أن بُقَالَ: «لم لا يجورٌ أن يكونٌ الأشبة» الذي فسرتموه هو «في 
نفس الأمر» الحكم «المعيّن عند الله» عز وجلء لأنَّ الله عز وجل لا يختارٌ من 
الأحكام إلا ما ناسّبٌ الحكمَةٌ واقتضته. فيكون المعينٌ هو الأشبّة؛ ويلزم تعيينُ 
الحكم . 

فوله: «قلنا», أي : الجواب عن هذا السؤال: أنا إنما قلنا بأن الأشبّةَ ليس 
معيناً في نفس الأمر عند الله عز وجل «للقطع © بأنه لا غَرَض له في تعيينه) 
اق اا فلو عَيْنهُ مع ذلك» لكان تعييئه عبثا. 

قوله: «فإن قيل»» إلى آخره©». هذا سؤال آخر. 

وتقريره: أن تعبينَ الحكم يجورٌ قطعاً أن يِتضْمُنَ مصلحة للمكلفين, 
وإذا جاز ذلك؛ فلعلٌ تعبينَ الحُكم تضمّنَ مصلحةٌ لهمء فتعيّن لتحصيلها. 

قوله: «قلنا»ء أي: الجواب عن هذا أنه معارض بمثلهء وهو أن عَدَمَ 





)١(‏ في (ه): قدر, 

(؟) ساقطة من (ب). 

(؟) في (ب) و(ه): جهته. 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 

 5(‏ 8) ساقط من (ه). 

, في البلبل المطبوع: بالقطع‎ (١ 

ورد في هامش () ما نصه: أي يتضمن مصلحة المكلفين. 


نا 





تعيين الحكم يجُورُ قطعا أن يُتَضْمّنَ مصلحةً لهم. فلذلك لم يتعيّن تحصيلا 
لتلك المصلحة. «فما المرجح) لتعبينه على عدمه, مع استوائهما في جواز 
تشبكيها الايد 

«قالوا», يعني القائل بتعيين الحكم: «الدليل يستدعي مدلولا قطعياً» 
والشرع قد أُمَرَ المجتهدين بالاستدلال» فلو لم يكن هناك مدلول» لتجرد 
الدليل عن المدلول27 وهو محالء لأنّْ الدليل والمدلولٌ من الإضافيات التي 
يستلزم بعضها بعضاًء كالب وابنه والأخ وأخيه”) 

«قلنا»: أي: الجوات: عما ذكرتم أن كون الدليل يستدعي مدلولا 
"مُسَلم: ا المدلول أعم من أن يكونُ يا أو غير معين» فإن أردتم به 
يستدعي مدلولا فيا فهو مَحَلُ النزاع وهو ممنوع. وإن أردتم أنه يستدعي 
مدلولاً "© مطلقاًء فهو مسلّم» وهو ما ذكرناه من الأشبه. ولا يلزم التعيين. 

قوله: «فإن قيل». إلى اخره©». هذا سؤال ليه وتقريره : : أن «الأحكام 
القياسية) أي : الثابتة بالقياس ٍ والاتجتهاد «محمولةٌ على التْصّيّقَو أي : الثابتة 
بالنصوص» ثم إن 00 «النْصيّة م إذ لا معنى للنص على الحكم إلا 
الكشفٌ عن حقيقته ليتّجة التكليف بهء «فكذا القياسية» يجب أن تكون 
ع ْ 9 

قوله: «قلنا». أي: الجواب عما ذكرتم أنه «قياس ظني»)» لأنكم قستم 
الأحكام القياسية في التعيين» على الأحكام النصية فيه» «وما ذكرناه» من 
الدليل على عدم التعيين «أظهرٌ»» وقد سبق تقريرُه» والعملٌ بأظهر الدليلين 
وأقواهما متعين. 
)١(‏ في () و(ب): مدلول. 
)١(‏ في (ب): وآخته. 


("- *) ساقط من (ه). 
(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامها. 
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الجاحظ: الإثم بعد الاجتهاد قبيحٌ, لا سيّما مع كثرة الآراءء وَاغتوار 
الشبه وعدم 3 الجوازم. ويَلرْمُه رفع الإثم عن مُنكري الصّانع والبَعث 
والتْبُوّات والبّهود. والنصارى. وعبدة الأوثان الْذِين قالوا: لاما ُعبدهم إلا 
ليقَرّبونا» إذ اجتهادّهم أُداهُم إلى ذلك. 

له مَنْعُ أنهم اسْتَفْرعُوا الوسمَ في طلب الحقٌّ فأنْمَهم على تَرّكِ الجدّ لا 
عَلَى الخَطَإِ وقوله على كلّ حال مُخالفٌ للإجماع., إلا أن يمع كونه ححة 
كالُظام, أو قَطعيّتَهُ فلا يَلْرَمُه وقول الظاهرية باطل لبُطلان مَبْناه. 


قوله: «الجاحظ)» أ احتج الجاحظ على التصويب طلقا بأن تأثيم 
المجتهد بعد استفراغ وسعه في الاجتهاد قبيحٌ» إذ هو مفض إلى تكليفٍ ما لا 
يطاق» ولا سيما مع كثرة الآراء» والمذاهب, والمقالات في العالم «واعتوار 
الصْبّهو أي : تواردها على القلوب. «وعدم » الأدلة «القواطع. الجوازم» على 
المطالب» فإن التأثيم يزدادُ قبحا(١»‏ مع ذلك. 

0 «ويلزمه» هذا إلزام ألزم الناس الجاحظ به على مقالته» وهو أن 
يلزمه ور فم الإثم ) والوعيد «عن» كَُّ كافر؛ من29 «منكري 0 والبععث 
والنبوات», واليهود, والنصارى» وعَبَدَة الأوثان الذين قالوا»: «ما عبدهُم ّ 
ليقَرَبُونًا إلى الله رُلْفَى » الس 016 الأن اجتهادهم هو الذي «أدّاهم إلى 
ذلك)». 

قوله: «وله منع أنهم استفرغوا», إلى آخره9»©. هذا الاعتذار للجاحظ عن 





)١(‏ في (ه): «فيحتاج» » وهو خطأ. 
(؟) ساقطة من (ه). 
(") ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
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هذا الإلزام . 

وتقريرة : : أن للجاحظ أن يمنع أن هؤلاء الكفار «استفرغوا الوسع في طلب 
الحق»» أي : اس أنهم بذلوا المجهودٌ المعتبر لمثلهم في مثل مطلوبهم» 
فكانوا مُفْرَّطينَ مقصّرينء, فكان «إثمهم على ترك الجده والاجتهاد الواجب 
عليهم. لا على مجرد الخطأء بل منهم من عاند مع اتضاح الح له كما 
أخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب بقوله تعالى : لطوَإِنْ الّذِينَ أوتوا الْكتَابَ 
لَيَعْلْمُونَ أنه الح من رَيهمْ» [البقرة: 144] وقوله عز وجل : طالّذيْنَ انام 
الكتات عرفو كما يعْرقُونَ أبنَاءهُم وَإِنَ فريقاً منهم لَيَكتَمونَ الحقٌّ وَهُم 
يَعَلْمُون [البقرة: 5 2 فالكفار إذن طائفتان: معاند ومقصر في الاجتهاد 
فعوقبوا لعنادهم وتقصيرهم. ونحن إنما نعذر من اجتهد غاية وسعه فلم يدرك 
وخلا عن العنادء فظهر الفرق. 

قلت: ومنذ خطر لي هذا الاعتذار عن الجاحظ» كان يغلب على ظني 
قوته» وإلى الآن والجمهور مُصرون على الخلاف, ولا يتمشى لهم حال إلا 
على القول بتكليف المحال لغيره؛ لسر ظواهر النصوص » نحو قوله عز 
وجل : ذلك ظُ الْذِينَ كفْرُواء ويل للَذيْنَ كفروا م منّ الثار» رص :377 » 
فتوعدَهُم بالنار على كفرهمء ولم يَعْذْرُهُم بالخطاء وعلى الآية اعتراضات9" لا 
ني 0 

وبالجملة؛ الجمهورٌ على خلاف الجاحظء. والعقل مائل إلى مذهبه؛ 
«وقوله ‏ على كل حال مخالفٌ للإجماع" ء إلا أن يمنع كونه حجة»» كما هو 
مذهبٌ النظام» أو يمنع كول فاظعا “مطلقاء أو في مثل هذه المسألة من 
القطعيات» (فلا يلزمه» حَكم إجماعهم . أو تقول إن الإجماع لا ينعقدٌ بدون 





)١(‏ في (ه): واعتراضان». 
(؟) وردت العبارة في البلبل المطبوع: وقوله على ذلك محال يخالف الإجماع. 
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الواحد من المجتهدين على المشهور في ذلك؛ وهو وصاحبه العنبري اثنان من 
مُشاهيرهم فلا ينعقدُ الإجما بدونهما. 

قوله: «وقول الظاهرية باطلء لبطلان مَبْئاه» وقد سبق أن قولّهم بتأثيم 
المخطىء في الفروع مبنيّ على إنكار الاحتجاج بمدارك الظنون» من الظاهر 
والعموم. وخبر الواحد والقياس» وذلك باطل بما سبق في مواضعه؛ فيبطل ما 
ني عليه والله تعالى أعلم بالصواب. 

فوائد(١)‏ تتعلق57) بهذه المسألة: 

إحدامُنٌَ: أن القول بأن كل مجتهد مُصيب؛ مُبني على أن الوقائمٌ 
الشرعيةء هل لِلَِّ تعالى فيها كم أم لا؟ ولنذكر تفاصيلٌ هُذين القولين» ثم 
نذكر فروعهما المذكورة إن شاءً الله تعالى. 

أما القائلون بأن في الحوادث حكماً معيئاً فمنهم مَنْ زعم أنه لا دَلِيلٌ 
عليهء وهو قولٌ جماعةٍ من الفقهاء والمتكلمين» وتُقَلَ عن الشافعي. وهو 
عندهم كَدَفينٍ يُعْثْرٌ عليه بالاتفاق» ومنهم من زعم أن عليه دليلاً. 

ثم اختلفوا: هل هو قطعي أو ظَني؟ قال الأصم وبشرٌ المريسي في 
آخرين : هو قطعي . 

واتفقوا على أن المكلّفٌ مأمورٌ بطلبه. واختلفوا: هل يستحق العقابٌ إن 
أخطأه؟ قال به بشرٌ المريسي. وخالفه غيره. 

وهل ينقض قضاء القاضي إذا خالفه؟ قال به الأصمّ. وخالفه الباقون. 

وقال آخرون: الدليل عليه ظَني . 

وهل يكلف المجتهدٌ بطلبه أم لا؟ فيه قولان: 

أَحَدّهُمًا: نعم, فإِنْ أخطاه تََيّنَ الرجوو إلى ما غلب على ظئه . 





)١(‏ في (ب): قوله. 
(؟) ساقطة من (ه). 
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رردةرو 


والثاني : لا يُكَلْفُ بطلبه لخفائه. وهو قولٌ كافة الفقهاء. منهم الشافعيّ» 
وأبو حنيفة رضي اله عنم ١‏ 

0 القولٌ بأنه لا كم في الوقائع مُعَيْنَء فهو قولٌ من قال: كُلَّ مجتهد 
مصيبٌ. وهو قولُ('» جمهور المتكلمين» منهم الأشعري» والقاضي أبو بكرء 
والجبائي وابنه. 

ثم على هذا هل”" يُقال: إن في الواقعة لو كان لِلّه عز وجل فيها حكم 
مُعِيّنّ لكان هوء وهو القولٌ بالأشبه. أم لا؟. وهو قولٌ بعضهم. هذا حاصلٌ ما 
ذكره القرافي » وبيته وبَيْنَ ما قدمنا ذكره نَوْحٌْ تكرار وتداخل لا يَضْرٌ لآن 
غرضي البيانُ في المسألة بتغاير العبارات . 

إذا ثبت هذا؛ فمن َعَم أن في المسآلة كما معيئا قال: ليس كُلْ مجتهٍ 
تف ا لأنَّ ذلك الحكم إن كان نفيا: فقن أخطاه المثبيث» وإن كان إثباتاً» فقد 
أخطأه النافي . 

فعا له بعضهم ذلك؛ أن قالَ: القائل0: ليس9) كل مجتهد 
ا | ما أن يكون مخطثأء اضيا فإن كان مخطئأء فهو مجتهد قد أخطأ 
هد القول» فليس كُلَّ مجتهدٍ مصياً. وإن كان مصبباًء فقد ثبت أن ليس 
كُلَّ مجتهدٍ مصيباًء فهو على التقديرين لازم. 

ومن زعم أله ليس في المسألة حُكُم معين قال: الحَكُمْ ما أدّى إليه ظَنْ 
المجتهد. وحينئذ كل مجتهدٍ مصيب»ء ندا غلب عالط ومصيب للخروج 
عن العهْدة. 

واعلم أن الرّاع بينهم كيه أن يكونٌ لفطل من بعض بعض الوجوه. وذلك 
)١(‏ ساقطة من (1). 
(5) ليست في (1) و(ب). 


(م» ساقطة من (ب). 
(4) ساقطة من (ه). 
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لأهم وإن تنازعُوا ‏ في أن ثم حكماً معيئاً في نفس الأمر أم لاء فهم لا يتنازعون 
أن المجتهدّ يخرج عن عَهْدَةَ الاجتهاد بما غلب على ظنه. وأدّى إليه اجتهاذه. 
فالنزاع من هذا الوجه الى 

الثانية : المختارٌ: القولٌ بالتصويبء وإن كان بعض أخبار الأحاف يدل على 
خلافه. كقوله عليه السلام : «لقد حكمت فيهم بحكم المَلك)() ونحوهء لكن 
قد يمنع الاحتجاج بها في هُذا الباب أو يتأول. وقد دّل على التصويب أن 
المصلينَ إلى جهات عند اشتباه القبلة لا يُعِيدُون عندناء وهي من فروع هذا 
الأصل» وساعدها النصٌ. وتحقيقٌ القول بالتصويب ينبني على أصول: 

أَحَدُمًا: أن الأدلة الظنية إضافية, لا حقيقية©) مطل أي: يكون 
الحديتٌ مثلاً أو غيرٌه دليلاً عند شخصٍ دون غيره» وإذا لم يكن الدليل حقيقياً 
في نفسه لم يكن له مطلوب متعين في نفسه. 

الثاني : ما سبق من أن عِلّنَ الْرْعٍ أماراتٌ إضافية لا حقيقية29, كالكيل 
علة منصوبة على تحريم التفاضل عند أحمد وأبي حنيفة» والطعم عند 
الشافعي , راكاد كا سور 

الثالث: أن الحَكُم قبل ظهوره للمجتهد”" هو كم بالقوة لا بالفعل » 
وإنما يَصِيرٌ حكماً بالفعل إذا غُلَْبَ على ظنْه بالاجتهاد, ومن زعم أنه قبل ذلك 
حَكم بالفعل غلط. وقال بالتعيين وعدم 00 

الرابع : أن الأحكام - كلجل والخرمة ‏ ليست من أوصاف الذّواتَ 0 
يستحيل أن يكون الشىه بكلالا خراماء 0 هى إضافية, فلا يستحيلٌ ذلك 
بالأمافةا إلى لتشميين . 1 


.053 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) في (ه): لا حقيقة.‎ 
ساقطة من (1) و(ب).‎ )( 
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الخامسٌ: أن الأحكام أمورٌ وضعية لا ذاتية» فلا يمتنمٌ أن تكونٌ تابعة 
للظنون وإن اختلفتء وقد ظهر ذلك في حال الرّخص » ينقلبٌ الحرامٌ مباحاء 
ولو كان الحرامٌ معنى ذاتياً لما تغيّر. 

السادس: أن أحكامٌ الشرع لا قاطعٌ عليها('2, ولا يجوز الأمر بإصابة ما لا 
قاطعٌ عليه» إذ هو تكليفٌ ما لا يُطاق, وهو وإن جازء لكنه خلافٌ الأصل . 

السابعٌ : قال الغزاليٌ : الحَكُمٌ هو التكليف بشرط بلوغ المكلف. ولا 
تكليف عند الله عز وجل قبل ذلك» فلا حكم. 

قلتٌ: بتقدير صحة تعريف الحُكم بما ذكر» لا يمنع تعيين9) الحكم عند 
الله غز وجل بعد البلوع .. / 

الثامن: قال: الخطأ اسم قد يقال بالإضافة إلى ما وجبء وهو الخطأ 
الحقيقي » وقد يقال بالإضافة إلى ما طلب» وهو مجاز. 

قلتُ: معنى ذلك أن الخطأ حقيقة, إنما يكون فيما إذا أخطأ الشخص ما 
وجب عليه فعلّه. أما إذا أخطأ ما طلبه ولم يجب بعد فذلك خطأ مجازاً لا 
حقيقة, وخطأ المجتهدين من هذا الباب, لأن الحَُكمَ إنما يجب بعد ظهوره 
لهم بالاجتهادء فهم”" قبل ذلك طالبون له لا واجب عليهم . 

فلن إن كان 34 مجارا قرعا أو «امطاتها عن الأمزلفة :ولا 
فالخطاً في اللئة أعمّ مما ذكر .لأنه نقيض الصّوَابٍ» والصوابٌ يتعلّق يما 
طلب وبما وجب جميعا. 

الثالثة: القَرْقُ بين المسائل الاجتهاديّة والقطعية مُبهم, وقد حققته في 
كتاب «إبطال التحسين والتقبيح»؛ وأحسب أن الإشارّة إليه سبقت في أوائل 
(1) هذا في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيهاء وإلا فكثير من أحكام الشرع عليها أدلة قطعية كالأعداد 

والمقادير الواردة في الكتاب» فإن دلالتها قطعية وثبوتها قطعي . 


(؟) في (ه): لا يمتنع تغيبر. 
(9) في (): دفهوىء وهو خطأ. 





هذا الشرح . فبتقدير ذلك لا يَضِرٌ التأكيدٌ بالإشارة إليه هاهنا. فأقولٌ: القطعية 
ما وجب اعتقادٌ الحكم فيها قطعاأ ولم يجز اعتقاد نقيضه ولا جوازه» وإن كان 
محتمل. والاجتهادية('2 بخلافه؛ وذلك تابعٌ للدليل» فما دَلَّ عليه دَلِيلُ قاطع 
لا يحتمل الخلافٌ؛ أو احتمله احتمالاً ضعيفاء لَيْس له من القوة ما يُعَوْلُ عليه 
لأجله. فهو قطعي, وما َل عليه دليل ظني» يحتملٌ النقيض احتمالاً قوياً 
يُعذْر فيه من صار إليه عقلاً وعرفاً؛ فهو اجتهادي . 

وأحكامٌ الشريعة بموجب هذا التقرير ثلاثة أقسام: لأنّ الحكمء إما أن 
يستنِد إلى قاطع . أو محتملاً احتمالاً يَسُوعٌ التعويل عليه لبعده. فهو قاطع. 
كمسألة وجود الصانع. وتوحيده وقدّمه. وحدوث العالم. وإرسال الرسل» وما 
عرفٌ من جهتهم 27 من القواطع . كالبعث وأحكام المعاد. 

وإما أن يستند إلى دليل ظني يحتمل النقيض”© احتمالاً قوياً. فهو 
اجتهاديٌ : كأحكام الفروع الفقهية» وأكثر أصول الفقه. وإما أن يتردّدَ الدليلٌ 
بين القاطع والظنيَء فيكونٌ دونَ القاطع. وفوقٌ الظني في القُوَة كبقية 
أحكام العقائد المخبَلّفٍِ فيها بَيْنَ طوائف الأمة مما اعتورتها الأدلهُ والشبه من 
الطرفين» فهذه واسطة بيْنّ القطعي والاجتهادي» تبعاً لدليلها في ذلك. والذي 
يُقطع به أن إلحاقّها بالاجتهاديات أولى, لأنْ التكليف بالقطع مع عدم دليل 
يفيده ‏ تكليف ما لا يطاق» وهو وإن جازء لكن وقوعه ممتنع أو نادرء والله 


تعالى أعلم . 


. في (1) و(ب): الاجتهادي‎ )١( 
. (؟) تحرفت في (1) و(ب) إلى : جهنم‎ 
و(ب) إلى : التفويض.‎ )١( تحرفت في‎ )”( 





الرابعةٌ: إذا تَعَارَضُ ذَليلانِ عند المجتهد. ولم يَتَرَجُحْ أحدُهما لَزْمَه 
التَوقفُ, ومهُو قولُ أكثر الحنفية والشافعية؛ وقال بَعْض الفثتين: يخي بالأخذ 
بأيهما شاء . 

لنا: إعمالهما جمعاً بين النْقِيضَيْنِء وإعمال أحدهما من غير مُرجح 
تحكم» فنميّن التوقف على ظُهورٍ المرججح . 

قالوا : التوقك لا إلى غاية تعطيل تعطيل وربما لم يل الحكمْ التأخير» وإلى 

غاية مجهولةٍ م مُمتئعٌ » ومعلومة لا يمكن» إذْ ظهورٌ المرجٌح ليس إليهء فتعين تعير: 
التخييرٌ» وقد وَرَهَ الشّرعُ بهء كتخييرٍ المُزكي بين أريع. حقاق أو خمس بنات 
لبون عن مئتين» وتخير العامي أحد المجتهدين » أو أحد جدران الكعبة » وفي 
خصال الكفارة: ونحوها. 

قلنا: يتوفّفٌ حتى يَظهّر المرجّحُ. ولا استحالةء كما يتوقفٌ إذا لم يَجِدْ 
دليلاً ابتداءًء أو كتعارض | البيتتين. 

والتخيير راقم لحُكم كل من الدَليين؛ والتخييرٌ ة في الصّوّر المذكورة قام 
دليلُه. فلا يَلْحَق به ما لم يَقُمْ عليه دليل. 


د كك 


تعارض دليلين 
المسألة «الرابعة : إذا تعارض دليلان عند المجتهد, ولم يترجح أحذهماء لم يترجح 


لزمه التوقفت وهو قول كدر الحنفية والشافعية» وقال بعض الفئتين) - يعنى أحدهما 


الطائفتين» الواحدة فئة : «يخير بالأخذ بأيهما شاء». 

قلتٌ: ذكر الغزالي بناء ذلك على التعيين والتصويب, فمن قال: المصيبٌ 
واحد؛ قال: لا تعارض في أدِلّة الشرع من غير ترجيح ء وإنما هذا لعجز 
المجتهد, فيلزمُه التوقف, أو الأخدُّ بالاحتياط» أو تقليد مجتهد آخر عَثْر على 
الترجيح . 
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أما المصوبة» فقال بَعْضْهم : يتوقفُ» وقال القاضي منهم: يتخير. 

قوله: «لنا:» إلى آخره(». هذه حجةٌ التوقف. وتقريرُها: أن الدليلين إذا 
تعارضاء فإمّا أن يُعملَّهُمَاء أي: يعمل بهما جميعاء أو يُعْمل أحدّهما. والأول 
يُوجب الجمعٌ بين النقيضين؛ النفي والإثبات» والتحليل والتحريم» وهو 
باطل» والثاني ترجيحٌ بلا مرجح, وهو تحكمء «فتعيّنَ التوقف(© على ظهور 
المرجح). 

ويّردُ على هذا الدليل29 أن القسْمّة فيه غير حاصرة» إذ بقي قسمان 
آخران: 

أحدهما: إهمالُ الدليلين» والرجوي إلى ما قَبْلَ الشرع. 

والثااى: الفقي ,ييتيماء بوكر مص" السصع».والسمان لم تعرقين قن 
لهما. 

قوله: «قالوا:»» إلى أخره(١».‏ هذه حجة أصحاب التخيير» وهي من 
وجهين : 

أَحَدُّهُما: أن التوقت إما أن يكونٌ لا إلى غاية» أو إلى غاية» والأوّل 
باطل» لأنْ «التوقفت لا إلى غاية تعطيلٌ» للواقعة عن حكمء وربما لم يكن 
الحُكمُ قابلاً للتأخيرء والثاني أيضاً باطل. لأن غاية التوقف إما مجهولة أو 
ل ممتنع» لأنه يوقع الجهالةً في أحكام الشرع» وليس شأنها 
ذلك والثاني باطل أيضاًء لأن ظهورٌ المرجّح “ليس إلى المجتهد؟»؛ فلا 
يَصِحّ أن تكونّ غايةٌ التوقف معلومة. وإذا انتفى التوقفٌ إلى غاية أو إلى غير 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(؟) في (ه): الوقف . 

() ساقطة من (1). 

(؟ -4) ساقط من (1). 
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غائة) تمدق الفخيير .وهو آن يعكل بايئ "الدليليق اء20 

الوجهٌ الثاني: أن الشرع قد ورد بالتخيير» فينبغي أن لا يَكُونَ ممتنعا 
هاهنا. 

أما ورود الوع به ففي صور: 

منها: أن المزكي إذا كان عنده مئتان من الإبل» ير بين أن يرج عنها 
أربع حقاق, أو خمس بنات لبون؛ على حساب في كَُّ أربعين بنت لبون» 
وفي كل خمسين حقة . . فقد وجد مقتضى إخراج الحقاق وبنات اللثون: 

ومنها: أن العامي إذا أفتاه مجتهدان» يخيّر بين قوليهماء أو إذا وجد 
مجتهدين يُخيرٌ بيْنَ'2 استفتاء أيهما شاء 

ومنها: أن المُصَلَي عند الكعبة يتخيّر في استقبال أيّ جدرانها شاء. 

ومنها: في خصال الكفارة يتخيّر بين العتق والإطعام والصيام. ونحو هذه 
الصور من صور التخيير واقع في الشرع. 

وأما أنه ينبغي أن لا يمتنع التخبيرٌ هاهناء فلأنها صُوْرٌ0"© شرعية» فجاز 
التخيير فيها كسائر صور الشرع التخييرية . 

قوله: «قلنا:». إلى آخحره 40 . هذا جوابٌ عن الوجه الأول. 

وتقريرٌه: أن لا نُسَلّمْ أنه إذا امتنع التوقفتُ تعيّن التخييرء بل «يتوقّفٌ ححتى 
يظهر» له «المرجخ ولا استحالة) في ذلك» «كما يتوق إذا لم يجد دليلا 
ابتداءً» حتى يجدذ دليلاً» كما( “» يتوقّف عند تعارض البينتين على القري. 

أما «التخيير) فإنه «رافع لحكم كل) واحد «من الدليلين»» فلا يجورٌء إذ 


)١(‏ ساقطة من () و(ه). 

(0) ساقطة من (ب). 

(0) في (ه): فلكته صورة. 

(4) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(ه) في (ب) و(ه): وكما. 
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حكم أحدهما( الإثبات المعيّن» وحكم الآخر النفيّ المعيّن» والتخيير رافمٌ 
لكل 0 ولمع بينهما لو تصورء وحيث يتصور. 
: قلتٌ: وحاصلٌ هلأ الجواب التزام التوقف إلى غاية ة مجهولة. لأنه معنى 
التوقف إلى ظهورٍ المرجح . 
قوله: «والتخيير في الصّور المذكورة؛. هذا جوابٌ الوجه الثاني ؛ أن 
«التخيير ُ في الصورٍ الدلاكورة م دليلّه شرعاًء والتخبير في 0 الإراع لم 
يقم دليله و فلا يْصِحْ إلحاقه بهدء والله تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ في (1): «إحداهماءء وهو خطأ. 


حن 





الخامسة : ليس للمجتهد أن يُقول في مسألةٍ قَوليّن في وقتِ واحدٍ عند 
الجمهورء وَفْعَلّه الشافعيٌ في مواضعٌ . 

منها: قوله في المسترسل من اللحية قولان: وجوبٌ الغسلء وعَدمُه. 

لنا: إن كانا فاسِدين وعَلِمَّء فالقول بهما حرام فلا قول أصلاً؛ أو 
أَحدُهما كذلك فلا قَولَيْنَء أو صَحيحَيْن فالقولٌ بهما محالٌ لاستلزامهما نَضَادٌ 
الكُلَيّ والجُرئِيٌء وإن لم يَعلّم الفاسدّ فليس عالماً بكم المسألة, فلا قولّ له 
فيهاء فَيَلرَمُهُ التوقف, أو التخييرٌء وهو قولٌ واحدٌ لا قُولين. 

وأحسنٌ ما يُعتَذّرُ به عن الشافعي أن تعارض عندّه الذّليلانِء فقال 
بمُقَقَضاهُما على شريطة الترجبح, وما حُكيَ عنه وعن غيره من القولين 
والرواَين ففي وَْنِينء ثم إِنْ عُلِمْ آخرهما فهو مذهبّه كالناسخ. ولا فَكَدَليلَين 
مُتعارضَينِء ولا تأريخ. 

1 اد 


هل للمجتهد 
المسألة «الخامسة: ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقتٍ أن يقول قولين 


واحدٍ عند الجمهور, وفعله الشافعيٌ في مواضمٌَ ؛ منها قولّه: في المسترسل من لو 
اللحية قولان: وجوبٌ الغسل وعدمه». ونقل الآمدي وغيرّه أَنَّ ذلك وقع منه 

في سبع عشرة مسألة. 

قلتُ: ووقع ذلك من أحمد رضي الله عنه. قال أبو بكر في «زاد 

المسافر»: قال يعني أحمد في رواية عي الحارث _: إذا أخرت المرأةٌ الصلاة 

إلى آخر وقتهاء فحاضت قبل خروج الوقت. ففيه قولان؛ أَحَدٌ القولين لا 

قضاء عليهاء لأن لها أن تُوَْرٌ إلى آخر الوقتء والقولٌ الآخر: إِنَّ الصلاةً قد 

وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء. وهو أعجبٌ القولين0© إليّ. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
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انتهى. قال عبد العزيز: وبهذا أقول. 

قوله: «لنا:ء إلى آخره<2. هذا توجيه لبطلان إطلاق292 القولين في وقت 
واحداء. ورد على مَنْ ريما يجيزه. 

وتقريره : أن القولين المذكورين إمّا أن يكونا فاسِدَّين» أو أحدهماء أو 
صحيحين » فإن كانا فاسِذَين» أو أحدهما؛ فإما أن يُعلم بالفساد أو لا. فإن 
علم بفسادهماء فالقول ها حرام إذ لا قول له في المسألة أصلاء إذ لا 
يسمع من قوله وقول غيره إلا إلا الصحيحء دون الفاسد. وكذلك إن كان الفاسد 
أحدّهماء وعلم به «فلا قولين»» بل هو قول واحد. وإن لم يعلم الفاسدٌ من 
قوليه. سواء كان الفاسد أحدهما أو كلاهما «فليس عالماً بحَُكُم المسألة» فلا 
قَوَلُ له فيهاء فيلزمه التوقفٌ أو التخيير»» وكل واحد ل التوقف أو التخيير 
وكولا نر لعو زه اتولين و دان انا محم نوه (العرل هما كال لأستار امهيا 
التضاد الكلي أو الجزئي . ْ 1 

الإشارة بهذا إلى الأقوال المتقابلة بالنفي والإثبات» والوسائط التفصيلية 
بينهماء ففي الأقوالر ا يلزم التضاد الكليىء وفي بعضها مع الوسائط 
التفصيلية يلزم التضاد الجرثئي .. 

مثاله: أن عن أحمد في إخراج. ل عن بلدها إلى مسافة القصر ثلاثة 
أقوال: النفي, والإثبات» والثالث: يجوز إلى الثغور دون غيرهاء فلو فرضنا 
أنه قال في هذه المسألة: يجورٌ ولا يجوز(” في وقتٍ واحد؛ لكان هذا تضاداً 
كلياً» بمعنى أن الجوارٌة» الكلي في جميع أفراد الزكاة وأماكن إخراجها» 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 
(؟) ساقطة من (ه), 

() في (ب): تجوز ولا تجوز. 

(4) في (1) و(ب): التضاد. 

(ه) في (أ): أفرادها. 





قابل المنع الكلي في ذلك. ولو قال: لا يجوزء ويجورٌ إلى النغور خاصة؛ 
لكان هذا تضاداً جزئياً؛ بمعنى أن المنمٌ الكلي في جميع أفراد الزكاة قابل 
الجواز الجزئي في بعضٍ أفراد الزكاف بالإضافة إلى بعض أناكن ا 
وهي الغور. وهذا اصطلا(١)‏ ل ذكرته فإن كان ظاهراً 000 وإلا *: 
قد بينتهع والأحكام المتقابلة ووسائطها كثيرة في كلام الأئمة» وتلك ا 
راجعة في الأكثر إلى قياس الشبه كما سبق. 

وقد وقع تقرير هذا الدليل على خلاف ترتيبه في «المختصرىء إذ هواقيه 
على هذا المثال: إن كان القولان فاسدّين» وعلم المجتهدٌ فسادّهماء فالقول 
بهما حرام فلا قَولَ له أصلاًء وإن كان الفاسدٌ أحدهما فكذلك., أي : فالقول 
به حرام» فلا قولين» بل هو قولٌ واحد صحيح. ولا عبرة بالفاسدء وإن كانا 
صحيحين» فالقولٌ بهما محالٌ لاستلزامهما التضادٌ المذكورّء وإن لم يعلم 
الفاسدّء أي: إن9 لم يعلم بفسادهما أو فساد أحدهماء فليس عالماً بحكم 
المسألةء فلا قولّ له فيهاء فيلزمه التوقفٌ أو التَخْييرٌء وهو قولٌ واحد لا 0 

قوله : «وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان»: يعني 
دليلا القولين في المسألة. «فقال بمقتضاهما», أي: أطلق القول بذلك «على 
شريطة الترجيح»» أي : بشرط أن ينظر(" فيهما بَعْدُ فيُرجّح ما ظهر رجحانه. 
واتفق أنه مات رضي الله عنه ‏ قبل أن يرجح المسائل السبع عشرة المذكورة. 

قال القرافيٌُ: إن قيل: كيف يتصوّر أن يقول المجتهد في المسألة 
قولان؛ مع أنه لا يتصور عنده الرجحان؟ قيل: معناه أنه أشار إلى 7 أنهما 
احتمالان يُمْكنٌ أن يقولَ بِكُلّ واحدٍ منهما عالم» لتقاربهما من الحق. أ 


)١(‏ في (ب) و(ه): إصلاح. 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
() تحرفت في (ه) إلى : يظهر. 


انف 





إلى(1) أنهما قولان للعلماء. 

قال الآمدي : إن ذكر القولين بطريق الحكاية عن غيره» فليس ذلك قرلا 
له وإن كان بطريق الاعتقاد لهما معاً؛ فهو متحال؛ وإن كان بطريق التخبير 
بينهما كخصال الكدارة | فهو قول واحدٌ لا أقوال. وهذا موضعه عند ذكر دليلٍ 
المسالة؛ 0 أستد ركه هاهناء وإن كان قد سبق معناه. 

قلت: والقولان اللذان حكيناهما('» عن أحمدء الظاهر أنْهما قولان له 

أطلق القول بهما على شريطة الترجيح» وقد عَقَبهما به حيث قال: وهذا 
أعجبٌ القولين إليَّ. وحكايته لهما عن العلماء خلاف الظاهر. لوجهين : 

أَحَدُهُما: أن الأصلّ إضافةٌ الكلام إلى مَنْ صدر منه. 

الثاني : لو حكاهما عن غيره؛ لبين ذلك؛ حذراً من التلبيس على السامعء 
وتردده بين أن هذا مذهئه”») و غير . 

قوله: «وما حكي عنه). أي : عن الشافعي وغيره من الأئمة - رضي الله 
عنهم ‏ «من القولين» للشافعي «والروايتين» عن أحمد وغيره» فإنما كان ذلك 
في وقتين» لا فى وقث واحدء وذلك لا تَنافْضٍ فيه لأنّ 0 تابع لظهور 
الدليل عنده» وذلك يختلف. فتارة يظهر وثازة لا يظهر. ذ: فتتختلفٌ أقراله 
الأوقات لذلك. كما تختلف نصوص صاحب الشرع باختلاف المصالح أو 
الوحي أو الاجتهاد, وكثيراً ما 5 أحمد رضي الله عنه: كنت أقول كذا ثم 
تركته أو حلت عل كتوله في 0 الصلاة : كنث أقول: 
يمضي في صلاته» ديرت فإذا أكثرٌ الأحاديث على أ نه يخرج. وقوله : كنت 
أقول: إن من قال بخلق القرآن لا يُكفرء ثم نظرتٌ فإذا القرآن مِنْ عِلّم الله 


)ع( ساقطة من (ه). 
)١(‏ في (ب): حكاهما. 
(6) في (ه): «مذهب», وهو خطأ. 
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ومن زعم أن علم الله( مخلوقٌ» فهر كافر. وهذا شبيه بقول الشارع: وكُنتُ 
هبتكم عن زيارة القبور, َرُورُوهًا»”'2 «كنتُ رَخْضْتٌ لكم في جلود الميتةع 
فإذا أناكم كتابي هذاء فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصِب290, غَيْرَ أن 
الفرق بين رجوع الشارع عن قولهء والأئمة عن أقوالهم : أن رجوع الآئمة 
لظهور الخطأ لهمء بخلاف الشارعء فإنه معصوم من الخطأء فرجوعه 
لاختلااف الماع ١‏ اح إلا على رأي من يُجيزه في اجتهاد النبي عليه 
الصّلاة والسلام» ويجيز وقوعه منهء فيكون رجوعه عنه رعرع الأئمة عن 
أقوالهم . ولعل قولّه عليه السلام لبعضن أصحابه: «َإنْ وتُجدثم فلانا لان 
َحرَقُوهُماء ثم دعا بهم فقال: «إن 2000 فاقتلوهما ولا د وها نه لا 
عدي بالنار إلا رَيُها» (©) من هذا الباب | إن لم يحمل على ترك الأولى . 

قوله: «ثم إِنْ عَلِمّ آخرهماء فهو مذهبه كالناسخ». أي: إذا أطلق 
المجتهدٌ قولين في وقتين؛ فإن عُلِمَ آخرٌ القولين» فهو مذهبّه دون الأول فلا 
يجوز بعد رجوعه عنه أن يفتي بهء ولا يُقلد فيه. ولا يعد من الشريعة» 
كالناسخ (*» والمنسوخ في كلام الشارع . ويبقى0© العمل على الناسخ المتاخر 
ويترك المنسوخ المتقدم من جهة العمل به. لآن نصوص الأئمة بالإضافة إلى 


)١(‏ في () و(ب): أن القرآن. 

(1) تقدم تخريجه في 47/7". 

(؟) تقدم تخريجه في 757/17. 

(5) أخرجه سعيل بن منصور (17540)» وابن أبي شيبة 2983/١7‏ والدارمي .7757/١‏ وأحمد 807/17 
و8" و"اهك» والبخاري (19884) و(15:١"),‏ وأبو داود (51/4؟) والبيهقي 8 من حديث أبي 
هريرة. 

وأشترجه سعيد بن منصور (71557)» وعبد الرزاق (4414)» وأبو داود (75177) والبيهقي 4/؟/ من 
حديث حمزة بن عمرو الأسلمي . 
وأخرجه سعيد بن منصور (7144) عن الحسن مرسل. 
(6) تحرفت في (ه) إلى : كالماسح. 
(5) في (ب): وبنفي. 
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مقلّديهم ؛ كنصوصٍ السوع بالإضافة | إلى الأئمة. 

فإن قيل: إذا كان القولُ القديم المرجو عنه دن ا 
الرجوع عنهء فما الفائدةٌ في تدوين الفقهاء للأقوال القدكية صن أئمتهم ؟ حتى 
ربما نْقلّ عن أحدهم في المسألة الواحدة القولان والثلاثةٌ كثيرأء والأربعة؛ كما 
في ينّة 2312 الداخل والخارج عن أحمدء والستة؛ كما في مسألة متروك التسمية 
عنه ونقل عنه أكثر من ذلك. 

قيل: قد كان القياسٌ أن لا تُدَوّنَ تلك الأقوال وهو قرت إلى قتيفاً 
الشرع» إذ ما لا عمل عليه لا حاجة إليه, فتدوينه تَعْبّ مخضء لكنها كُونت 
لفائدة ار وهي التنبية على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء» وأن 
لك الأقوالَ قد أدّى إليها اجتهادٌ "المجتهدين في وقت من الأوقات؛ وذلك 
مؤثّر في تقريب الترقي إلى رُتبة الاجتهاد" المطلق أو المقيّدء فإ المتآخر إذا 

نظن إلى ماشك المشدفيق نظر فيهاء وقابل بينها0©: فاستخرج منها فوائد» 
وربما ظهر له من مجموعها ترجيح بعضهاء وذلك من المقا المَهِمَة فهذه 
فائدة تدوين الأقوال القديمة عن الأئمة. وهي عامة . م فائدةٌ خاصة بمذهب 
أحمدء وما كان مثلّه» وذلك أن بعض الأئمة. كالشافعى ونحوه و على 
الصحيح من مذهبهم. | 0 إذ العمل من مذهب الشافعي عن القول الجديد. وهو 
الذي قاله مين وصنت ف الكتتٌ كالم ونحوه. ويقال: إنه لم يَبْقّ من 
ل 0 إلا سَبِعْ عشرة مسألة» تعارضت فيها 
الأدلّةٌ وترم قبل أن يحَقَقٌ النظر فيهاء بخلافٍ الإمام أحمد ونحوهء فإنه كان 
لا يرى تدوينَ الرأي» بل هَمُهُ الحديتٌ وجمعُهء وما يتعلّق بهء وإنما نَقَلَ 





)١(‏ في (1): مسألة, 
(1 - 1) ساقط من (ب). 
(م). تحرفت في (ه) إلى : بينهما. 


هن 





المنصوصٌ عنه أصحابّه تلقيأ بن فيه ) من أجوبته في سؤالاته وفتاويه» ا 
روى منهم عنه شيا دونه وعرف به كمسائلٍ أبي داود» وحرب الكرماني » 
ومسائل حنبل» وابئيه صالح. .وعبد الله وإسخاف بن منصور» والمرونية: 
وغيرهم ممن ذكرهم أبو بكر في أول «زاد المسافر» وهُمْ كثير» وروى عنه أكثر 
منهمء ثم انتدب لجمع ذلك أبو بكر الخلال0) في «جامعه الكبير»» ثم تلميذه 
أبو بكر في «زاد المسافر»ء» فحوى الكتابان علماً 6 من علم الإمام أحمد 
رضي الله عنهء من غير أن أن يُعلم منه في آخر حياته الإخبار بصحيح مذهبه في 
تلك الفروع. غير أن الخلال يقول في بعض اعمال هذا قو قديم بم لأحمد 
زجع عنة» لكن ذلك يسيرٌ بالنسبة إلى ما لم يُعْلَمْ حاله منهاء ونحن لا يْصِحْ 
لنا أن نجزم م بمذهب إمام تن نعلم أنه آخرٌ ما دونه من تصانيفه ومات عنه» أو 
أنه نص عليه ساعة موته, ميرت ان كرتي لدعب أحمد» والتصحيح 
الذي فيه. إنما هو من اجتهاد أصحابه بَعْدَهُ كابن حامد, والقاضي وأصحابه» 
ومن المتاخرين الشيخ أبو محمد المقدسي رحمة الله عليهم أجمعين» لكن 
هؤلاء بالغين ما بلغواء لا يحصل”" الوثوقٌ من تصحيحهم لمذهب أحمدء 
كما يَحْصُلُّ من تصحيحه هو لمذهبه قطعاً. فمن فرضناه جاء بعد هؤلاء» وبلغ 
من العلم درجّتهم أو قلايهمٍ جازالء له أن يتصرّف في الأقوال المنقولة عن 
صاحب المذهب 0 ويُضححح منها ما أدّى 9 اجتهاده إليه وافقهم أو 
خالفهم, وعمل بذلك وأفتى. وفي عصرنا من هذا القبيل شحنا الإمام العام 


)١(‏ في (ب) و(ه): «أبو بكر عبد العزيز ز الخلالو. وهو خط. فصاحب «الجامع في الفقه» هو أبو بكر 
أحمد بن محمد بن هارون الخلال» المتوفى سنة )"١١(‏ ه. وعبد العزيز: هو تلميذه» ويعرف بغلام 
الخلال» واسمه عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يَزُداد» صاحب كتاب «زاد المسافر» توفي سنة 
رمدم ه. انظر سير أعلام النبلاء» 791//14. 

() في (ب) وهامش (): لا يصلح. 

(") في (هم: ما إذا أدى. 





العلامة تقي الدين أبو العباس أحمدٌ ابن تيمية الحراني حرسه الله تعالى» فَإنَه 
لآ يتوقك.فن-: الفا :على :نا صتحتحه الأصحاتٌ من المتاهية»: بل يعمل ويفتئ 
بما قام قبه الذي عدون لكر قن ثفائةة حاكة علقت احمد ! ونا كان 
مثله لتدوين نصوصه ونقلهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 
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السادسةٌ: يجورُ للعامّي تقليدُ المجتهد, ولا يجورٌ ذلك لمجتهدٍ اجتهّد 
وظنّ الحكم اتفاقاً فيهماء أمَا مَن لم يَجْتَهِدْ ويُمكنه معرفةٌ الحكم بنفسه 
بالقوة القريبة من الفعلٍ لأهليّته للاجتهاد, فلا يجورٌ له أيضاً مُطلقاً؛ خلافاً 
للظاهرية . 

وقيل: يَجورٌ مَعَ ضيق الوّقت. وقيلَ: ليعمَلَ لا ليُفِْيِء وقيل: لمن هو 
أَعلَّمُ منه. وقيل : منّ الصّحابة . 

لنا: : مجتهدٌ فلا يُقلكُ كما لو اجمََدَ فلن لحك ولأله ربّما اعمقد خَطا 
غيره لو اجْمَهَدَه فكيف يَعَمَلُ بما يَعتَقدُ خَطَأهُ نَعمْء له أن يَنقلَ مذَهَبَ غيره 
للمُسْتفتي, ولا يُفتي هو بتقليد أحل. 

قد 


المسألة «السادسة: يجورٌ للعامي تقليدٌ المجتهد() ولا يجوز ذلك لمجتهدٍ 
اجتهد. وظنٌ الحكمء اتفاقاً فيهما» أي : في الصورتين المذكورتين. أي 
العامي يجوز له تقليدُ المجتهد بالاتفاق» وأن29 المجتهد إذا اجتهد وغلب 
على ظنه أن الحكمّ كذا لا يجورٌ تقليدٌ غيره بالاتفاق أيضاً أي : لا خلاف في 
ذلك. «أما من لم يجتهد» في الحكم بعدء وهو متمكن من معرفته بنفسه 
«بالقوة القريبة من الفعل»)» 0 أهلاً للاجتهاد, دفلا يجورٌ له» تقليدٌ غيره 
«أيضاً مطلقاً»؛ ل1) غلم منه ولا لغيره؛ لا من الصحابة رضي الله عنهم ولا 
؛ لا للعمل ولا للفتيا؛ لا مع ضيتٍ الوقت ولا سعته. هذا فائدة قوله: 
0 خلافاً للظاهرية) . 


)١(‏ في (ه) زيادة: بالاتفاق. 
)١(‏ في (1): دون. 
(؟) ساقطة من (ب). 
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قلت: هذا عن الظاهرية, لا أعلم الآنْ من أين نقلته في «المختصر». 
ولم أره في «الروضة»)., ولا أحسبه إلا وهم ممن نعلئه ١0‏ عنه أو في اللنسخة 
التي كان منها الاختصارٌء فإن الظاهرية أَشَدٌ الناس في منع التقليد لغير ظواهر 
الشرع. 

«وقيل: يجوز يعني التقليد ‏ لهذا اليم المذكور «مع ضيق الونت) 
عن معرفة الحكم باجتهاده. مثل أن ضاق وقتٌ الصلاة» وقد ل عليه 0008 
شروطها وأركانهاء بحيث لو أخرها ليستوفي النظر في ذلك فات وقتها؛ جاز له 
أن يُقَلّدَ بعض الأثمة في ذلك. 

«وقيل) : يجوز له("2 التقليدٌ «ليعمل» به ولا ليفتي ) به - يعني فيما م 
دونٌ ما يتعلّق به حَُكُمْ غيره- وهو قولٌ بعض العراقيين. 

«وقيل) : يجورٌ له التقليدٌ «لمن هو أعل ) منه» من الصحابة أو غيرهم » 
رن قبواه وهو قرل تحزن الس 

«وقيل) : يجورٌ تقليدٌ غيره «من الصحابة») دون غيرهم . 

وذكر الآمدي أقوالاً وتفاصيلٌ أذكرها تكملة. فقال: 

المجتهدٌ إذا اجتهد في مسألة, وأداه اجتهاده إلى خكم؛ لا يجورٌ له تقليدٌ 
غيره في مقابل ذلك الحُكُم بالاتفاق» وإن لم يَكنْ قد اجتهد فيهاء قال 
الجبَائِن : الأولى له أن يجتهد. مع جواز التقليد فيها لواحد من الصحابة» إذا 
ترجّحَ في نظره على غيرهء وإلاء فله تقليدٌ من شاء منهم. ولا يُقلد غير 
الصحابي» وبه قال الشافعيٌ في رسالته القديمةء ومنهم مَنْ جوز تقليده 
للتابعي أيضاً دون من بعدهم9), 
(؟) ساقطة من )1١(‏ و(ب). 


(1) تحرفت في (ه) إلى : أعم . 
0( في (1): دون غيره. 





وقال محمدٌ بن الحسن: يجورٌ تقليلٌ”') العالم لمن هو أعلم منه. وسواء 
كان من الصحابة وغيرهم . 

وقال ابن سريج: يجورٌ تقليدُ العالم لمن هو أعلمٌ منه» إذا َعَذَرَ عليه وجه 
الاجتهاد. 

وقال أحمدُء وإسحاقٌ بن راهويهء وسفيان الثوريٌّ: يجورٌ تقليدُ العالم 
للعالم مطلقاً. 

"وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان. 

وقال بعض العراقيين: يجورٌ تقليدٌ العالم للعالم© فيما يُفتي به. ومن 
هؤلاء من خصّصٌ ذلك بما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد. 

وذهب القاضي أبو بكرء وأكثرٌ الفقهاء إلى منع تقليد العالم للعالم مطلقاً 
قال: وهو المختار. 

قلت: ما حكاه عن أحمد. من جواز تقليد العالم للعالم مطلقاً غير 
معروفٍ عندناء وإنما المشهورٌ عنه الأخدٌ بقول الصحابي لا تقليداً له» بل بنوع 
استدلال » كما سبق في موضعه. هذا ما أردنا حكايته من الأقوال في المسألة. 

دنا إلى الكلام على أدلتها: 

قوله: «لنا: مجتهد فلا يقلد». أي : لنا على أن المجتهدٌ لا يقلد غيره 
وجهان : 

أحدّهما: القياس على ما لو اجتهد. وظَنْ الحكمء لأن الكلامّ في مجتهد 
لم يجتهد بالفعل » فنقول: هُذا مجتهد. فلا يجوز له تقليدُ غيره» «كما لو 
اجتهد وطن الحكم». فإنه لا يجورٌ له تقليدٌ غيره اتفاقء كذلك هاهناء 
والجامعٌ بينهما أهليةٌ الاجتهادء ولا أثر للفرق بينهماء بأن ذُلِك قد اجتهد 


.)( ساقطة من‎ )١( 
-مى ساقط من (ه).‎ 1١١ 





بالفعل» وظنٌ الحكمء بخلاف هُذاء لأن ذلك تفاوتٌ يسيرء لأن تحصيل ظنْ 
الحكمٍ على هذا يسيرء بأن يجتهد كما اجتهد غيره. 

الوجه الثاني : : أنه ريبما اجتهد. فتبين له خطأ من قَلّده بعالك كينت انحور 
أن «يعمل بما يعتقد خطأه؟» ولقائل أن يَقَولٌ: إنا إذا جَوَرْنَا له تقليدٌ ذلك7() 
الغير» فإنما ذلك بشرط أن لا يُوجَدَ منه اجتهادٌ في ذلك الحكم بنفسهء فإِنْ 
ود منه اجتهاد تَعين ما صار إليه اجتهاده وسَقَطٌ التقليدٌ. كواجد الماء بعد 
التيمم وسائر المبدلات بعد أبدالها. 

قوله: «نعم» أي2©9: لا يجوز للمجتهد آنا فلك قير «نعم له أن ينقل 
مذهبٌ غيره تفتي ) ) إرشاداً له إليه» «ولا يفتي هو بتقليد أحد). 





)١(‏ ساقطة من (ه), 
(1) تحرفت في (ه) إلى : أن. 


ف 





٠: 0‏ قوله تعالى: طفَاسْأَلُوا أَهْل الذَّكْر | نْ إن كم : تَعلمُونَ»4 وهذا لا 
يَعلّم روي الأمر منْكُم» وهم العلماك ولأنَّ الأصل جوارٌ التقليد, ثرك في 
سه لظهور الحنٌ له بالفغل ؛ فمَنْ عداهُ على الأضل . 
قلنا: المراد بقوله تعالى: ناوا : العامة ولا نُسلّم أنه لا يَعلم؛ ٠‏ بل 
َعلّم بالقوة القريبة بخلاف العامي» اولك الأمر: الولاة» وإن سَلَم أنه 
العلماءٌ فجوابه ما ذُكرء م هو مُعارّض بعموم : وإفاعتيروا» ألا يَتدَبِرٌ ون 
الْقُرآنَ»4 وقوله: طلَعَلمَهُ الْذِينَ يستنبطونَة» وهذا حث على الاستثباط . 
والتديْرٌ ثرك في العامّي لعدّم أهليته , فقي غيره على مقتضاه» ووجة بقبة 
التفاصيل ظاهرٌء ودليل ضَعفها عمومٌ الدليل . 


ل 0ك 


قوله : «قالوا:»» يعني من جوز التقليد احتجوا بوجوه: 

أحدُها: قوله تعالى: طفاسَأَنُوا أَْلَ الذّكر إِنْ كتتم لا تَعْلَمُون» [التحل: 
#؛]. «وهذاء وإن كان أهلدٌ للاجتهاد. لكنه «لا يعلم» هُذا الحكم الخاص» 
فيتناوله عموم هذا النص» فجاز له التقليدٌ كالعامي . 

الوجه الثاني : قوله تعالى : 000 لله وأَطِيعُوا الرسُولَ وأولي الأمر 
ينكم» [النساء: 09]. «وشم العلماءى. أ مر بطاعتهمء وذلك بتقليدهم فيما 
يخبرون به عن للعو والخطاتٌ للمؤمنين» وهو يتناول هذا المجتهدٌ وغيره. 

الوجة الغالث: «أن الأصل جوارٌ التقليد». لامتناع حصول أدوات7») 
الاجتهاد في كَُّ أحدٍ عادة» «ترك) ذلك «في مَن اجتهد» وَظَنٌ الحكم. «لظهور 
الحقٌ له بالفعل. فمن عداه» يبقى «على الأصل ») وهو جواز التقليد» فثبت 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : ذوات. 


نف 


يدها 





هله الرصن: أن هذا المنسنية المذكوة مدر له النقلية. 

قوله: «قلنا:»» إلى آخره0؟ . هذا جوابٌُ الوجوه المذكورة . أما قوله عز 
وجل : (فاشألوا أَهْلٌ لكر فالمأمور بالسؤال هم العامة بدليل قوله عز 
وجل : «إن كنتم لا تَعْلْمُونَ»ه2 ولا نسلّمُ أن هذا لا يعلم بل هو يعلم 
الحكه”) «بالقوة القريبة» من الفعل» لأن الفرض أنه مجتهدء «بخلاف 
العامي»؛ فإنه لا فيل له | إلى 0 العكم بالاجتهاد. 

1 قرأ عز وجل : «رأولي الآمر منكم» [النساء: 4ه] فلا نُسَلّمُ أنهم 
العلماءٌ؛ بل هم 0 لأن ذلك هو المتبادر من لفظ: : «أولي الأمر» 7 
قرل تعاني ‏ «ولو رَكْوهُ إلى الرسُول. وإلئ أولي الأثر مِنْهُمْ َعَلِمَهُ الذِينَ 
يبوث منهُم 204 [النساء: مع » ولو كان أولو الأمر هاهنا العلماء لم 
يستفم» إذ لا قولّ لأحدٍ مع رسول الله كلد والفرض أنه عز وجل لآمَهُمْ على 
ترك الرُدُ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؛ وهم أمراؤهم ورؤساؤهم الذين 
التزموا طاعتهم . 

وإن سلمنا أن أولي الأمر هُم29 العلماكُ؛ «فجوابه ما ذكر», يعني في 
الجواب عن الوجه الأول من أن المأمورٌ بطاعة العلماء هُمّْ العامة لا 
المجتهدون؛ «ثم هو معارض بعموم » قوله©) ظٍِ وجل: «فاعتبروا يا أولي 
الأنصَارِ» [الحشر: ؟] وقوله عز وجل: لأَفْلا يترون القرآنَ م عَلى قُلُوبٍ 
مْمَانُها» [محمد: 14] وقوله عز وجل: «ولو دوه إلى الرسولٍ وإلى أن 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها 

(؟) ساقطة من (ه), 

() بل في النص دلالة على أن المراد بأولي الأمر هم العلماء. لأن الذي له قدرة الاستنباط ٠‏ , العلماء 
دون الأمراء, إد ليس كل أمير قادراً على الاستئباط والاجتهاد. 

(4) في (): بقوله. 


رذ 





8 التلدير ل وهو ل 0 على العموم: «ثرك في العامي 
لعدم أهليته) ففي غيره يبفى على مقتضاه ل وجوب الاجتهاد وذلك يُعَارض 
ما ذكرتم من دلالة طاعة أولي الأمر على التقليد. 


قوله : «الأصلٌ جوارٌ التقليد» . 

قلنا: ل بل الأصل مركت انه أخذ كين ليزم 

قوله: لامتناع حصول أدوات الاجتهاد في كل أحدٍ عادة9©. 

قلنا: لا نسَلّمُ أن هذا يُجيز التقليدٌ. ثم الكلام فيمن حصّل أدوات 
الاجتهاد. 

قلتُ: هذه المسألة المتنارّح فيها واسطةٌ بين طرفين» فتجاذباهاء وذلك 
لأنَّ العامي بُقَلْدُ باتفاق. والمجتهد إذا ظَنَّ الحكم باجتهادٍ لا يقلد باتفاق. 

أما المجتهدٌ" الذي لم يجتهد في الحكمء ويظهر له فهو متردد بين 
الطرفين» فبالنظر إلى أنه لم يحصل له ظنُ الحكم يلحقٌ بالعامي » وبالنظر إلى 
أن فيه أدوات اللمجتهاد' 2 قادرٌ على معرفة الحكم بقوته القريبة من الفعل 
يلحق بالمجتهد الذي ظن طن الحكم في عدم جواز التقليد» ولا يخفى أنه به 
أشبهء وكذلك الكلام فيمن تمك من الاجتهاد في بعض المطائل دون بعض » 
كالنحوي في مسألة نحوية. والمحدّث في مسألة خبرية تتعلّقُ بعلم أحوال 
الرواة» ونحو ذلك»؛ تيكل اجتهاد. وإلحاقه بالعامي أشبه بخلاف المجتهد 
المستقل بمعرفة الحكم | إذا اجتهدٌ. 

فحَصّلٌ من هذا الباب أن المراتبٌ أربع: 
(1-١)ليس‏ في (1) و(ب). 


(5) هذا القول ورد في الشرح في بيان الوجه الثالث من أدلة مجوزي التقليد للمجتهد. 
(") في (هع: أما هذا المجتهد. 


ليل 





عامّى محض7) 

متمكنٌ من الاجتهاد في البعضٍ دون البعض . 

مجتهد كامل لم يجتهد. 

مجتهد”'؟ كامل اجتهد وَظَنَّ الحكم . 

0 ررقم : 

فالطرفان قد عُرفٌ حُكمهما وهو أن العامي يُقَلْدُ والمجتهدٌ بالفعل الظان 
للحكم لا يقلد. والمجتهد الكامل الذي لم يجتهد مخف فيه. والأظهر أنه لا 
يقلّد ويلحق به من اجتهد بالفعل. ٠‏ ولم يظن الحَكم لتعارض الأدلر أو غيره 
بطريقي أولى » والممكن فق الاجتهاد في البنعض دون البعض الأشبة أ 3 بعلا 
عاض بن بره ويحتمل أن لا يقلدء لأنه مجتهد من وجهء و ل 
اجتهاد, وله مراتبٌ متعددة بحسب ما يتمكن من الاجتهاد فيه من المسائل. 

قوله: «ووجه بقية التفاصيل ظاهر». يعني التفاصيل المذكورة في 
«المختصر) وكذا في غيره. ّْ 

أما الفَرْقُ بين ضيق الوقت وسّعته. فلن في تقليده مع ضيق الوقت 
تحصيلاً للعمل في وقته بقول مجتهدٍ ماء فهو أولى من إخلاءِ الوقت عن 
وظيفته لتوقع ظهور الححكم بالاجتهاد. 

وأما الفرقٌ بَيْنَ تقليده للعمل والقْتِا؛ِ فلأنَ تقليده ليَعمل به هو تصرّفٌ 
فيما يَخْصٌ نفسّه من العمل» فجاز. كتوكيله في حقٌ نفسه. بخلاف تقليده 
ليفتي الغير» لأنه كتوكيله في حقٌ غيره. 

وأما الفرقٌ بين تقليده من هُوَ أعلمُ منه دونَ غيره؛ فلأن تقليدّه أعلمّ منه 
يُفيده ظناً غالباً أعلى من ظهور”" ظَنّْه ورتبته» إذ الغالبُ أن الأعلم أقربُ إلى 
الحقَّء والإصابة عليه أغلبٌ. فصار كاجتهاده هو في الحكم بخلاف تقليده 


. تحرفت في رم إلى : مبحصن‎ )١( 
.)١( (؟) ساقطة من‎ 
تحرفت في (ب) إلى : طور.‎ )( 


فل 





دونه إذ لا يُفيده الظّنّ ومن هو مثلّه. إذ لا مُرَجْحَ له على اجتهاده لنفسه. 
ويُشبه هذا من مسائل الفروع أن من أودع شيئا وعيّنَ له موضعاًء فنقله 
المودع إلى أحرز منه. لم يضمن إن تَلفء وإن نقله إلى مثله أو دونه ضْمِن. 
والفرقٌ بين تقليده الصحابي دون غيره: أن الصحابيٌ أقربٌُ إلى الإصابة 
من غيره لما عَرِفَ من خصائص الصحابة رضي الله عنهم . 
قوله: «ودليل ضعفها عموم الدليل», أي: دليل ضعف التفاصيل 
المذكورة عموم الدليل المذكور على المنع من التقليد» كما تقرر في الوجهين 
الأولين. 


يذرثا 





السابعةٌ : إن نص المتجتهة. على حمر في مسألة لعلَّةٍ ينها الكدن اي 
كلّ مسألةٍ وُحدَت فيها تلك الله كمذهبه فيها. إذ الحَكُمُ يَتبَعٌ العلّ إن لم 
يبن العلّ, فلاء وإن أشْبَهتهاء إِذْ هو إثبات مذهب بالقياس ٠‏ ولجواز ظهورٍ 
الفرقٍ له لو عُرِضْت عليه. ولو نْصّ في مسألتين مُشتبهتين على حكمين 
مختَلقَين لم يَجْوْ أن يُجعْلَ فيهما روايتّانٍ بالتّقل والتّخريج, كما لو سَكَتَ عن 
إحداهما وأولى: والأولى جوارٌ ذلك بعد الجدّ والببحث من أهله. إِذْ حَفاهُ 
الفرق مع ذلك وإن دَق مُمتَمٌ عادةٌ. 

وقد وَقَعّ في مذهبناء لك فى االمخرر ” ومَنْ لم يَحِدْ | لا نُوباً نجساً 
صِلَّى فيه. وأعاد» نص عليه, ونْصّ فِيمَّن حُبسٌ في مُوضع نجس فصل فيه 
أنه لا يعي فيتخرج فيهما روايتان» وذَكرٌ مثل ذلك في الوّصايا والقَذْف 
ومثله في مذهب الشافعيّ كثيرٌ . 

لم التخريجٌ قد يَبَلُ تقريرٌ النُصّن وقد لا يَقبل. 


د تع فحن 


المسألة «السابعة : إذا نصٌ المجتهد على حكمٍ في مسألة لعل بينها0, 
فمذهه في كل مسألة وَجِدَّتَ فيها تلك العلة كمذهبه فيها/9؟», أي : إذا ع 
برعاي جك لوالا وبيّن علةً ذلك الحكم ما هي» ثم وجدت تلك 
العِلّة في مسائل آخر؛ فمذهبّه في تلك المسائل دوع المسألة 
المنصوصٍ عليها, أن «الحكم يتبع العلّة فيُوجد حيث وَجَدّتٌ, ولأن هذا قد 


)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : بينهما. 


(؟) ساقطة من (آ) و(ب). 
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وجد0') في كلام صاحب الشرع. ففي 1 المجتهدين كذلك وأولى2. لأن 
الله عز وجل أوجبَّ الكفارة في سياق ذَمهمْ بأنهم يقولون: «مُنكراً مِنَ الول 
وَرُوراً» [المجادلة: ؟] ». ففهمنا من ذلك حول وجوب 0 بقول 7 
00 جهة امقر لوقه فقلنا: إذا قالت المرأة ة إزوجها: أنت علي كظهر 
أبي ؛ لَرْمَتها الكفارَة» لأنها قد أتت بالمنكر من القول, الود كما علل به 
الخرقي. وقد يرد على هذا أنه يقتضي جَعْل المرأ مُظاهرةٌ وقد نفاه الخرقي» 
ا أوجبّ عليها كفارة الظَهَار. 
قلت: والتزامٌ ذلك لا يمتنع”©. ولما قال النبي ككل (؟ في الهرة؟2: ٠‏ 

منّ الطوّافينَ0* وَوُجدت عِلَةُ الطواف في غيرها؛ جعلنا حَُكُمٌ الشرع في ذلك 
وال وقد روى أحمد أ روي له: أن قوماً على ماءٍ لهم مر بهم قوم آخرون. 
فاستسقوهم فلم يسقوهم حتى ماتوا عطشاً فضِمَنٌ عُمَر و أصحات الماء 
دياتهم . فقيل لأحمدٌ: ول بهذا؟ قال: إي والله ؛ يكوه عُمْرٌ رضي الله عنه 
زلا أذ بذا ..فلها غلل أن عمق رضي الله عنه قاله؛ دَلَّ على أ أنه يأخذ 
بقول عمر وغيره من الصحابة - رضي الع في كل حكم ما لم يمنعه 
مانع 29 اللواعارك لواف للج ع 0 

قوله: «وإن لم يبين2) العلة). يعنى المجتهد إذا نص على كم 5 
مسألة. ولم نين عل وناقق ا كفلا متكي يدك تلاك المنا لقال خيرها 





(1) في (ه): اعتبر 

(9) في (ه): ظهر. 

(5) في (ه): لا يملع. 

(4-4) ساقط من (1) و(ب). 

(0) تقدم تخريجه في الصفحة: ه13 . 
(3) في (1): تقول. 

(/) في (ه): ما يمنع منه مانع . 

(8) ساقطة من (ه). 


كل 


النقل والتخرييج 





من المسائل» «وإن أشبهتهاء: يعني المسألة المنصوص عليها وغيرها في 
الصورة. لأنُ ذلك «إثبات مذهب» له «بالقياس» بغير جاب «ولجواز ظهور 
الفرق له». أي: للمجتهد «لو عرضت عليه)(١»)‏ المسآلة التي لم ينص على 
حكمهاء أي : لو عرض على المجتهد المسألتان التي نص على حكمها وغيرها 
لجان الرظهن له التر فق بشهماة فينْبّتَ الحكم فيما نْصٌ عليه دُونَ غيره. وحينئل 
لا يجورٌ لنا أن نبت له حكماً - يجورٌ أن يِبْطَلَهُ بظهور الفرق له بخلاف ما إذا 
نص على عِلَّةَ الحُكم في مسألةٍ فالحقنا بها غيرها بعلته فيهاء فَإنّه لا يجورٌ أن 
يظهر للمجتهد فرق لو عرضتا عليه. 

قوله: «ولو نْصّ). يعني المجتهد. «في مسألتين مشتبهتين على حكمين 
مختلفين؛ لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج كما لو سكت عن 
إحداهما وأولى). 

أي 0©: كما أنه نه إذا نص على كم في مسألة» وسكت عن مسألة أخرى 
تشبههاء فلم ينص على حُكم فيهاء ل السرم 
إلى المسكوت عنهاء كذلك إذا نْصّ على المسألتين بحكمين مختلفين لم يجز 
أن ينقل كم إحداهما إلى الأخرى ود كه كول" لنااكيها ١‏ ' فنضير لق انها 
قولان" اه بهذا أولى بالمنمء ل إذا لم يجرْ نقل حكم المنصوص عليه 
إلى المَسْكُوت عنه الذي لم يُنص عليه بنفي » ولا | إثبات, فأولى أن لا ينقله 
0 عليه بنقيض الحكمء لأنا في الأول نكونٌ قد قوّلناه ما لم يَقْلّه 

أله لرقال في المسالة المتتكوك عنهاء لجاز أن يقول كما قَوّلناه فيهاء وفي 
5 قولناه نقيض ما قال» فلا يتصور موافقته لنا فيها الآن بحال. 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : علة. 
(1) ساقطة من (ه). 
(" -”) ساقط من )١(‏ و(ب). 
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قوله: «والأولى جواز ذلك». أي: جواز نقل حكم إحدى المسألتين 
المشتبهتين المنصوص على حكمهما إلى الأخرى, إذا كان ذلك «بَعْدَ البحث 
والجدّ» فيه دمن أهله», أي: من أهل النظر والبحث ممن تَدَرّبَ في النظرء 
وعَرَفٌ مدارك الأحكام ومأخذّهاء لأن «خفاءً الفرق» بين العبالين الذي 
يقتضي اختلاهما في الحكم «مع ذلك أ : مع أهلية النظر «ممتنع) في 
العادة «وإن 1 يعني ذلك الفرق. 

قلث: وقياسش هذا جوارٌ ذلك في نقل حكم المنصوص عليه إلى 
المسكوت عنهء إذا عدم الفرق المؤثر بينهما بَعْدَ النظر البالغ من أهله؛ لأن 
عَدَمّ ظهور الفرق والحالة هذه ممتنم في العادة. 

قوله: «وقد وَقَمَ) - يعني النقل والتخريج - «في مذهبناء فقال في 
المحرر»: لنا في باب ستر العورة: «ومن(2 لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه 
وأعاد؛ نص عليه» ونصٌ فيمن حُبس في موضع نجس فصلَّى أنه لا يُعيدء 
فيتخرج فيهماء روايتان», وذلك لأن طهارة الثوب والمكان9», كلاهما شرط 
في الصلاة» وهذا وجه الشبه بين المسألتين. وقد نص في الثوب النجس أنه 
يُعيد» فينقل حكمه إلى المكان» ويتخرج فيه مثله» ونص في الموضع , الفجسسن 
على أنه لا يعيد؛ فينقل حكمه9 إلى الثوب النجس» ٠‏ فيتخرُحٌ فيه مثله» فلا فلا 
جَرَم صار في كل واحدة من المسألتين روايتان إحداهما بالنصٌ والأخرى 
بالنقل . 

قوله: «وذكر» يعنى صاحب «المحرر» «مثل ذلك», أي: مثل ما ذكرناه 
من النقل والتخريج «في الوصايا والقذف». 


)١(‏ في البلبل المطبوع: فمن. 
() في (0: البدن. 
(*) ساقطة من )١(‏ و(ب). 
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فقال في الوصايا: ومن وُجِدَتْ له وصيةٌ بخطه عُمِلٌ بها؛ نْصٌّ عليه 
ونّصٌّ فيمن كتب وصيتّه وختمها وقال: اشهدوا بما فيها(©: أنه لا يْصِح 
فتخرج المسألتان على روايتين. ووجه الشبه بين المسألتين أن في كُلَّ واحدة 
منهما قد وجدت وصيئه بخطه. وقد نص فيهما على حكمين مختلفين» فيخرج 
الخلاف في كُلَّ واحدة منهما بالنقل والتخريج كما سبق. 

وقال في القذف: ومن قال لامرأته: يا زانية» فقالت: بك زنيتٌ؛ سقط 
نيا ممنديفيا ولم تكن قاذفة له؛ نص عليه ونص فيمن قال لروجته : 
زنى بك فلان. إنه قاذف لهما”'»» فتتخرج المسألتان على روايتين. ووجه الشبه 
بينهما أنها في قولها له: بك زنيث *قاذفة له بالالتزام والتبع» وهو في قوله 
لها: زنى بك فلان؛ قاذفٌ لفلان بالتبع. وقد اختلف نْصّه في المسالتين 
فيخرج الخلافٌ كما سبق. 

قوله : «ومثلهي أي : ومثل ما حكيناه عن مذهبنا من النقل والتخريج «في 
مذهب الشافعي كثير». وذلك لاختلاف نصوص الشافعي رضي الله عنه في 
0 المشتبهة . 1 

ثم التخريج قد يقبل تقرير والهين وقد لا يقبل). يعني أنا إذا 

00 0 05 واحدة من المسألتين في الأخرى لاشتباههماء فقد ا 
بتدقيق النظر أن تُقَررَ كل مسألة على ما نْضٌّ فبها الإمام فقط من غير نقل حكم 
إحداهما إلى الأخرى» بأن بدي مهما فرق سنات] لاختصاصٍ كُ واحدةٌ 
منهما بما نص عليه فيها. فهذا يُسمى تقريرٌ النص. وقد لا يُمكئنا ذلك بأن لا 
يُظهر بينهما فرقاً مؤثراً مناسباً كذلك فلا يكونٌ التخريجٌ قابلاً للتقرير. 

مثال ما يقبلٌ التقريرٌ: مسألةٌ القذف المذكورة: فإِنُ الصورتين وإن اشتبهتا 


)١(‏ في (ه): فيه 
)١(‏ في (1) و(ب): لها. 
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من حيث ذكرناء لكن الفرق بينهما من جهة أنها('© إذا قالت له: بك زنيت*©, 
فهي غَيْرَ قاصدةٍ لقذفه؛ وإنما قَصَّدَتَ إلزامه بمثل ما ألزمهاء وتوبيخه على 
تعييره لها بفعل قد فعل مِثْلَهُ وذلك مما تْكرَهُ العقولٌ السليمة» كأنها قالت: 
إن عَيرتني بالزنى فعيّرٌ نفسك لأني وأنتٌ اشتركنا فيه. 

لقن المشهورٍ في إنكارٍ تعيير الإنسان غيره بمثل ما فعله هو قوله سبحانه 
وتعالى : #أَتأمُرُونَ .0 بابر وتنسَونَ لسك [البقرة: 44] وقول شعيب 
عليه السلام : ##وما ريد أن أَحَالفَكُمْ إلى ما ناكم عله [هود: 48] ' وقول 
نبينا عليه الصلاة والسلام: «لِمَ يَضحك أَحدُكم مِنّ الضرْطة أَيِضْحَكُ أحذكم 
مما يَفْعَلع9) وقول الشاعر: 
لا ننه عن خُلْق وتاتي مِفْل عَارٌ عَلَيِكَ إذا فَعَلْتَ عَظيمُ ©" 

فهذا كل يشترك في المعنى اللي الذي ذكرنا. 

أما إذا قال لها: زنى بك فلان» فقد قصد قذفهاء وأسنده إلى فلان إسنادٌ 
الفاعلية» بخلاف قولها هي له(؛): بك زنيسٌ» فإنها إنما أضافت الزنى إضافة 
الفاعلية إلى نفسها دونّه, فلذلك لم تكن قاذفةً له» بخلافه هو حيتٌ كان قاذفا 
لها. 

ومثال ما لا يقبل التقريرٌ مسألةٌ الوصيةء فإنه لا يكاد ينقدحٌ بين صورتيها 
رق مؤار. , 

أما مسألة سّتر العورةء ففي قبولها للتقرير نظرء إذ من جهة اشتراك الثوب 


)١(‏ ساقطة من (آ) و(ب). 

(*-*#) مكرر في (ه). 

(1) أخرجه من حديث عبد الله بن زمعة: أحمد 4/لا١:‏ والبخاري (؟4141)» ومسلم (1866)» والترمذي 
ستيه 

(؟) تقدم تخريجه ص 7507 , 

(4) ساقطة من (1). 
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الفرق بين 


الئقل والتخريج 





والمكان في الاشتراط(١)‏ 0 وجودٌ الفارق المؤُر بينهماء ومن جهة أن 
المكانّ من ضرورات الصلاة وغيرها من الأفعال عقلاء إذ لا يتصور نعل إلا 
8 مكان”. بخلافٍ الثوب فإنه ليس من ضروراتها عقلاً؛ إذ يَُصَوْرٌ فعلّها 
بدونه كصلاة العُريان ينقدحٌ القَرّقُ بينهما فيتجهُ التفرير. 

فائدة: كثيراً ما يُقَمُ في كلام الفقهاء: في هذه المسآلة قولان بالنقلٍ 
والتخريج. وصفته ومثاله ما ذكرناء ويقولون أيضاً: يتخرّحٌ أن يكونّ كذاء 
وتتخرج هذه المسألة على مسألة كذاء أو 0 هذه المسألة تخريج» فيقال: 
ما الفرق بين ريع » وبين النقل والتخريج؟ 

والجواتٌ: أن النقل والتخرييح رن شن دن الإمام بأن ينقل عن محل 
إلى غيره بالجامع المشترك “بين محلين؟؟ كما ذكرنا من الأمثلة» والتخريج 
بكون مق اواعله الكلية. 

مثاله : : قونا: لا يَصِح التيمم لفرضٍ قبل وقته. ل في وقت المنم 
منه» ويَبْطل التيمم رص الوقت. ولا يُصلي به حتى يحدث. ويتخرج 
خلاف ذلك كله بئاءٌ على أن التيمم رفم الحَدّتُ؛ وهو قاعدة “من قواعد”» 
التيمم. وإن كان مرجوعاً عنه عندنا. 

وقولنا: إذا وَجَدَ المتيمم الماءً في الصلاة خرج فتطهر وابتدأهاء ويتخرج 
أن يتطهر ويبني بناءً على من سَبْقَهُ الحَدَتُ في الصّلاة هل يستأنف أو يبني . 

وقولنا: من أتلف لذمي خمراً أو خنزيرء لم يضمنه. ويتخْرّحٌ أن يَضْمَنَ 
الذي خمرٌ الذمي بناءً على أنها مال لهم . 


)١(‏ في (ب): الاشتراك. 

() في (ب): «زمان. وهو خطأ. 
(5) في (ب): وفي. 

(4-4) ساقط من () و(ب). 

زه -ه) ساقط من (ه). 
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واعلم أن التخريج أعمّ من النقل والتخريج0©؛ لأنَّ التخريج يكونُ من 
القواعد الكلية للإمام؛ أو الشرعء أو العقل, لأن حاصِلّه أنه بناهُ فرع على 
أصل بجامع مشترك, كتخريجنا على قاعدة تفريق الصفقة فروعاً كثيرة» وعلى 
قاعدة تكليف ما لا يُطاق أيضاً فروعاً كثيرة في أصول الفقه وفروعهء كما ذكرنا 
في غير هذا الكتاب . 

وأما النقل والتخريج؛ فهو مختصٌ بنصوص الإمام . 


.)( ساقطة من‎ )١( 
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وإِذا نْصٌّ على حُكمين مُختلفين في مسألة. فُمِذَهَبَهُ آخرهما إن عُلِم 
التاريخح. كتناسخ لكام الشاررع, وإلا َأَشيَهُهُما بأأصوله وقواعد مَذهبه 
وأقرّبهما إلى الدّليل الشرعي . 

وقيلَ: كلامم مَذْهبٌ له إذ لا يُنْقَض الاجتهادٌ بالاجتهاد. فإِنْ أَريدَ 
ظاهرٌه فممنويٌ. وَإِنْ أَرِيدَ ما عُمِل بالأول لا يُنقَضُء فليس مما نحن فيه ثم 
يطل بما لو صرّح برجُوعه عنه. فكيف يُحِمَلُ مذهباً له مع تصريجه باعتقاد 
بطلانه. ولو خَالْعَ مجتهدٌ زوجتّه ثلاث مرار يُعتقدٌ الحُلْعَ فُسخأ. ثم تَغيّر 
اناده فاعتقّدّه طلاقاً مد فراقها, ولو حَكُم بصحّة نكاح مُحتَلفٍ فيه حاكم: 
م تغيرٌ اجتهادذه لم ينض » لأزوم الكل بنقض النقتض؛ واضطراب 
العام ولو لَحح مقلدٌ بَُوى مجتهد. ٠‏ لم انغير اجتهاده فالظاهرٌ لا يَلرَمه 
فراقهاء إِدْ عَمَله بالفُنيا جُرى مَجَُرى كم الحاكم ؛ واللّهُ سبحانه أعلم . 


1 3/6 عد 
إذا نص على 7 م , 
حكمين مختلفين ١‏ اقوله: «وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة» كقوله: يجزىء 
3 مسألة 1 وا 7 ١‏ جم 5 ج- ني / 
ب لخر القيمة في الزكاة ولا يجزىء؛ «فمذهبّه آخرهما», أي : آخر الحكمين 
ل العم التاريخ». أي : لا يخلو إما أن يعلم تاريخ م القولين أ ولا فإن علم ؛ 
فمذهيه أخرهمء «كتناسخ 9) اكر 06 الشارع)» أي : كما يُوْ َل بالآخر 
000 من أحكام 0 كذلك 8 لخر 7 من 7 الأئمة. لما 
)١- ١‏ ساقط من (ب) و(ه). 


)١(‏ في (1): كناسخ. 
() في البلبل المطبوع: أخبار. 
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إلى الأئمة(». وإن لم يعلم التاريخ فمذهبه أشبه القولين «بأصوله». أي: 
بأصول الإمام «وقواعد مذهبه وأقربهما»ء أي: أقرب القولين «إلى الدليل 
الشرعي ») 506 لأحد القولين بذلك». 3 الأصل والظاهرٌ من حال 0 مع 
سبره الأحكاءً”" والنظر في مآخذها أنْه يطرد أصوله وقواعده فيهاء وأنه لا 
يُخالف الدليلٌ الشرعي . 

ومثالٌ ذلك: ما لو اختلف نص احم في أن الكفار يملكونٌ أموال 
المسلمين بالقهرء لكان الأشبهُ بأصله أذ نهم لا يملكون بالاعائ يريم 
بالفروع كما 0 وهو أشبة بقاعدّته في أن الأسبات المحرمة لا تفيدٌ 
الملك, ولذلك رِجْسَهُ أبو الخطاب» ونصره في تعليقه؛ وإن كان مخالفاً 
لنصوص أحمدّ على أنهم 00 

ولما اختلف نصه في أن بَيْعَ النجش ء وتلقّي الرُكبان ونحوهما باطِلٌ؛ 
كان الأشبه بأصله البُطلان 3 اقتضاء النهي الفسادٌ مطلقاً. 

قوله: «وقيل: كلاهما», أي : كلا القولين المختلفين في المسألة «مذهبٌ 
لهوء أي : للإمام, لأن الاجتهادٌ لا يُنقض بالاجتهاد. والقولان باجتهادين» فلا 
يُنقض أُحَدُهُما بالآخر. 

ا «فإن أريدَ ظاهره». أي : ظاهر قولهم : كلا القولين مذهب له بمعنى 
أن الفتيا والعمل على كل واحد ا فهو «(ممنوع)ء أي: لا نسلمه؛ لما 
سيأتي إن شاء الله تعالى» «وإن أَرِيدَ أكريهة مذهباً له وأن ما عمل» بالقول 
الأول من حكم وعبادة ولا ينقض» » ولا يجب قضاؤها «فليس» ذلك «مما نحن 
فيهو. أي : ليبن هذا ل النزاع» إنما النزاع فينها ذا © اجتهاذه هل 





)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : الأمة. 
)١(‏ في (ه): للأحكام . 
(*) تحرفت في () إلى : تعذر. 
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يبقى القولُ الأول أم لا؟ وأحدُهما غيرٌ الآخر. وأما عدم0» نقض ما عمل 
بالقول الأول فلا يوجب”" بقاه مذهبا© لجواز امتناع النقض لعارض أو 
مصلحة راجحة. 

قوله: «ثم يبْطل» - يعني ما ذكروه من قولهم: لا ينقض الاجتهاد 
بالاجتهاد ‏ «بما لو صَرْحٌ) الإمام «برجوعه عنه». أي : برجوعه؟» عن القول, 
الأوّلء فإنه إذا صَرَّحَ برجوعه عنهء فإما أن لا يبقى مذهباً له فقد نقض 
الاجتهادٌ بالاجتهاد, وهو الذي نفاه الحخَضُمْء أو يبقى مذهباً له. فكيف يَصِح 
ذلك مع تصريحه باعتقاد بطلانه. فإن ذلك لا يجوز. 

قوله: «ولو حالم مجتهل زوجته»)ء إلى أخخره 20. هذا من فروع نقضٍ 
الاجتهاد بالاجتهاد وصوره. ومعناه: أن مهدا لو خالعم زوجته ثلاث مرات» 
وهو «يعتقدٌ الخُلْمَ فسخ لا طلاقء «ثم تغيّرٌ اجتهادٌه فاعتقده طلاقاء لَزْمَه 
فراها». لأنها صارت بموجب هذا الاجتهاد الثاني مطلقة ثلاثاً وهو يعتقدُ 
صحته فلم يجز له إمساكُ من يعتقد تحريمّها بالطلاق الثلاث. 

قوله: «ولو حكم بصحة نكام مختلف فيه حاكم) مثل أن حكم بصحة 
التكاح بلا ولي أو شهودٍ حاكمٌ حنفي, أو مجتهدٌ غيره؛ «ثم تغيّر اجتهائه. 
فرأى ذلك النكاح باطلاً. «لم يُنْقَضء ذلك © الاجتهادُ الأول بالتفريق بين 
الزوجين» وذلك «للزوم التسلسل بنقض النقض». أي : لو نقض الحكم الأول 
بالثاني لتغير اجتهاد الحاكم. لوجبٌ أن ينقض الحكم الثاني بالثالث” إذا تغير 
)١(‏ في (ب) و(ه): يجب. 
() تحرفت في (ه) إلى : مذهبنا. 
(4) ساقطة من (ب). 
(6) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 


(1) في (ه): لم يحكم بنقض ذلك. 
(9) في (1): الثالث. 


ل 





اجتهاده. وَهَلَمُ جرا؛ كلما تغير اجتهاذه. حكم بحكمء نض الذي قبلّه. 
فيتسلسل(؟ النقض. وتضطربٌ أحكامٌ الناس لنقضها بعد ترئيه] ) على تلك 
الاجتهادات, وقد كان القياس أن ينقض الحكم بما ينافيه من الاجتهاد بعده. 
كما ينقض الاجتهاذ المجرد عن حكم بمثله كما في مسالة الخلع. ؛ لكن هاهنا 
رك القياسٌ للاستحسان تحصيلاً لضبط الأمور, وصيانتها عن الانتشار. 

قوله: «ولو نكح مُقلَنّ بفتوى مجتهدء ثم تخيّر اجتهاه» - يعني اجتهاد 
المجتهد ‏ «فالظاهر» أنه لا يلزم, أي : لا يلزم المقلد فراق زوجته لتغير اجتهاد 
المجتهد عما أفتاه به و20 «إذ ا بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم». 
وقد بينا أن حُكُمّ الحاكم لا يُنقضء فكذا ما جرى مجراه. 

وحاصلٌ ما ذكر: أن اجتهادٌ المجتهد إما أن يتجرد عن الحكم والفتوى, 
أو لا يتجرد. 

فإن تجرد عنهماء وجب نقضه بالاجتهاد المخالف له بعده. 

وإن اقترن به كم لم ينقض» واستؤنف العَمَل بالاجتهاد الثاني . 

وإن اقترن به القتياء والعمل بها احتمل أن لا ينقض ما عَمِلَ بها مطلقاً 
في النكاح وغيره. تنزيلا للعمل بها منزلة حكم 0 واحتمل اليه 
سوى النكاح. كما فرض في المختصرء فرقاً بن وبَيْنَ غيره بما عُرف من 
خواصه. وتشوف الشرع إلى تكثيره7؟». والله سبحانه وتعالى اعدم . 





)١(‏ في (): فتسلسل. 
)١(‏ في (1): ترتيبها. 
(") ساقطة من (ه). 
(54)في (ه): تكثير. 


51.4 


تعريف التقليد 





التقليد 

لع : : جَعل شَيءٍ في الغئق مُحيطاً به والشيء ء قلادة , 

وشرعاً: قَبولٌ قول, الغير من غير ححجةٍ كأن المُقَلّدَ يلوق المجتهد إثم 
0 وكتَمَهُ عَنْهُ من علمه. أخذا من قوله تعالى : «أَلْرمئاه 

ره في عُنقد» على جهة الاستعارّة؛ وليس قَبولٌ قول النبي 8 تقليدا إِذْ 
ار 

ا إجماعاء خلافاً لبَعض القَدَريّة 

: لنا: الإجماع على عَدمٍ تكليف العامة ذلك ولأنْ 5-0 فيها مثاتث 
فلا مَحَذُورٌ. 

قالوا: الواجبٌ العلمُ؛ أو ما أمكنَ من الظّنّ. والحاصلٌ منه باجتهاد 
أكثر . 

قلنا: فاسدٌ الاعتبار لمخالفَته الصّ والإجماع. ثم تكليفهم الاجتهادٌ 
بطل المعايش » ويوجب راب الدنيا في طلب أهليّته. ولعلّ أكثْرَهُم لا 
يُدركُها فتتعطلٌ الأحكامُ بالكليّة. 


لشف 


«التقليد لغْد» أي : هو في اللّغة «جَعْلٌ شيء في فى العنق» عنق الدابة وغيره 
«محيطاً به( احترازاً مما إذا لم يكن 56 بالعنق» فلا يسمى قلادة في 
عرف اللغة ولا غيرهاء وذلك كالعقود. والمخانق» والمرسالات في لوق 
النساء والصبيان» والسبح التي هي في خلوق المتزهدين, والقلائد في أعناق 


.)1( ساقطة من‎ )١( 





الخيل. وفي الحديث: «اركبُوا 00 ولا تُقَلْدُومَا الأوئان 9 أي: لا 
تجعلوا الأوتارٌ قلائد في أعناقها خشية أن تختنق إذا أمعنت في الجريء 
لانتفاخ أوداجها. هذا هو ظاهر الحديث» وقيل فيه غيرٌ ذلك . 

قوله : «والشيء» - يعني المحيط بالعنق”'- يُسمى «قلادة». وجمعها 
قلائد» ومنه قوله عَرٌّ وَجَلَّ : طالهّدْيّ وَالْقَلَئِدِ [المائدة: ؟] يعني ما يُقلده 
الهدي :في :عنقه ين النعال أو أذان لكر ونحوها . 

قوله : «وشرعا»» أي : والتقليدٌ شرعاً» أي : في غرف الشرع: «قبول قول 
الغير من غير حجة؛ استعارة من المعنى اللغوي» «كأن المقلد يُطوق المجتهد 





)١(‏ ساقطة من (1) و(ب). 
(؟) أخرجه أحمد 07/7. والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (77") من طريق ابن المبارك. عن عتبة 
ابن أبيى حكيمء عن الحصين بن حرملة» عن أبي مصبح» » عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
يكه: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليهاء وامسحوا نواصيهاء 
وادعوا لها بالبركة» وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار». وقال الهيثمي في «المجمع» 6 رواه أحمد 
والطبراني في والأوسط» باختصار ورجال أحمد ثقات. كذا قال مع أن الحصين بن حرملة لم يوثقه غير 
ابن حبانء ولم يرو عنه غير عتبة. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق آخرء قال الهيثمي 8 :: وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفء 
وحديثه -حسن , 
وأخرجه أبو داود (7ه76), والنسائي 5 وأحمد 460/4" والطبراني 454 والبيهقتي 
:/م:”م من حديث أبي وهب الجشمي . وفيه عقيل بن شبيب» وهو مجهول. 
وأخرج مالك ؟//91؛ ومن طريقه أحمد 2705/0 والبخاري (2):008 ومسلم (6١1١؟)»‏ وأبو 
داود (؟6819؟)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (94*#) و (#76)» والبغوي (61/4؟) عن عبد الله 
ابن أبي بكرء عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رصول الله طه 
في بعضٍ أسفاره؛ قال عبد الله: حسبت أنه قال والناس في مبيتهم» فأرسل رسولاً: دلا تبقين في رقبَة 
بعير قلادة مِنْ تر أو قلادةٌ إلا قُطعت) . 
وفي المراد بالأوتار أقوال: 
أحدها: أنهم كانوا يقلدون الخيل والإبل أوتار القسي لثلا تصيبها العين بزعمهم. فأمروا بقطعها 
إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً. 
وثانيها: النهى عن ذلك لثلا تختنق الدابة بها عند شدة الركفن 
وثالئها: أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس. 
(), ساقطة من (1) . 


"56١ 


حكم التقليد 





نم ما غشّه به27 في دينه» وكتمه عله من علمهع). أي : يجعله طرقاً في عنقه 
تأخذاً من قوله) عز وجل : «وكل ِنْسَانٍ ألْرَّمَناهُ طائرة في عُنْقه» [الإسراء: 
]١‏ «على جهة الاستعارة» يعني من التقليد اللغوي كما سبق . 

قوله: «وليس قبول قول النبي كله تقليداً إذ هو يعني قول النبي كله - 
حجة في نفسه) . 

قلت: قال الآمدي: التقليدٌ عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة 
ملزمة. كأخذ العامي بقول مثله والمجتهد بقول مثله في الأحكام الشرعية» 
بخلاف اتباع قول الرسول 38 وقول الأمة98) يعني في الإاجماع 
والعامي 99 للمفتي لِعَدَم عُرُوه عن الحجة الملزمة به. 

قلتٌ: هذا منه على جهة الفرق بين ما هو تقليدٌ أو غيرُه. 

والتحقيقٌ التفصيل وهو أن يقال: إن أريد بالحجة ما أفاد مدلوله ”؛ بذاته 
من غير وأسطة؛ فهذا كله تقليدء وإن أريدٌَ بها ما أفاد مدلوله؟» مطلقاً؛ فليس 
ذلك تقليداً. لأن قول ابي وله ابن سارل بواسطة (؛تصديق المعجز له. 
والإعماع يفيدٌ دلول بواسطة*) شهادة الصادق له بالعصمة. قزل المفتي يفيد 
مدلوله بواسطة الإجماع الدالٌ على وجوب قبوله بالنسبة إلى العامي . 


قوله: «ويجوز التقليد في الفروع | إجماعاه) أي : بالإجماع , دخلافاً 
لبعضٍ القدّرية) من المعتزلة . 

دنا على جواز التقليد فيها وجهان: 

ادمية «الإجماع) من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وغيرهم - 
)١(‏ ساقطة من (ب) والبلبل المطبوع. 
(؟) في (1) و (ب): الأئمة. 


(م) بعدها في (ه): تصديق المعجز له. والإجماع يفيد مدلوله بواسطة لعدم عروه عن 
(4 -4) ساقط من (ه), 


6 





سوى هذا المخالف «على عدم تكليف العامة ذلك)» - يعني الاجتهاد في 
الفروع ‏ إن الصحابة ومْنْ بعدهم لم يُذكروا على عامي اتبع مفتياً فيما أفتاه 
سواء ذكر له الدليل» أو لم يذكره. 

الوجه الثاني : أن «المخطىء فيها». أي: في الفروع «مثاب)(©, 
لحديث عمرو بن العاص في الحاكم يخطىء فله أجر». وحينئذ لا محذور 
في تقليد العامي فيهاء لأنه في تقليده كالمجتهد في اجتهاده. والمجتهد إذا 
أخطأ فيها9”» لا محذور عليه فكذلك المقَلَّدُ والجامع بينهما أن كل واحد 

منهما امتثل حكم الشرع بحسب طاقته وأهليته؛ هذا بالتقليدء وهذا 

بالاجتهاد. 

قوله: «قالوا». أي : احتج الخصم على منع جواز التقليد للعامي 29 بأن 
«الواجب» فيها «العلم أو ما أمكن من الظَنٌ» إذا 00 العلم. «والحاصل» من 
الظن بالاجتهاد» أكثر من الحاصل منه بالتقليدء فيكونٌ ذلك الظن الأكثر 
واجاء لأنه أقربُ إلى الواجب الأصلي وهو العلمء والأقربُ إلى الواجب 
الأصلي واجبٌ. وإذا وجب الظنْ الأكثر وجب الاجتهادٌ الذي هو طريقٌ إليه» 
بناهٌ على أن ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌء وإنما قلنا: إن الواجبٌ 
الأصلي هو العم لقوله عر وجل: ولا ما من لَك به به علم» [الإسراء : 
ا تان تقولا على الله ما لا تَعْلمُون» [الأعراف: #مم . وإنما قلنا: إن 
العلّمّ إذا تَعذَّرَ وَجَبَ ما أمكن من الظّنَّ لقوله عليه السلام: «إذا أَمَرنكُم بأمر 
َأنوا منْه ما اسْتَطعتم) () وقياسا على من لم يجد إلا بعض صاع من فطرته 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) تقدم تخريجه ص .091١‏ 
(”) في (ه): في اجتهاده. 
(4) في (ه) : «العامي», وهو خطأ. 


(0) في (ب): والحاصل من الاجتهاد. 
(5) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ؟//ا4؟! و7198 و4158 ول!4؛ و4448 ولاه؛ ولا5؛ و04ه 


د 


شرق 





يلزمه إخراجه. ومن لم يجد إلا ما يكفي بعض طهارته رمه استعماله ثم 
شمة وس اق جد فى الت احفرنا للركاة اخريها إلى (11 اقرب اليلذة اليه 
ونظائر ذلك كثيرة وباقي مقدمات الدليل ظاهرة. 

قوله: «قلنا), أي : في جواب ما ذكروه أنه «فاسد الاعتبار لمخالفته الكو 
والإجماع». والإشارة بالنص إلى قوله عز وجل: طفَاسْأَلُوا أَمْلَ الذكر إن كنم 
لا تعلمون» [الأنبياء: /ا] وقوله عليه م في قصة ذي الشجة المشهورة : 
«ألا سَألُوا إذا لم لوا اننا شفَاءٌ العي السوّالُ» 9" وقول عليه السلام في 
حديث ذُهاب العلم : ليما م فسئلوا فأفتوا بغيسر علمٍ صلا 
وأَضلُول 9©. مفهومه من أفتى بعلم يكون هعاشا :وين كان هادا تجاز اقباعة 
و الإشارة ة بالإجماع إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر أول المسألة. 

قوله: «ثم تكليفُهم» أي © : تكليف العامة «الاجتهاد يطل المعايش »2 
ويوجبٌ خرابٌ الدنيا في طلب أهليته». أي : أهلية الاجتهادء أي: صيرورة 
العامة أهلً له لما بعل | إليه من 07" والنظر. ومجالسة العلماء. 0 
أنواع فق العلوم ؛ «ولَعلٌ أكثرهم) ‏ أي : أكثر العامة لو تجرد لطلب أهلية 
الاجتهاد «لا يُذْرِكهَا» إِذْ قد وجد كثير ممن تجرد لتحصيل العلم فمات بعد 
طول المدة فيه على عاميته» إذ المجتهدون لعزة منصب الاجتهاد كالملوك في 


- و0١١ءهء‏ والبخاري (788/), ومسلم 2)١8/(‏ والنسائي 2١١١/5‏ وابن ماجه (0)7 والترمذي 
(١1م1ك‏ وابن حبان (19)» والبغوي (44)» والبيهقي ١/6١؟,.‏ 

)١(‏ في (ب): في. 

(؟) حديث حسن أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد 2979/١‏ وأبو داود (/8"81). وابن ماجه (؟لاه), 
والطبراني »)١١41/7(‏ والحاكم .١78/1١‏ 

وأخرجه من حديث جابر: أبو داود [نشضةة والبغوي 1965"), 

() أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أحمد ١57/7‏ و960١‏ و"#٠7”ء‏ والبخاري )٠١٠١(‏ 
و(١/).‏ ومسلم (/551)» والترمذي (؟2)5581 وابن ماجه (07), 

(4) في (ه): إن. 


غ64" 





الأعصار لا يُوجَدُ منهم إلا الواحد بَعْدَ الواحدء فكانت «تتعطلٌ الأحكام 
بالكلية» لو كُلْفَ العامة الاجتهاد. لأنهم مادةٌ العلماىء فإذا تََاغْلوا بطلب 
الاجتهاد, انقطعت” مادةٌ العلماء وغيرهمء وتِعظّلّت الأحكامُ, إذ العام لا 
يقومٌ منه مجتهدء وينقطع بتشاغله بالعلم مادة طلبة العلمء فيشتغلون 
بضروراتهم عن طلبه» فيخلو الوق عمن يسترشد في أحكام الشرع. 


)١(‏ في (ه): إذا انقطعت. 





ولا تقليد في ما مُلِمٍ كونه من الدين ضرورة, كالأركانٍ الخحمسة لاشتر تراك 
الكل فه. ولا فى الأحكام الأصولية كمعرفة الله تعالى. ووحدانيته وصححة 
الرّسالة, ونحوهاء لظهور أدلتها في نفس كل عاقل » وإد مُنع العاميّ عيّه من 

ولأن المقلّدَ إن عَلِم خَطَأ من قَلّدَه لم يَجَرْ أن يُقَلْدَهُ أو إصابّته فيم عَلِمها 
إن كان لتقليده آخرء فالكلام فيه كالأول» أو باجتهاده فيه فليَجهد في المطلوب 
وليل واسطةٌ التقليد. وني هذه المسألة إشكال» إذ العامي لا يقل بدَرْك 
الثليل العَقَلي» والفرق بينه وبين الشبّه اللتاميهاء لأسيها في ازمائنا هذا؛ 
مع تفرّق الآراء وكثرة الأهواء, بل نحاريرٌ المتكلمية لا يستَقلُونَ بذلك. فإذا 
نع من التقليد لَِم أن لا يُعتَقدَ شيئاً. 


د د مد 


قوله: «ولا تقليد فيما عُلِمّ كونه من الدين ضرورة كالأركان الخمسةى 
وهي الشهادتان. والصلاة. والزكاة. والصيام ‏ والحج. «لاشتراك الكل» 
- يعني العامي وغيره- في العلم بذلكء إذ التقليدٌ يستدعي جَهْلَ المقلد بما 
قلد فيه وذلك مستحيل فيما عَلِمْ بالضرورة؛ والعلم بهذه الأركان بالضرورة 
الحاصلة عن التواتر والإجماعء وهُمًا مركبان من المعقول والمنقول كما 
سبق» وليس المرادٌ بالضرورة العقلية المحضة. 

قوله: رولا في الأحكام», أي : ولا يجوز التقليد ىَ الأحكام. «الأصولية» 
الكلية» «كمعرفة الله تعالى» ووحدانيته» وصحة «الزسالة ونحوها» من 
القطعيات الظاهرة الأدلة. «لظهور أدلتها في نفس كل عاقل» وإن منع م العامي 
عيّه) أ قصور عبارته «من التعبير عنها». أي: عن تلك الأدلة الظاهرة, 
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فإن العامي إذا رأى هذا العام باختلاف أجناسه وأنواعه وحركاته وما فيه من 
الحكمة والإتقان0'©: عَلِمْ بالضرورة أن له صانعاًء وإن قصرت عبارته عن تقرير 
دليل الدور والتسلسل الدّالٌ على وجود الصانع» وإذا رأى العالّم جارياً على 
نظام الحكمة علم أن صانعّه لا منازع له في ولا مشارك9©, لما علم في 
مستقر العادة من أن الأشياءً تفسد بتعدد المتنازعين فيهاء وإن لم يمكنه تقرير 
الدليل من قوله أعز وجل : «إلو كان فيهما آلهَةٌ ا الله دناه [الأنيياء: 1١‏ ء 
وإذا رأى مانا قل أذعى النبوة وظيو ان يديه خَازق للعادة بشرطه ؛ علم 
صدقه وإن لم يمكنه تقرير دليل النبوة» ودفع الشبه عنه . 

قوله : دولآن المقلّدى إلى 0 ". هذا دليل آخر على افع التقليد في 
الأصول. وتقريره أن المقلدٌ إما أن يعلم خط فزق نللف از إصابته, فإن عَلم 
خطأهء «لم يَجُرْ أن يُقَلْدَه) : الخطأ كما في الفروع وأولى» وإن عَلِم إصابته 
فإما أن يعلمها بتقليد آخرء أو باجتهاده هوء فإن عَلِمّها بتقليد شخص©) آخر 
قلنا: الكلام ف هذا الشخص الآخر. كالحلام في الأؤل وهو الذي قلدتهء 
فيقال له: بم علمت©) إصابة هذا الذي قلدته بتقليدك في ذلك غيرك» أو 
باجتهادك؟ ويتسلسلٌ التعليلٌ» أو ينتهي إلى الاجتهادء وإن عَلِمْ المقلد إصابة 
من َلّده باجتهاده ("» «فليجتهد في المطلوب ليلغ واسطة التقليد)» قَنقولٌ له: 
إذا كان لك”») ا فاجتهد أنت فيما 
قلدت فيه وألْغٍْ واسطة التقليد. أي : لا تجعل بينك وبين اعتقادك وافشفلة 
)١(‏ في (ه): والاتفاق. 
)١(‏ في () و (ب): ولا شريك. 
(©) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصره بتمامها. 
(4) ساقطة من (ه). 
() تحرفت في (ب) إلى: عملت. 


(5) في (ه) و(ب): باجتهاد. 
0) في (1): «لهى وهو خطأ. 


/اه >" 





تقلدهاء لأنَّ هذه الواسطةً تكونُ لاغيةً لا فائدة فيها''». بل مع تقليدها إنما 
اعتمدث على اجتهادك. وهذا29 نحو من قول الفقهاء: الإقرار يُلغي البينة» 
وحضورٌ شاهد الأصل يلغي اعتبارٌ شاهد الفرع. 

ولد «وفي هذه المسألة إشكال», أي: تكليف العامة الاجتهاد في 
سال الأول ؛ لأن العامي لا” يستقل بإدراك «الدليل العقلي»» وبالفرق 
(ابِينْهُ وبين د لاشتباههما). أي : لاشتباه ددر والشبهة؛ إذ إذ الدليل ما لزم 
من ثبوته وت المدلول» والشبهة توهم شولت "ما لصوت للدّلالة عليه 
لمشابهتها الدليل في بعض ذلك؛ وهي غير دالة على ثبوته في نفس الأمر 
فيحتاح الناظر في أحكام الأصول أن يكونٌ عارفاً بتقرير الأدلّة العقلية ودفع, 
الشبه عنهاء وذلك بعيدٌ على العامي » » بل ممتنع في حقّه عادة «لا سيما في 
زماننا هُذا مع تفرّق الآراءء وكثرة الأهواءء بل تحارير المتكلّمين» وشطارهم 
رلا يستقلون بذلك» وحيث الأمر كذلك» «فإذا 0 يعني العامي «من التقليد 
لزم أن لا يعتقد شيئأ» لأن الاعتقاد الاجتهاديٌ متعذْرٌ عليه» والتقليدٌ ممنواع90) 
ملة , 

وحاصل هذا يرجع إلى منع عموم الدليل السّابق على منع التقليد في 
الأصولٍ لظهور أدلتها في نفس كُلَّ عاقل . 

وتقريرٌه: لا 0 ذلك. بل إنما هي ظاهرة في نفوسسر”2 العلماء. أما 
العامة فلا. 


)١(‏ في (همع: لها, 

(؟) في (ه): وهر, 

(”) ساقطة من (ه), 

(4) في (آ) و(ب): يصيب. 
(4) في (ه): والتقليدي ممتنع . 
)١(‏ في (ه): نفس 





فالآشبَهُ إذأ» أن لا إن على مَنْ أخظاً في حكمٍ اعتقادي غير ضورق 
مُجتهدء أو عامّيُ مع الجدّ والاجتهاد بحسب الإمكان مع ترك العناد. 

وفيه احترارٌ مما يلزمُ الجاحظء إذْ أكثرٌ مُخالِفي الملة عانَدُواء ومنهم مَنْ لم 
يتفرع وَسْعَه في الاجتهاد. 

وأنْ الكفرَ إنكارٌ ما علم كونه ص الدذين موقل وهو مُقتضى كلام 
الشيخ أبي محمد في رسالته. إذ لم يُكَفْرْ أحداً من المبتدعة غير المعاندين 
ومُنكري الضروريّات لقصّدهم الحقّ مع استبهام طريقه. 


قوله: «فالأشبه إذأى أي : قد تقرر أن العامي , يستقل بمعرفة الأدلّة 
العقلية ودفع الشبه('» عنهاء فالأشبه بالصواب «أن» يُقال: «لا 0 إثم على من 
أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري مجتهدٍ أو عاميٌّ مع الجد والاجتهاد 
بحسب الإمكان مع ترك العناد» . 

فقولنا: «اعتقادي» هو المراد بالأحكام الأصولية لأن حظ المكلف منها 


الاعتقاد. 
0 كير ضروري» احترازٌ مما سبق "من ضروريات الشريعة التي 


رقنا ,0 «(مجتهد) أو عامي ) ليبس احترازاً عن شيع» بل هو بَدَلُ 
تفصيلي 7*) من قولنا: «على ص أخطأي. أن لد إثم على المخطىء والحالة 
هذه سواء كان يل أو عافن 


1ك 
)١(‏ في (): الشبهة. 

(؟) في (ه): أن لا. 

-_") ساقط من (ه). 
(4) في (ه): تفصيل. 


قف 





وقولنا: «مع الجن والاجتهاد» احترارٌ ممن لا يجتهد في معتقده أصلاء بل 
يعتقد ما حَظَرَ لَهُ أو م(" مَالَ إليه هواه» فإِنَ ذلك يأثم» لأنه ترك الواجب» أو 
تابع الهوى في اجتهاده. 

وقولنا: «وبحسب الإمكان), أي يكتفي منه بما أمكئه» وما بلغته قونه من 
الاجتهاد. ولا يكلف منه ما لا سَبِيلٌ له | إليه, ! إذ ذلك ما لا يُطاق. 

وقولنا: «مع ترك العناد). اخترادٌ من أن يجتهد ويعانلٌ في اجتهاده بأن 
َظَهَرَ له الصوابٌ ابحد ع كما الى اله مز وول كو تو تعره" 
«وجَحَدُوا بها وَاستيقتها أنفْسُهُمْ ظلماً وَعلو4 [النمل: ]١4‏ . 

قوله: «وفيه»ء أي: في هذا الضابط المذكورء لعدم الإثم «احترازٌ مما 
بلزم الجاحظ» على قوله : لا إثم على "من العا اعت الي مين 
رفع الإثم عن" كُلَّ كافر» لأنّهم جَدُوا في طلب الحقٌ. ٠‏ فلم يُصيبوه» فلا يلزم 
هذا على ذا ذكرناة من الشنائط + لأن أكثر المخالفين لملة ا عاندوا 
الحنٌّ مع وضوحه بدليل قوله عز وجل: ته لا يُكَذَّبُونَكَ ولكنّ 0 
بيات الله بَجَحَدّون» [الأنعام: #مم) , لوَالْدَينَ اتيناهم الْكتَابٌ يَعْلْمُونَ أنه 
ل منْ رَبك بالحق » [الأنعام: 2114 وأشباه ذلك فنا ذل على م 
وعنادهم. «ومنهم) اي ومن مخالمي الملّة - «مَنْ لم يستفرع وسعة في 
الاجتهاد». فكان خطوه لتقصيرهء فلحقهم الإثم لذلك. ونحن قدرنا الضابط 
المذكورٌء لنفي الإثم بأن يوجد الجدٌّ في طلب الحقٌّ والاجتهاد. وأن تنتفي 
المكايرة والمعائدة0©. فلا يلزمنا ما لَزِمّ الجاحظ مما سبق . 

قوله: «وأن الكفر». هذا عطف على قوله: فالأشبه أن لا نم على من 
)١(‏ ساقطة من (ه), 
(9) تحرف في (ب) إلى :على . 
(9) في (1) و (ب): والعناد. 


ىه 





ذكرء والأشبهُ أنَّ الكفر «إنكارٌ ما علم كوه من الدين ضرورة»» فلا يكفر أحدٌ 
بإنكار ما سوى ذلك من مسائل الفروع وما بيئها وبْينَ الأصول الضرورية؛ 
كمسألة القدر. والحَرّفء والصَّوتء ونحوها على ما قررته في كتاب «إبطال 
التحسين والتقبيح». ْ 

قلتٌ: وهذا كالتقرير للضابط المذكور في نفي الإثم عمن أخطأ الحقٌ(", 
وذلك أن الكَفْرَ إذا اراي إنكار الضروريات» نالقيووزيات لا يخطىء 
فيها أحدٌ عامَي ولا غيرهء فيبقى ما عدا الضروريات اهو مقتضى كلام الشيخ 
أبي محمد) مصئف (الرؤعة» «في رسالته)» وهي وسالة د فيها على بعضص 
الحداكية 03 قوله تكفير كل مبتدع ف مسائل العقائد» كالأشعرية والمُعتزلة 
والجهمية ونحوهمء فردٌ عليه الشيخ أبو محمد و«لم يُكَْرٌ أحدأ» من أهل 
القبلة غيرٌ المعاندين ومنكري الضروريات لقصدهم الحقٌّ مع استبهام طريقه. 

قلت: فهم بقصّد الحقٌ مثابون أو غير اثمين» وباستبهام طريقه معذورون. 
وهذا يُشيرٌ إلى قاعدةٍ قررثُها في ذلك في «القواعد الصغرى والكبرى؛ وكتاب 
«إبطال التحسين والتقبيح». 

أما منكرو الضرورات»: فيلزمهم العنادٌ لأن من بعيش خمسين سنةٌ بين 
المسلمين» ثم يقول: الصلاة غيرٌ واجبة» والزّنا غَيْرٌ محرم. فهذا لا يرْتَابٌ في 
أنه معاندٌ» وكذلك من اعتقد في الله عز وجل ما يعلم أنه لا يلين به» كمن 
اعتقد أنه جسم ؛ وهو يعلم أن الحنيية لأ تليك مدع وخر ذلك لأنه مستيرىة 
بالحُرمة الإلهية, متلاعبٌ بهاء فهذان يكفران» ومَنْ سواهم, فلاء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(؟) يقصد بذلك رسالته في تخليد أهل البدع في النارء التي أرسلها للشيخ فخر الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أبي القاسم بن تيمية الحراني المتوفى سئة 5177 ه. انظر «ذيل طبقات الحتابلة» ؟/176. 


اكد 





فائدة: قال الآمدي: ذهب تيد الله2"0 بن الحسن العنبريٌ والحشوية 
والتعليمية إلى جواز التقليد في المسائل الأصولية المتعلمة بالاعتقاد في الله عر 
وجلء وربما قال بَعْضْهُمْ بوجوبه على المكلف. وتحريم النظر في ذلك, 
وذهب الباقون !إ لى المنع من ذلك» وهو المختار. 

وقال القرافي : قال إمام الحرمين في المسائل2: لم يَقلّ بالتقليد في 
الأصول إلا الحتابلةٌ . 

قلث: قد رأيت يت أيها الناظر(" ما ذكرناه من مذهبنا في ذلك» وه 
خلافاً» كيف وقد نص أحمد على النهي عن التقليد نه عامأء » فقال: منْ ضيق 
علم الرجلٍ أن يُقَلّدَ ديله غير فبان أن ما قاله ©] إمام الحرمين؟؟ إما التباس 
على أوقلية ست عزاله معان بوتعالى على 


)١(‏ في (1) و (ب): «عبد الله وهو خطأء فالعنبري: هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين البصري. كان 
من ساداتها فقها وعلمأء وولي قضاءهاء تُوفي سنة 114 ه. «تهذيب التهذيب» 7/1. 

(؟) تحرفت في (ب) إلى : السائل. 

(") في (ب): المناظر 

(؛ -؛) ساقط من (1) و(ب). 





ثم هنا مُسألتان: 

إحدامّما: أن العام يُقَلّدُ من عَلِمَ أو طَنَّ أهليّنهُ للاجتهاد بطريق ماء دون 
من عَرَقَه بالجهل اتفاقاً فيهما. 

أما من ججهل حاله فلا يُقلدُّه أيضاً خلافاً لقوم . 

لنا: غالتُ الناس غيرٌ مُجتهد. فاحتمال الأهليّة مرجوحٌ, ولأن من وَجَب 
قبول قوله وجب معرفةٌ حاله. كالنبي بالمعجز, والشاهد والرّاوي بالتعديل. 

قالوا: العادة أن مَنْ دَخَل بلداً لا يَسأَلَ عن علم مَن يُستفتيه. ولا عن 
عدالته . 

قلنا: العادة ليست حُجة على الدليل» لجواز مخالفتها إِيَاهُ ثم وجوبُ 
السؤال عن عَلْمِه مُلتزمُ والعدالة أصليّة في كل مسلم » بخلافٍ العلم . 


قوله: «ثم هناو أي : في باب التقليد «مسألتان: 

إحداهما: أن العامي يعلد من علمء أو ظن أهليته للاجتهاد بطريقٍ ماء 
دون من(27 عرفه بالجهل اتفاقاً فيهما». أي: الحكم في الصورتين إثباتاً في 
الأولى» ونفيا في الثانية» متفق عليه عند مَنْ أجاز التقليدٌ للعامي . 

وتحقيقٌ القسمة فيه: أن العامٌيٌ إذا أراد أن يستفتي شخصاًء فإما أن يَْلّمَ 
أو يظنَّ أنه أهلٌ للقُتياء أو يعلم أنه جاهل لا يَصُلّح لذلك, أو يجهل حاله» فلا 
يعلم أهليته ولا عدمها. فالأول29 له أن يستفتيهُ باتفاقهم. وعلمه بأهليّته إما 
بإخبار عَدلٍ عنه بذلك» أو باشتهاره بِيْنَ الناس بالفتياء أو بانتصابه لها وانقياد 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) في (ه): فالأولى. 
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من يقلد 
العامي؟ 





الناس للأخذ عنه ونحو ذلك من الطرق. وهذا معنى قوله: «بطريق ماع 
والظنٌ يقوم مقام العلم في ذلك لما ُرفَ. 

والثاني : يعن مقلم اي تلن وله لعرد اريسي لأنه تضبيعٌ 
لأحكام الشريعة» فهو كالعالم يفني بغير دليل. أما من0© جهل حالهء فلا 
يُقلّده أيضاً عند الأكثرين” "4 نحلافاً لقوم . 

ولنا» على أن لا يقلن وجهان: 

ادفما" : أن «غالت الناسٍ غير مجتهد. فاحتمال29 الأهلية مرجوح) . 

يعنى أن هذا لما جهل حاله. اختهل أن يكونٌ أهلاء وأن لا يكونٌ: لكن غالب 
الناس. غير أهل للفتياء ل هذا على الغالب راجح» ويلزم منه أن تكون 
أهليئه مرجوحة, فينتفي ظن أهليته» فلا يجورٌ تقليده. 

الوجه الثاني : أن المفتي يجب فول قوله, وكل «من وجب 16 قوله. 
وجب عرق حالهي, (؟كما أن التي لما وجب ول قوله» وجب معرفة حاله ) 
وامتحانة يتور المغجز على يذه ووالشاهد والراوي» لما َب قبول قرلهماء 
وجب عرق حالهما «بالتعديل». 

قوله: «قالوا». هذه حُجَةٌ الخصم على قبول قُتيا المجهول الحال. 
وتقريرها: أن «العادة» جرت بأن اسن دخل بلدا لا يسأل عن أعلم من يستفتيه 


ولا عدالته). والعوائد المشهورة ديد لدلالتها على اتفاق النّاسٍ عليها عمال 
بقوله عليه السلام : : دما رآه المسليون حسناً فهو عند الله حَسَنٌ)220. 





)١(‏ ساقطة من (ب). 

(9) في (): الأكثر. 

5) في (1): واحتمال. 

(5 - 4) ساقط من ,)١(‏ 

(0) تقدم تخريجه في الصفحة: 56. 





قوله(١2:‏ «قلنا». هذا جوابٌ ما 0 "2 0 أنا لا نسلم أن العادة اوج 
على الدليل» لجواز مخالفتها إياه؛: ومعنى ذلك: أن الدليلَ قد دَلَّ على أن 
مجهولٌ الحال لا يُسْتَفْتَى كما سبق. وما ار ام 
هذا الدليل وكذلك مطلقٌ «العادة ليست ححبّة على» مطلق «الدليل لجوان أن 
تُحالِفُه» وما خالف الدليل لا يُعتبر إلا بدليل » ثم لا نسلّم أن ال 
بل العادةٌ خلافهء وهو أن من دخل بلدا احتاط لدينهء ولم يأخذ إلا52» عن 
أهله . وإن سَلَّمنا أن ذلك عادة؛ لكن لا نُسَلَمْ شهرتهاء بل هو عادة شذوذ 
الناسٍ وجهالهم , وإن سلمنا أنها مشهورة» لكن لا فك أنها تَدُلُ على اتفاق 
عليها حتى تكونَ حجة. 


قوله: «ثم ركرك السؤال عن علمه ددا أي : نلتزم أن مَنْ دخل 
بلدا يجب عليه السؤال عن علم مَنَّ يستفتيه» ولا تُسَلُمُ عَدَم وجوبه. وإنما هو 
شىء استفدتموه من 7 العادة. وقد بينا بطلانه . 


قوله: «والعدالةُ أصلية في كل مسلم بخلافٍ العلم». 

هذا بيان الفرق2"7 بين العدالة والعلم: بأن عدالةً المفتي إنما لم ©) يجب 
السؤالٌ عنهاء لأنها الأصلٌ ىق كل مسلم بخلاف العلمء 4 فاه غلن المكيق ابن 
ذلك وهر أن عَدَمَهُ أصلي في كَُّ أحد. فلذلك أوجبنا السؤال عن علم 
المفتي دونٌ عدالته. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


() في (ه): ماذكره. 

(؟) في (ه): كما أنا لا نسلم أن العادة حجة. 
(؟) ساقطة من .)١(‏ 

(©) في (ب) و(ه): يلتزم. 

(5) في (ب): للفرق. 





الثائية: يكفي المقلّد سؤالُ بعض مجتهدي البلدء وفي وجوب تخير 
الأفضل قولان: 
النافي: إجماعٌ الصحاّة على تسويغ سؤال مقلّديهم الفاضل والمفضول 
لأن الفَضْلّ قذر مشترّكٌ, ولا عبرَّة بخاصة الأفضلية. 
المنبت: الظنُ الحاصلٌ من قول الأفضل أغلبٌ. فإن سَأَلَهما واختلفًا 
عليه فَهَلْ يَلرَمُ متابعةٌ الأفضّل في دينه وعلمه كالمجتهد يُتعارَض عنده 
الدّليلان» أو يتخيّر؟. فيه خلافٌ الظاهرٌ الأول. ويعرّفٌ الأفضل بالاخبار 
وإذعانٍ المفضول له وتقديمه. ونحوه من الأمارات المفيدة لظن فإن استويا 
عئدّه نَع أيُهما شاءً. 
وقيل: الأشدّء إذ الح نّقيلُ مري. والباطل حَفيفٌ وبي. 
وقبل: الأخفت, لقوله تعالى: طيُرِيدُ الله بكم اليُسْرَ» ما جَعْلَ عَليكُمْ 
في الذّين من خرج 24 دلا ضور يعدت بالحنيفية السشمحة السّهلة). 
ويحتمل أن يُسقطا لتعارُضِهماء ويرجع إلى غيرهما إن وجد. وإلآ فإلى 
ما قبل السمع . 
2 5 
هل يسأل المقلد 
بعض المجتهدين أو المسألة «الثانية: يكفي المقلّد سؤال بعض مُجتهدي البلده يعنى من شاء 
يتخير الأفل؟ منهم ‏ ولا يلزمُه سؤال جميعهم . «وفي وجوب تخير الأفضل». لك يجب 
عليه أن يتخيّر أفضلٌ المجتهدين فيستفتيه؟ فيه «قولان»: بالنفي والإثبات. 
«النافي) 7" أي : احتجٌ النافي 2١7‏ لوجوب تخير”" الأفضل بوجهين : أحدّهما: 


(1) تحرفت في (ب) إلى : الثاني . 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : تخيير. 





أن الصحابة أجمعوا «على تسويغ سؤال مُقلديهم الفاضل والمفضول)». أى 
أجمعوا على أن للمستفتي أن يقلد فاضلهم ومفضولهم » وذلك ينفي وجوت 
تخير الأفضل وإلا كان إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - < ما ردول 
الوجه الثاني : وأن الفضل7) قدر مشترك) + بين الفاضل والأفضل» فليكف 
في جواز التقليد "ولا عبرة بخاصة9) الأفضلية). 
قلتٌّ: ولِأنَ الناس متفاوتون في رتبة الفضائل» فما من فاضل إلا ونم من 
هو أفضلٌ© منه بدليل قوله عز وجل: لوَفَوْقَ كل ذِيْ عِلم عَلِيم4 [يوسف. 
كلا فلو اعْتبرَ الأفضلٌ, د بات التقليد. ولقائل أن يقول: إنما يلزم ذلك 
إذا اعتبرنا أفضل المجتهدين مطلقاًء أما إذا قيدنا ذلك بمجتهدي البلدء لم 
يلزم , لأن الفاضل9؟) في كَُّ بلدٍ عزوت مشهور مشارٌ إليه بالأصابع . 
قوله : «المثبت»» أي : احتج المثبِتٌ لوجوب تخير*) الأفضل بأن «الظنٌ 
الحاصل من قول الأفضل أغلب»» فيكونٌ ويا أما الأولى » فظاهرة. وأما 
الثاني » فبناء على أن الأصلّ اعتبارٌ العلم» وإنما سَقَط'؟ في الشرعيات 
لِتعذّره فوجت الظنٌ الأقربث إلى اعم كما سبق . 
قلت قلت: القولان متقاربان» الأول أيسر» والثاني أحو ط 
قوله : دفن سا لينقا واختلفا عليه). إلى آخره 0 سه إن سأل 
المستفتى(9» مجتهدين» فأكثرء فاختلفوا عليه في الجوات» دفهل: يلرمه متابعة 
)١(‏ في البلبل المطبوع: العقل. 
(؟ -5) ساقط من (ه)., 
(9) في البلبل المطبوع: بخاصية. 
(4) في () و(ب): الفضل. 
(0) تحرفت في )١(‏ و(ه): تخيير. 
(5) في (ب): يسقط. 
(/1) ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصرء بتمامها. 
(8) ساقطة من .)١(‏ 
(9) تحرفت في (ب) إلى : المفتي . 








الأفضل » منهم (في دينه وعلمه). «أو يتخيّر) فيأخل بقول من شاء منهم؟ «فيه 
خلاف) . 

وجه اللزوم: أنه قد تعارض عند المستفتي قولان؛ وأحدهما خطأ» وليس 
أحدهما أولى بالرُجحان لذاتهء فلزمه ترجيح أحد القولين برجحان أحد 
القائلين» «كالمجتهد» إذا تعارض عنده دليلان» استعمل الترجيح فيهماء فأخذ 
الدج منهماء إذ قولُ المجتهد عند المقلّدء كقول الشارع عند المجتهد. 

وجة التخيير: ما سبق امن اجر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على 
تسويغ سؤال المقلّد مَنْ شاء من المجتهدين؛ ولأن العامي لا يعم الأفضل 
بالحقيقة» إنما يعرف ذا الفضلٍ من الناس ذووه» بل العامي يغترٌ بظواهر هيئة 
حسنة» وطيلسان» فربما اعتقد لتقيو فاضلا. 

قوله: «الظاهر الأول»» أي : وجوب متابعة الأفضل» لأن العامي وإن لم 
يكن أهلاً لمعرفة الفاضل من المفضولء لكنه يُكلف من ذلك وسعه بحسب 
اجتهاده. كالمجتهد في الأدلة» والخطأ بعد الاجتهاد مغتفر» وإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ محمول على ما إذا لم يختلف الجواب على المستفتي» بل 
إذا جاء يستفتي ابتداءً. أما عند الاختلاف. فيجب تخير الأفضل . ولذلك قال 
الخرقي : وإذا متلق حي هلين ليع ححا اط ريع الأعمن 
أوثقهما في نفسه . 

قوله: «ويعرف الأفضل»» إلى آخخره(١)‏ 

لما رجح وجوبٌ تخير 0-0 احا أن يبين طرق معرفته» وهي: إما 

إخبازٌ العدل. لأنه يفيد ظَنّ أفضليته. وهو كاف. أو بإذعان «المفضول له 
وتقديمه) على نفسه في الأمور الدينية9), كالتلميذ مع شيخه لأنه يفيد القطعٌ 


)١(‏ ذكر هنا في (ه) عبارة «المختصر» بتمامها. 
(؟) في (ه): الدنيوية . 


5 





بها عادةً أو بأمارات غير ذلك مما يُفِيدُ القطمّء أو الظن بذلك. 

قوله: «فإن استويا('» عنده»» أي: إن استوى المجتهدان عند المستفتي 
في الفضيلّة, واختلفا عليه في الجواب» ففيه ثلائةٌ أقوال: 
ْ أحدها9؟ : يتبع «أيّهما شاء» ا لعدم المرَجح0©. 

الثاني : بأخيل بشن القولين» لأن «الحقٌّ ثقيل مُري والباطل خفيف وبي)» 
كما يُروى في الآثر. وفي9©) الحكمة: إذا ترددتَ بَيْنَ أمرين» فاجتنب أقربّهما 
من هواك . 

وروى الترمذيٌ من حديث عائشة قالت: قال رسول الله يلِهِ: «ما خيّر 
عَمَار بين رين إلا اختار أَشَدَّهما» وفي لفظ: «أَرشّدهمام2». قال الترمذي : 
هذا ديك حسن اغريك ‏ وزواء أيضاً 'السنات يوايق :ماجة: .فتبت .هلين 
اللفظين للحديث أن الرشد”" في الأخذ بالأشد. ْ 

الثالث: يأخذ بأخفٌ القولين لعموم النصوص الدالة على التخفيف في 


0-4 


الشريعة» كقوله عز وجل: طيْريْدُ الله بكم اليْسْرَ ولا يريدٌ بكم العشر» 


)١(‏ في (ه): «استوى»؛ وهو خطأ. 

(؟) تحرفت في (ب) إلى : أحدهما. 

(") في (1): الترجيح . 

(4) ساقطة من (1). 

(0) حديث صحيح. أخرجه من حديث عائشة: الترمذي (9/44*) بلفظ المصنئف: «أشدهما» في إحدى 
النسخ» كما نبه عليه المباركفوري في «تحفة الأحوذي», 45/4" ورواية المطبوع من «السئن»: 
أسدهما بالسين المهملة. وأخرجه أحمد 21١/5‏ وابن ماجه 2»)١48(‏ والحاكم 88/79" بلفظ: 
«أرشدهمان و«الأرشد منهمان. وحسله الترمذي . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد "84/1١‏ وه445» والحاكم 588/7 من طريق سفيان» عن 

عمار بن معاوية الدهني» عن سالم بن أبي الجعد. عن عبد الله بن مسعود, ولفظه: «ابن سمية ما 

عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين إن كان سالم 

ابن أبي الجعد سمع من عبد الله بن مسعودء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي, وقال الأخير في «السيره 

5/١‏ ؛: وبعضهم رواه عن الذهني عن سالم بن أبي الجعد» عن علي بن علقمة. عن ابن مسعود. 
(1) تحرفت في (ه) إلى: الأشد. 


156 





[البقرة: 1140 » وقوله تعالى: «إومًا جَعْلَ عَليْكم في الدّيْن مِنْ حَرَج» 
[الحج: 178] وقوله عليه الصلاة والسلام : ولا طرق ولا ضران)<!) وقوله عليه 
السلام : «بُعمْت بالحنيفيّة السّمْحَة السّهْلة"2, 

وقال شيخنا المزني: مِنْ قواعد الشريعة أن يستدل بِخْفّة أحد الأمرين 
المتعارضين على أن الصوابٌ فيه. أو كما قال. 1 

قلثت: وثبت عن النبي يطلل اها 1 بين أمرين إلا اختارز أيسرهما ما لم 
بك إن ا 

للك بو القرق ينه ويم عجان فهنا شكلنا عله عن الأفسد بافتك الأمون أن 
عماراً كان مكلّفاً محتاطاً لنفسه ودينهء والنبيّ قله كان مشرعاً را ان 
الناس» لثلا يخرجوا فينفرواءٍ كما صَّحْ أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير 
خوفٍ ولا سَفَْرِ لئلا يُحرج ونال و روا نبول روا ا وفانه لس 


)١(‏ تقدم تخريجه في ا 
(؟) حديث صحيح. أخرجه أحمد بسند قوي ١١5/5‏ و78 من حديث عائشة. 
وأخرجه أحمد */١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (/41؟) من حديث ابن عباس بلفظ: قيل 
لرسول الله يقله: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة» ورجاله ثقات. وحسنئه الحافظ فى 
«الفتح» .44/١‏ 1 
وأخرجه أحمد 755/4, والطبراني (8548/) من -حديث أبي أمامة, ولا بأس بإسناده في الشواهد. 
وأخرجه الخطيب 7١/1‏ من حديث جابر وسئده ضعيف. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
0١‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت مرسلل, 
() أخرجه من حديث عائشة: مالك 9405/7- "40 وأحمد 88/5 و4١١1‏ و0٠١1‏ و؟5١‏ 5141لا 
وهذما و١9ا‏ وة١”؟‏ ر"؟7؟ و"ا"0 وان" والبخاري (دكه") و(ك55؟كاك) وروكملاك)لء ومسلم 
(9؟ "77 ). وأبو داود (49/86). 
(5) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: أحمد 494/4 و؟7١4.‏ والبخاري (88:"). ومسلم 
9 18) و(""7١).‏ وأبو داود (48) والبيهقي 285/٠١١‏ والبغري .)7١478(‏ 
وأحرجه من -حديث أنس: البخاري (59)) ومسلم (1974). 
وأخرجه من -حديث ابن عباس: أحمد ١/84؟‏ و1481 وما )٠١961(‏ وقال الهيثمي في 
«المجمع» رواه أحمد والطبرائي ورجال أحمد ثقات لأن ليث صرح بالسماع من طاووس. 


ا 





أصحابه في سياق الإنكار عليه: إن فيكم ملو قر 

قوله : «ويحتمل أن يسقطال”؟ ‏ يعني قولا اليف إذا اختلفا يسقطان - 
«لتعارضهما). وعدم المرجح لأحدهماء «ويرجم) المقلد «إلى غيرهما» من 
أقوال. المجتهدين «إن وجد» غيرهماء وإن لم يجد غيرهمًا9), رجع إل 
قبل السمع»» وفيه الأقوال السابقٌ ذكرها. 

تنبيه: إذا اختلف على المقلد جوابٌ المجتهدين» وقلنا: يَرْجِعْ إلى قول 
غيرهماء فذلك الغير إن أفتاه بقول ثالث غير قوليهماء مثل أن أفتاه أحذّهما 
بن الما المستعمل في رفع الحدّث طاهر, وأفتاه الآخر أنه طهورء فأفتاه 
اثالث بأنه نجس؛ رجَمْ إليه» وكان مستند العمل قوله. 

وإن أفتاه بأحد قولي الأولين بكماله أو بجزئهء بأن فصّل له ما أطلقاه 
مثل أن فتاه أَحَدُهُمَا بأن الخمرٌ لا تطهر. وإن خللت بنقلها عن الشمس إلى 
الظل طهرَتْء فهل تكونُ ناه منحفاة اماد عمل المقلة الهاي آل تكون 
مؤكدة لما وافقها من تيا المجتهدين الأولين؟ فيه احتمالان: أصلّهما تعارض 
التأكيد والتأسيس في الأدلة» والتأسيس أولى» فيترجحٌ الاحتمالٌ الأول وقد 
يُرِجْحُ الثاني بأن الأصلّ وجوبٌ العمل بقول أحد المجتهدين الأولين» لكن 





)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد 1١١8/4‏ و59١١‏ وه/"الااء والدارمي »588/١‏ والبخاري )4١0(‏ 
و( )/١‏ و(04/) و(١١١5)‏ و(9159): ومسلم (555)» وابن ماجه (184) والحميدي (2)4897 
وابن خزيمة )١15١08(‏ والطبراني )285(/١1/‏ و(لاده) و(د5ة) و(اكه) و(ككه) وككمء 
والبيهقي ١٠6/9“‏ والبغوي (884) من حديث أبي مسعود الأنصاري . ولفظه: جاء رجل إلى رسول 
الله وله فقال: إني لأتاخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بناء فما رأيت النبي كَةِ غضب في 
موعظة قط أشدّ مما غضب يومكل» فقال: «يا أيها الناس» إن منكم منفرين فأيكم أمّ الناس فليوجزء 
فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة». 

(م) في (1) و(ه): يسقط. 

(4) في (أ): وإن وجد غيرهما. 

(ه) في (): مثل إن فصل لهما. 


الاك 





سقط العَمُلُّ به لعارض التعارض» وبقتيا الثالث موافقاً لأحدهما زال التعارض» 
وظهر رجحانٌ قوله. فوجب أن يكونَ هو العٌُمدة في العمل. وقول المفتي 
الغالث مؤكداً له. 

وتظهر فائدةٌ هذا الخلاف فيما إذا عَمِلَ بفتياهماء ثم تَبْيْنَ أنهما ليسا أهلاً 
للفتياء وتضمن العمل بالفتيا ما يُوجب الضمان» فإن الضمان يجب على 
المفتي إذا لم يكن أهلا للفُتياء فإن جعلنا(» عمدة العمل فتيا الثالث استقل 
بالقيمان كما استقل قرلة العمل وإن جعلنا عمديه فيا تند الأولية:وقتيا 
الغالك مرصحة؛: كان الشمان علبيما: شميعاء: «زالاقية أله علبهها تصني 
لاشتراكهما في سبب الإتلاف. ويحتمل أن يكون أثلاثاً على الثالث ثلاثة حطأً 
لرتبة المرجح عن رتبة الأصل المعتمد عليه. وضبطنا ذلك بالثلاث لاعتبار 
الشرع له كثيراًء والله تعالى أعلم بالصواب. 





)١(‏ في () و(ب): جعل. 


فن 





القول في ترتيب الأدلة والترجيح 


الترتيبٌ: جغْل كل واحدٍ من شَيئين فصاعداً في ره التي يستحفها بوجه 
ماء ٠‏ فالإجماعٌ مقدّمٌ على باقي أدلة الشرع. لقطعيته 0 
أو تأويل .. ثم الكتابُ. ويُساويه مُتواتر السنة لقَطميتهماء ٠‏ ثم خبرٌ الواحد» 
ثم م القياسٌ» والتصرّف في الأدلة من حيتٌ العموم والخصوص. والإطلاق 
والتقيبد» ونحوه سَبَقَ 

والترجيخ : تقديمٍ أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدّلالة, 
ورُجحان الدليل عبارةً عن كَوّْنْ الظّنّ المستفاد منه أقوى. والرّجحانْ حقيقَةٌ 
في الأعيان الجوهرية. وهو في المعاني مستعار . 

تي ين 
«القول في ترئيب الأدلّة والترجيح» 

اعلم أن هذا من موضوع نظر المعضية وو أن الأدلة الغرية 

متفاوتةٌ في مراتب القوة» فيحتاج المجتهدٌ إلى معرفة ما يقدّم منها وما يؤخرء 


لئلا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى. فيكون كالمتيمه('؟ مع وجود 
الماء. 


وقد يَعْرضٌ للأدلة التعارض والتكاقؤ, فتصيرٌ بذلك كالمعدومة» فيحتاجُ 
إلى إظهار بعضها بالترجيح ليعمل بهء وإلا, تعطّلت الأدِلّةٌ والأحكام . 

0 البابُ مما يتوقّفُ عليه الاجتهاٌ توقفت الشيء على جزئه. أو شرطه. 

قوله: «الترتيبٌ: كل كََُ واحدٍ من شينين فصاعداً في رثبته التي 
0 بوجه ما). أي : بوجه من الوجوه. 
)١(‏ في (1): التيمم . 


> 


وففا 





اعلم أنه لما كان هذا البابُ مُعقودا0' لترتيب الأدلة وترجيحهاء وجب 
الكشفٌ عن حقيقة الترتيب والترجيح ما هي لأنهما شرطانٍ في الاجتهاد 
والحُكم عليهما بالشرطية يستدعي سَبْقَ تصور ماهيتهما"»: إذ التصديقٌ أبداً 
تيرق بالتصور. ولما كان الترتيبٌُ مصدر َنْب ل ترتيباً؛ عرّفناه بمصدر 
مثله وهو الجعل . 

قوله : «جعلٌ كل واحد مز شيلين فصاعداً». لأنّ الترتيت قد يكونٌ في 
شيئين» وقد يكونُ في أشياء كثيرة كجماعة رجال متفاوتين في الأقدار يبلس 
كل من سيك منتحن بالتسية إلى امتتحابة: 

فوله : «في رتبته)» أي : في موضعه أو منزلته 29 «التي ع بان أي : 
يستحق جعله فيها بوجه من الوجوه. لأن أسبابٌ الترتيب والتفاوت في المراتب 
متعددة» فقد يستحنٌ الشيء التقديمّ من جهة فقُوْته أو قربه أو حسنه أو 
خاصية”؟) فيه. وقد يستحق الإنسانُ التقديم تارة لشجاعته. وتارةً لعلمهء وتارة 
لجاهه. وتارة لدينه» وتارة لجماله» وغير ذلك من الجهات. وقد ذكر الفقهاءً 
ترتيب الأقارب في نفقاتهم وفطرتهم وولايتهم في النكاح وإرثهم باعتبار القُربٍ 
والقوة على ما فصل في الفقه. 

فوله : «فالإجمام مقلم على باقي أدلة الشرع)9». 

قد سبق أن أدلَةَ الشرع الكتابُ والسنةٌ والإجماح والقياسٌ وغيره من 
الأصول المختلف فيها مما ذكرناه أو لم نذكره. والإجماع مُقَدُمُ عليها جميعاً 
لوجهين : 





)١(‏ في (1): مقصوداً. 

(1) في (ب) و(ه): ماهيتها. 

() سافطة من (1). 

(4) في (ه): خاصة. 

(ه) هذا من جهة الاستدلال بالأدلةء أما من جهة تحققها فهي مرتبة كما يلي : الكتاب» والسنةء 
والإجماع. والقياس. 
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أحدهما: كونه قاطعاً معصوماً من الخطأ بشهادة المعصوم له(١2‏ بذلك كما 
سبق في بابهء بخلاف باقي الأدلة. 

: كونه امنا من النسخ والتأويل بخلاف باقي الأدلة» فإن النسخ9؟) 

يلحمّها والتأويل بتَجهُ عليها. وقد سبق الدليل على أن النسخ لا يلحق 

الإجماع. وأما التأويلٌ فإنه لا يلحق إلا ما كانت دلالته ظاهرة و الإجماع قاطع , 
فصار في عدم لحوق التأويل له كالنصوص في مدلولها لا تَقبَلُ التأويل. 

فإن قيل: قد9© ذكرتم في مسألة أن المباح غيْرٌ مأمور: أن الكعبي تأول 
الإجماع على ما ذكر هناك . 

قلنا: حيث أضيف التأوي 31 إلى الإجماع؛ فإنما يرد(؛» على مورد الإجماع 
لا على ذات الإجماع؛ والفرقٌ بينهما ظاهر. 

قوله: «ثم الكتاب, ويُساويه مُتواتر السنة لقطعيتهما» أي: 0 الكتاب 
مَقدمُ في الدلالة بهد الإجماع» ويُساوي الكتابٌ في ذلك متواتر النشةة لأنهما 
جميعاً قاطعان من - جهة المتن. ولذلك جاز نسح كل واحد منهما بالآخر. 

قوله: «ثم خير الواحد). يعني هو مقدم بعد الكتاب والسنة المتواترة» ثم 
القياس) بعد خبر الواحد. 

قوله: «والتُصِرف في الأدلة من حيث العموم والخصوص والإطلاق 
والتقيبد ونحوه» من حمل المجمل على المبين» وأشباه ذلك «سبق» في أبوابه. 

والغرض من هذا الكلام أن المجتهدّ له وظائف. وهي ترتيبٌ الأدلة 
والتصرف فيهاء وترجيحُ *» بعضها على بعض عند التعارض. وهذا نوع من 





)١(‏ ساقطة من (آ) و(ب). 

(1) تحرفت في (ه) إلى : قال الشيخ. 
(5) في (1): فقد. 

(4) في (ه): فإنها ترد. 

(4) في (ه): وترجيحها. 


نكت 


الفرق بين 
الترجيح والرجحان 





أما الترتيبُ» فقد بينا أن المُقَدُمَ من الأدلة الإجمام, ثم الكتاب (اثم 
متوائر السئة'» ثم خبّرٌ الواحدء ثم القياسء ثم باقي الأدلة على مراتبها في 

0 التصرفٌ فيها كَحَمْلٍ العام على الخاص» والمطلقي على المقيل 
والمجمل على الممين؛ 000 فقد ذُكرً؟) بي 1 وسمي هذا تصرفا. 
حال إلى حال. 

وأما الترجيح فنحن الآن ذاكروه | إن شاء الله تعالى . 

قوله : «والترجيخ : تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة 6 
الدلالة. وهات الدليل عبارة عن كون اَن المستفاد منه أقوى) . 

م أن الترجيح والرجحان قل يلتبسان . وقد أشرتٌ إلى الفرق بيلهما 
تميز كل كر 0 منه (4) 0 
الصالحين للإفضاء إلى مُعرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوةٍ في 
الدلالة؛ كما إذا تعارض الكتابٌ والإجماع في أحكمء والعام والخاص» أو قياس 
العلّة والشبهء َكل واحدٍ منهما طريق يَضْلّحُ لأن يعرف به الحكمء لكنٌ 
الإجماع اختص بفوة على الكتاب من حيث الدّلالة . وكذا الام على 
العام: وقياس العلّة على الشبه مقدم لذلك. 

والرجحانٌ صفة قائمةٌ بالدليل» أو مضافة إليه. وهي كونٌ الظنّ المستفاد 
(1- ١)ساقط‏ من (1) و(ب). 
(1) في (ه): ذكرته. 


() ساقطة من (1) و(ب). 
0( ساقطة من (ه). 


كا 





منه أقوى من غيره» كالمستفاد من قياس العلّة بالنسبة إلى قياس الشبه ومن 
الخاص بالنسبة إلى العام» فالترجيخ ا المرجح والرجحان 17 الدليل. 
ويظهرٌ لك الفرقٌ بينهما أيضاً بن جهة التصريف اللفظي ؛ ؛ فإِنّك تقول: رَجَحتُ 
الدليل ترجيحاًء فآنا مرج والدليل مُرجح ‏ بفتح الجيم - وتقول: رَجَحَ 
الدليلٌُ رُجحاناً فهو راجح. آلا ترى أنك27 أسندت الترجيص إلى نفسك إسناد 
الفعل إلى الفاعل» وأسندت الرّجحان إلى الدليل؛ كذلك كان الترجيخح وصفٌ 
المستدل» والرجحان وصف الدليل. فهذه الطريقة التصريفية مفيدة في معرفة 
رسوم بعضٍ الأشياء. ولما أهملّها أو سّها عنها بَعْضٍ المتأخرين وهم في الفرق بين 
الفرق يك بولالة اللّفظ والدلالة باللفظ. والفرق بينهما: أن دلالة اللفظ صفةٌ له دلالة اللفظ 
والدلالة باللفظ 
وهي كونه حيث يفيد(") مرادٌ المتكلم بدء أو إفادته مراد المتكلم. » كأن0©) 
يقول: عجبتٌ من دلالة اللفظ. ومن: إن ذل "الفط فإذا فسرتها بأن والفعل 
اللذين يُنْحَلَّ إليهما المصدرٌ كان الفعل مسئداً إلى اللفظ إسنادٌ الفاعلية, 
والدلالة باللفظ صفة مكار وفعلهء وهي إفادة اكلم من اللفظ ما أرادٌ 
مله لأنك تقول : عجبث من دلالة فلان بلفظه, ومن أن دَلَّ فلانُ بلفظه على 
كذاء فيسند ذلك إلى فلان وهو المتكلّم لا إلى اللفظء فافهم هذا. 
قوله: «والرجحانُ حقيقة» في الأعيان الجوهرية وهو في المعاني 
مستعار) . 


يعني أن استعمالَ الرجحان حقيقة إنما هو في الجواهر والأجسام. نحو: 


)١(‏ في (ب): ألا تراك. 

)١(‏ في (ب): تفيك. 

95) في (ب): «لأنى وهو خطأ. 
(4) في (1) و (ب): المتكلم. 

(0) في البلبل المطبوع: حقيقته 


يف3 





هذا الدينار أو الدرهم راجح على هذاء لأن الرجحان من آثار الثقل7) 
والاعتماد» وهو من خواص الجواهر. 

أما استعمالّه في المعاني. نحو: هُذا الدليل» أو المذهب راجح على 
هذاء وهذا الرأيُ أرجحٌ من ذاك» فهو مجارٌ على جهة الاستعارة من رجحان 
الأجسام . 


)١(‏ في (ب) و(ه): النقل. 


8م 





وحكي عن ابن البافلآني إنكارٌ التّرجيح في الأدلة كالبينّات» وليس بشيء» 
إذ العمل بالأربح متعين. 

وقد عَمِلَ الصحابةٌ بالترجيح؛ والتزامه في البينات متجة» ثم الفرقٌ بينهما 
أن باب الشهادة مُشُوبٌ ب بالتعبّدء ولهذا لو أَبْدَل لفظ الشهادة بلفظ الإخبارٍ لم 
تقبّل» ولا ثقبل شهاقة جمع. من النساء وإن كَثْرْنَّ على باقة َل بدونٍ رَجل» 
بخلاف الأدلّة وموْرِدُ الترجيح إنْما هو الأدلة الظَبيّةٌ من الألفاظ المسموعةء 
والمعاني المعقولة, فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسِك بدَليل خلافاً 
لعبد الجبار, ولا في القَطعيّات. إذ لا غاية وراء اليقين» والألفاظ المسموعة 
نصوصٌ الكتاب والسئةء فيدخلّها الترجيحٌ إِذا جهل التاريخ . أو عُلِم وأمكن 
الجمعٌ بين المتقابلين في الجملة؛ وإلا فالثائي ناسح إذ لا تناقض بين 3 يليه 
شر عيين » لأن الشارع حكيم, والتناقض ينافي الحكمة, فأحَدُ المتناقضين 
باطل ؛ ما لكذب الناقل أو خَطئه بوجه ما في الثقليات ؛ أن ها الناظر في 
النظريّات» أو لبُطلان حكمه ه بالنسخ. والمعاني المعقولة والافيسة. وتحوها. 

تا ف 


قوله : «(وخكي عن ابن الباقلاني إنكاز الترجيح في الأدلة كالبينات)» أ 
قال: لا يُرجّحُ بعضٌ الأدلة على بعض كما لا يُرجح بعض البينات. 

قوله: «وليس بشيء». يعني قول الباقلاني هُذا ليس بشيء» لأن «العمل 
بالأرجح متعيّن» عقا وشرعاً» «وقد عَمل الصحابةٌ بالترجيح») مجمعين عليه . 
وقد نص الشاريٌ على . اعتباره حيث قال النبي عليه السلام: «يؤمٌ القَومَ أفرؤهُم 
لكتاب الله عَرٌّ 0 الحديث2. فهذا تقديم للأئمة في الصلاة 





الترجيح في 
الأدلة 


-11١و‎ 1١18/7 أخرجه من حديث أبي مسعود الأنصاري: عبد الرزاق (808”) و(09١خ”)., وأحمد‎ )1١( 
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ربعي . ولما بعث بعض'( السراياء استقرأهم القرآنَ. فَوْجَدَ فيهم رجلا 
بم منوزة ا لك مره عليهم”"؟ ترجيحاً له 
بحفظها. ولما ئَ القتلى يوم أحدى أمر بدفن الجماعة في القبر الواحد» 


وقال: «قَدَمُوا أَكتْرَهُمْ قرآنأ»©) وبالجملة فالترجيحٌ دأبُ العقل والشرع حيث 
0 - 


: «والتزامه». أ ي: الترا م الترنجييج اافي البينات متجداء أن إحدى 
0 إذا اختصت بما يفيك زيادة ظَنْ صارت الأخرى كالمعدومة,» إذ 


- وه/١لاك.‏ وابن أبي شيبة 24/١‏ والطيالسي .)5١18(‏ ومسلم (51/9), والترمذي (ه#؟), 
والنسائي 077/7 وأبو داود (81ه) و(“"مه) و(4خمه). والحميدي (ا40). والطبراني »)5٠00(‏ 
و(١66)‏ و(665) و5*9) و(4١6)‏ و(دد5) و(كد5) وللاء6) و(خ4ء5) و(كدة) و(١51)‏ 
و(١١5)‏ و(؟١ك)‏ و"١5)‏ و(4١ك6)‏ و(8١5)‏ و(كلم وللاكاى و(حلاك) ورؤلك) و١617‏ 
و(١اك؟أك)‏ والبيهقي م 15 و76ل والبغري (7"م) و(477). 

وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري : أحمد "4/19؟ و48 واه و؛افء وابن أبي شيبة ١/)"اء‏ 
ومسلم (577)» والنسائي " /للاء والبيهقي ١١94/7‏ . 

وأخرجه من حديث عمرو بن سلمة: أحمد /ه/ا4 وه/الاء وابن أبي شيبة 47/1١‏ 7. وأبو داود 
(84ه) وركله). 

وأخرجه من حديث سلمة بن قيس الجرمي: ابن أبي شيبة 44-84/١‏ و 044 وأبو داود 
(لامم)ء والنسائي .81١-8٠١/1‏ 

وأخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود (090) وابن ماجه (7/). 

وأخرجه من حديث أنس بن مالك: أحمد 157/7. 

)١(‏ ساقطة من (1) و(ب). 

(1) أخرجه الترمذي (1805). والحاكم 447/١‏ من طريقين عن عبد الحميد بن جعفرء عن سعيد 
المقبري » عن عطاء مولى أبي أحمك عن أبي هريرة. وقال الترمذي : حذيث حسن » وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي مم أنه قال في «الميزان» 78/7 في ترجمة عطاء مولى أبي 
أحمد: : معدود في التابعين لا يعرف. 

(1) ألخرجه من حديث هشام بن عامر: أحمد 1١9/4‏ و٠١5ء‏ وأبو داود (816)., والنسائي /١-8٠١/4‏ 
وام و"284-48 والترمذي ,)١719(‏ والبيهقي 4١1"/“‏ و4/4". وقال الترمذي: وهذا حديث 

وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله: البخاري (18"48) و(149) و(م1"4) وهام 
و(19١4)»‏ والبيهقي 24/4 والبغوي .)16:١(‏ 
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المرجوحٌ مع الراجح كذلك, ولأنّه إذا جاز استعمالٌ الترجبح في أل الشرع 
العامة 0 الكلية؛ فاستعماله في أدلّته الخاصّة المبيئة 17 لفروعه 
ئية أولى . لا يُقَالُّ: لو استعملنا الرجحان في البينات لأفضى إلى تعطيل 

00 أو إبطالِهًا من جهة أن كُلّما شَهِدَتْ بينة أمكن أ يُؤتى بأرجح منهاء 
وهو خلاف مقصود الشرع من نصب الحكام, وهو تنفيلٌ الأحكام وفصلٌ 
الخصام . 

لأنا نقولُ: نحن إذا استعملنا الترجيح في البينات فإنما(؟» نستعملّه ما لم 
صل بشهادة البينة حكمء فإذا حكم بها مضت شهادتها 0 ويكونُ ذلك 
صيانةً لِحُكم الشرع عن النقض ؟» ضبطأً للأحكام عن الاضطراب» لا احتراماً 
للبينة المرجوحة. وهذا كما قلنا: إذا حكم الحاكم باجتهاده ثم تغيّرء يُعْمّل 
باجتهاده الثاني فيما يستقبل؛ ولا يُنْقَض ما©» حكم به أولء مع أنه كان عن 
اجتهاد تَبيّن كوثه مرجوحاً. فنسبة الاجتهاد الثاني إلى الأول في الرجحان 
كنسية البينة إلقانية إلى 61 الأولى فيش :واتّصال التحكو المعو عاض النامن 
النقض . وقد ذكر أصحابنا في ترجيح أعدل البينتين على الأخرى. 
والشاهدين على شاهد ويمين وجهين. 

قوله: «ثم الفرق بينهما»ء أي : بين الأدلة والبينات» هو «أن بابٌ الشهادة 
ترد -00 ليل أن الشاهد «لو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار» | و العلم 
فقال: أو أعلم مكان: أشهد؛ «لم تقبل» ولا ثقبل شهادة جمع من 
النساء وإن 07 وبلغن ألوفا مؤلفة «على) يسير من المال ولو «باقة بقل» حتى 
(؟) في (): فإنا. 
9) في :)١(‏ شهادتهما. 
(؛) تحرفت في (ب) إلى : البعفى. 


(5) تحرفت في (ه) إلى : فيما. 
(5) في :)١(‏ من. 
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الترجيح بين 
المذاهب 





يكون معهن رجل» مع أن شهادة(2 الجمع الكثير من النساء يجوز أن يحصل 
به" العلم التواتري» و ذاك إلا لثبوت التعبدء فجاز أن 7 عَدَمْ الترجيح 

فيها من ذلك «بخلاف الأدلّقى إذ لا تعبد فيها, والترجيخ أمر مفيد معقول» 
فلا مانع له من لحوقهاء والمقتضي موجود وهو وجوبٌ الوصول إلى الحقٌّ بما 
يُمْكنُ من الظن أو العلم. فهذا نوات عما ذكره الباقلاني بوجهين؛ التزام 
الحكم بالترجيح في البينات» والفرقٌ بينها وبين الأدلة على تقدير التسليم » 
وأحسب أن هذا قول قال به الباقلانيّ» ثم تركه, إذ لا يْظن بمثله الإصرار على 
مثل هذا القول مع ظهور ضعفه. 

تنبيه9»: لو عَلِمَ الحاكم يقيناً خلافٌ ما شهدت به البينة فينبغي أن يتعينَ 
الحكمٌ عليه بما علمه» ويصيرٌ ذلك بمثابة منكر اختصٌ بعلمه وهو قادرٌ على 
إزالته» بل هذا هو عينٌ ذاك وصورة من صوره©») 5 

قوله: «وموردٌ الترجيح» أي : الذي يَردُ عليه الترجيح - «إنما هو الأدلة 
الظنية من الألفاظ المسموعة) كنصوص الكتاب والسئة وظواهرها «والمعاني 
المعقولة) كأنواع الأقيسة والتنبيهات المستفادة من النصوصء. أما القواطم » فلا 
يُتصور التعارض فيهاء إذ أَحَدُ القاطعين المتقابلين يكونٌُ كذباً قطعاً. 

قوله: «فلا مدخل له». أي: حيث اختص الترجيح بالأدلة الظنية» «فلا 
مدخلٌ له في المذاهب من غير تمسّكِ بدليل خلافاً لعبد الجبار». 


. هكذا وردت في الأصول؛ ولو قال: خبر؛ لكان أولى‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من (ب) و(ه). 

(") مكانها في (1) بياض» وجاء في هامشها: «لعله: فائدة». 

(4) الذي يقرره الفقهاء في هله المسألة هو أنه يجب على القاضي أن يتنحى عن نظر القضية ويحيلها إلى 
من هو أعلى منه» أو إلى أحد من قرنائه, وذلك لأنه لو حكم بعلمه وأهمل البيئة اتهم بالرشوة ونحوها» 
والإنسان مأمور بدفع التهم عن نفسهء وإن حكم بالبيئة فقد حكم بالباطل الذي يعتقده. والحكم 
بالباطل لا يجوز فليس هناك مخرج إلا ما أشرنا إليهء وعلى القاضي أن يرفع دعوى حسبة أو يشهد 
في هذه القضية إن رفعها غيره. 
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اعلم أن هذه المسألة ليست في «الروضة»» وإنما نقلتها والتي 00 فيما 
أظن من جَدَل . ابن المني المسمى اجن الباطن 5-5 المناظر)». وقوله: ١‏ 
غير تمسك بدليل»07© أ حسب أني أنا نا زدنه قيداً في المسألة. 

وأصلّ المسألة أن القاضيّ عبد الجبار يقول: إن الترجيي له مَدْخَلُ في 
المذاهب بحيتُ يقال: مذهب الشافعي مثلا أرجح من مذهب أبي حنيفة أو 
غيره أو بالعكس . وخالفه عير 

حجة عبد الجبار: أن المذاهبٌ آراء واعتقاداث مُسندة9© إلى الأدلة 
والأمارات. وهي تتفاوت في القوة والضعف. فجاز دخولٌ الترجيح فيهاء 
كالأدلة . 

ع المانعين تتجه من وجوه: 

أحدها: أن المذاهبٌ لتوافر انهراع الناس إليها وتعويلهم عليها صارت 
كالشرائع "والملل المختلفة. ولا ترجيح في الشرائع©. 

قلت: وهذا ضعيف» لأن انهراع الناسٍ إليها لا يخرجها عن كونها ظنية 
1 الترجيح . ولا نسلّمُ أنها تشبه الشرائع » ولئن سلمنا ذلك» لكن لا نسَلَمُ 
أن الشرائع لا تقبل الترجيح باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن. 
وإن كان طريقٌ جميعها قاطعاً. 

الوجه الثاني : لو كان للترجيح مدخلٌ في المذاهب لاضطربت الناسٌ9©) 
ولم يستقر أحدٌ على مذهب, إذ كان كلما ظهر له"» رجحان مذهب دخل فيه 
وجاك ة لسرن ي ارج 11[ سا مالي قرحم 
البينات . 
)١(‏ ساقطة من (ب) و(ه). 
(؟) هكذا في )١(‏ و (ب).» وفي (ه): مستندية. ولعل الأولى : مستندة. 
-") ساقط من (ه). 


(4) ساقطة من (ه). 
ف ساقطة من (). 
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قلت: وهذا أيضاً ضعيفٌء واللازمٌ منه ملتزم. وكا من قلي له رشحان 
مذهب. وجب عليه الدخول فيه. كما يَجبُ على المجتهد الأخدٌ بأرجح 
الدليلين. وقد بينا اتجاه الرجحان في البينات والتزامه . 

الوجه الثالتٌ: لاقن من التذاهس لين متحفقا فق الا ولا 
الصُواب» بل هو مُصيبٌ في بعض المسائل» مُخطى2 في بعضها. وعلى 
هذاء فالمذهبان لا يقبلان الترجيخ لإفضاء ذلك | إلى الترجيح بِينَ الخطأ 
والصواب في , بعض الصورء أو بين خطأين وصوابين» والخطأ لا مَدْخَلٌ 
للترجيح فيه اتفاقاً. 

قلتٌ: وهذا الوجهُ يُشير إلى أن" القراع لفظي وهو أن منْ نفى الترجيح 
بين المذاهب. فإنما أراد: لا يْصِحْ ترجيح 0 مذهب على مجموع 
مذهب آخر لما ذكرء ومن أثبت الترجيص بينهماء أثبته باعتبار مسائلها الجرئية, 
1 أن يقال: مذهبٌ مالك في 0 
الحدّث طهور أ رجح من مهب الشافعي وأحمد في أنه غير طهور. ومذهبٌ 
الشافعي في أن النهي عن التطوع بعد الفجر متعلق بفعلها أرجحٌ من مذهب 
أحمد في | نه متعلّق بطلوع الفجر. وكذلك هو في إجزاء 50300 
من الإبل» وفي تقديم بينة الداخل , ونحوها من المسائل أرجح. ومذهبٌ 
أبي حنيفة في طهارة الأعيان بالاستحالة أرجح سن غيره» إلى غير ذلك من 
الجزئيات القابلة للرجحان والمرجوحية. وحينئذ يعو النزاع لفظياًء إذ لا تنافي 
بين ن قولنا: 0 الترجيح في المذاهب, ولا يجورٌ, لاختلاف ب موضوع الحكم 
بالكل والجزء. كما يقال: الزنجي أمبود» الزنجي لبس بأسود .حيث أثبتنا 
السواد لجلده. ونفيناه عن أسنانه . 





)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (1). 
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قلتٌ: فإن ثبت أن النزاح لفظي بما ذكرته فلا إشكال» وإن لم يَثْبْثَ ذ 
وكان<© النزاع معنوياً احتمل أن يكون مأخده29 النزاع في التصويب. فمن 
زعم أن أن كُلّ مجتهل مصيبٌ امتنع الترجيح في المذاهب عنده» إذ ذ ماهية 
المواية أو الخروج عن العْهدةلا ترجيح فيه. ومن زعم أن يس كل مجتهدٍ 
قينا نجه الترجيح عنده في المذاهب لتتميز بالنظر الع من الشبهة. 
والراجح من المرجوعة والصواب من الخطأ. ويحتمل أن يكون التزائج هاهنا 
7 على تعادل الأمارات. فمن يمئعه يمنعٌ الترجيح في المذاهب» أن 
الرجحان فيها 0 من 0 أماراتها. ومن يجيزه يجيز 1 سير شري في 
الام 0 0 أن 0 مجتهل مصيب» إذ حِ عل الأمارات تبه 
الأخخرى 60 '. واحتمال التعاذّل قائم ب 0 مسألة. 

والصحيح المختار: أن للترجيح مدنخخال في المذاهب منت2 
الإجمال والتفصيل إذا دَلَّ عليه الدليل. أما من حيث الإجمال» فبأن 1 
مذهبٌ فلان أرجح من مذهب فلان» وذلك لأن الترجيح بين المذاهب” © يْصِحْ 
من بعض الوجوه ريصح مطلقاً: 

أما الأولى : فلأنه يَصِحْ أن يقول: مذهبٌ أبي حنيفة أرجح المذاهب من 
جهة صحة مقاييسه؛ واعتباره المناسبات المؤثرة» ومذهبٌ الباقين أرجحٌ من 
حيث اعتمادهم على السنن الصحيحة. ومذهبٌ الظاهرية أرجح من حيث إنه 


)١(‏ في (ب): أو كان. 

(0) في (ه): ماحل. 

(م) في (ب): ومن يجيزه بخبر الواحد في المذاهب. 
(4) في () و(ب): ليتميز أحدهما من الآخر. 

(9) ساقطة من (ب). 

(5) في (ه): المذهبين. 
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أسلم لجموده على الأثر» ومذهبٌ القياسين مجر لمخاطرتهم بالتصرف 
بالرأي» ا ذلك من وجوه الزجيع ؛ وإن كان بعضها فاسداً. 

0 الثانية : فلأن الترجيح طلقا "ماه عزن كل الوجوه» نما جاز على 

بعض أفراد الجملة جاز على البعض أيه فلما جاز تتحهان مذهب أبي 
حنيفة (أمن جهة القياس'©, جاز رجحانه من غير تلك الجهة. والكلام في 
الجواز لا في الوقوع. 

0 فبأن نقول: هله المسألة أو هذا الحكم في 
مذهب فلانٍ أرجح منها ‏ أو منه - في مذهب فلاقٍ» أن هذا ى اغني الترجيح 
بين لجان إجمالا وتفصيلا _ لا يرم من فرض وقوعه محالٌ لذاته عقلا ولا 
شرعاً. ومن اذعى شيعا من ذلك.» فعليه الدليل. 

ثم إِنَّ الترجيسٌ في المذاهب واقمٌّ بالإجماع, وهو دليلٌ الجواز قطعاً. 
وذلك. لأن المسلمين قد اقتسموا المذاهبٌ الأربعة وغيرّها فيما تقدَّم 
كمذهب سفيان» وداود» وغيرهما. فك من -حسن ظَنْه بمذهب تعكن 7 يدن 
وانّخذه دين حتى عَلَبَ مذهبُ مالكِ على أهل المخرب» ومذهبٌ أبي حنيفة 
على أهل المشرق» ومذهبٌ الشافعي على غالب البلادٍ بينهما©: ومذهب 
أحمد على أهل جيلان. فكل من التزم مذهباء فإنما هو لرجحانه عنده 
بترجيحه باجتهادٍ أو تقليدٍ. وأجمع المسلمون على عدم الإنكار على من التزم 
أيّ مذهب شاء بذلك الترجيح, فكان الترجيحٌ في المذاهب ثابتا بالإجماع. 

قوله: «ولا في القطعيات)» أي : ولا مدخل للترجيح. في القطعيات» «إذ 
لا غاية وراءً اليقين». 


.)1( ساقط من‎ )١-1( 
في (ب): تقيد.‎ )( 
في (1): منهما.‎ )9 
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يعني أن المطلوبَ مِن الترجيح تزايدٌ الظن بحصول المطلوب. وفي 
القطعيات يكونٌ المطلوبٌ معلوماً يقيناً» ولا غاية ورا اليقين تطلب. فيستحيل 
الترجيح لعدم القابل له. وهذا كمن يمشي على جبل » أو سطح. فلا يزال 
المشيٌ ممكناً منه(!» حتى ينتهيّ إلى حافته» فيستحيل منه لانتهاءِ غاية المشي . 
فلو زادٌ بعد انتهائه إلى الطرف خطوة؛ لصار مشيّه في 29 الهواء» وهو محال» 
بل يقع الماشي فيهلك, أو يتأذى. 

قوله: «والألفاظٌ المسموعةٌ نصوص الكتاب والسنةء فيدخلها الترجيحٌ إذا 
جهل التاريخ: أو علم» وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة؛ وإلا فالثاني 
ناسخ) . 1 

اعلم أنه لما بين أن موردٌ الترجيح هو الألفاظ المسموعة والمعاني 
المعقولة» شرع الآن يِبيْنُ ما هي وما يتعلق بتعارضها والجمعٍ بينهاء فالألفاظ 
المسموعة هي نصوصٌ الكتاب والسئة بالاستقراء, فإذا تَعَارَض نصّانء فإما أن 
يُجهل تاريخهماء أو يعلم. فإن جهل» قَذَّمنا الأرجح منهما" ببعض وجوه 
الترجيح. وإن عُلمَ تاريخهماء فإما أن يُمْكنَ الجممٌ بينهما بوجه من وجوه 
الجمع, أو لاء فإن أمكن. جمع بينهما من حيث يَصِحٌ الجمع» إذ الواجبٌ 
اعتباز أدلة الشرع جميعها ما أمكن؛ وإن لم يُمكن الجمعٌ بينهما»؛ فالثاني 
ناسخ إن صَحّ سَندهماء أو أحدّهما كذب إن لم يصح سندهء «إذ لا تناقض 
بِينَ دليلين شرعيين» لأن”» الشارع حكيم) والتناقض ينافي الحكمة» فَأَحَدٌ 
المتناقضين» يكون باطلاً ما لكونه منسوخاًء أو لكذب ناقله؛ أو لخطئه «بوجه 


)١(‏ ليست في (آ) و(ه). 
(؟) في (1) و(ب): على. 
(”) في (1): منها. 

(4) ساقطة من (1). 

(5) في البلبل المطبوع: إذ. 
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الترجبح 
عند التعارض 





ماع من وجوه تصحيف أو هه( أو غير ذلك اين النقليات»: أو لخطأ 
«الناظر في النظريات» كالإخلال بشكل القياس أو شرطه ونحو ذلك. هذا على 
ترتيب «المختصرء في تقسيمهء وفيه تنبيهان : 

أَحَدُهُما: قوله : «فيدخلها الترجيحٌ إذا جُهل التاريخ. , أو علم وأمكن 
الجمعٌ». فإنَ هذا مُوهِم”" بل هُوَ ظاهرٌ في أن الترجيح يدخلّها في الحالين, 
أي : فيما إذا جهل التاريخ وفيما إذا :عام وكيا و لي 

ولسثت أدري الآن ما أردث وقث الاختصارء والذي يتعجة الآنْ منه حلاف 
ظاهره, وهو 9 النصيْن إذا تعارضاء وأ 000 ا بيلهما. 

والثاني : قوله: «في الجملة). مكن الجمع بيئهما بالتنزيل, على 
زمائين أو حالين؛ د كان الجمع بينهما قوياً ظاهراء أو 
ضعيفاً خفياًء لأن حَمْل النص على معنى خفير أولى من تعطيله بِكل حال. 

وبالجملة فالئْصّانء إما ادل عه تا فلا اعتبار بهماء أو يَصِحٌ سند 
أحدهما فقط. فلا اعتبارٌ بالآخرء فلا تعارض, أو يّصِحَ سندّهماء فإما أن لا 
تارم : فلا إشكال» أو يتعارضاء فإما أن يمكنَ الجمم بينهماء أو لا؛ فإن 
كر را اوهو أولى من إلغاء أحدهماء وإن لم يُمْكن الجمع ينهماء ‏ فإما 
أن يعْلَم 00 فالثاني ناسخ للأول» أو لا يعلم, ا بيئهما(؟» ببعض 
وجوه الترجيح | ن أمكنء وإلا كان أَحَدُهُْما منسوخا أواكنا “فيل القسمةٌ 
أضبط وأولى من قسمة «المختصر»» فلتكن العمدةٌ عليها 

وقد يختلفٌ اجتهادٌ المجتهدين في النصوص إذا تعارضت» 0 من 
يَسُلّكُ طريقٌ الترجيح» ومنهم و13 يبلك طريقٌ الجمع. وقد ذكر أبو الوليد 
)١(‏ تحرفت في (1) إلى: أمورهم . 
(؟) في (ب): من. 


6) في () و(ب): يوهم. 
(4) ساقطة من (1). 
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ابن رشد في «قواعده» كثيراً من أمثلة ذلك والصوابٌ تقديمٌ الجمع على 
الترجيح ما أمكن, إلا أن يفضي الجمع إلى تكلب يَعْلب على الظن براءة 
الشرع منهء ويبعد أنه قصده» فيتعيّن الترجيح ابتداء . 

قوله : «والمعاني المعقولة الأقيسة ونحوها) من التنبيهات واستصحاب 
الأحوال» كما إذا تعارض أصلان, فرجحنا أحدّهماء كمن قد ملفوفاً نصفين» 
وادّعى وَلِيْهُ أنه كان حياًء فالأصلٌ حياته وبراءة ذمة الجاني» فللمجتهد ترجيحٌ 
ما أدى اجتهاذه إلى ترجيحه من ذلك . 


الترجيح اللفظي 


الترجبح من 
جهة السئد 





الثرجيع ا قا من نبجهة السند أي المتن. أو القريئة: 

ما الأولّ: عدم التوائر على الآحاد لقطعيّته؛ والأكثرٌ رواةً على الأقل. 
ومَنْعَهُ الحلفية كالشهانة, وقد سَبَقَ جوابّه, والمُسئْدُ على المرسّل » إلآ 
مراسيل الصحابة» فالأمر أسهل فيها لثبوت عدالتهم . كما سَبَقَ . والمرفوعٌ على 
الموقوف. والمتصِل على المنقطع, والمثقّقُ عليه في ذلك على المختلئف 
واه المتقن والأنقن ن والضابط والأضبط والعالم والأعلم, والوؤرع 
والأؤرع » والثفي والأثقى على غيرهمء وصاحبٌ القصة والملابس لها على 
غيره» لاختصاصه بمزيد علمٍ 5 والروايةٌ المتسقة المنتظمة على المضطربة, 
والمتأخرةٌ على المتقدّمة ؛ ووواءة متقدّم الإسلام ومتأخره سيان ؛ دفي تقديم 
رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان» فإن رَجَحَت رجَحَت رواية أكابر 
الصحابة على غيرهم, لاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النبي و لمنزلتهم 
ومكانهم مئه . 


قوله: «فالترجيح م الُفظي». أ ي: الترجيح الواقع في الألفاظ. إما من جهة 
متنهاء أو سندهاء أو قرائنها المحتفة بها. 

«أما الأول»: يعني الترجيصَ من جهة السند(©, «فيْقَدّمْ التواترٌ على الآحاد 
لقطعيته», أي : أن التواتر قاطع» والآحادٌ ليس بقاطع» والقاطع أولى بالتقديم 
بالضرورة. كالإجماع على باقي الأدلة59) , 

قوله: «والأكثر)». أ ويقدم الخبر الذي هو أكثر «رواة على» الذي هو 


)١(‏ في (1) و(ب): «المتن». وهو نخطأ. 
(؟) تحرفت في (ه) إلى : الآلة. 
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ع داةء ((ومنعه ال أي : قالوا: لا يقدم بكثرة الرواة» «كالشهادة) لا 
يقدم فيها الأكثر عدداً على غيره. 

قوله : «وقد سبق جوابه). يعني عندما حكي عن( ابن الباقلاني من إنكار 
ترجيح الأدلة من الفرق بين الرواية والشهادة. 

وتقريره هاهنا أن كثرة العدد يفيد ّ الظنّ حتى فضي 2 العلوة بتزايله 
إلى حَدَّ التواترء وزيادة الظن يجب اتْبامُهاء إذ ما كُونها مغمورٌ بهاء فهو 
كالمعدوم معها. 

واعلم أن هذا | إنما قز محكي عن يعدن الحنفية» وأكثرهم فيما أحسبٌ 
على خلافه, لما ذكرنا. قال بعض الحنفية: الكرخي بحكي الترجيح بكثرة 
الرواة عن أصحابناء وقيل : هو مذهبٌ أبي حنيفة , 

0 «والمسندع)» أي : : ويقدم «المسندٌ على المرسل 2 لأنه مُخْتَلَفُ في 
كونه ع وما ذاك إلا لضعف لْحقةُ تبين فيما سبق » فتقديم 9" المسند 
لمق على كرنه حجة أولى . وكذلك كل مختلف فيه مع كُلْ متفق عليه “من . 
جنسه "© فتقديم المتفق عليه واجبٌ. ورجح عيسى بن أبانء ومشايخ ما وراء 
النهر المرسلٌ على المسند» وسَوَى بينهما عبد الجبار. 

قوله: «إلا مراسيل الصحابة فالأمرٌ أسهلٌ فيها» لثبوت عدالتهم كما 
سبق»)» فيجورٌ أن يقدم على المسند. أو يُعارضه. وينتظر المرجح 

قلتٌ: وهُذا على ما فيه إنما هو بالنسبة إلى منْ بَعْدَ الصحابة. أما في 
زمن الصحابة؛ فإذا تعارض المسندُ والمرسل بأن قال الصحابيٌ: سَمِعْتُ 
رسول الله يل يقولٌ كذاء فقال صحابي آخر: حُدَّْتْ عن رسول الله يه كذا؛ 
)١(‏ ساقطة من (1). 

. في (1): فتقدم‎ )1١( 


(" -؟) ساقط من (ه), 
(5) ليست في البلبل المطبوع. 
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كان المسندٌ متعينٌ التقديم, كحديث أبي هريرة مع حديث أمْ سلمة فيمن 
أصبح جنا( وحديث ابن عباس مع حديث غيره في ربا النسيئة”'"؟. وقد 
سبق ذلك, 

قوله: «والمرفوع»: أي: ويُقدم المرفوح وهو المحكي بالسند عن 
اللي «على الموقوف» الذي لا يتجاوزٌ ا الصبحالي: أن الأصل عَدَمْ 
رفعه, وثبوته 3 النبي ييلِةِ,» والحجحة في قوله عليه الصّلاة والسلام دون غيره. 

«والمتصل» يقدم «على الومع ا لأنَّ الاتصال صفة كمال © فى 
الحديث : توجب يادة ظن. والانقطاع 8 نقص وعلة توجب ير ف ف 
ولأن المنقطع نوع مِن المرسل كما سبق وهو مختلّف فيه فالأخدٌ بالمتفق 

قوله: «والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه أي : يُقدم المتفَنُ عليه 
في الصفات المذكورة على المختلف في “وجودها فيه. فَيْقَدَمُ المُنفْقُ على 
إسئاده علىوٍ المختلف في "2 إسناده وَالمتْفقُ على رفعه على المختلف في 
رفعه» والمُتفق على الكل على المختلف في اتصاله. لأنْ الاتفاق على 
الشيء ء يُوجب له قوة, دل على ثبوته وك في بابه» والاختلاف فيه يوجب 
له ضعفاء ل على تزلزله في بابه ما لم - البرهانٌ القاطع على ثبوته, 
فيكو المتكالت حرديل معانداء كاليهود في نبوة عيسى. وهم والنصارى في 
رسالة محمد يليه وأشباه ذلك. 


,201/7 تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ؟/51. 

(") في (1): يتجاوزه. 

(4؟) تحرفت في (ب) إلى : كلام. 
(0) في (ب): نقضص, 

(1-5) ساقط من (ه). 
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قوله: «ورواية المُتقن والآثقن, والضابط والأضبطء والعالم والأعلم, 
والورع والأورع, والتقي والأتقى 2١7‏ على غيرهم». 

اعلم أنَّ هذا واضحء لكن نزيده إيضاحاًء وذلك أن كُلّ شخصين اشتركا 
في صفةء أو فعل» وتفاوتا فيهما20 بالكمية أو الكيفية©: كانا جميعاً 
مشتركين في اشتقاق اسم الفاعل لهما من تلك الصفة. أو ذلك الفعل» 
واخحقصٌ الزائدٌ منهما؟» باشتقاق أفعل التفضيل له منهماء فيُقال لكل واحدٍ من 
المشتركين في الإتقان: متقن » وللرائد فيه: أتقن . وكذلك سائرٌ الصفات. 

فنقول في الصورة المذكورة: دم رواية المتقن على غير المتقن» ورواية 
الأتقن على غير الأتقن؛ وإِنْ كان متقنء لآن نسب المتقن إلى الأتقن كنسبة 
الفاضل إلى الأفضل » وهو متربجحٌ كما سبق . 1 

وتقدم زواية الضابط ل على غير الضابط. لقا الأضبط على غير الأضبط. 
وروا العالم على رواية غير العالم؛ كرواية فقهاء الصحابة مثل عليٌء وابن 
سعرة» وابن غباسن» واب صم أي ؛ وزيد بن ثابت ونحوهمء على من لم 
يشْتهرٌ بالفقه والعلم منهم ‏ رَضِيَ الله عنهم . وهو كثير. وكذلك َنم رواية 
الأئمة الأربعة ونحوهم من فقهاء الأئمة على غيرهم مين ليسن مكتهورا تالفقة 
منهم . 

وعدم واد الأعلم على غير الأعلم وإن كان عالماً كرواية©) ابن 1 
على رواية أبي موسى» فإِنَّ ابنَ مسعود كان أعلمّ بلا شك. ولهذا وَهِمَ أبو 


)١(‏ في الأصول: والورع والتفي والأورع والأتقى؛ والمثبت من البلبل. 
(؟) ساقطة من (1). 

(*) في (ب): والكيفية. 

(4) في (ب): فيهما. 

(0) في (0): على غير العالم كرواية. . 
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موسى في غير قضية, ويُصِيب20© فيه ابن مسعود. فيقولٌ أبو موسى: لا 
تسألوني اما دام هذا الحَبْرٌ فيكم . 

وتَقدّم رواية الورع 0 رواية غير الورع؛ ورواية الأورع على رواية غير 
الأورع, ل التفي » أ ي: ذي التقوى على غير التقي . ودواية الأتقى على 
غير الأنقى. وذلك لأن أصل هذه الصفات والزيادة فيها يوحت" '؟ زيادة الظن 
بالسبة إلى عدمه» فيجب اعتباره. كما في الخبر المستفيض على الآحاد. 

قوله : «وصاحب القصةى أي : وتقدم ا صاحب القصة «والملابس لها 
على غيرهء لاختصاصه بمزيد علمة, يوجب إصابته 9" , 

مثال رواية صاحب القصة ليك ميمونة رضي الله عنها: زجني ل 
الله عَئِْدٌ وهو ا ِقَدَمْ على حديث نك ا 0م «تزوج رك الله 2 
ميمونة وو 

ومثالٌ رواية ب--3 أي المُباشر للقصة: حديتٌ أبي رافع: «تزوّج 
ول الله يكل ميمونة وغ خلال وكنتث السفير بينهما) 29؛ يقدم على حديث 





)1١(‏ ساقطة من (ه). 

(5؟) في (ب)! توجب. 

(5) في (ب): بإصابته . 

(4) أخرجه أحمد 08/5" و "1 ومسلم »)1411١(‏ وأبو داود »)١1847(‏ والترمذي (2)846 وابن ماجه 
(15154)» والدارمي 1/*, وابن حبان (4177) و(74١4)‏ و(5؟١4)‏ و(4175)» والطبراني ؟؟/ 
)مه )٠‏ و(69١٠١)ر4؟/‏ (145)), والبيهقي هكد روما/١١؟.‏ 

(ه) في (ب): «على حديث أبي رافم»؛ وهو خطا. 

(1) أخرجه أحمد 77١/١‏ و8؟7 و748ء والبخاري (ل"1417) و(4788) و(4704) و(4١2)01‏ ومسلم 
0419 وأبو داود (1844) و(ه184)» والترمذي (8417) و(849) و(844)» والنسائي ١91١/9‏ 
و197١.‏ وابن مجه (1550)) والدارمي ؟/لا, وابن حبان )4١١1(‏ و(9١١4)‏ و(١75١4‏ 
والطبراني )1١914(‏ و(14١11)‏ و(1434١1)‏ و1187 روتخال) و(رتأكال) و(116101) 
و(9971١١).»‏ والبيهقي 5١١/1‏ و؟١1ء‏ والبغوي (1181). 

(/) أخرجه أحمد 9/5", والترملي )841١(‏ والدارمي ؟/8". وابن حبان )4١١4(‏ و9؟١4)ء‏ 
والطبراني في «الكبير؛ (418)» والبيهقي 55/6 و10/١١51.»‏ والبغوي (19857). 
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ابن عباس المذكور. وقد أوضحتٌ هذه القصة ومأخذها في «مختصر 
الترمذي) . 

قوله: «والرواية» . أي : وتُقدم الرواية «المتّسقَةٌ المتتظمةٌ على 
المضطربة)» د اناق الرواية وانتظامها يدل على ضبطها والعناية بهاء 
واضطرابها العلل تزلزلها وقلّة الاهتمام بها حتقى اضطربتء» والاتساق: 
الانتظام . ذكره الجوهري» وانتظام الرواية : قن :قاط بعض ألفاظها ببعض» 
ووفاء الألفاظ بالمعنى من غير نقص مُخْلٌء ولا زيادة ملق واضطرابها تنافر 
ألفاظها. واختلافها بالزيادة والنقص. كحديث: «لا يبون أحدّكم في الماء 
الدذّائم 206 وحديث رافع بن خديج في 000 00 وشينت 
وقوع الاضطراب في 7 الرواي لمن 0 

قوله: «والمتأخرة»» أي: وتقدم الرواية 0 7 المتقدمة). كقول 
الراوي : كان آخرٌ الأمرين من رسول الله كه تَرْكُ الوضوء مما مَسّتِ النارظ», 





(1) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ١04/19‏ وهة7 و85 و45“” و57" و"ا؛ و4154 و4913 
و3714ه6, والدارمي ألكاتك والبخاري [لنضفةة ومسلم (شقية وأبو داود كك) و(/ل)”, والترمذي 
(548)» والنسائي 249/١‏ والبيهقي ذ/خ؟ و ونا والبغوي (584؟) و(5188). 

(5) انظر ؟/١61.‏ 

(") في (1): ونحوها. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (147)» والنسائي »٠١8/١‏ وابن الجارود (4؟)2 والبيهقي 
ا/دها-كها من طريق علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدره عن جابرٍ 

وأخرج مالك ١//!؟‏ عن محمد بن المذكدر مرسا أن رسول الله يل دعي لطعام فقرب إليه خبز 
ولحمء فأكل منهء ثم توضا وصلى » 0 بفضل ذلك الطعام» فأكل منه ثم صلى ولم يتوضاً. 
ووصله عن جابر: أبو داود (191) م 8600 

وفي الباب عن ابن عباس عند مالك ١/78ء‏ والبخاري )5١7(‏ و(64404) و(0406)., ومسلم 
5ه وأبي داود »)1١41/(‏ والنسائي 21١8/١‏ وابن ماجه (488). ولفظ مالك: أن رسول الله يكن 
أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. 

وعن عمرو بن أمية عند البخاري (8١؟)‏ و(هل/اة) و(919؟) و(6408) 045921) ا 
ومسلم زههم). والترمذي (185), وابن ماجه (440). ولفظ مسلم: أنه رأى رسول الله وه يحتر 
من كتف يأكل منهاء ثم صلى ولم يتوضا. 
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وكرواية أبي هُريرة وأ خبيبة وبْسْرَة في نقض الوضوء بمسٌ الذكر على رواية 
طلق بن علي فيه ) لأنها متقدّمة. وذلك لأنَّ المتأخرة دل على نسخ المتقدمة. 
كقول ابن عباس: 5 نأخذ بالأحدّث فالأحدّث من أمر رسول الله يلل 20. 

قوله : «ورواية متقدم الإسلام ومتأخخره سيّان». أي: لا ترجبح بينهماء 
0 من الصحابة» وتفاوتهما بتقدم الإسلام واي ]نوات ودف رضها ا 
في الفضيلة. لا في قبول الرواية وقوتها وضعفهاء وذكر الآمدي الترجيح 
بذلك, 

قلتُ: نظر إلى مطلق الرُجحان في الفضيلة» ولأنّها جهة يُقدم بها في 
إمامة الصلاة فقدم بها في قبول الرواية» كالعلمء والتقوى”"؟. والعدالة. 

قلتُ: والتوجيهُ المؤثْرٌ المناسبٌ لذلك أن متقدم الإسلام أثبتٌ إيماناً 
وأرجح في التقوى والورع لزيادة تفكره في قوارع القرآن وزواجرهء وذلك 
يفتضي تور ر الدواعي على العناية بضبط الرواية» والتحري في تحملها وأدائهاء 
وذلك من مثارات زيادةالظن. 

قوله : «وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة) يعني أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلياً - رضي الله يود «على غيرها روايتان»: 

إحداهما: لا تقدمء لأنهم وسائر الصحابة رضي الله عنهم في مناط 
الرواية ‏ وهو”؟ الصحبة ‏ سواءٌ. 


- وعن ميمولة. عند البخاري .)5١١(‏ ومسلم (5ه"). 
)١(‏ هذه الجملة ليست من قول ابن عباس. وإنما هي من كلام الزهري؛ كما جاء التصريح بذلك في رواية 
البخاري (519/5)»: ومسلم »)١١١(‏ والبيهقي .54١- 4٠/4‏ وانظر «الفتح» .181١/4‏ 
ولعل المؤلف اعتمد الرواية التي جاءت فيها هذه القطعة مدرجة عند مالك 4194/١‏ ومسلم 
».)١119(‏ والدارمي 1/7. 
(؟) في (أ): والفتوى. 
(5) في () و(ه): وهي. 
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والثانية : تُقدم لزيادة فضيلتهم» وتيقظهم. وتنبههم للأحكامء واحتياطهم 
لهاء ولما ذكرنا في تقديم7© رواية الأقدم إسلاماً. 

قلت: وِلَعَلَّ الخلا في تقديم روايتهم مبني على البخلاف في 
إجماعهم: هل هو حجة أم لا؟ فإن لم يكن مبنيا عليه فهو شبيه به. 

قوله : «فإن رجحت) - يعني رواية الخلفاء الأربعة ‏ رضي الله عنهم - 
«رجحت روايةٌ أكابر الصحابة على غيرهم». يعني على رواية أصاغرهم 
«لاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النبي كلك لمنزلتهم) منه «ومكانهم) عنده. 
وملازمتهم له. 

قلث :دولا طهر توج جنا هذا علق رجشان تروايةالبدلفاية جل :زراب اكانر 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ محتملة للخلاف مطلقاً. كرواية الأقدم إسلاماً 
سواء رجحت رواية الخلفاء أو لا والأشبه ترجيح رواية الأكابر» والفرق بينهم 
وبينَ الأصاغر يُعرف من كتب الطبقات» وقد قسم الحاكم أبو عبد الله الصحابةً 


و 


إلى ثلاث عشرة طبقة. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 


ك3 


الترجيح من 
جهة المتن 





وأما الثاني : فميئاة تفاوتث دلالات العبارات في أنفُسهاء في رجح الأدل منها 
فالادل: فالنص ندل علن الظاهر. وللظاهر مرائبٌ باعتبار لفظه, أو قريئته» 

فيْقدّمْ الأقوى منها فالأقوى بحسب قوة دلالته وضعفها والمختلث لفظاً قط 
على مده لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره ؛ وقد عرض أن اده 
الألفاظ ضَرْتٌ من الاشطراب» والاتحاد دل على الإتقان والورع» وذو 
الزيادة على غيره» لإمكانهما بذهول راوي الناقص؛ أو نسيانه, كما سبق . 
والمثبتُ على العاثون إلا أن يمحند النفي إلى علمٍ بالعدم. لا عدم العلم 
فيُستويان» وما اشْتمّل على حَظْرِ» أو وعيدء على غيره احتياطاً عئد القاضي . 
اناف ربتعم الأصل, على غيره. وفيهما خلاف. ولا يرجح مُسقط الحد 
وموجب الحرية على غيرهماء إذ لا تأثير لذلك في صِدْقٍ الرّاوي» وقيل: 
بلى ؛ لموافقتهما الأصلّ؛ وقولّه يكل على فعله إذ الفعل لا صيغة لَهُ. 


26 م3 


له: «وأمًا الثاني» ‏ يعني الترجيح اللفظي من جهة المتن- «فمبناه»» 
5 م اباي على «تفاوت دلالات العارات 8 أنفسهاء فيرجح الأدَلّ منها 
فالأدلي0), أي : إن العبارات تتفاوتٌ في الدلالة على المعاني دده 
والعهد» والبيان والإجمال » والإيضاح والإشكال. فما كان منها أقوى دلالةٌ 
فد على غيره. وهذه قاعدة هذا القسم. «فالنص مقلم على الظاهرى لأ 
النصض ادل لعدم احتماله غير المراد» والظاهرٌ محتمل غيره و وإن كان احتمالاً 


مرجوحاً. لكنه يصلح أن يكونَ مراداً بدليل » » كما سبق في تأويل الظواهر 
قوله : «وللظاهر مراتب باعتبار لفظه 7 قرينته)0 2 أي: قد يكون لفط 





)١(‏ في البلبل المطبوع: الأول فالأول. 
(؟) في (ب): قرينة . 
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أظهر في المراد من لفظء وقد تَقتَرنُ به قرينة لفظية» أو معنويةء أو حالية 
توجبٌ له زيادة الظهور, فتسختلف 0 بذلك ١فيقَدّمْ‏ الأقرى) «فالأقوى) من 
تلك المراتب «بحسب قرة دلالته وضعفها» كما ترجح بعض العمومات على 
بعض بحسب قوتها في نفسهاء أو بحسب قرائنهاء وكما تقدم بعض الأقيسة 
على بعض . 

قوله: «والمختلف»., أي : ويقدم الخيرٌ المختلف في اللفظ على ما اتحد 
لفظه ولم يختلف «لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره. وقد يُعارض بن 
اختلاف الألفاظ ضربٌ من الاضطراب والاتحاد» ‏ يعني اتحاد لفظ الحديث ‏ 
«أدل على الإتقان والورع) يعني إتقان الراوي وورعه. 

حاصلٌ هذا أن الحديثين إذا تعارضاء وكان أَحَدُِهْما مختلف الألفاظ, 
والآخر مُتَحِدَ اللفظ لا اختلاف فيه. ففي كُلَّ واحد منهما جهة('2 رُجحان 
فصار لذلك الترجبح بينهما محل اجتهاد. ١‏ 

أما جهة رجحان المختلف, فلأنْ اختلاف ألفاظه تدل على شهرته حتى 
تلعيت 7 الرواة اللفظ ثارةء وبالمعنى تارة» فاختلفت ألفاظه لذلك9 . 

آنا شهة رجينان المشحد اللقفل» لان :اتحاة الفظه يدل على" الاعتناه 
528 وهر أذل كان إنقانة رازه رورعة عي اجتهد في ضبطه9©), 
فلم يَدَمُ للاختلاف عليه مدخلاء واختلافٌ الألفاظ ضَرْبّ من الاضطراب. 

قلت: وقد يتوسّطٌ بين القولين» فيُقال: إن كان اختلاف الألفاظ مما 
يختلفٌ به المعنى ولو أدنى اختلافء أو تخبر انتظام الرواية واتساقها؛ قُدّمْ 
المتحد لفظاً. وإلا فالمختلفُ» أو يتعارضان. 





)١(‏ في (1) و(ب): حجة. 

(1) ساقطة من (1). 

(9) تحرفت في (ب) إلى : رواية. 
(4) في (): لفظه. 


إيفذا 





وقوله: «والمختلف لفظأ فقط»: احترانٌ من المختلف معنى. فإنه لا 
يُعارض المتحد معنى قولاً واحدأً. لأن اختلافٌ المعنى اضطرابٌء 
والمضطربٌ لا يُعارض المستقيه(», وهذا هو والمتوسطٌ© الذي ذكرته من واد 
وأحد: 

قوله : «وذو الزيادة». أي: وَيُقدَّمُ ذو الزيادة «على غيره»» أي: على ما لا 
زيادة فيه «لإمكانهما)9”) أي : لإمكان رواية الزائد والناقص من روايتين .بأن 
يذهل «راوي الناقص» عن الزيادة أو ينساهاء فيرويها غيره «وكما سبق) في 
قبول الزيادة من الثقة. 

قوله: «والمثبث»» أي : ويقدم الخ المثبت «على النافي»» يعني الدال 
على ثبوت الحكم على الخبر الدال على نفيهء كإثبات بلال رضي الله عنه 
صلاة النبي كله في الكعبة 0*) على رواية ابن عباس في نفيها 2 أن عند 
اتانيه ل ممكنة وهو عدلٌ جازم بها. 

قوله: «إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدّم » لا عدم العلم9©) فيستويان». 


)١(‏ في (ب): السقيم. 

)١(‏ في (ب): التوسط. 

(5) في البلبل المطبوع: لإمكانها. 

(4) في )١(‏ و(ب): على. 

(ه) أخرجه مالك "448/١‏ وأحمد 7/”م وهه و١١‏ و19*8.ء والبخاري (8:04) و(8:ة) و(599١)62‏ 
ومسلم (2)198 والنسائي ؟/*اى وأبو داود (777). والبغوي (449) والبيهقي ؟17-975/5" 
ولاا" و74" وه/ل!ه١‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله ول دحل الكعبة هو وأسامة» 0 
وعثمان بن طلحة الحسبِي فأغلقها عليه ثم مكث فيهاء قال ابن عمر: فسألت بلالاً حين خرج: ما 

نع رسول الله ييةِ؟ قال: جعل عمودين عن يساره» وعموداً عن يميئه» وثلاث أعمدة وراءف وكان 
البيت يومئل على ستة أعمدق 0 

(5) أخرجه أحمد ١/؟١؟‏ و4*#*2 والبخاري 2»)١5١1(‏ ومسلم ("1) و(١1‏ "اي والبيهقي 158/0. 
والبغوي (444) من طرق عن ابن عباس. 

27 في الأصول : بالعلم) والمثبت من البلبل. 





يعنى أن نفي "2 النافي إن :اسديد إلى عَدَمٍ العلم. كقوله: لم أعلم أن رسول 
اه صَلى بالبيت» ولم أعلم أن فلاناً تل فلاناً لم يلتفت إليه» وكان 
إثباتٌ المثبت للصلاةء وقتل فلان مقدماً لما سبق. وإن استند نفيُ النافي إلى 
علم بالعدم, كقول الراوي: أعلم أن رسول الله يه لم يُصَلَّ بالبيت» لأني 
كنث معه فيه» لو ولم أزةاضلى فيد أو قال: 
أخب رفي سول الله يك أنه لم يُصَلْ فيه» أو قال: أعلم أن فلان لم يَفتل زيدًء 
لأني رأيتٌ زيداً حياً بَعْدَ موت فلان. أو بَعْدَ الزمن الذي أخبر الجارخ " أنه 
قتله فيه. فهذا يُقبل» لاستناده إلى مَذْرَكِ علمي» ويستوي هو وإثبات المثبت» 
يد ويُطلب المرججخ من خارج. وقد سبق لنا في الجرح والتعديل 
مثلُ هذا. وكذلك كل شهادة نافية استندت إلى علم بالنفي» لا إلى نفي 0" 
العلمى فإنها تُعارض المثبتة لأنها تُساويهاء إذ نما في الحقيقة مثبتتان» لأن 
إحداهما تثبت المشهودٌ به والأخرى تثثبت تثبت العلم بعلمة , 

قوله : 5 اشتمل على حظرء أو وعيدٍ على غيره احتياطاً عند القاضي». 

أي : ا أو وعيداً على ما لم يتضمن ذلك أخذأ 
بالاحتياط عند القاضي أبي يعلى. وقيل: ب يرجح بذلك. 

قلت: الوعيدٌ والحظر متلازمان» إذ كل محظور مُتوعد عليه وكلٌ متوعد 
عليه محظورٌء لأن الوعيدٌ من آثار الحظرء والحظرٌ من أحكام الوعيدء فحصل 
التلازم بينهما لذلك. 

وأصلُ الخلاف في هذا أن وَعْدَ الشرع ووعيده متكافثان في الغالب» 
كقوله تعالى : «إنَّ َبّكَ سَرِيْمُ الْعقَاب وَإِنهُ لخَفُورٌ رَحيم» [الأنعام: ]15٠‏ , 





)١(‏ ساقطة من (ه). 
(5) في (ب): الخارج. 
9) صافطة عن رام ار رات). 





لإ رَبك لذو مَغِْرَةٍ وَذُو عِقَاب ليم » [فصلت: 4#] » #اعَلْموا َنَّ الله شَديدُ 
العمّاب وَأَنَّ الله خَفُورٌ رع » [المائدة: 48] ٠‏ وقوله يَكلِ: «لو وَزِن 0 
المُو من ورا لاعْتَدّلا7١)‏ وهو كثير. فإذا تعارض الحاظر والمبي. أ 
ل 0 
إذا تعارضت فتيا المجتهدين عند المقلد هل يأخلٌ بالأحفٌء أو بالأثقل نظراً 
إلى الدليل المتعارض هناك, أو إلى الاحتياط تارةٌء وإلى عموم التخفيف في 
الشريعة أخرى. 

0 «والناقلٌ عن حُكم الأصل على غيره»", أي : ويُرجْح النص أو 
الدلينُ الناقل عن حكم الأصل على المقرّر عليه. «وفيهما خلاف»: هل يُقَدّمْ 
ةا 

إن إن الأصل في الملتويات ل فلو ورد بإباحة التعلب حديثٌ ؛ 
وصنية بتحريمه ؛ فهل يرجح دليل الإباحة لموافقته أ مله الفذل 0 به 
فهما9؟ دليلان» فيرجحان على دليل والخلة. روفي دلبل الحظرء أو يرجح 
الحاظر, لأنه ناقلٌ عن أصل الحل» فهو مفيد فائدة زائدة, وهي التحريم؟ فيه 
ل ل 

يُفيد إباحتهاء وثبت النهي عن كل ذي ناب ” من السباع؟». وهيٍ ذاث 
0 وهو يُفِيدٌ تحريمهاء فالأؤل مقرر لإباحتها الأصلية» والثاني ناقل عن 
أصلٍ الإباحة ذابهما يقدم؟ والأشبه تقديم المقرر لاعتضاده بدليل الأصل . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» ؟/8١7‏ و /5/ من كلام مطر الوراق بلفظ: لو وزن خحوف المؤمن ورجاؤه 
لوجدا سواءً لا يزيد أحدهما على صاحبه. 

(؟) في (ب): على المقرر عليه على غيره. 

(1) تحرفت في (ب) إلى : فيهما. 

(؛ -4) ليس في (1) و(ب). 





وعلى هذا تَنبني بين الداخل والخارجء وهو ما إذا ادّعيا”" عيناً في يد 
أحدهماء وأقام كل واحد منهما بين أنّها له. فالداخل مَنْ في يده العين» 
والخارج من البسدت في يدق -فملىت الشافعي تقديم 9) بينة #«الداخل» لأن بينته 
اعتضدت بيده: على العين فهما دليلان» والخارج إثما معه البينة فقط. 

ومذهبٌ أحمد تقديه 29 بيئة الخارج ٠‏ لأنها ناقلة عن دلالة اليد التي هي 
كالأصل» والأشبه الأوّل لما ذكرناء وهو أَحَدُ الأقوال لأحمد رضي الله عنه 
والأشبهُ بقواعده وقواعد غيره في اعتبار الترجيح بما يصلّح©» له. واليّدُ صالحة 
للترجيح ‏ ويحمل قوله عليه السلام : لبي على المَذّعي »© على ما إذا لم 
يكن 27 خارجاً بأن تكون العين” في يدهء أو في يد غيرهما. 

قوله: «ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما». أي : إذا 
تَعَارَضُ دليلان أَحَدُهُما يسقط حداً والآخر يُوجبه؛ أو أحدَّهما يوجبٌ الحرية» 
والآخر يمنعها؛ لم يرجح مسقطٌ الحد وموجبٌ الحرية على مقابلهاء «إذ لا 
تأثيرٌ لذلك في صدق الراوي؛ . 

«وقبل) : بل يرجح مسقطٌ الحد 7 وموجبٌ الحرية «لموافقتهما الأصل»» إذ 
الأصل عَدَم ورت النة )0 والأعيل يوت الحرية: 

قلتٌ: فهو من باب تعارّض الناقل والمقرر. 

قلتٌ: وقولنا قَ الوجه الأول: «لا تأثير رَ لذلك في صدق الراوي» وهم تابعت 





)١(‏ في () و(ب): تداعيا. 
(9) في (آ) و(ب): تقدم. 
(4) في (ب): صلح. 

(9) تقدم تخريجه .١08/١‏ 
(1)في (ب): يأات. 

(1) ساقطة من (ب). 

(8 -8) ساقط من (ب). 





فيه الأصلّ ولم أتأمله. لأنَّ هذا التعليل إنما يْصِحّ في الترجبح من جهة المتن» 
فإذا ترجحَتٌ جهةٌ المتن بموافقة الأصل » وجب تقديمها. 

قلت: وقد يستشكل هذا بقوله عليه السّلام : دلا قطع إلا في عشرة 
دراهم)(١)‏ وكونه قطع في ربع ديار فإِنّ الأول يقتضي إسقاط حَد القطع عمن 


سرق رَبْمٌ دينارٍ | إلى تسعة دراهم, والثاني يقتضي وجوبٌ حَدٌ القطع عليه 
فمقتضى ما ذكرتم من ترجيحه أن يكون في قطع سارقٍ ربع دينار خلاف, بناءً 
على الخلاف في ترجيحه. وكذلك0© اختلفت الرواية الصحيحة في اسْتٍسعاء 
العبد فى قيمة باقيه إذا كان المعتق لبعضه الآخر ا فووا الاستسعاء 
بوجية0) لحرية البائى .ليجب تقديئها على 'مقايلها: 

والجوابُ أنه لا إشكالٌ في ذلك: 

أما الأول فلن حديثٌ: (لا قَطْعٌ في عَشْرَة ذَرَاهم)9) فيه مقال. فلا 


)١(‏ في (آ وب): ربع ديئار. 

(5) في (1): ولذلك. 

(95) في (ب)؛ موجب,. 

(4) أخرجه أحمد 2304/7 والدارقطني 1947/7 19 من طريقين عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه, عن جله عبد الله بن عمرو بلفظ: لا قطع فيما دون عشرة دراهم. والحجاج بن 
أرطاة: كثير اللخطأ والتدليس» ونقل الزيلعي في «نصب الراية» 78/7» عن صاحب «التنقيح» قوله: 
الحجاج بن أرطاة: مدلس ولم يسمع من عمرو بن شعيب هذا الحديث, 

وأخرجه الدارقطني / 19 من طريق محمد بن الحسن عن أبي حنيفة. عن القاسم بن 
عبد الرحمن. عن أبيه؛ عن ابن مسعود قال: لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم . 

وأخرجه عبد الرزاق )1816٠(‏ عن الثوريء وابن أبي شيبة 414/4 عن ابن المبارك ووكيع. 
والبيهقي ١1١/4‏ من طريق علي بن الجعد, ثلائتهم عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: كان لا تقطم اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. وهو 
منقطع . فالقاسم لم يسمع من أبن مسعود. 

وأتخحرجه أبو داود 419 4): والنسائي 81/4, والطحاوي /*2.1717 والدارقطني 191/7 و197١‏ 
والحاكم 1/8/4" - 039/4 والبيهقي 500 من .حديث ابن عباس» وفيه عنعئة ابن إسحاق. ولفظ أبي 
داود: قطع رسول الله يهِ يد رجل في مجن قيمثه دينار أو عشرة دراهم , 

وأخخرجه عبد الرزاق )١18985(‏ عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: - 


07 





يُعارضٌ الأحاديث الصحيحة في القطع في ربع دينار. ولو صح, لرجحناه» أو 
خرجنا الخلاف. 

وأما الثاني ف 0 قلنا به فَإِنَ عندنا في الاستسعاء الموجب لحرية باقي 
العبد قولين» وبعض أصحابنا يرجحه . وقد صَحَ من رواية البخاري وغيره» 
والمانمٌ للاستسعاء لا يمنعه إعراضاً عن الترجبح المذكورء بل قد جاء في ذكر 
الاستسعاء في الحديث أنه مُدْرَج من كلام نافع مولى ابنٍ عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ والأولى خلافه. وثبوت الاستسعاء على ما ررثة في «القواعد 
الكبرى). 

قوله(١2:‏ «وقوله». أي : ويبرجح قوله (عليه السلام على فعله. إذ الفعل لا 
صيغة له . 

"أي : إذا تعارضٌ قولُ النبي يل على فعله» رجح القولُ» لأن له صيغة 
دالت بخلاف الفعل » فإنه لا صِيغة"2 له تدل بنفسهاء وإنما دلالة الفعل 
لامرك ارج » وهو كوثه عليه السلام واد ا فكان القول أقوى, فيرجح 
لذلك؛, وأيضاً إن القولٌ متفق على كونه حجةء والفعل تلقف فيد والمسفن 

عليه راجح, ولأنّ ذلك الفعل يحتمل أن يكون تشريعاً عاماًء ويحتيل أن كن 
من خصائصه. وإذا احتمل واحتمل» سَقَط الاحتجاح به وتعينٌ تقول 





- ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار. 
وأخرجه النسائي 81/8 و87#, والحاكم ؛/ ولا والطحاوي 157/7 من حديث أيمن مرسلا 
قال: لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله وك إلا في ثمن المجن وقيمته يومئل دينار. . لفظ النسائي. 
)١(‏ ساقطة من (ه). 
؟ -؟) ساقط من (ه). 
5 في () و(ه): دلالة. 
(4) تحرفت في (ب) إلى : لاسم . 


2- 


يفا 


الترجيح من 
جهة القريئة 





وأمًا الثالث: فيُرجْحُ المُجْرَى على عُمومِه على المخصوص ؛ والمَلَقّى 
بالقبُول على ما دَخَلّه الذكيرٌ» وعلى قباسه ما قل ذكيره على ما كثر وما عَضِدَهُ 
عمزم كات أو سنة أو قباس شرعي ‏ أو معني علي على غيره. فإن عَضِدَ 
أحدّهما قرآنٌ» والآخرّ سلة. دم م الأوّلُ في رواية, لتتوع الدّلالة والثاني في 
أخرى, إذ السئةٌ مقدّمة بطريق البيان. وما وَرّد ابتداءة على ذي اكه 
لاحتمال اختصاصه بسببه . وما عمل به الخلفاءٌ الرَاشدُونَ على غيره في 
رواية» لورود الأمر باتباعهم. وما لم يُنقل عن راويه خلافه على غيره. 

ولا يرجح بقول أهلٍ المديئة. كقول بعض الشافعية. ولا بقول, أهلٍ 
الكوفة» كقول, بعضٍ الحنفية, 0 كير رَ للأماكن في زيادة الظنون . 

وما عَضِدَهُ من احتمالات الخبر بتفسير الراويء أو غيره من وجوه 
لتّرجيحات على غيره منّ الاحتمالآت . 

1 14 د 


قوله: «وأما الثالت». يعني الترجيخ(١‏ من جهة القريئة» «فيرجح المجرى 
على عمومه على المخصوص ». 

أي : إذا تَعَارَض عامّان أَحَدُهُْمًا باق على عمومه. والآخر قد خصٌ بصورةٍ 
فأكثر) رجح الباقي على عمومه على المخصوص. أنه مفلفن في بقائه 
حقيقةٌ أو مجازًء 1 أو غير حجة . والباقيى على عمومه لا حلاف في بقائه 
0 5-5 فكان سيا : 

قلت: وكذلك يُقَدُمُ ما كان أقلَّ تخصيصاً على الأكثر تخصيصاً©. مثل 


(1) ساقطة من (ه). 
() ساقطة من (). 





أن يخصٌ أحدهما بصورة. والآخر بصورتين» فالأوٌلٌ أرجح » لأنه أقربٌ إلى 
الأصل. وهو البقاءُ على الحفوم ومخالفة الأصل فيه أقل. 

قوله : «والمتلقى). أي : ويرجح المتلقى «بالقبول على ما دخله النكيرٌ)» 
أي : إذا كان أَحَدٌ النصين قد تلقاه العلماء بالقبول» ولم يلحقه إنكار من أحد 
0 فهو مقدَّم على ما لحقه9 الإنكار من بعضهمء لأن لحوق الإنكار 
شبهة» فالخالي منها يكونُ راجحاًء كما في المسند مع المرسل «وعلى قياسه) 
أي وعلى قباش قولنا: يُقدم المتلقى بالقبول على ما دخله النكير أن يُقَدَّمَ «ما 
قل 0 على ما سس نكيره» مثل أن يتعارض النصّان؛ وكلاهما قد أنكره 
عض العلماء» فما قل منكره منهما كم مثل أن ينكر أَحَدُهُما اثنان والآخر 
ثلاثة» فيرجح الأول» ا 526 مع الأكثر. 

قوله: «وما عضده عموم كتاب ‏ أواسكف | و قياس شرعي » أو معنى عقلي 
على غيره». 

وام هذا”” أن أَحَدَ الدليلين يترجح باعتضاده بدليل, آخر مما يفيده 
قوة ام دليلين في مقابلة دليل, واحد. فإذا تعارضن نصّان؛ ومع أحدهما 
عموم كتاب» أو عموم سلة ) أو عَضَلَهُ قياس شرعي أو معنى عقلي يحصل 
مل ا كان تكدها عل الآخر لتجرده عن مرجح . 

قوله : «فإن عَضِدَ أحدهما أي : أحد النصين - قرآن والآخر سنة). أي : 
تعارض حديثان وَعَضدٌ ل ادكه انه + عضيل اعد حديث» ففيه روايتان: 

إحداهما: يِقَدُمُ ما عَضده القرآنُ لتنوع الدلالة» أي: لأنّ الدلالة صارت 
من نوعين: الكتاب والسئة بخلاف ما في الطرف الآخر» إن دلالته من نوع 
واحد وهو العديكة 





. في (ب): من أحدهم‎ )١( 
' في (0: ما فيه.‎ )0 
في (1): ذلك.‎ 5 





لماي إن 


والوواية الثانية: يقدم ما عضده الحديت؛ لأن والسكةٌ مقدمة) على الكتاب 
«بطريق البيان»» أي : : من جهة ار فرنة له تق الأصلٍ والغالب» لقوله عرز 
وجل : «وَأنزْلنا لَك لكر لين لئاس مزل لهم » [النحل: 44] . 

واعلم أن التعارض إما أن يُقَعٌ بين آيتين» أو خبرين» أو و قياسين» أو أآية 
وخبرء أو اية وقياس» أو حبر وقياس. وعلى التقديرات الستة. فالمرجح من 
الطرفين إما آيتان» أو خبران» أو قياسان» أو آية وخبرء أو آية وقياس» أو خبرٌ 
وقياس. فهذه ستة وثلاثون تعارضاً مضروبٌ ستقٍ في ست فحيث اتّحد نوي 
العاضد والمعضود من الطرفين كايتين عضدتهم١‏ ايتان. أو خبرين عضدهما 
خبران» أو قياسين عضدههما قياسان؛ رجح أحد الطرفين ببعض وجوه الترجيح 
مما سبق أو غيره. وحيث اختلف نوعهاء كاية وخبر مع خبرين أو أيتين؛ فهل 
يُقَدُمُ ما تعدد نوح دلالته أو ما عضدته السُنهُ؟ فيه ما ذكر. والأضبطٌ من هذا أن 
يُرَجحَ ما تخيل فيه زيادة قوة كاثناً'» من ذلك ما كان. وقد تتخيل زيادة القوة 
مع اتحاد النوع والحتلافه . 

قوله: «وما ورد». أي : ويرجح ما ورد (ابتداءً) على غير سبب على ما 
ورد على سبب «لاحتمال اختصاصه). أي: اختصاص ذي السبب «بسببه). 
وهذا الاحتمال معدومُ فيما ورد ابتداءً» فيكونُ راجحاً. ولأن الوارد على سبب 
مختلفٍ فيه بخلاف غيره» والمختلّف فيه مرجوحٌ بالنسبة إلى غيره» كالمرسل 
مع المسندء والمخصوص على غير المخصوص" . 

قوله: «وما عمل به الخلفاءٌ الراشدون على غيره؛؟» في رواية»» أي : إذا 
تعارض نضَّانْء وقد عمل بأحدهما الخلفاء الراشدون» فهل يكون عملهم به 
)١(‏ في (ب): عضدهما. 
(1) تحرفت في (ب) إلى : كانتا. 


(” - ؟") ساقط من (ه). 
(4) ساقطة من (أ). 





فرجيحاً له على النص الآخر؟ فيه قولان: 

الينهها: نعم الورود الأمر باتباعهم) حيث ف عليه الصلاة والسلام : 
عَليكُمْ سن وسنة 5 الكاقاء ء الراشدينٌ من بعدي ار عليها بالنواجل)(١)‏ ولأن 
الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة. 

والقول الثاني : لا يكونُ ما عَمِنُوا به راجحاً على غيره» لجواز أنه لم 
يبلغهم. وحيثئذ لا يَدُلْ تركهم له على مرجوحيته, (والأوّل أظهر"©. 

فائدة0©: إذا وجدنا فتيا صحابي مشهور بالعلم والفقه على خلاف نْصّء لا 
يجوز لنا أن نَجْرِمٌ بخطئه الخطأ الاجتهادي. لاحتمال ظهور الصحابي على 

نص أو دليل راجح أفتى به فإنّ الصحابة رضي الله عنهم أقرث إلى معرفة 
النصوص النبوية» منا لمعاصرتهم النبي يكهُء وكم من نص نبوي كان عند 
الصحابة رضي الله عنهم. ثم دثر. فلم يبلعْنَاء وذلك كفتيا علي , وابن عباس 
-رضي الله عنهما - أن المتوفى عنها تَعْتَدُ بأطول الأجلين»: ونحوها من 
المسائل التي نُقمّ بعض الناس على علي فيها لمخالفته"© للنصء وخطته 
بذلك. 
(؟ -؟) ساقط من (ه), 


(9) في (ب): «قولهو. وجاء في )0 فراغغ وعلى هامشها: «لعله فائدة:», وهو الصحيح», لأن الكلام بعدها 
ليس من «البلبل» . 

(4) ساقطة من .)١(‏ 

(0) أخرج قول ابن عباس: مالك ؟15/+289) والدارمي ؟/55-56"ء والبخاري (49:9) ومسلم 
»)١485(‏ والنسائي 194-191/5. 

وأخرج ابن جرير الطبري في اتفسيره) 4 عن ابن حميد قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: 
قلت للشعبير : ما أصدق أن علياً رضي الله عنه كان يقول: آخر الأجلين أن لا تتزوج المتوفى عنها 
زوجها حتى يمضي آخر الأجلين. قال الشعبي : بلى وصدق أشد ما صدّقت بشيء قط. وقال علي 
رضي الله عنه إنما قوله: «واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن»: المطلقات. ثم قال: إن عليا 
رضي الله عنه وعبد الله كانا يقولان في الطلاق بحلول أجلها إذا وضعت حملها. 

(5) في (ب) و(ه): مخالفة. 





قوله: «وما لم ينقل عن راويه('2 شخلافه على غيره»» أي: إذا تعارض 
خبران» أَحَدُّهُما قد نقل عن راويه0') خلافه قولا أو معلاء والأخر لم ينقل عن 
راويه خلافه قولاً أو فعللً". قُدّمَ الثاني لأنَّ مخالفة الراوي ما رواه يُؤثر 
شبهة» فالخالي منها يكونٌ راجحا كما سبق فيما لحقه النكيرٌ بالنسبة إلى غيره. 

قوله : ل يرجح 29 بقول أهل المدينة» . أي : إذا تعارض نصان. وقد 
قال أهلّ المديئة بأحدهماء فلا يكون ذلك ترجيحاً له. خلافاً لبعض 
الشافعية”؟» في قولهم: يرجح به. وكذلك لا يرجح بقول أهل الكوفة, نخلافاً 
لبعض الحنفية : 

حجة الأول: أن الأماكنّ لا تأثيرٌ لها في زيادة الظنون» فلا فرق بين قول, 
أهل المدينة والكوفة وغيرهما في عَدْمٍ الترجيح به. 

حجة الثاني : أن إطباقٌ الجمّ الغفير على العمل على وفق أحدٍ الخبرين 
يُفيده تقوية وزيادة ظن» فيرجح به كموافقة خبر آخرء ولأن اتفاق أهل البلد 
المذكورين قد اختلف في كونه إجماعاً. فإن كان إجماعاً»: فهو مرجح لا 
محالة» وإن لم يكن إجماعاًء فأدنى أحواله أن يكون مرجحاً كالظاهر والقياس 
ونخبر الواحد. 

قلت: هذا هو الظاهر. 

وقولهم : «لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون». 

قلنا: نحن لا نُرجُحُ بالأماكن. بل بأقوال السجَمّ الغفير من علماء أهلهاء 
وهو مفيلٌ 299 لزيادة لظن بلا شك,. 
(1) في (بم و(هع و«البلبل»: رواية. 
(7 -؟) ساقط من (). 
(5) في البلبل المطبوع: ولا ترجيح. 
(؟) لعلها:«المالكية»؛ لأن الشافعية لا يقولون بحجية عمل أهل المدينة.. فكيف يعتبرونه مرجحاً. 


(©) ساقطة من (أ) و(ب). 
(5) في (ب): يفيد. 


كلا 





قوله: «وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي» أو غيره من وجوه 
الترجيحات على غيره من الاحتمالات»). 

أي : إذا كان الخبرٌ يحتمل وجوهاً. وتتجه له محامل» ففسره الراوي على 
بعضها؛ كان ما فسّره الراوي عليه مقدماً على باقبها. وكذلك إذا تَرَجحّ بعض 
الاحتمالات؟ المذكورة بوجه من وجوه الترجيح» كان مقدما على غيره مما لم 
يترججح بذلك: 

أما الأوّلٌ: فلأن الصحابي لسماعه الخبر من المخبر» ومشاهدته قرائن 
المقال والحال » أعلم بمعنى ما روىء فيكون ما فسر به الخبر متعيناً. كتفسير 
ابن عمر التفرقٌ 9) في حديث: «المُتبايعان بالخيار»”» على التفرّق بالأبدان 
بفعله» وتفسيره قوله عليه السَّلامْ: دفن عُمّْ عَليكمْ فَافْدُرُوا له9) بالتضبيق في 
العدة احتياطأاء حيث كان يصبح يوم الثلاثين إذا غم الهلال صائما. 


)١(‏ في (ه): الاجتهادات. 

)١(‏ في () و(ب): التفريق. 

(9) تقدم تخريجه في .7٠١/17‏ 

(4) أخرجه من حديث ابن عمر: مالك .185/١‏ وأحمد ؟/0 و8" وه14ء والشافعي ١/4/ا؟»‏ 
والطيالسي »)181١١(‏ والدارمي ؟/لاء والبخاري )11٠0(‏ و(2)1905 ومسلم )1١80(‏ والنسائي 
5/* وأبو داود (١5؟9؟)»‏ وأبن ماجه 2)١5884(‏ وابن خزيمة (ه٠19)‏ والدارقطني ل 
والبيهقي 614 _- 50٠5‏ والبغوي )١1/١7(‏ وتمام لفظه: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى 
تروه فإن عُمّ عليكم فاقدروا له». لفظ مالك. 

وأخرجه من حديث أبى هريرة: أحمد 164/١‏ و "757 و7481 741 و1418 و4759 ر١ء9؛‏ وم" 
و1284 و2595 ولاح وعبد الرزاق (8٠"/)ء‏ والشافعي 5174/١‏ -518. والطيالسي (7:03؟) 
و(2)5481. وعلي بن الجعد .)١١64(‏ والبخاري (15:08)» ومسلم 2)1١81(‏ والنسائي 
0/5 - 14.ء والترمذي (584): وابن ماجه (188)؛ والدارمي »*"/١‏ وابن الجارود (5/ا)؛ 
وابن حبان (4457؟) و(441") و(409”) و(١451").‏ والدارقطني 189/17- 15١0‏ و157» والبيهقي 
6/4 وه١-505.‏ ولفظ مسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمْ عليكم 
قصوموا ثلاثين ؤم 1 

وروي من حديث ابن عباس وعائشة وغيرهما. 


اكلا 





وأما: "لقان فلن تدر الم الانقة المديق إذا "عضي مروتحة اقيق اوعدا 
الترجبح » كان كاعتضاده بخبر آخر('2 بجامع غلبة الظن بأنّه المرادٌ في 
الصورتين. 


)١(‏ في (ب): واحد. 


حل 





و 00 إما من جهة الأصل أو العلّة, أو القريئة العاضدّة: 
ما الأوّلُ: فحكم الأصل الثابت ا ؛ راجح على الثابت بالنص 
25 لاا والثابت بالقرآن» أو توائر السئة» على الثابت باحادها . 
يملق النصء على الثابت بالقياس . والمَقِيسٍ على أصول أكثر على 
. لحُحصول غَلَبة الظَنّ بكثرة الأصول. كالشهادة. خلافاً للجُوَيني» 
ا على ما لم يخصّ, على القياس المخصوص. 


د كه 


قوله : «والقياسي»» أي والترجيح القياسي» يعني الواقع في الأقيسة . الترجيح القياسي 
لأنّه قد سبق أن الترجيح ضَربان: لفظي» أي: واقع في الألفاظ. وقد انتهى 
الكلامُ فيهء وقياسي, أي: واقع في القياس, والكلام الآن فيه. وهو «إمّا من /, 
جهة الأصلء أو العلة أو القرينة العاضدة»» أي : الترجيح العاضد'(١2‏ للقياس 
إما من جهة أصلهء أو علتهء أو قريئة تقترن بأحد القياسين تعضدهء فيترجح 
على الآخر: 

أما الأول: يعني ترجيح م القياس من جهة أصله. فهو من وجوه: 

أحدها: أن «حكم الأصل” الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص 
لعصمة الإجماع)» أي : إذا أمكن قياس الفرع على أصلين؛ حكم أحدهما”” 
نات بالإجماع والآخر ثابت بالنص؛ كان القياسٌ على الأصل الثابت بالإجماع 
مقدماً على القياس الثابت بالنص؟؟», لأنّ الإجماع مقدم على النص» فكذا ما 


ب القياس 


(1) تحرفت في (ب) و(هع إلى : المعارض. 
(1) ساقطة من (1). 

() تحرفت في (ه) إلى : أحدها. 

(4) في (1): على ما ثبت بالنص. 


للا 





ثبت به يكونُ مقدماً على ما ثبت بالنص , لعصمة الإجماع من الخطأ والنسخ 
بخلاف النص. 

الوجه الثاني : كم الأصل الثابت بالقرآن الكريم أو تواتر السئة» راجح 
على حكم الأصل الثابت باحاد السنة» أي : بالسنة0» المروية بطريق الآحاد. 
كما يُقدم القرآنُ» ومتواترٌ السنة9؟» على آحادها. 

وقد استفيدَ من هذا أن الحكمّ الثابت بالقرآن لا يُقدِّ على الثابت بتواتر 
السئة. كما لا يُقدم القرآن والسنة على تواتر السنة. لاستوائهما كما سبق. 

الوجه الثالث: حكم الأصلٍ الثابت «بمطلق النص» راجح على حكم 
الأصلٍ «الثابت بالقياس»)» كما يقدم مطلقٌ التفمن على العاس والمرادٌ 

بمطلق النفي أنه موراء كان كراترا أن لجادا ب ميوييا أن دنا مما ساغ العدل 

0 

الوجه الرابع: الحكم «المقيس على أصول أكثر» راجح «على غيره». 
أي: إذا تعددت الأصول في أحد القياسين وليس في القياس الآخر إلا أصل 
واحدء مثل أن أمكن قياس اش بجامع على أصول كثيرة؛ وأمكن قياسه 
بجامع آخرٌ على أصلٍ واحد أو أصول”" أقلّ من أصول القياس الأول؛ قُدّمَ 
القياس على الأصول الكثيرة لأنَّ كثرتّها شواهدٌ للفرع بالصحة. وما كثرت 
شواهده كان الظَنٌ بصحته أغلبٌ» كما براح أَحَدُ الخبرين بكثرة الرواة. وهذا 
د 0 «لحصول غلبة الظن بكثرة الاصول. كالشهادة). يعني على 0 
مَنْ يرجح إحدى البينتين بكثرة العددء وخلافاً للجوينى» حيث حكى عله 
أ حذة الف سين الا ارم بك : الاترن: 1 ١‏ 


)١(‏ في (أ): السنة. 
(؟) في (ب): والسنة المتواترة . 
(") في (1): وأصول. 


ئ 





الوجةٌ الخاِسٌ : «القياش7© على» أصل, «لم يُخص» راجح على أصل, 
مخصوصء كما يرجح العام الباقي على عمومه على العام المخصوص. 

وبالجملة: حكم أصل القياس حَُكُمْ مستنده الذي ثبت به» فما قدّمٌ من 
المستندات» قدم ما ثبت به من أصول الأقيسة. 


000700 


)١(‏ ساقطة من (أ). 





وأمّا الثاني : فتْقدّمُ العلَةٌ المجمّعُ عليها على غيرهاء والمنصوصة؛ على 
المُستتْبَطةء والثابتة علَينُها تواتراً على الثابتة عليئها آحاداء والمناسبة على 
غيرهاء لااختصاصها بزيادة القبول. في اعقو لكان على المقررة. 
والحاظرة على المُبيسَة ومُسقطةٌ الحدّ وموجبةٌ العتق والأخف حكماً على 
خلافٍ فيه كالخبر والوصفيةٌ للاتفاق عليها على الاسميّة والمردودة إلى 
أصلٍ قاسّ الشار ع عليه على غيرهاء ٠‏ كقياسٍ احج على الذّين» والقبلة على 
المَضْمَضة والمطردة على غيرها إن قبل بصحّتها, والمتفوية على اخترها زه 

شترط العكس. إذ التفاءٌ الحكم عند التفائها يدل على زيادة اختصاصها 
3 نتصيرٌ كالحَدٌ مع المحدُود والعقليّة مع المعلول . 

نا تن 


ترجيح القياس ل 5 5 عام ؛ : 
من جهة علته «وأما الثاني»: يعني ترجيح القياس من جهة علته فمن وجوه: 


الأول: ترجم (1) «العلة المجمع عليها على غير) المجمع عليها» أي : إذا 
ظهر في الأصل الواحد وصفان مناسبان. وقد أجمع على التعليل بأحدهماء 
واختلف في التعليل بالآخرء فالتعليل بالوصف المجمع عليه راجح لقوة 
مستندهاء وهو الإجما» وهو كما لو اختلف أُهْلُ العصر الأول على قولين؛ 

جمع أَمْلُ العصر الثاني على أحدهما؛ تعيّن ولم يجز الأخد 0 

| اليج الثاني : ترج-7١)‏ العلّة «المنصوصة على المستنبطة» أي : التي 9 

يت عِلّتها(» بالنصٌ على التي( ثبتت عِلّتها(" بالاستنباط» لأنْ نْصٌّ الشارع 
أولى من اجتهاد المجتهد. لعصمة النص دونه. 
)١(‏ في (): تريجيح. 


)١(‏ في (0: «الذي». وهو خطأ. 
(") في :)١(‏ عليتها. 


ك5للا 





الوجهُ الثالث: ترجح<2 العلّة التي ثبتت عتلتها(" بالتواثر على التي 9 
ثبتت علتها(") بالآحاد لقوة التواتر كما فى الأخبار. 

الوجه الرابعٌ : ترجح<© العلّة المناسبة على غير “المناسبة» وكذلك التي 
هي أكثر مناسبة على غيرها؛» لاختصاص المناسبة «بزيادة القبول في العقول.» 
أي: لأن العقولٌ أسرم انقيادأء وأشَّد قبولاً للعلة المناسبة» ولتي هي أكئرٌ 
مناسية. 

قلتٌ: وهذا يجبٌ أن يكونّ في المنصوصتين أو المستنبطتين» أما إن 
كانت إحداهما منصوصة؛ فهى الراجحةء سواء كانت مناسبة» أو أَشَنٌ مناسبة 
أو لا لعصمة النص» كما لو اجتمع 0 وقياس» كان اص ذه : 

الوجه الخامس : ترجم(") العلة «الناقلة) عن حكم الأصلٍ «على» العلة 
«المقررة» عليه كما سبق في الخير الناقل مع المقرر. 

الوجه السادس: ترجح( العلة «الحاظرة على المبيحة». أي: التي 
توجب الحظرٌ على التي توجب الإباحة . 

الوجه السابع : ترجم(١)‏ «مسقطة الحد) على موجبته'2. «وموجبة العتق» 
على نافيته» والتى هي أخفٌ حكماً على التي أثقل حكما. «على خلافٍ» في 
ذلك كلس كما سيق فى تظيزهة من الأخبار». .لأنّ العلل "مستفادة من اللصوض 
٠ 35 3 ٠‏ 1 وريم ٠. ٠‏ 00 2 
فتتبعها في الخحُللاف والوفاق في ذلك ونحوه. وهذا كله في المنصوصتين 
و ال لمستنيطتين » أما فى المنصوصة والمستنبطة, فالمصوصة واجبة التقديم بكل 
حالر» لما سبق فى المناسبة مع غيرها. 
)١(‏ في (): ترجيح. 
(1) في (1): عليتها. 
(5) في (1): «الذي وهو خطأ. 
(4 - 4) ساقط من (1). 
(©) في (ب): موجبه. 


ينف 





الوجه الثامرٌ : تُقدم ١‏ العلّة «الوصفية للاتفاق عليها على الاسمية». أي : 
العلة التي هي وَصْفء ترججح على التي هي اسم لأن التعليل بالأوصاف متفق 
عليه بخلاف التعليل بالأسماء, كما سبق ولأنّه أكثرٌ فائدةٌ كتعليل الربا في 
لبر بكونه مكيلا أو مطعوماً يقنم على التعليل بكونه برأ وفي الذهب بكونه 
موزوناً عدم على التعليل بكونه ذهباً وربما نرّحَ هذا إلى تعدي العلة 
وقصورها. 

الوجه الاسم : العلّة «المردودة إلى أصل قاس الشاريح عليه» راجحة 
«على غيرها). كفينامن. النبيّ ظل الحَجّ على دين الآدميى في حديث 
الحثعمية؟), «والقبلة ع المضمضة») في حديث عمر() , 

فلو قال قائل: الحج على المغصوب لا يُجزىةٌ بالقياس على الصلاة 
والقبلة 0 الصائمء لأنها ع استمتاع بالقياسٍ على الوطء؛ لقلنا قلنا: القياس 
على ما قاس عليه الشار أولى, لأنه أعلم بالأحكاه2©) ومصالحها ومفاسدهاء 
الا المعارض لقياس الشارع؛ كالقياس المعارض لنصهء بل مُوَ 
معارض لنصه حقيقة. لأنه نص على الحكم» ثم رفح بالقيائن على أصلر 
واضح, لأله قال للختعمية : حجّي عَنْ أبيك» وكأنه قال لعمر: لا تُقْطرٌ بالقبلة 
كما لا تفْطرٌ | إذا تمضمضتث. 

الوجه العاشر: العلَة «المُظردَة) رجح «على) غير المطردة «إن قيل 
بصحتها». يعني بصحة غير المطردة. 

وتحقيقٌ هذا أن غيرٌ المُطردة وهي المُنتقضة بصورة فأكثر إن لم نقل 
بصحتها لم تُعارض المطردة حتى تحتاجٌ إلى الترجيح» وتكونٌ كالخبر الضعيف 
(1) في (1): تقديم, 
() تقدم تخريجه في ١/4/ا".‏ 


(6) تقدم تخريجه في 5837/1. 
(4) في (ب): بأحكامه. 


ملف 





مع الصحيح » وإن قلنا بصحتهاء فاجتمعت هي والمطردة فالمطردة راجحة 
لان ظَنَّ اللي فيها أغلبٌُ ولأنها متلق عليهاء والمنتقضة مختلفٌ فيهاء فهما 
كالعامين إذا 0 أَحَدُهُما دون الآخر كان الباقي على عمومه زتعا : 

الوجة الحادي عشر: العلة «المنعكسة) راجحة علىٍ غير المنعكسة «إن 
اشترط العكس). يعني في فى العلل: قد سبق أن اطرَادَ العلّة ة هو وجودٌ الحم 
بوجودها حيث وَجِدَتَ وانتكاشنها هو انتفاءُ الحكم لانتفائها: وَسَبَقٌ أيضا أن 
انعكاسٌ الع هل هو شَرْطٌ في صحتها أم لا؟ فإن لم يشترط المَكُسُ لم ترجح 
المنعكسة على غير المنعكسة, نامتك يها في تشرط الصبحة هر 
الاطرَا وهو موجود. والانعكاس غَيْرٌ مشترطى فوجوذه كالعدم ؛ وهو 0 
من الم مع الإخوة من الأب في ولاية التكاح. » وإن اشترطنا(') المكادن العلّة 
رجحت المنعكسة على غيرهاء لأنّ (انتفاء 0 عند انتفائها يذل علق زيادة 
اختصاصها بالتأثير» فتصير كالحدٌ مع المحدود) عدم المنعكس فيه على غيره» 
وكالعلّة «العقلية مع المعلول». كالتسويد مع الاسودادء فكانت المُشبهة5) لها 

من العلل الشرعية أولى» وصارٌ انعكاسها على هذا كإخوة الم مع إخوة الأب 
في باب الميراث» يرجح بها دلالته9” على أخصبة القرابة . 


)١(‏ في (: شرطنا. 
(؟) في (1): الشبهة . 1 
(") في (ب): «لدلالتها»ء وفي هامش :)١(‏ دلالتها. 


4لا 


لمكا 





المتعدّية والقاصرة إن قيل بصِحّتها, سيّان حكماًء لقيام الدليل على 
صحتها . 

وقيل: تُقدّمُ القاصرةٌ لمطابقتها النصّ في موردهاء وأمن صاحبها من 
الخطأ. 

وقيل: المتعدّيةٌ» لكثرة فوائدهاء فَعَلى هذا ترجّح الأكثر فروعاً على 
الأقلَّ ومنه تَرجبحٌ ذات الوَضْفٍ لكثرة قُروعها على ذات الوَضْفَين. 

و أن ذات الوصفين قد تكونُ أكثر فروعاً. ولا مدخل للكلام في 
القاصرَة والمتعدّية في ترجيح الأقيسة. وإنما فائدنه إمكانٌ القياس بتقدير 
تقديم المتعدّية كالوّرْنِ في النقدين, وعَدمِهِ بتقدير نقديم القاصرة كالثمنية 
فيهماء إذ القاصرٌ لا يَتعدّى مَحلَّه يقاس عليه. ويُقدّمُ الحكمُ الشرعيّ واليَقيني 
على الوّصف الحسّيء والإثباتي عند قوم . 

وقيلٌ: الحقٌ التسوية, إذ بعد قبام دليلٍ العليّة لا يُختلفٌ الظنْ بشيءٍ من 
ذلك. والمؤثّر على الملائمء والملائم على الغُريب» والمنئاسب على 
الشبهي . 


د 26 


الوجه الثاني عشر: قال: (المتعدية والقاصرَةٌ إن قيل بصحتها(١)‏ سيان 
حكمان. إلى آخره. 

اعلم أن العلّةَ القاصِرّةقد سبق الخلافٌ فيها هل هي عِلَةٌّ صحيحةٌ في 
نفسها أم لا؟ فإن قُلنا: ليست صحيحةً لم تُعارض المتعدية» فلا ترجيص كغير 
المطردة مع المطردة؛ وإن قلنا: 'هي صحيحةٌ» فاجتمعت مع المتعدية ففيه أقوال: 


)١(‏ في البلبل المطبوع: بصحتهما. 


07 





: أنهما(!» سواء 00 لا رجحان لإحداهما على الأخرى 
0 0 على صحتها» كما تَقَدّمَ في موضعه. 
الثاني : أن القَاصِرّة أرجحٌ. فتقدم لوجهين : 
أحدهما: أنّْها مطابقة للنص في موردهاء أي : لم يُجاوز تأثيرها مُوضِعٌ 
النص» بخلاف المتعدية» فإنها لم تطابق النْصضء بل زادت عليه» وما طابق 
النْصضّ كان أولى . 
0 الثاني : ا من صاحبها» ‏ أي أي المعلل بها «من الخطاى لأنْه لا 
اج إلى التعليل بها في غير محل النصٌ كالمتعدية» فربما أخطا"؟ بالوفوع 
000 الغلط9© في القياس » 5307 ع فيه من الخطأ أولى مما كان 
عَرْضِةٌ له. 
القولٌ الثالث: أن «المتعدية» أرجخ, عدم «لكثرة فوائدها»» كالتعليل 
في الذهب والفضة بالوزن. فيتعدى الحَكم إلى كل موزون. كالحديد 
والنحاس والصَفرٍ ونحوهء» بخلاف التعليلٍ بالثمنية أ و النقدية» فلا تتعداهماء 
فكانٌ التعليل بالوزن الذي هو وصفٌ متَعلٌ لمحل النقدين إلى غيرهما أكثر 
فائدة من الثمنية القاصرٌة عليهما لا تجاوزهما. «فعلى هُذا» -أي: فعلى 
الفول بترجيح المتعدية ‏ تُرَجُحُ م العلّة التي هي أكثرٌ فروعاً على التي هي 
أك فروعاً. 
مثالّه: لو قدّرنا أن المكيلات©) أكثر؛ عللنا في البْرٌ بالكيل» لأن عل 
الكيل حينئذ تكون أكثرٌ فروعاً. ولو قدرنا2'2 أن المطعومات أكثرٌ؛ عللنا فيه 
(1) في (): أنه. 
(؟) في (): وأخطأه. 
(") في (ه): الخطا. 
(4) ساقطة من (1). 
(0) ساقطة من (ب). 
(5) تحرفت في (ب) إلى : ولقد رنا. 





اكلا 





بالطعمء لأنّه حينئذ يكونُ أكثر فروعاً. وحيتئذ يصيرٌ الأقل فروعاً بالإضافة إلى 
الأكثر فروعاً كالقاصرّة بالإضافة إلى المتعدية» ويخرج فيهما بالتفريع العام 
الأقوال الثلاثة . 

قوله: «ومنه) -أي: ومن الترجيح بكثرة ة الفروع - «اترجي) العلّة «ذات 
لوصف الواحد «على ذات الوصفين» فصاعداً لأنْ ذاتٌ الوصف الراد أكثر 
فروعاً» لأن ثبوتٌ الحكم بها متوقف”") على وصف واحد. وما توقفت على 
وصفب! ') واحد. كان أكثرٌ فروعاً مما توقف على وصفين فأكثرء وصار هذا 
كالطلاق والعتق المعلّق على شروط. وكذلك الأحكام التي ثث تثبث بشاهد أقرب 
وقوعاً مما تثبت9© بشاهِدَيْن» روا يت ماما ار كنا ورامك 
بأربعة» فالموقوفٌ على الأقلّ أكثرٌء وعلى الأكثر أقل» ولهذا كان الزيادة فى في 
الع تنا في المحدود» والنقص في الحد زقادة في المحدود. فالتحيزان 
المشاء أكثر ص الإنسان. والحيوان الكائتب بالفعل أقلّ من الإنسان. 

قوله : «وردٌى أ و ترجيح ذات الوصف «بأن ذات الوصفين قد ون 
أكثر فروعاً) . 

قلت: وهذا لا ينَصّوَرٌ إلا بحسب كثرة موارد9؟) فروع ذات الوصفين» 
وقلَة موارد7؟» فرووع ذات الوصف على سبيلٍ الاتفاق. مثل 9 تعلل الربا ف 
البْرّ بالكيل وحدّه. ويُعلل غيرنا بالكيل مع الطعمء ويتفق أن المكيلات 
المطعومة أكثرٌ من المكيلات غير المفطفرية: عي فقون فروع ذات الوصفين 
أكثر من فروع ذات الوصف الواحدء. وإلا فمتى فرضنا اتفاق موارد فروعهما 
في القلّة والكثرة» كانت فرويم ذات الوصف الواحد أكثرٌ بالضرورة لما حققناه. 
(1) ساقطة من (). 
() في (1): أصل. 


(7) في (): ثبت 
(4) في (ب): مواد. 
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مثل أن فرضنا أصئاف المكيل7') مع المجرّد عشرين» وأصناف المكيل7"© مع 
المطعوم عشرين أيقداء فإن علَة 0 تجري في الأربعين صنفاً وعلَّة 2 

مع الطعم لا تجري إلا في أصنافها العشرين التي وُجدت فيهاء والله تعالى 
اعلم بالصواب. 

قوله: «ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيحٍ الأقيسة, 
وإنما فائدته إمكانُ القياس بتقدير تقديم المتعدية» كالوزن في النقدين9) 
وعدمه بتقدير تقديم القاصرّة؛ كالثمنية فيهماء إذ القاصر 1/037 تعد امحله 
يقاس عليه) . 

قلتُّ: معنى هذا: أن الكلامّ في ترجيح العلّةَ المتعدية على القاصرّة أو 
بالعكس» لا مذْخل له في ترجيح الأقيسة أي : لا ينبني عليه ترجيح قياس 
إحدى هاتين تين على الجر أن القاصرة لا تتعدى مكايا لنقاس عليه 
عورف وإتها 'فائزة الكلام في ترجيح. القاصرّة والمتعديّة إمكان القياس إن 
قدمنا المتعدية وعَدَمْ إمكانه إن قدمنا القاصرة. 

مثاله: أنه لما تعارّض في النقدين الوَزْنُ والثمنية» 01 بالوزن أمكن 
القياس لتعدي الوزن محل النقدية إلى الرصاص والنحاس ©) ه. فنقول: 

يحرم 0) التفاضلٍ في ذلك بالقياسٍ بجامع الوزن. 2 34 بالثمنية أو 
له ال ار 

وهذا الكلام خرج مخخرّجٌ جواب سؤال مقذّرء وهو أن يقال: | 
القاصرّة لا يُمكن القياس عليهاء فالكلامم في الترجيح بينها وبين 9 


)١(‏ في (): الكيل. 

(0) في البلبل المطبوع: التقدير. 
(م) تحرفت في (ب) إلى : القاصرة. 
(؛) ساقطة من (ه). 


(ه) في () و(ب): تحريم. 


يفف 





المتعدية”'2 لا يتعلّقُ بترجيح الأقيسةء إذ الترجيحٌ إنما يكونُ من موجودين» 
والقياسٌ على القاصرّة غيرٌ موجودٍ ولا ممكن. فَكَيْفَ يَصِحْ الترجيح بينه وبين 
القياس على العلّة المتعدّية؟ 

فكان الجوابٌ عن ذلك بما ذكرناء وهو له لين 'فاقذة ذلك ترجيح م أحد 
القباسين على الآخر لما ذكرتم» بل فائدته أ أنا إن رجحنا المتعدية, أمكن 
القياس» وإلا فلا. 

قوله: «ويُقدم الحَكُمْ الشرعي”" واليقينيٌ على الوصف الحسّي والإثباتي 
عند قوم. وقيل: الحق التسوية». 

أي: إذا تعارض قياسان والجاممٌ في أحدهما كم شرعي» وفي الآخر 
وَضْفٌ حسّيء أو الجاممٌ في أحدهما حَكُمٌ سَلبِيء وفي الآخر حكم إثباتي» 
لدم الشرعي مُقَدَُمٌ على الوصف الحسي., لأن القياس طريقٌ شرعي لا 
حسي » فكان الاعتماد فيه على الأحكام. ارك أولى من الاعتماد ع 
الأوصاف الجسّيّة وكذلك الحكم السَلِيُ مُقَدمٌ على الثبوتي» لأنْه أوفق 
للأصل؛ إذ الأصل عَدَّم م الأشياء كلها. هذا عند بعض الأصوليين. 

وقال آخرون: الحقٌ أنهما سواء. يعني الك لشو امع الوصنب 
الحسي» والحكم البداني مع الإثباتي » أن الدليل لما قام على علي ة كل واحد 
من الأمرين» ثبتت لين والظنُ لا يتفاوت بشيء مما ذكرناء فاستويا لعدم ما 
يَصْلُحُ مُرجحاً0"., وأبو الخطاب يُرجّح العلّة الحكمية» والقاضي يرجح 


قوله: «والمؤثر». أي : ويرجح «المؤثر على الملائم؛ والملائم على 
الغريب»). 
)١(‏ في (): القاصرة . 


000 0 اا الحكم الشرعي على اللغوي . 
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قلتٌ: لأنَّ قُونها في أنفسها على هذا الترتيب. وقة»سبق حتائتها 
وأحكامها وصفاتها ومراتبها في القسم الثالث من أقسام طريق إثبات العلّة عند 
ذكر أقسام المناسب. 

قوله: «والمناسب»: أي: ويُقدم «المناسبٌ على الشبهي». يعني إذا 
دارت عله القياس بين وصف مناسب وشبهي؛ قَدَّمّ المناسبّء لأنه متفق 
عليهء والمصلحة فيه ظاهرة» بخلاف الشبهي فيهما. 


0 





وتفاصيل اترجيح. كثيرة, فالضابط فيه : أنه متى اقَْرَنْ بأحد الطرفين أمر 
نقلي» أو اصطلاحي. عام م أو خاصٌ, أو قريئة غقليّة أو لَفظيّةٌ أو حاليّةٌ 
وأفادٌ ذلك زيادة ظْ رجح به. 
وقد حَصَلٌ بهذا بيانُ الرّجحانٍ من جهة القرائن ؛ وَوْجَهُ الرجحان في أكثر 
هذه الترجيحات ظاهرٌء فَلهذا أَهْمَلْنَا ذكرَهُ اختصاراً. والة تعالى أَعلّم . 
6 زد مد 


قوله : «وتفاصيل الترجيح كثيرة) . 
اعلم أن الترجيحات التي ذكرتها في «المختصر» هي أكثر من ترجيحات 
اريريه نقلتها من والحاضيل؛ و«جدل ابن المتينا؛ وغيرهماء ومع ذلك 
فم تراجيح كثيرة لم نذكرها كرت في كتب الْأصُولبين» وذلك, لأن مثارات 
الظنون التي يخصل بها الرتجيحان والترجيخ كرد حا تحص رجا بطل 
وحيث الأمرٌ كذلك؛ «فالضابط». والقاعدة الكلية في الترجيح: «أنه متى 
اقترن بأحد الطرفين» يعنى الدليلين المتعارضين مر تقلى»» كاي أو خبر؛ 
341 لأو اصطلاحيٌ» درك أو عادة؛ عاماً كان ذلك الأمر أو خاها » :زأو قريئة 
عقليةٌ» أو لفظيةٌ أو حاليّة وأفاد ذلك زيادّة ظَنَّ؛ رجح به» لما ذكرنا من أنَّ 
رجحان الدليل هو الزيادة في قوته. وظن إفادته المدلول» وذلك أَمْرٌ حقيقي لا 
يختلفُ في نفسهء وإن اختلفت مداركه. ١‏ 
لترجبح بالقرائن 2 قوله: «وقد حصل بهذا بِيانُ الرجحان من جهة القرائن». هذا اعتذارٌ عن 
ترك التصريح بالقسم الثالث من أقسام الترجيح القياسي. وهو الترجيح 
بالقرائن» لأنا كنا ذكرنا أن الترجيٌ القياسيّ : إما من جهة أصل القياس» أو 
علته. أو قرينة عاضِدَةٍ لهء وذكرنا القسمين الأولين» وهما الترجييح من جهة 
الأصلٍ والعلّة» وبقي الترجيحٌ من جهة القرينة لم يُصرح بذكره تفصياد 


سرف 





كالقسمين قبلّهى لكنا لكنا أدرجنا(١)‏ إجمالا في القاعدة الكلية ة المذكورة للترجيح 
بقولنا: «أو قريئة عقلية» أو لفظية» أو حالية). 

قوله: «ووجه الرجحان في أكثر هذه الترجيحات ظاهرٌ2, فلهذا أهملنا 
ذكره اختصاراً» . 

يعني أن الترجيحات المذكورة في «المختصر» وقع أكثرها غيْرٌ موجه9©, 
أي: لم يذكر وَجَْهُ الترجيح فيهء وذلك لوجهين : 

أَحَدُمُما: طلباً للاختصارء إذ ذ العادةٌ في المختصرات ذكر الأحكام وترك 
التوجيهات, وإلا لم يكن اختصاراً. 

الثاني : أن وجة تلك الترجيحات بيْنء فلم نر الإطالة بذكره. 

فإن قيل: فيلزمُكُم على هذا أن يكونَ توجيهكم لذلك9» في الشْرْح 
بتبيين البَيّنء وإيضاح الواضح. وذلك تحصيلٌ الحاصل . 

قلنا: لا يَلْرّم ذلك لأنا قد ذكرنا في باب المجمل والمبين أن البيانَ له 
مراتب, بَعْضْهًا أعلى *) من بعض. فرتبة بيانٍ الترجيحات المذكورة في الشرح 
أعلى من رتبة بيانها على المختصر على حسب”" تفاوت البَْسْطِ في 
الشروحات77) بالسة إلى اختصار المشروحات (8) 

وقد نْجَرّ الكلامُ في «المختصر»ء فلنسرد الآن وجوهاً من الترجيحاتٍ 00 
ذُكرَتْ في كتب الأصول تكملةً لما في «المختصر». وربما وقع تَكرَارٌ بيْنَ ما للترجيع 


)١(‏ في (1) و(ب): إذ رجحناه. 

() في البلبل المطبوع: بين. 

(5) في (ب): موجبه. 

(؛1) ساقطة من (ه). 

(0) في (ب) و(ه): أجلى. 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

(7) تحرفت في (آ) و(ب) إلى : السرحات. 
(8) تحرفت في )١(‏ و(ب) إلى: المسرحات. 


يفف 


من الترجيح 
العائد إلى 


الرواية 





كر وما في «المختصر» فليغتفر ذلك» وذلك قسمان: 

اخدذهما: عَرِيٌّ عن الأمثلة» فمن الترجيح العائد إلى الراوي: أن يكونٌ 
أذكر للرواية» أو قد عَمِلٌ بما روى» أو يكون أقربٌ إلى المروي عنه حال 
سماعة» أو بكرن أعل ببالعربيةء أو أفطن» أو أذكىء أن ادير في النشي ةلا 
لبس في اسمهء أو تكون روايته عن حفظٍ لا عن كتاب. ويحتمل ترجيخ 
الكتاب هاهناء لأنه أوثقٌ وأضبط . 

ولهذا كان الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ لا يروي إلا عن كتاب مع حفظه 
لما يرويه. وأوصى بذلك أصحابه كبحبى بن معين ونحوه . اد يكون تحمله 
للرواية في حال بلوغه, بخلاف(2 من تحمل الرواية 0000 وتقدم قواية من 
لم يَخْمَِط عقله في وقتٍ على غيره”"". 

وحكى القرافيٌ تقديمٌ رواية المدني على غيرهء وهو نازيح إلى مسألة 
إجماع المديئة» وهو متجه. 

ومن الترجيح العائد إلى تزكية الراوي: أن يكون المزئكي لأحد الراويين 
أكثرء أو يكون تزكيته بصريح القول » وتزكية الآخر بالرواية عنهء أو العمل 
بروايته» أو الحكم بشهادته. فالأول أولى. 

وَمِن العائد إلى نفس الرواية: أن يكون أحَد الخبرين من مراسيل 
التابعين» والآخر من مراسيل مَنْ دونهم. أو يكون أَحَدَّهُما مصرّحاً فيه بلفظ: 
وحدثنا»» أو «وسمعثت فلاناً يقول». والآخر 0 لوقوع التدليس 8 العنعنة 
كما سيق أل لكوة احذهما معها] والاخ معلنا أو مكتفى فيه بِالشهْرَة 
فَالمَعَنِمَنُ راجح, لأنه وإن احتمل الإرسال, فالظاهر الاتصال. وهو أحسنٌ 
حالاً مما لا سند له بِكُلّ حال أو يكون أحدهما معزواً إلى كتاب مشهورٍ 


.)1( ساقطة من‎ )١( 
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بالصحة, والآخر إلى كتاب ليس: كذلك. أو يكون راوي2©7 أحد لخبرين 
نتناعاً من لفظ الشيخ ”بقراءته والآخر بالقراءة على الشيخ"» أو إجازة» أو 
مناولة منهء أو وجادة فالأولٌ أرجخ. أو يكون 1 الخبرين أعلى | إسناداً من 
الآخرء فيكون أرجحح لقلة ان الغلط فيه أو تكون رَوَايةُ أحدهما باللفظ. 
والآخر المدي: أو أحدُهما سماعاً من غير حجاب» كرواية القاسم بن 
ميك وعروة» وعمرة عن عائشة - رضي الله عنها . لأنهم محارمهاء 
والآخر"» من وراء حجاب. كرواية رجال كثيرين عنهاء لكونهم أجانب» 
فالأول أولى فيهما9). 


والآخر 50 ) عن كتاب» أو إقرار مله أو أَحَد الخبرين قولء والآخر فعْلُء أو 

احذهما كر واحد قينا لا نعم به البلوى: والآخر فيما تَعُم به ٠‏ فلأل اشم 
فى الكل لقوة السماع والقول على غيرهماء ووقوع الخلاف فيما نعم به 

البلوى: هل يقبلٌ فيه حبر الواحد أم لا؟ ويُقدم ما لم ينكره راوي الأصل على 
ما أنكرف وما أنكره | إنكار نسيآن على ما أذكره إنكار تكذيب. 


من الترجيح 
1 العائد ل إلى المروي: : أن يكون أحد الخبرين 00 من 0 العائد إلى 


المروي 


ومن العائد [ إلى المان: أن يكون َحَدُهُما ا والآخر ا كن 
راجح لأن مامله() َكَل إذ هو متردد بين نّ التحريم والكراهة. والأمر متردد إلى المتن 


بين الوجوب والندب والإباحة وغيرهما مما ذكر في رد ويقدم 00 
على المبيح لذلك» ويُقدم ما مدلوله مُبيّن على ما مدلوله مجمل باشتراك 





)١(‏ في (ب): راوية. 

(' -؟7) ساقط من (/. 

(*) في (): والأخرى. 

(4) في (): فالأولى أولى . 

(ه) في (ب): فالمنهي . 

(5) في (!ا وب): محاله. 

(1) تحرفت في (ب) إلى : الخبر. 
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غيره» وما مدلولّه حقيقي على ما مدلوله مجازي. والمتفق عليه في ذلك 
والأشهر فيه على غيره» وما استغنى عن إضمارٍ أو حذف على غيره وما دَلَّ 
بالوضع اللغوي والشرعي جميعاً على ما دَلَّ بأحدهماء وما ذل من وجهين فأكثر 
على ما دل مما دون ذلك؛, وما له مجاز واحد على ما له مجازّات27) وما لزمه 
إضمارٌ واحد على ما لزمه إضمارات”: وما أَكَدَتْ دلالئه على غيره» ودلالةٌ 
المنطوق على المفهوم. ومفهومٌ الموافقة على مفهوم المخالفة, وما دَلَّ على 
ِل حكمه”" على ما لم يدل عليهاء وما سيق لبيان الحكم على ما لم يُسّق 
لهء بل استفيدَ من سياق كلامه. لجواز أن المتكلمٌ لا يُريد ما في سياق 
الكلام» وما فصّل القصة”*» واستوفى حكايّتها على ما أجملهاء واقتصر على 
بعضهاء أن التفصيل والاستيفاءً دل على زيادة إحاطة بهاء وما لاا يشعر 
بنقص الصحابة رضي الله عنهم على غيرهء كحديث القَهْقّهة المتضمن 
الإخبار”*» بضحِك الصحابة في صلاتهم من وقوع الضرير في البثر. والإنصاف 
أن هذا ضعيف من الترجيح, لأنَّ الصحابة مع كمالهم قد وقع من بعضهم 
الزنى وشرب الخمر وهو أعظمٌ من ذلك. لكن هذا على ضعفه0© محيل 
للرجحان. وما تضمّن ذكرٌ سبب الحكم على غيره لأن الأسبابٌ يُستعان بها 
على معرفة الأحكام. ولهذا رجعنا في الأيمان إلى أسبابها وما مَيّجهاء 
والأفصحٌ لفظاً على غيره. 

“ث0 ومن ترجيح الأقيسة مما يعودُ إلى أصل القياس”©: أن يكونٌ أَحَدُ 


الأقيسة 





)١(‏ في () و (ب): مجازان. 

(؟) في () و (ب): إضماران. 

(") في (1) و(ب): حكمته, 

(4) في (ب) و(ه): القضية. 

(0) في (1): للإخبار. 

(") ساقطة من (1). 

(9) في (ه): مما يعود إلى حكم الأصل. 


ا 





القياسَّيْن واجبٌ التعليل» أو متفقاً على تعليله, أو هو غَيْرٌ معدولر به عن سن 
القياس , فِقدُم على غيره. ومما يعودٌ إلى عِلَةِ كم ال أن يكون علدد؟) 
أحل الل ويفا يفا والأتدرئ1؟) حكماً شوعياء يعدم م الأول» وهذا قد 
سبق الخلافٌ فيه بين القاضي وأبي الخطاب. وِيُقَدّمُ الوصفٌ الوجودي على 
العدمي, وقد سبق الخلافٌ فيه أيضاًء وما لا ترجع على أصلها بالإبطال على 
غيرها2» كما يقول الحنفي في قوله عليه السلام : في حمس ضِ الإبل 
شاة0©: المعقول من هذا إيجابٌُ مالية الشاة لإغناء الفقراء9»» قتجزىء 
فيمتهاء الأن عله" الماليةا السضيطة من 'النضن. المذكونه عدت علي 
بالإبطال » فتقدم عليها العلّةٌ الأخرى» وهي قصدٌ الشارع التشريكٌ بين الأغنياء 
والفقراء في جنس المال » لأنها تقرر أصلها ولا تبطله. 

قلتٌ: وَهذا ضعيف» لأن ما ذكره الحنفية من باب تنقيح المنااء وهو 
1 اجتهاد. وأحسب أن خصومهم لبلا ليذ الوح من الترجيح حنى 
يبطلوا به تأويلهم . . ومَذْهَبهُم 3 دفع القيمة في الزكاة قو 0 

ويقدم المناسب الضروري على غيرف والحاجي على التحسيني» وقياس 
العلّة على قياس الدّلالة» والدلالة على الشِّبه. وما علته واحدة على ذي 
العلتين للخلاف فيه كما سبق» والعلة العامة المصلحة على الخاص منها». 

ومما يعودٌ إلى الفرع: أن يكونّ أَحَدُ القياسين مشاركاً لأصله في عين 
الحكم» وعين العلة بخلاف الآخر أو يكون وجودٌ العلّة في أحدهما أظهرٌ من 5 





)١(‏ سافطة من (ه). 

(؟) في (1): والآخر. 

9) تقدم تحخريجه من حديث أبي بكر في 559/7. 
(4) في 0( و(ه): الفقير. 

(0) في )١(‏ و(همع: علية. 

(5) في (1) و(ب): إليه. 

9) في () و(ب): الخاصتها. 





وجودها في الآخرء أو يكون النص قد دل على حكم أحدهما(!' إجمالاً لا 
تفصيلاًء بخلاف الآخر. هذا ما تيسَّر من وجوه الترجيح المكملة من القسم 
الأول منها. 
القسم الثاني: ذكْرٌ جملة من الترجيحات بأمثلتها أو بعضهاء ذكرها بعض 
الحنفية» وأحسبه الجصاص229 صاحب «الفصول» وفيه أبواب: 
ترجبع التصوص ١‏ أرها: في ترجيح النصوص بعضها على بعضء قَمِنْ أمثلة ذلك: إذا 
0007 تعارض نصّانء فهما إِمّا عامان» أو خاصان, أو أحدهما عام والآخر خخاص» أو 
ل واحد منهما عام من .ويه خاص من وجهء فإن كانا عامين» فإن أمكن 
الْجَمْعٌ بينهماء تعيّن احترازاً من تعطيلهما””', أو تعطبلٍ اشنا 
مثاله : : قوله عليه السلام + اخير الشهّدَاء من شهدَ قبل أن يستشهد) 24 مع 
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ل فيد براك لنيدت: ٠‏ تحمل الأول على0© ما إذا لم يعلم 





)١(‏ في () و(ب): أحدها. 

)١(‏ تحرفت في أصول النسخ إلى : «الخاصي». والجصاص: هو أحمد بن علي أبوبكر الرازي» إمام 
الحنفية في عصرى أخذ عن أبي سهل الزجاج عن أبي الحسن الكرخي ‏ عن أبي سعيد البردعي عن 
موسى بن نصير الرازي عن محمدء واستقر التدريس له ببغداد» وانتهت الرحلة إليهء وله تصانيف منها: 
«أحكام القران» و «شرح مختصر الكرخي» وكتاب في أصول الفقه. وغيرها. توفي سنة ٠/ام‏ ه. انظر 
ترجمته في «الفوائد البهية» ص /7 -78. 

(9) في (ب): تعطيلها. 

(4) أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهني : مالك ٠/7‏ الاء وأحمد 1١6/4‏ و15١1‏ و!ا١1اوه/99ك.‏ 
ومسلم »)١919(‏ وأبو داود (5ةه")» والترمذي (90؟؟) و(95؟١)‏ و(ل9ا9؟؟) والطبراني (187ه) 
ولاماه) رولكماة) ورهمامه)ل والبيهقي ٠‏ والبغوي .)7١6/7(‏ 

(9) أخرجه من حديث عمران بن حصين: أحمد 475/4 ولا؟4 و45 و0٠١44.‏ والبخاري (561؟) 
و(6980") و(5458) و(5596). ومسلم (ه01؟)0 والترمذي (77؟؟1) و(2)7:#8 وأبو ذاود 
(4561)» والنسائي 1//ا١‏ و18ء والبيهقي 15١/٠١‏ بلفظ: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» ‏ قال عمران: لا أدري أذكر النبي فَآنه بعد قرنين أو ثلاثة قال النبي كله : «إن بعدكم قوماً 
يخونون ولا يؤتمئون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم الْسَمَنٌ». 

وأخرجه من -حديث ابن مسعود: أحمد 419//1١‏ و44. والبخاري (75817) و(561”) و(1479) - 

(1) ساقطة من (ب). 


ضف 





صاحتٌُ الحنٌّ أن له شاهداً حفظاً لحق المسلم. والثاني: على ما إذا عَلِمّ» 
فإن شهادة الشاهد حينئذ تكون فضولا . 

وإن لم يمكن الجمع بينهماء أو كانا خاصين لا رجحان لأحدهما على 
الآخرء توقّف على المرجح الخّارجي» فإن لم يُوجدء وجُلِمَ التاريخ» فالثاني 
ناخ كما سن وإن لم يعلم » ٠‏ فهما كمجمّلٍ لا بيانَ لهء وإن كان أحدّهما 
عام والآخرٌ خاصاًء حمل العام على الخاصء كقوله عليه اسّلام : في الرقة 

بع العشر»7© 3 قوله : اليس فيما دُون خمس أواق صَدَقةو"؟ يخصٌ الأول 
الانيء ضير تقديره : فى الرقة في حم أواق فصاعداً ربع م العشرء وإن 
كان كن واحد منهما عاماً من وجه خاصاً من وجهء إن ار تيت له 
خصوص أحدهماء خُصٌ به الآخرء وإلا وقف على المرجح. 

ومثالٌ ذلك : ما سبق من قوله عليه السام : دمن نام عن صلاةٍ أو نُسيهاء 
فليِصَلّها إذا ذَكْرّهَا9© مع قوله: «لا صّلاةَ بَعَدَ الفُجر»©) ونحوه من الأوقات 


- و(2)556048 ومسلم (658860؟7), والترمذي (868" )2 واين ماجه (2)7857 والبيهقتي كل 
بلفظ: وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم تصتهة 
ويميئه شهادتّه . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 778/17 و١٠41‏ و44 ومسلم (1914). 
وأخرجه من حديث عمر بن الخطاب: ابن ماجه (751؟) , 

.059/1 قطعة من حديث مطول في الصدقات تقدم تخريجه من حديث أبي بكر في‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في 7 من حديث أبي سعيد الخدري . 

زشة تقدم تخريجه .:64/١‏ 

(4) أخخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: : أحمد 8/7 وه؛ وه؛4-"5: و4ه-د5 ولا رالاوهة1؟ 
وكة والبخاري (85ه) و(99١1()‏ و(1434) و(1499) و(2)0940 ومسلم (810), والنسائي 
١//اا‏ وثلا”ء والبيهقي ؟/؟451. 

وأخرجه من -حديث عمر بن الخطاب: أحمد 18/1١‏ و14 8١-7509‏ و9" و60 و1هء والدارمي 
لفلرضفة والبخاري (امم). ومسلم (ككي وأبو داود (ك/ا١١)‏ والترمذي ظمل)ء والنسائي 
5 _لالاك» والبيهقي 4901/7 -401. 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: مالك 2871/١‏ وأحمد ؟/؟45» والبخاري (284) و(588)»؛ 
ومسلم (816)» والنسائي 5١‏ والبيهقي ؟/18517. 


يفف 





المنهي عنهاء فالأوّل عام في الوقت خاصٌ في الصلاة الفائتة2'0. والثاني 
خض في الوفت عام في الصلاة فخصصنا الثاني لما عرفٌ من شدة اهتمام 
الشرع بالمكتوبات» فصار كأنّه قال: لا صلاةً تطوع بَعَدٌ الفجر. 

ومنها: إذا تعارض خخاصّان وأَحَُهُم؟؟ متقدم» رجح المتأخ” عليه لأنّ 
بتقدير ترجيح المتقدم يَنعَطلّ المتأخر بالْكلية وبتقدير ترجيح المت خر إنما 
يلزم تخصيص المتقدم ببعض الأزمانٍ» وهو أولى من التعطيل بالكلية , 

قلت: وهذا إنما ْصِْ إذا كان المتقدّم قد عمل به في وقتٍ ماء وإلا لزم 
من ترجبح أيّهما كان تعطيلٌ الآخر. 

0 إذا تعارض نضَّانِء وأحدهما يُعرّف الحكم ويك لتعريفه ب 
والثاني ينه يفي الحكم بإضمار شي ع أو بتقييد مطلق, فالأول راجح . 

قلث: حاصِلٌ هذا يَرْجِمُ إلى ترجيح ما دَلَّ بنفسه على ما افتقر إلى إضمارٍ 
أو تقييل» لكن عبارئه منحرفة عن إفادة ذلك إفادةٌ تامة. ثم مله بقوله عليه 
السلام : دلا يُقبل الله صَلاة امرىءٍ حتى يضع اللي مواضعه)9) مع قوله: 
رلا عَمْلُ إلا بنيق) 240 فالأول يقتضي ول الصلاة بدون النية في الوضوءء 
والثاني ينفي ذلك؛ إما بإضمار الجواز. أي2©9: لا صلاة جائزة أو صحيحة إلا 
بنيّة» أو بتقييد لفظ العمل بالواجبء أي : لا عَمَلَ واجبٌ إلا بنية. 


وأخرجه من حديث ابن عمر: أحمد 47/9. 
وأخرجه من حديث ابن عمرو: أحمد 187/١‏ ولا١؟,.‏ 
وأخرجه من حديث معاذ بن عفراء: أحمد 71١9/4‏ و119- 79١0‏ والنسائى ١/08؟.‏ 
وأخرجه من حديث أبي ذر الغفاري: أحمد ه/56١.‏ 1 

(؟) في (1): أحدهماء بدون واو, 

(”) تقدم تخريجه في 017/1". 

(4) تقدم تخريجه في 555/17. 

(ه) تحرفت في )١(‏ إلى : أو. 
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قلبٌّ: وهذا ضعيف» وإنما هو من تحيلات الحنفية لتصحيح'() مذهبهم 
في المسألة. وبيان ضعفه من وجهين: 

3 حَدُهُما: أن فهمُ قبول الصلاة بدون نية الوضوء من الحديث الأول» هو 
من باب مفهوم الغايةقء» والحنفية لا يقولون به. 

لوجه الثاني : أن قوله عليه السّلامٌ: «لا عَمَلَ إلا بنية» إن كنا نحن نُضَمِرٌ 
فيه الجوازٌ؛ فهم يلزمهم إضمار الكمال بأن يُقَالَ: لا عَمَلَ كامل ولا صلاة9) 
كاملة» ولم يُضمروا ذلك؛ لَزِم انتفاكُ ذات العمل والصلاة بدونٍ النية» وهو 
قولنا . 

وأما تقبيدٌ العمل بالواجب3: فهو من باب تخصيص العام؟»؛ وليس مما 
نحن فيةه. 

ومنها: إذا تعارض املعو فيه وغيره؛ قد الثاني » كقوله عليه السشلام 
لعلي رضي الله عنه : : «ليس عَلَيِكَ في اذهب شَيء حتى يَبْلُعَ عشرين مثقالًء 
ففيها نصف ل مثقالر )*» على قوله عليه السلام : ولا زكاة 5 حلي النساع» 0 ©, 


)١(‏ في (1) و(ب): ليصح. 

(5) في (ب): «بآن يقال: ولا صلاة». 

() ساقطة من (). 

(4) تحرفت في () إلى : «العمل», وفي (ب) إلى : «العلة». 

(0) أخحرجه أبو داود )١61/"(‏ عن سليمان بن داود المهري» أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم 
وسمى آخر» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة ة والحارث الأعورء عن علي رضي الله عنه عن 
ألنبي يله... قال: «فإذا كانت لك مئثتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهمء وليس عليك 
شيء - يعني في الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون ديناراً» فإذا كان لك عشرون ديناراً وال عليها 
الحول ففيها نصف دينئار فما زاد فبحساب ذلك»). 

ونقل الحافظ في «التلخيص» 174/7 عن ابن المواق علة خفية فيه: وهي أن جرير بن حازم لم 
يسمعه من أبي إسحاق» فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب: سحئنوث وحرملة ويونس وبحر بن نصر 
وغيرهمء عن ابن وهبء عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان. عن الحسن بن عمارة» عن أبي 
إسحاق فذكره. قال ابن المواق: الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل. 
(1) تقدم تخريجه في الصفحة 47؟. 


نايف 





فالأول يقتضي وجوب الزكاة في الحُلي» والثاني ينفيه. لكن طَعَنّ فيه 
الترمذيٌّ» وقال: لم يَتْبْتْ في هذا الباب عن النبيّ لله شيء. 

قلتٌ: أما أصلٌ القاعدة المذكورة في ترجيح ما لا طعنْ فيه على غيره؛ 
فصحيحٌ» وأما المثال المذكور» فلا يَصِحٌء لأنا سلمنا أن الحديث الثاني لا 
يصحء لك الاوك اننا يذل على وجوب الزكاة في الخلى بعمومه.» ونحن 
نخصه في قياس الحلي في عدم وجوب الزكاة على عبيدٍ الخدمة. وثياب 
البذلة بجامع كونها('© متعلق الحاجّة, فلا تحتمل المواساة» وتخصيص 
العموم بالقياس جائرٌ باتفاق. 

ومنها: إذا تعارّض عمومٌ قوله عليه الصلاةٌ والسّلامٌ وفغله. ترجح الفعلُ 
عند أبي حنيفة, والقول كيك عيره كما ني 

مثاله : قوله عليه السلام: «لا يقتل مو من بكافر»9) مع ما روي عنه أنه 
أقاد مسلماً بذْمّي00: 


(1) في (ه): كونهما. 

(1) تقدم تخريجه في الصفحة: 801 

(1) أخرجه الدارقطني  ١4/*‏ 017808 والبيهقي "١/8‏ من طريق الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي, 
عن سعيد بن محمد الرهاوي عن عمار بن مطرء عن إبراهيم بن محمد الأسلمي. عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن ابن البيلماني» عن ابن عمر أن رسول الله َلِهِ قتل مسلماأ بمعاهد وقال: «أنا أكرم 
من وفى بذمته» قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك الحديث؛. والصواب: 
عن ربيعة عن أبن الببلماني» مرسل عن النبي كل. وابن البيلماني: ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل 
الحديث فكيف بما يرسله. وقال البيهقي بإثر الحديث: هذا خطأ من وجهين: أحدهما: وصله بذكر 
ابن عمر فيهء وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي يي مرسلاً. والآخر روايته عن إبراهيم عن ربيعة» 
وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المنكدر. والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي. فقد كان يقلب 
الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به. 

وأخرجه عبد الرزاق (188514)» والدارقطني »١70/‏ والبيهقي "١/4‏ من طريق سفيان الثوري» 
وأبو داود في «المراسيل» (750)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 196/8 من طريق سليمان بن 
بلال. والدارقطني ١78/7‏ من طريق حجاج؛ والبيهقي "١/8‏ من طريق عبد العزيز بن محمدء أربعتهم 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن البيلماني مرسلاً. ولفظ أبي داود: أن رسول 
اله و أئََ برجل من المسلمين قتل معاهدأ من أهل الذمة فقدم رسول الله وَل المسلمَ فضربٌ عُُقه - 


غرف 





قلتٌ: وحجةٌ رُجحانٍ القول على الفعل أ أنَّ له صيغةٌ دالة بخلاف الفعل 
كما سبق» رتوار بترجيح الفعل وجة الفا 

أما المثالُ المذكور» فإن ما رووه أنه عليه السَّلامُ أقادّ مسلماً بذمي, لا 
نت عند أ أئمة النقل » وإنما رواه اود في (مسئدة) ومن عساة وافقه, ولو 
صَحْ لاحتمل أن يكون”"© ذلك المسلم : ضَمْ إلى قتل الذعي ما يوجب القتل 
من قتل مُسلمر أو رِدَةٍ أو حرابة أو غير ذلك» فوقع قتلّه بذلك في سياق قتل 
الذمى اتفاقاً . فظن أنه أقاده به. وإذا احتمل ما ذكرناه, سقط الاستدلال به 
وبقي حديثنا نصاً" لا مُعاض له. ومئع الخلاف في المسألة أن قتل الذمي 
وَقَعَ واسطة بين قتل المسلم والحربي يتجاذبة الطرفان بالشبه» فخرج فيها 
الخلافٌ. ويلزمهم قتلُ المسلم بالحربي المستأمن, لأن عَهْدَ الإسلام وذمته 
واحد في العصمة . 

ومنها: إذا تعارضص المُحَرُم والمبيخ» 6 الجر كما سبق ا 

مثاله : : قوله عروجل: وَأ 0 ئْنَ الأتين» [ النسساء 7517] مع قوله 
0 1 عَلى أَزْوَاجِهِمْ وما مَلَكَتْ ن باه 1 [المؤمنون : ]200 0 
ياك ليد ا ا احتاطاء أو المبيٌ ©" أخذاً بالخحصة 
- فقال رول الله عل : «أنا أولى مَنْ وَفى بذمته» . 

0 واد والبيهتي ٠18.‏ ا رع و 

راع أبو داود في «المراسيل» (91؟) عن وهب بن بيان. وأحمد بن سعيد الهمداني» وابن السرح 

قالوا : أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن يعقوب» حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي 

قال: قَتَلَ رسولُ الله 2 يوم خيبر مسلماً بكافر قله غيلَةٌ وقال: «أنا أولى أو أحق من وَفى بذمته. 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
(5) في (ه): نفيا. 
(”) في (ب): والمبيح. 
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و4 ه» 5 0 م 0 
والتخفيف؟ ولنا في تحريمٍ الجمع بين الاحتين في التسري قولان عن أحمد» 

ومنها: أن المبيصح الخاص رَاجَحْ على المحرّم العام . 

قلت: هذا صحيح بناءٌ على قاعدة تقديم الخاص» كما سبق وذكر. 

مثاله: قوله عر وجل: طلآ تُحَرُمُوا طَيْبّات ما أَحَلّ الله لَكُمْ» [المائدة: 
8] مع قوله عليه السلام7© : «أيما إهاب ذُبغء فقذ طهر9) كالخمر تخللٍ 
فتحل . قال: 1 يقتضي حر تخليل الخمر لكون التخليل 06 

قلت: ال أن كول كالكمر تسلل لفحل ليس 
ابت في الخمر. ولو ثبت؛ لكن لا ُسَلمْ أن التخليل تحريم للبلاج الطيب؛ 
بل هما سببان عالجها بأحدهماء كما يسخن الماء بالطاهرّات ا وبالنجاسات 
أخرى» والمثال الجيد قوله عليه السلام : «أحلّثت لَنا ميتتان ودمان)9) مع قوله 
عر وجل: حرمت عَلْيكُم المي وَالدَم » [المائدة: *«] فالخيرٌ مببيح خاص » 
قدّمَ على الآية التي هي محرم عام على قاعدة تقدم الخاص. 

ومنها: تقديم النصضص الذي لا مراحم م لمدلوله على ما له مراحم 
لعلار 6 وهو راجع إلى تواجيم النقين على الظاهر أو المجمل . 

فكاله: قوله عليه السلام : وطاق الم اثنتان0*) مع قوله عليه السلام : 





)١(‏ في (1): «قوله عز وجل»؛ وهو سهو من الناسخ. 

(؟) تقدم تخريجه في .550/1١‏ 

() تقدم تخريجه في 7176/17. 

(4) ساقطة من (ب). 

(0) أخرجه من حديث عائشة: : الدارمي او وأبو داود (4849١ا؟),‏ والترمذي »)1١١85(‏ وابن ماجه 
(م دكي" والدارقطني م والحاكم ارال والبيهقي لاا الا وفي سنده مظاهر بن 
أسلم المخزومي وهو ضعيف. وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من سحديث مظاهر بن 
أسلم, ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب - 
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«الطلاقٌ بالرّجال»<"2: فالأوّلُ نص فى أنَّ طلاقّ الآمة تَحْتَ ال طلقتان» 
والثاني مَترددٌ بين نفي ذلك وعدمه. ْ 
ومثاله: التردّدٌ من جهة أن قولّه: «الطلاق»: مبتدأء «بالرجال»: جار 58 

ومجرور يتعلّق بالخبر المحذوف» فذلك المحذوفٌ ما هو؟ إن جعلنا تقديرّه: 
الطلاقُ معتبر بالرجال؛ كان منافياً للأوّل, ودّل على أن طلاقٌ الأمة تحت الحرٌ 
ثلاث اعتباراً به» وإن جعلنا تقديرّه: الطلاقٌ قائم بالرجال, كما تقولٌ: الكلام 
بالمتكلم"؟: والسوادٌ بالأسود9"» أي: قائم؛ لم يُنَافٍ الآول» لأنَّ قيامه 
بالرجل لا يُنافي اعتباره بالمرأة. والأظهرٌ هو التقديرٌ الأول» لأنَْ قيام الطلاق 
بالرجال أمر حقيقي ظاهِرٌ جلي واعتباره بهم حكم شرعي خفي, فحمل الأمر 


- الني وُيةِ وغيرهم, وهو قول سفيان الثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاق. 
وأخرجه من -حديث ابن عمر مرفوعاً: ابن ماجه 2)7١14(‏ والدارقطني 8/4؛ والبيهقي 854/17 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ؟/14: هذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن سعيد العوفي 
وعمر بن شبيب الكوفي. وقال الدارقطني في «سئنهع 8/84": هو منكر غير ثابت من وجهين. . 
فذكرهما. 
وأخرجه مالك 674/7 والبيهقي عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. وصححه الدارقطني والبيهقي . 
)١(‏ أخرجه مالك 587/17: ومن طريقه البيهقي 1/٠/ا"‏ من كلام سعيد بن المسيب. 
وأخرجه البيهقي 59/1" و ٠‏ من حديث زيد بن ثابت» وابن مسعود. وابن عباس. وعلي 
موقوفاً. 
وأخرجه ابن ماجه )5١81(‏ من طريق ابن لهيعةء والدارقطني 4//ا*, والبيهقي 70/1. من طريق 
أبي الحجاج المهري. كلاهما عن موسى بن أيوب الغافقي , عن عكرمة. عن أبن عباس . قال: أتى 
النبي يق رجل؛ فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمتى وهو يريد أن يُفْرّق بيني ونينهاء قال 
فصعد رسولٌ الله يله المنيرٌ فقال: «يا أيها الناس», ما بال أحدكم د رج عبده أمته ثم يريد أن يُفْرّق 
بينهماء إنما الطلاق لمن حل بالسّاق). وهذا سند محتمل للتحسين. 
وأخرجه الدارقطني 4 /لا# والبيهقي /1/ ٠‏ من طريق ابن لهيعة؛ عن موسى بن أيوب عن عكرمة 
مرسلا. 
وأخرجه الدارقطنى 78-7//4 من حديث عصمة بن مالك وفيه الفضل بن المختار» وهو ضعيف 
جداً. ْ 
)١(‏ في (ه): بالتكلم. 
() في (ب): بالاسوداد. 
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على تعريف النبيّ طلله له أولى. وَيَرْجِمُ حاصل المثال إلى تعارض نص 
وظاهرين7" . 

ومنها: تقديمُ ما استقل بتعريف الحكم بنفسه. على ما احتاج في تعريفه 
إلى واسطة أو أمر زائد» ومثله بقوله عليه السلام لخولة بدت يسار في دم 
الحيض: «إذا طَهُرْت فَاغْسليه وَصَلَّي فيه»29 مع قوله في حديث أسماء في دم 
الاستحاضة: «ِحُتيه ثم افرصيه ثم اغسليه بالمَائِ, قال: فالأول يقتضي 
جوازٌ الغسل بالخل» والثاني ينفيه لتخصيصه بالماء. فيكونٌ الأول أولى 
لاستقلاله بالحكم دون زيادة. 

قلتٌ: أصل القاعدة في الترجيح جَيّدُّ لكن ليس ما ذكروه من أمثلته, 
زانقا ممق بان النطلق والمقيد» او المجمل والسين > لأنه اطلق الفسل في 
الأول مجملاً في آلتهء وقيد في الثاني بالماء وبين أنه الآلة فيه. 

وأما عَدَمُ الاستقلال» فهو أن يحتاجٌ أَحَدُ الدليلين إلى إضمارٍ أو تقدير 
دون الآخرء فيقدم ما لا يحتاج إلى ذلك. أما إذا كانت في أحدهما زيادة 
منصوص عليها؛ فلا يُقَالُ: إنه غيرٌ مستقل بالدلالة؛ إلا أن يُرَادَ بالإضافة إلى 
ما لم يذكر فيهء فيكونُ عَدَمُ الاستقلال إضافياء لكن هذا حارج عن 
المشهور. نعمء يرد على الاستدلال بالغسل بالماء من حديث أسماء أنه مفهوم 
لقب. وهو ضعيفٌ, وأن تخصيصٌ الماء بالذكر فيه إنما كان لغلبته» والمفهوم 
إذا خرج مخرجٌ الغالب لا يكونٌُ حجة كما سبق. ونظائرٌه في موضعه. 





)١(‏ في (ب) و(هم: أو ظاهرين. 

(1) ضعيف, أخرجه أحمد 5" وءثث"اء وأبو داود (ه"7), والبيهقتي 7 من حديث أبي هريرة 
أن خولة بنت يسار أتت النبي وله فقالت: يا رسول الله. إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه 
فكيف أصنع ؟ قال: «إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه؛. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك 
غسل الدم ولا يضرك أثره». تفرد به ابن لهيعة كما قال البيهقي؛ وهو سيء الحفظ. 

(1) تقدم تخريجه في الصفحة: /ا/ا. ١‏ ْ 
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ومنها: أنه قد تَقَرّرَ أن(" الباقي على عمومه يُقَدُمُ على ما خصٌ» وأن 
الأقلّ مي راجح على الأكثر 0 وهما قاعدثان صحيحتان» 
لكن ذَكْرَ لمثال الثانية قوله عز وجل: نَائكُوا ما طَاب لَكُمْ بن النسَاي» 
[النساء: ] مع قوله عليه السلام : من كَانْ يو من باللّه الور الآخر» فلا 
ْمَعَن مَائهُ في رحم أَخْعتين »7 قال؛ ار لس 
عن طلاقي بائن؛ 0 

قلتٌ: صواب العبَارّة أن يقال: عل نكا أخت المعتدة» لأن المعتدة لا 
يجورٌ نكاححها مطلقاً(؛) بالإجماع . لكن الكلامٌ هنا في أَحت زوجته المعتدة من 
طلاق بائن . 1 

وأما المثال» فليس مطابقاً لقاعدته. وإنما هو من أمثلة اجتماع الخاص 


والعام , إذ قوله تعالى : #إفانكحوا ما طابٌ كم من النسَاءك [النساء: "] 
يقتضري بعمومه جوارٌ نكاح أخت المعتدة. وقوله عليه السَلام ينفي ذلك 


ومنها: إذا تعارض خَبرٌ الؤاجدء وَأَثْرٌ بعض مجتهدي الصحابة» والخبر 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(1) ساقطة من (ه). 
(") ذكره الحافظ في «التلخيص» 117/7 وقال: ويروى: «ملعون منْ جمع ماءه في رحم أختين» لا أصل 
له باللفظين» وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني» ولم يعر إلى كتاب من كتب الحديث؛ وقال ابن 
عبد الهادي: لم أجد له سنداً بعد أن فتشتٌ عليه في كتب كثيرة. 
وفي الباب: حديث أم حبيبة عند البخاري 1ثة) وركداه) وك )6٠‏ و(الالاه). ومسلم 
)١549(‏ وأبي داود (كه١5),‏ والنسائي 5 وفيه: دحل علي زَسول الله يٍِ فقلت له: هل لك 
في أختي بنت أبي سفيان فقال: «أفعل ماذا؟» قلت: تنكحهاء قال: رار ذلك؟» قلت: لست 
لك بِمُخْلِيَة وأحَبّ من شركني في الخير أختي» قال: «فإنها لا تحل لي. . 
وحديث فيروز الديلمي عند أبي داود (*374؟)2 والترمذي (9؟7١١)‏ و( 1 وحَسنه وابن ماجه 
(1960). ولفظ أبي داود: قال: قلت: يا رسولّ الله إني أسلمت وتحتي أختان قال: «طلق أيتهما 
شكت)»). 


(4) ساقطة من (1). 
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مما لا يخفى عليهم عاذ ترجح'0 الأثر. 

قلتث: هذا قد يتجه بن على أن قول الصحابي 1 00 الباقين 
عله كر 1 إجماعاً ا يتْرَكُ له خيّرٌ الواحد. لكر ذكر مثال القاعدة 
المذكورة قوله عليه السّلامُ للرجل في حديث الغسيف: «على ابنك جَلْدُ مث 
وتغريبٌ عام 0(") مع قول عمر رضي الله عله: لا أنفي بعد هذا أحدا أبدا, 
وقول علي رضي الله عنه: كفى بالنفي فتنة0؟». يعني فيقدمْ الاثر في عَدَم 
التغريب على الحديث في إثباته. لآن الصحاب المجتهد لا يُخالفٌ الخبر إلا 
لدليل أَرْجَحَ منه. 

قلتٌ: والاعتراض على ذا المثال: أن النفي ثبت عن النبي 84 في 
حديثين متخرحين ١‏ حديث الغعسيف وحديث غبادة : دوا عسي قل 0 الله 
هن سَبيلاً» © الحديث. وما ذكرتموه عن عمر وعلي رضي الله عنهما ليس في 


)١(‏ في (1): رجح. 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: عبد الرزاق (0*:9) ر(١0(7#1).‏ ومالك 
11/5 والشافعي في «الرسالة)» صن 748 ١56؟.,‏ وأحمد ١١5/4‏ و3115 والدارمي ؟/لالاا. 
والبخاري (15598) و(55ةك1) رو(4؟لا؟) وزهك؟لا؟) "6 و(574) و(لاك548) رركم 
و(6810) و(64985) ولك؟كذخن) و584#) وب(“ "اوالا) ور4كؤالا) ورىهالا) وروهآال 
و(790/). ومسلم (1551) و(2.)15948 وأبو داود (4445).» والترمذي ,.)١4**(‏ والنسائي ١1١/4‏ 
و١541"ء‏ وابن ماجه )١649(‏ وتمامه من -حديث البخاري : جاء أعرابي. فقال: يا رسول الله اقضص بيئنا 
بكتاب الله ٠‏ فقام خصمه. فقال: صدقء. اقض بيننا بكتاب الله ٠‏ فقال الأعرابي : إن ادني كان عسينا 
على هذا فرْنَى بامراتى فقالوا لي : على ابنك الرجم . فنديتٌ ابني منه بمئة من الخم ووليدة. ثم 
سألتٌ أهل العلم ٠‏ فقالوا: إنها على ابنك جلدُ منةٍ وتغريبٌ عام. فقال النبي !ة: «لاقضينٌ بينكما 
بكتاب الله أما الولي والغنم فردٌ عليك. وعلى اينك جَلْدُ مئة ة وتغريبٌُ عام , وأما أنت يا أنيس 
- لرجل فَاغْل على امرأة هذا فارجمهاوى فندا عليها أنيسٌ فرجمها. 

(7) أخرجه عبد الرزاق (17"890) عن ابن جريع عر مداه بن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف عرب 

في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل» قال: فتنصرى فقال عمر: لا أغربٌ سلما بعذة أبدا: 

(4) أخرجه عبد الرزاق (1/1) و(17”97) عن أبي حنيفة, عن حماد. عن إبراهيم قال: قال عبد الله 
في البكر يزني بالبكر: يجلدان مئة وينفيان. قال: وقال على : حسبهما من الفتنة أن يُنفيا. 

(0) تقدم تخريجه في 271/7 . ْ 
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الصحة والشهرّة كالحديثين المذكورين» ولوئبت صحتُهماء لكن لا يُمْنَمُ خفاء 
مثل ذلك عنهماء فقد أخذ النبيّ يل الجزية من مجوس هجر وخفي ذلك 
عن عمَرَ وغيره من الصحابة رضي الله عنهم حتى رَوَى لهم ذلك عَبْدُ الرحمن 
ابِنُ عوفٍ رضي الله عنه2'7. وإذا احتمل ذلك» لم يُعارض به النْصٌ الصحيح 
بإيجاب التغريب . 

ومنها: إذا تعارض أثران عن صحابيين» وأحدهما أفقه من الآخر؛ قُدُم 
قرول الأفقه.» ووجهه ظاهر. 

ومثاله قول علي رضي الله عنه في عَدَّه("2 نواقض الوضوء: أو دَسْعَة تملا 
القَه © مع ما رَوى أبو هريرة رضي الله عنه أنه أفتى بِعَدّم انتقاض الطهارة 
بخروج النجاسة من غير السبيلين©», لأن الظن الحاصِلٌ بقول الأفقه أغلبٌ 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

الباب الثاني : في ترجيح بعض محامل الآثر على بعض : 

فمنها: إذا كان أَحَدُ احتمالي التصرف يُعرف حكما يُوافق العقل» والآخر 
يُعرف 0 حكماً يُنافيه فحملّه على الأول أولى» كقوله عليه السَّلامُ: «مَنْ مس 


(١)أخرجه‏ أحمد ١/90١191-1»ء‏ والبخاري (ا16”)» والترمذي (1585) و(16480)» وأبو داود 
20*٠١ 49‏ والبيهقي 48-17141//8؟ و/185. 
)١(‏ تحرفت في (ه) إلى : علة. 
(") ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 44/١‏ وقال: غريب. وأخرج البيهقي في «الخلافيات» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يق : «يعاد الوضوء من سبع : من إقطار البول. والدم السائل» والقيء. ومن دسعة 
تملأ الفم. ونوم المضطجع. وتهقهة الرجل في الصلاةء وخروج الدم» انتهى . وضعف فإن فيه سهل بن 
عفان. والجارود بن يزيدء وهما ضعيفان. 
(4) أخرجه البخاري ١80/١‏ في الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر» 
تعليقاً من قول أبي هريرة» بلفظ: لا وضوء إلا من حدث. 
قال الحافظ في «الفتح» ١‏ بإثره: وصله إسماعيل القاضي في «الأحكام» بإسناد صحيح من 
طريق مجاهد عنه موقوفا. 
وأخرجه عنه مرفوعاً: الترمذي (17/4)» وابن ماجه (018)» والبيهقي .1١1//1‏ 
(0) في (ب): يوافق. 


يدف 


ترجيح بعض 
محامل الأثر 


على بعض 





ذكره فَليتَوَضَأو27؛ يحتمل أن يُراد بالوضوء''! غسلٌ الأعضاء الأربعة» ويُحتمل 
أن يُرادَ به اليد ندباء إزالة لنفرة النفس التي أورثها”" مْسٌ الذكر في اليدء 
فيترجحٌ هذا الاحتمالٌ» لأنه يُوافق العقل والأوّل يُنافيه. 

قلت: القاعدة المذكورة يُمْكنُ تصحيحها بأن مقتضى العقل تصححيهم!1) 
دليل مستقل». ٠‏ فبترجح 9 الاحتمال الموافق له"؟2 يكون 0 بين دليلين» 
وهو أولى من دليل واحدء ثم يخرج في هذا ما يخرج في الخبر المقرر مع 
النافي . 

أما المثالُ الذي ذكره؛ فالاعتراض على ما رجحه فيه بأن يُقال: غُسْلُ 
الأعضاءٍ الأربعة حقيقةٌ شرعية» فيجب حَمْلٌ كلام الشارع عليها لمَا سبق في 
موضعه. سلمئاه؛ لكن قولّه : «فليتوضا» أمرء قظاغرة الوجوبث» فحمله على 
استحباب غسل اليد خلافه©. سَلّمناه؛ لكن لا تُسَلُمُ صول التفرة للنفس من 
مس الذكر» 5 كيف وأنه عليه السّلامُ يقول في حديث طلّق بن علي : «إنْ مر إلا 
ع دأو مضغة منلك)0© , سلمناه؛ لكن لا ل أن غسل الأعضاء الأربعة 
يُنافيه» كيف وأن فيه طهارة من الأدران الدينية والبدنية. ووقوف المصلي بين 
يدي 5 كذلك هو أكمل أحواله وهو مناسبٌ ظاهر في العقل. سلمنا أنه 
افيد الك لبن كل ها ناف العَقَلّه رجح غيره عليه وإلا لَزم حَمْلُ الصلاة 
في قوله عز وجل: «أَقِيمُوا الصّلاة» [الأنعام: 197 على مسماها اللغوي , 


.١١1/19 تقدم تخريجه في‎ )١( 
(؟) في (ب): به بالوضوء.‎ 
ساقطة من (ب).‎ )5( 

(؛) ساقطة من (ه). 

(4) في (ب)! فترجح. 

(") ساقطة من (1). 

0) في (ب): خلاف, 

(0) تقدم تخريجه في 7417/9. 
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وهو الدعاء, لأنّه أنسبُ في العقل من مسماها الشرعي» لأنه حركة محْضْةٌ لا 
يلحق الشْرْحُ منها تَفْع؛ ولا يتوقف نَفُمُ المكلّفٍ عليهاء إذ كم من شخص 

1 له القوز الاححروي: كير عمل : 

ومنها: إذا تنازع النصٌّ مَحمَّلان('): أحدّهما لا يستلزم التخصيصٌ. والآخر 
يستلزمه, الأول ولق 

مثاله : قوله سبحانه وتعالى : طِفَانْكحُوا ما طَابَ لَكُمْ من النسَاءع [الساء: 
+]. يقولٌ المستدل: المرادٌ بالمستطاب الحلال طبعاء فيتئاول جواز نكاح 
الأخت في عدَّةِ أختهاء ولا توطأ حتى تنقضيّ العِدَّة فيقول الخصم: بل 
المرادٌ بالمستطاب: الحلال» فلا يتناولهاء فَيْقَالَ: هذا يُوحِبٌ تخصيص 
العام9؟2 والمحملٌ9" الأول يُبقيه على عُمومه فيكونٌ أولى . 

قلت : وفي هذا نظر من وجهين: 

أَحَدُهُما: أن العمومّ مخصوص على التقديرين بذوات7» المحارم» 
وحينئذ يَرْجِعْ إلى ترجبح. ا ٍ 

الوجة الثاني : أن 20 التزاع إنما هو في لفظٍ مشترك بقروطات) ؛ فعلى أي 
محمليه جُمِلٍ كان عاماً في مدلوله» إن حمل على ما طاب طبعاء ا 
فيه» وحينئذ ترا بمعزل عن تخصيص العموم . 

ومنها: إذا كان أَحَدُ محملي النص يستلزم التعارٌرض. والآخر لا يستلزمه . 


فالثاني أولى » ومثّل بقوله عز وجَلّ: ومن لْمْ يستطع منْكُمْ طلا أن ينكح 
المخْصَّنَاتَ المؤٌ منات فممًا مَلَكَتٌ يمانم » [النساء: 8؟] ؛ حمله الشافعي 


)١(‏ في (ب): بحملان. 

(7) تحرفت في (1) و(ب) إلى : العلم. 
(م) في (ب): المجمل. 

(5) في () و(ب): بذات. 

)20 ساقطة من (1). 


وى" 





4 وأحمدٌ رضي الله عنهما على اشتراط عدم الطول لنكاح لمق وأبو حنيفة على 
أنه أولى لا على أنه شرط» لأن النصوصٌ المقتضية لجواز النكاح مطلقاً 
تعَارصِهء فيكون حملّه على الأولوية أولى لِعَدَم استلزامه التعارض . 

قلت: هذا بناء منهم على أصل آخر ممنوعء وهو أن الْمُطلقٌّ لا يحمل 
على المقيّدء ونحن لما قلنا: يحمل المطلق على المقيد. كانت آية الطول 
مقيدة للنصوص المطلقة . 

ومنها: تقدية(2 الأقَلّ إضماراً على الأكثر. وقد سبق ومُدّلَ بقوله عليه 
السلام : «الوضوءٌ من كل دمر سائل 90") فإضمار الوجوب حَتى يصير تقديره : 
يجب الوضوءٌ من كل دمر سائل ؛ أولى من إضمار نفيه بتقدير: لا يجب 
الوضوءٌ من كل دم سائل . 

قلت : في هذا التمثيل نظر لوجهين : 

أَحَدُهُما: أن صَدْرٌ الحديث: «ِلَيْسَ الوضوءٌ من القَطرَة والقطرتين» إنما 
الرضيوة منْ كُ دم سائل, ). وهذا يمنع إضمار نفي الوجوب للتصريح بإثياته 
بصيغة الخبر. 

الوجه الثاني : أن الإضمارٌ يجب أن يكونّ موافقاً 0 لا منافياً. وقوله: 
سرون كل دم سَائْل » جملة إثباتية» فإضمارٌ نفي الوجوب يُنافيهاء 
والذى يبغي أن يكونٌ التزاع فيه في هذا الحديث لجرا والاستحباث» 
فيكون التقديرٌ: الوضوء”) واجبٌ منْ كل دم سائل 2 أو: ع من كُّ دم 
اف 

ومنها: تقديم أشهر الاحتمالين على الآخر. 
)١(‏ في (1): يقدم. 
(؟) تقدم تخريجه في الصفحة: ٠١‏ 


(؟) ساقطة من (ه). 
(؟) ساقطة من (1). 
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مثالّه : أن يسك المستَِلٌ على أفضلوُة التزوج على النوافل, بقوله عليه 
الصّلاة والسلام : «التكاحٌ من لي فمن رَعْبَ عَن 3 ليل مني)230, 
ولم يرد مثل هذه المبالغة في النوافل» والمرادٌ بالتكاح : العقدء فقال الخصم : 
بل المراد به: الوطاق 'فقال المستدل: لا شك أن الكَاحَ ('نشترك يتيجاك 
لكنه في العقد أشهرء فحمل اللفظ عليه أولى . 

قلت : التكامٌ هل( هو حقيقةٌ في العَقْدِ مجازٌ في الوْطء أو بالعكس . 
أوهو") مشترا كُ بيئهما؟ فيه ثلاثةٌ أقوال» وبالجملة في أيُها كان حقيقة أو ان 
مع الترجج ب 1 1 7 ءِ 

ومنها: ترجيخ ما أفاد كما شرعياً على ما أفاد حكما حسيا. 

مثاله : قوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: «في الرّقة رُبعٌ العُشْره©» يحتمل أن 
المرادٌ يجب في الرقة ربع العشرء ويحتمل أن المراة يمع أنها تتشمل عليه 
في رجح الأول على الثاني , أنه معلوم ادن أن الرقة تقبل التجزئة حتى يكون 
ايارم عر 

قلت: وهذا بتر إلى تعارض التأسيسٍ والتأكيد, لأنَّ حملّه على وجوب 
ربع العشر أسّسٌّ لنا حكماً شرعياً لم نكن نعلمه, وحملّه على اشتمال الرقة 
غلية يكون كيه : لها ملا الحم 

ومنها: إذا احتمل النْصٌ محملين ؛ حدقا يُعَرْفُ حكن مينتلفاً فيه 





)١(‏ أخرجه أحمد 741/7 و04؟ و588» والبخاري (078)) ومسلم »)١401(‏ والنسائي 50/5 من 
حديث أنس مرفوعاً بلفظ: «أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم » وأفطر, وأصلي » 
وأرقد» وأتزوج النساع» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

وأخرجه الدارمي ١8/7‏ عن سعد بن أبي وقاص» وأحمد 198/1 عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 

(؟ -؟) ساقط من (ه). 

5) ساقطة من ,.)١(‏ 

(4) تقدم تخريجه في 0594/17. 


7” 





والثاني يُعَركُ حكماً متفقاً عليه. فالأوّل أولى, لأنّه رافع لخلاف واقع. فيكونٌ 
كر فائدة وهو شبية بتقديم التأسيس )١(‏ على التأكيد. 
ومنها: ترجبح أَعُمْ المحملين7© على أخصّهما. ومثْلَ بقوله عز وجل : 
هِحُرْمَتْ عَلَيْكُمُ اميه وَالدُم4 [المائدة: *], فحمل الدم0© على ما يَعُمُ 
َمْ» الجنين الخارج من بطن أَمّه ميت. أولى من حمله على ما يُخرجه من 
العُموم, لأنْ أَعَعّ المحملين أعمٌ فائدة. 
قلتٌ: هذا جيد عن أصحابناء وأصحاب الشافعي خصّوا الجنين المذكور 
بقوله عليه السلا : مَدَكَاةُ الجنين ذَكَاُ مهو بالرفعء وهو أشهرٌ في الرواية؛ 
وأوفقُ لرأي سيبويه في العربية من رواية النصب, وهو يدل على أن ذكاة الأم 
0١0‏ مجزئة عن ذكاة الجنين. 
لس الباب الثالث”©: في ترجيح الأقيسة على النصوص . 
فمنها: إذا تعارض القياس والعام المخصوصٌ» فالترجيحٌ مبني على ما 
سبق من أن العام المخصوصٌ يبقى حجة وحقيقة في الباقي أم لا؟ إن قُلنا: يبقى 
حجة؛ قُدُمْ على القياس: وعلى مذهب عيسى بن أبان وأصحابه يُقدم القياس . 


)١(‏ تحرفت في )١(‏ إلى : التأسين. 

(5) في (ب): المجملين. 

(9) في (ه): الميتة. 

(4؛) ساقطة من (ه), 

(0) صحيح. أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: أحمد ““/ا” وؤ" وه4 ولاه. والترمذي 
(141/5)» وأبو داود (/7851)؛ وابن ماجه (199)» والدارقطني 771/4 و74 والبيهقي 4/ه7, 
والبغوي (7189). وقال الترمذي : حديث سن صحيح . 

وأخحرجه من حديث جابر: أبو داود (1818)؛ والدارمي 3 /؛ىم والحاكم .١١4/4‏ 
وأخترجه من حديث ابن عمر: الحاكم ,.١١4/4‏ والبيهقي 0/9". 
وأرجه من حديث أبي هريرة! الدارقطني 200 والحاكم ١١45/4‏ وصححه. 
وأخرجه من حديث علي وابن عباس وأبي أيوب: الدارقطني 5114/4 -76؟. والحاكم 
١16-15‏ 
)١(‏ في (ه): «الثاني», وهو خطأ. 
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مثاله: أن قوله عر وجل : «أحل كم الطيّبات» [المائدة: ه] عام 
مخصوص بالخمر ونحوها من الطيبات المحرمة7: وما بقي منه يتناولُ لحم 
الخِيلٍ ؛ فيكون حلالاً» وقياسها على البغال بجامم الصورة والولادة والاقتران 
بها في قوله عز وجل: #والخيل وَالْبغَالَ وَالحَمِير لتركبُوهًا» [التحل: م] ؛ 
يقتضي تحريمهاء فأيها”9) يقدم؟ فيه الخلاف المتقدم . 

ومنها: إذا تعارض القياس النافي لوجوب الحلٌ وخبر الواحد الموجب له 
اختلفوا فى أيهما يقدم؟ 

مثاله : إذا وهب المالك العين المسروقة لسارقها بعد رفعه إلى م 
فالقياس يقتضي عدم القطع» كما لو وهبها له قبل الرفع إلى الإمامء وخبرٌ 
صفوانٌ بن أمية يقتضيٍ وجوت القطع . ؛ لأنه وهب رداءه من سارقهء فقال له 
البي و: «فهلا قبل أن تأي ببه0© ثم قطعه. 

قلتٌ: والتحقيق أن مجردٌ القياسٍ لا يكفي, م صما دليلين 
آخرين إليه» وهما استصحابٌ حال عَدَم وجوب القطع. وكون الحَدَّ مما يُدرَا 
بالشبهة, ومع ذلك يتتخرج فيه أقوال» ثالثها الوَقفُ. وأصحّها وجوبٌ الحد فرقاً 
بين ما قبل الرفع إلى الإمام وبعده بأنه بعد الرفع قد تمكن فيه حقٌ الله تعالى , 
فلا يجورٌ إسقاطه كالمحاربين بَعْدَ القدرة عليهم. بخلاف ما قَبْلَ ذلك. 

ومنها: إذا تعارض القياس الجلي» وَخْبّرٌ الواحد الذي راويه ليس من 
فقهاء الصحابة المشهورين, كخبر أبي هريرة رضي الله عنه في المصّرَّاة)؛ 
)١(‏ في هذا نظرء إذ ليست الخمر من الطيبات حتى في نظر شاريها من الفضلاء. 
(؟) في () و(ه): فآيهما. 
(؟) أخرجه مالك 84/1 - 870 مرسلا. وأخرجه موصولاً من طرق عن صفوان: أحمد »4١01/#‏ وأبر 

داود (2)4"44 والنسائي 58/8 و59 وابن ماجه (5540؟), وابن الجارود (818)» والدارقطني 

5١5-04‏ و6١5-5دان‏ والطبراني في «الكبير» (7*4/) و (ه# ا و(" و (لالا) 


و(78/). والبيهقي 2550/8 والحاكم ٠١8١/14‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(4)تقدم تخريجه في 7//ا71. 
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خائمة 





رجح أبو حنيفة القياس» وأحمد في آخرين الخبر. 

ومأخدٌ الخلاف: أن الظّنَّ الحاصلّ من القياس هاهنا أغلبٌُ, أو الحاصل 
من الخبر؟ ودر اجتهاد ونظرء وقد سبق. 

ومنها: إذا تعارض القياس'2 وَحَبَرٌ الواحد فيما نَعُمْ به البلوىء ففيه 
الخلاف السابق . 

مثاله: أن الخمرٌ إذا سُلّْلَتْ اقتضى القياسٌ حلّها كما لو تلّلت 
بنفسها. وقوله عليه السّلامٌ: «كُنُوا ما فْسَدَ مِنَّ الحَمْر ولا تَاكُلوا ما فَسَدْتَمُوُ” 
يتنضي شُرمنها””. 

قلث: وجة الخلاف سبق في الأخبار ل اجتهاد, أما هذا الخبر» 
فلا يت يثبت» وما يُروى عنه عليه السّلام في عكسه: خْيْرُ حَلكُم حل 
خمركم) 240 ولو صَحّ الخبران» لكان الأول مفلا على الثاني» لأنه اصن منه 
وعلى القياسٍ عندنا لما سبق . 

وقد انتهى ما تهيا إلحاقه بالمختصر من التراجيح»»: وقد تضمّن ذلك 
فوائد كثيرة جمة يَلِيقٌ بالفاضل أن لا يمْملّهاء وكذلك الشرخ جميعه من أوله 
إلى آخره يتضمنٌُ فوائد ومباحث لا تُوجَدُ إلا فيه. تَنبّهْثُ عليها بالفكرة والنظر 


في كلام الفضلاع وأنا ذاكر لك | ن شاء الله عز وجل مادّةٌ هذا الشرحء لتكون 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(1) لم يرد في المرفوع. وأخرج أبو عبيد في «الأموال؛ (184) عن يحبى بن سعيد. ويزيد بن هارون عن 
ابن أبي ذُؤيب» عن الزهري» عن القاسم بن محمد» عن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب: لا تأكل 
خلا من حمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادهاء وذلك حين طاب الخلء» ولا باس على امرىء أصاب 
حلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها. 

() في (1) و(ب): تحريمها. 

(4) حديث موضوع. فقد ذكره الصغاني في «الدر الملتقط» ص 57» و «الموضوعات» ص ١5‏ وحكم عليه 
بالوضع. وذكره السخاوي في «المقاصد المحسئة» ص ٠١5‏ وقال: رواه البيهتي في «المعرفة» من 
حديث المغيرة بن زياد وقال: إنه ليس بالقوي - عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعاً. 

(5) في (1): الترجبح 


0" 





على بصيرةٍ مما تجدٌ فيه وثقة» بحيث إن أردت الوقوف على أصل شيءٍ منه 
ومن أين نْقَلَه عرفت مادته. ْ 

فاعلم أن مادّته. وهي الكُتَبُ التي جمع منها هي : 

«الروضة» للشيخ أبي محمد التي هي أصل «المختصر». 

و «أصل الروضة» وهو «المستصفى». 

و (منتهى السّول» للشيخ سيف الدين الآمدي . 

و «التنقيح» وشرحه للشيخ شهاب الدين القرافي. 

ووقع في أوائله مراجعة لأوائل «المحصول» للإمام فخر الدين. 

وأوائل «العدة» للقاضي أبي يُعلى . ١‏ 

وفي أواخره<١»‏ خصوصاً القياس. والأسئلة الواردة عليه مطالعة لشرح 
«جدل الشريف المراغي» للنيلي» و «لجدل» الشيخ سيف الدين الآأمدي. 
و«المقترح) للبروي2'7: و«نهاية الجدل» و«لباب القياس» للشيخ رشيد الدين 
الحواري . 

ووقع فيه فوائد من كتب أخر كثيرة 7" لكن لم يقع من كُلَّ منها ما يستحق 
أن يُذكر لأجله. وذكرها يطول. فما كان في هذا الشرح مما يُستغرب» ولم 
يُوجد في الكتب المسماة فهو إِمّا في الكتب التي لم تسمء أو مما قلته أنا. 
وقد افحتٌ أكثر ذلك ب وقلت» تمييزاً للمقول من المنقول. وقد أوضحتث 
ذلك كله بما اتضح لي من حُججه مع اجتهادي في تحقيق معانيه 
وتلخيصها(؟»: وإيضاحٍ مباني ألفاظه وتخليصها», وتمثيل ما أمكن ذكر مثاله 





)١(‏ في (1) و(ه): آخره. 

)١(‏ تحرفت في الأصول إلى «البزدوي». 
(م) ساقطة من (ه). 

45( ساقطة من () و(ه). 

(4) في (): وتلخيصها. 


أه؟ 


ا 





تسهيلاً لفهمه على الناظر. ولم أعزٌ إلى أحدٍ من العلماء شيئاً إلا بعد تحقيقه 
بمشاهدته في موضعه. أو سؤال من أثق به. إلا ما قد رَبّما يَنْدُرُ؛ِ مما الاحترارٌ 
عله متعد رن -وأنا اغوة امن عجو الغان3ة ولمة لامي وغمية العايك لاف 
عليه من المكاييك. (الفلان «خيلة أأن اتجاهرة عصيطة الإسان تمق الجففا 
والنسيان. وإنما الإنسانُ للوّهم كالعْرض للسهم. ومن نظر في كلام الفضلاء 
من المتأخرين والقذفاف وما وقع في آثارهم العلمية من الخلل واللقصء و 
أبداه بعضهم من كلام بعضٍء مهّد العذر لمن بَعْدَهُمْ في الخطأ والزّلل» وإنما 
يفعل ذلك من في 2١١‏ فضله 30 لا جاهل يُهْمِلُ في 2١١‏ تحصيل الفضائل» 
وخري فيه لنتصن الأفاصل» ٠‏ ثم إني ل 0 
إليه ومزدلفاً لديه ودرا في ا وشاهداً مزكياً يوم يقوم") الأشهاذ, وأن 
لا يجعلني كالقتيلة حرق نفسهاء وتضي؛ لغيرهاء أو من الذين ضَلّ سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يَحْسَبُونَ أنهم : نون ا يمن وكرمةة. | إنه هو الجوادٌ 
الكريم» والحمدٌ لله رت العالمية» دونه على سيدنا محمد واله أجمعين» 
وحسنا اللَهُ ونِعُم الوكيل0©. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) ساقطة من (1). 

(*) ورد في آسحر النسخة (آ) ما نصه : «فرغ من تعليقة هذا الكتاب لنفسه. أفقر عباد الله وأحوجهم إليه عند 
عاو رمسة أحمدٌُ بن عبد الله العكري نس الحنبلي مذهياء غفر الله له ولوالديه. ولمن دعا لم 
وترم عليى عله وكرمه وفضله ولعمه إنه كريم جواد. لا يخيب رجاءٌ مَنْ قصده من العباد. 

ووافق الفراعٌ منه نهار الخميس سُلّحّ شهرٍ رمضان المعظم قدرّه من شهور سنة سّبعين وثمان مئة. 

والحمد لله وسدده وصلى الله على سيدئا محمد واله وصبحيبة وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» ورضي 
الله تعالى عن سائر أثمة المسلمين وعنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمته إنه أرحم 
الراحمين» , 


0 
يللي 
(لاعاويث لتر لاثار 
تار 
2 1 8 
نة 








فهرس الآيات القرانية 


رم | رقم 
الآية الجزء/ الصفحة 
سورة الفاتحة 
«الذين أنعمت عليهم. ...4 ا ا وكيد 
«وإياك نعبد وإياك نستعين. . . # [هع ‏ (ل) ها )4هملا. 
سورة البقرة 
«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. . . » 4] (#) "51. 
#استشهدوا شهيدين من رجالكم. . . »# 81 5١‏ فذللاك “51 
«ِأشْهدُوا إذا تبايعتم . . . 4 41 3 لام 
«أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. . . 4 زهلاع) .١١)5(‏ 
«اقتلوهم حيث ثقفتموهم. . . »# رنقلم 75 كا الل" 
«أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا. . . # "4ع () كلاق فلل 
لاو”ى الك هلاال 
قاف نا 
«الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه. . . # 453 (() "وي لكت 
#الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة. . . # 5 5()لاك. 
«إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. . .8 .5١١ )”( ]١44[‏ 
#إن البقر تشابه علينا. . . # 7/1 7 نه. 
#أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. . . # ”ماخ (ل حي كة؟. 
««إن فى اختلاف الليل والنهار. . . # [514] )5١‏ ١ه5.‏ 
وآ كصرب من السناء.... ب رقع () مث وى 
17 





رقم 

الآية 
وأو ا الذي بيده مُقدَةُ اللكاح . # 37337] 
«أيئما تولُوا فكم وجه الله . . # ]١١5[‏ 
«ثم أتموا الصيام إلى الليل. . . 4 [141] 
«ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ..» 01 ] 
«حافظوا على الصلوات. . . » [4؟؟] 
«حتى تنكح زوجاً غيره. . .4 :1] 
«وفإذا تطهرن فاأتوهن . . . » 3" ؟] 
«نأزلهما الشيطان عنها. . . # 11] 
«فاعفوا واصفحوا. . . # ] 
«فالآن باشروهن وابتغوا. . . # 18] 


طفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. ...4 [:77] 


«ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. . .» تكقا] 
«فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. , . # [50] 
«فقلنا لهم كونوا قردةً خاسئين. . . » [54] 
ؤفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه . . # [05] 
طؤفمن شهد منكم الشهر فليصمه. . .4 [186] 
#فمن كان ماكم مريضا أو به أذى من رأسه. . . #4 ]١55[‏ 
«إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر. ش# [184] 
فول يعيك قطر الستجد الحرام . . . # 1] 
قد تب تبن الرشدٌ. *# 651 "] 
طقد رى تقلب وتجهاف في السماء. , . 4 [44ل5) 
طقل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من [9١١؟]‏ 
نفعهما. . . # 


كه"0 


رقم 


الجزء/ الصفحة 


50 9 

ف تا 

9) كلك وكملال 
حمل وهلا. 

.؟أ5ا١‎ 1١ 

(؟) 1444. 

5) لاوده, هلكن 
ل نملال لاهلا, 
90 لالد الالال 
01١‏ 55. 

,.":1 4) 

."15 5 

90) كل دك 
مكف كلكص لاكم 
08 لاقملل زرملا. 
(578400. 

5 ثللاء 

5 وو" مون 


08" . 
(0) ؟١كه‏ ري ككل 


١ 

)7/8 . 
(0/)1ا9أ؟. 

9) علا الا 
5) مهل ,3"١5‏ 
(5) امى 

(؟) ١56‏ 
9) كن4ق ؟9؟145. 


طقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. . . » 


إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت...» 


كتب عليكم الصيام . . .4 
«كلوا مما في الأرض. . . # 
«كلوا من طيبات ما رزقناكم. . . # 


#كلوا واشريوا. . . # 


«كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. . . # 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. . . » 
لا تحملنا ما لا طاقة لنا به, . . # 


««لا يؤمنون. . . # 


ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير منها. . . 4 


إمما تنبت الأرض. . . » 


«من الفجر. . .4 


هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً. ...4 


ط«واتوا الزكاة. . . »# 


ط«واحلّ الله البيع وحرّم الربا. . .4 


«وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم. . . » 
«وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. . . # 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم. . . »* 
«وأشربوا في قلوبهم العجل. .. * 
«إواشهدوا إذا تبايعتم. ...© 

«وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. . . # 


لاهلا 


رقم 

الآية 

]١١1١[ 
]61 
#ماع]‎ 
[54ا]‎ 
] 0137 

لاما] 
1 10] 
[54؟] 
[145] 
]٠٠١[‏ 
]1٠١53[‏ 
03 ] 


]11[ 
] 41 
]1[ 

] 
]11٠١[ 
] 71761 


]137 
]54( 
18 
]49 
]47 
]١١١[ 





رقم 
لجزء/ الصفحة 
85 كمهة. 
5) فكك هكم 
9) 456. 
9) ؤكه. 
90) لاه" 
5)ؤغ١اه.‏ 
5 مه . 
)لاق 
5 430. 
95 9ه. , 
1 م (5) كله 
مكلك كوك و32 


ف فض فض 
0 كلاه 


5 5417 
5 لله 
84401 
1805" 

0 بالا" م الام 


4" أاكك ؟5" 
6لا 


5) افك 
)1١١‏ "561 , 
(1) 98؟. 
(0) ؟١6.‏ 
551١09‏ 25 "58. 
5 مالل كفلكت 
وه" #“«240 4424غ 
دحك لكك 353586. 


«إوالذين يتوفون منكم. . . » 


«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازراجهم 


متاعا. ... » 


«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن. . . » 


«وإنْ الذين أوتوا الكتاب ليعلمون. . . 4 
«وأتموا الحج والعٌمْرَةً لله. . .»4 
لإوأئفقوا من طيبات ما كسبتم. .. »# 
«وبشر الصابرين. . . * 

«وذروا ما بقي من الربا. . . # 

«إوعلى الذين يطيقونه. . . # 

«وعلم آدم الأسماء كلها. . . » 


إوقالت اليهود والنصارى لن يدخحل الجنة .. قل هاتوا 


برهانكم. . .4 


إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً. . . » 


«ولا تأكلرا أموالكم بينكم بالباطل. . . # 
«اولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. . . »# 


«ؤولا تقربوهن حتى يطهرن. ..» 


تؤولا تنكحوا المشركات . . 0 
«إولا يحيطون بشيء من علمه. . .» 


وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع 


الرسول. . . » 


«وما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. . 


«وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. . . » 
«وهو الحق مصدّقا. . . »# 


3 


م7 


رقم 
الاي 
7*5 | 
[*ذ ذا 


[ه"؟3؟ ] 
]١6[‏ 
|١55[‏ 
[15190؟] 
[164] 
4/اا] 
[1486] 
[91؟] 

]١11[ 


]1١55*[ 


44 
6 
قفقة 


الققة 
[5656] 
د 


147 
]34[ 
]3413[ 





رقم 
المدزء/ الصفحة 


(5) 15. 
(؟) 5535 


5) 55؟. 
01١‏ ”"9؟5؟. 
يه للزلا 
نل ني كاه 
(؟5) اكه 
)1١‏ كلا, 
90) "الا الى 
)1١‏ 4/ا؟. 
5) لاكك فشكل 


رك ١م١1‏ 5" ككل 
مول ككل لك "لق 
5 

(آ) ١كه‏ (" "ا" 
(1) ١55؟.‏ 

5) كام 59م 
داف #هلأاك للكت 
ملل /الالا, 

90 /ا48, (امه. 
01١‏ غ١ه‏ ل "ل؛. 
5 مه", 


ادك 
5 7ه 
01١‏ 446. 





رقم رقم 


الآية الجزء/ الصفحة 
«ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا. . . » 551 لظ ومنل كاكى 
8" 
ديا أيها الناس اعبدوا ربكم. . . » 1؟ع] (0) ث5 (5) :اف 
6ه 


«يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى [174] 7) .18٠‏ 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم . . . »# 


«يترئصن بأنفسهنٌ ثلاثة قُرُوءٍ. ..» رمع 505 
«يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصرواعق حذر )]١9[‏ (#)85", 4ه". 
الموت. . . # 
«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ..»# زمملم ”7) كول كح 
لاد" ")2 لكك 
ك5 


سورة ال عمران 
«الذين قال لهم الناس. ...»4 كلالع (ل "له. 


«إنما نملي لهم ليَرْدَادوا إِنْماً. . . 4 اال 7 كلا. 

#إربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. . . # زهفعح (١)؟5.‏ 

#سارعوا. . . »# ملع ل كلل حلت 

«تاثابكم غماً بغم لكيلا تأسوا على ما فاتكم. . . 4 رطملع لم ومس لأم, 

«فإذا عزمت فتوكل على الله. . . # زؤهما] (() لا46؛. 

«إنأما الذين في قلوبهم زيغ. . .» 90 ©)(له. 

«فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. . . # [6؟1] .55)١(‏ 

«وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني . . . # را )كك 

«إقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم . . . » رلك رب ١دلل.‏ 

«إقل فأنوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ..» ز8ةع ليع "ل١.‏ 

«كل نفس ذائقة الموت. . .»# [مماع 075١‏ ؟7ل؛. 

إكنتم خير أمة أخرجت للئناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 0١4 24١) ]١١١[‏ (”") 
المدكر. . . # كل لال 9ؤق)ل/ه. 


//6 


«لا تأكلوا الربا. . . # 


«واتقوا النار التي أعدت للكافرين. . . » 


«وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد. ..» 
«والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم...»* 


«والراسخون في العلم. ..» 


«ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ..» 


«ولاحل لكم بعض الذي حرّم عليكم. .. » 


«ولتكن منكم أمة. . .4 


إولله على الناس حج البيت. . . » 


«وما عند الله خير للأبرار. . . # 


«إومكروا ومكر الله. . . # 


«ؤومتهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك , 5 0 
«ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى 


بني إسرائيل. . . * 


«يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا.. 


تحرنوا. . . » 


«يرونهم مثليهم رأي العين. . . » 


ولا تهنوا ولا 


تو الناء 


«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. . . »# 
«إلا أن تكون تجارة عن تراضص منكم. . . » 


««إن الله لا يغفر أن يشرك به. . . » 


إنما الله إِلَهُ وَاحدٌ. .. »# 


«أن يخنف عنكم... » 


ال٠‎ 





ركم رقم 
الآية الجزء/ الصفحة 


"لم رلى كحكث كلام رن 


6 
!]ع ل" 17141 518. 
راكلْ ليت دحلل 
[ه"١1]‏ 5 .١54‏ 
[/7ا] 5) "“2. هف اف 
لاك آاشضك, 
[؟١(ل]‏ (ل)يالقلكء 


دمع ه93 "8 ا. 

.45٠5 (؟) "ك4‎ ]١5 
م6١‎ )" ؟١5‎ )( زه‎ 

لاهه. 541795 

بمحلع 4584)159. 

[4مع) ()للة. 

هلا لخ" ام" 

4 9؛] ")187 . 


ل "م ١1ل‏ 
فلع 
ظلع (ل2 دوك 


)١١ ]64[‏ هه" )2 ضيه 
“1 . 

رفع (0)لا١(ك.‏ 

.14)590 559 )0(]0(٠١ زودء‎ 

.١15١ 8” )مكلا‎ ١ كو‎ 

14 توك 5ل 


«أو جاؤوكم حصرت. . 
«أو لامستم النساء, . 0 

«أو ما مَلَكَتْ أيمانكم. . . » 
«إأيئما تكونوا يدرككم الموت. . . »# 


# 


«إثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً. ..» 


«حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً. . . » 
«إحرمت عليكم أمهاتكم. . . » 


«إفإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 


العذاب . . 0 


«وفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله . . ُ# 


طإفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً. . . » 


«إفإن كان له إخخوة فلأمه السدس. . . »# 


«فاتكخوا نطاب لك :من الساة: 
«إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم . : 0 
«إفتحريرٌ رقب مؤمنةٍ ودية مِسَلمَة. . . » 


«إفكلوه هنيئاً مريئاً. . . » 
«إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. . .4 


4 


«إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. .. » 


اكلا 





رقم 
الجزء/ الصفحة 
0 507 
.١175500(‏ 
0 /ااو. 
5 ١لا؟.‏ 
0 ثلا 
5 لالاا. 
9) حهمك 4ءلل 
ثالا. 
5 لاه 
6 يحاي ارلعةا 
5 اكلا. 
(55100. 
045" 
5 8كلا. 
5 7ه" 


ير ف لاف وحكك3 
عاك ؟١أه.‏ 

0 د كلل 
5 وق 1:358. 
85 أألاء 6ل 
5) ككك 58؟. 
5) اكت على 
لضا ردي 

8" )1( 

80)5الا. 

60 شل 

5) 355ه. 


«لا تقربوا الصلاة وأنئم سكارى. . . »* 

«ؤلا يستوي القاعدون من المؤمنين. . . والمجاهدون. . . # 
«من فتياتكم المؤمنات. . 
«واحل لكم ما وراء ذلكم. ..» 


«وإذا ضربتم في الأرض...»* 
«وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. 


« 


4« 


«وإذاً لأثيناهم من لدنا أجرا عظيماً. . . » 


««واسألوا الله من فضله. . 
«والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا. . . » 


00 


«واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. ..» 


«وأن تجمعوا بين الأختين. . . » 

«ووإن خفتم شقاق بيئهما. . . » 

«وخلق الإنسان ضعيفاً. . . 4 

ررْبائيكُمْ اللاتي في حُسُوركم. ...»> 

ووعلنك مالم تكن تعلم... » 

«وكلا وعد الله الحستى , . . »# 

«ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. . . # 

«ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 


يستنبطونه منهم . . . »© 


«ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. . . » 


«إومن قتله منكم متعمداً. ...4 


(إومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكح. ... » 


طؤومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمئين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. . . 4 


«إومن يقتل مؤمنا متعمدا. . . » 


؟كلمل 


رقم 
الآية 
6] 
)4] 
[15] 
[5"] 


]١7[ 
]٠١>3[ 
110 
]"5[ 
]٠65[ 
]15[ 
]5 
]6[ 
]1 
]5[ 
]١١*[ 
]3[ 
]4 
ونيا‎ 


]١[ 
[5ة]‎ 
]16[ 


]11[ 


]39 





رقم 
الحزء/ الصفحة 


.كلق١‎ )1١( 

.48٠١ 9 

(5) "االو 5آلا., 
5) 58”. /امه, 
مكف 5556". 

(50) /1؟151"., 

(5) كاث". 

.”17 1 

, 4ه‎ )1١ 

١08019‏ ه. 

,"106 )5( 

5 4غ لي باللا 
(5) هلالا 

)١١‏ 4ه. 

(5) مبالا, 

5 مذه. 

(1) و9لكلك. 

)١١‏ كلا" 

5 "تك 75 


(5) قللاء. 

5) "اال ككلا, 
(9؟) الا 54ل 3 
م 

15) كك مك لاقن 
2.4 ٠ه‏ الاك 
ملك .1١5١‏ 

(5) اكلا 





رقم رقم 


الآية الجزء/ الصفحة 
«ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. . . » [160] (للممده. 
««يا أيها الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله. . . »# نك"*#لع (73) كك 
«يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة. . . # 4*9 () لاقل 
«يوصيكم الله في أولادكم. . . »# لع () فكك الاق 
4ه قف مكمه 
ا 
سورة المائدة 
«أحلت لكم بهيمة الأنعام. . . # 11 ال 
«#آحل لكم الطيبات. . . #  ]8[‏ 5 ؤه؟(” 9إلا. 
«أحل لكم صيد البحر. ..»# زكةع () دكك 


«اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم...» زفق 0752لا 
«إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين [44]) (9) 159 .١7٠‏ 
أسلموا للذين هادوا. . # 


#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . . # فم لاح ل, 
«إأو كفارة طعام مسكين أو عدل. .. »# [ه4]) (()190. 
أو لحم خنزير. . . # زكر “خم هلل 
#بل يداه مبسوطتان . . . # [ك54] 44)3. 
«تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. .. »* رككلع (ل الاك 
«خُرمت عليكم الميتة والدم. . . » 5 (() *5كء كته (5) 


هافق #:ؤه2 2645 
اناد في4 نرف 


7 . 
«رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. . . # [:4] (١)560ه.‏ 
«السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . . » 4" () لاده. ممم 


وماك كأءلل ؟ألا 
5 كه“ ؟الكل 
الالال لوده 


"كا 





رقم رقم 


الآاية الحزء/ الصفحة 
غير محلي الصيد وأنتم حرم...»# 11 9) الى 
«فأصبح من النادمين» من أجل ذلك كتبنا على بني [ال“اء ]0 4مه". 
إسرائيل. ..» 

«ذاغفٌ عنهم واصفح. . . » رظلع 3 4١ل‏ 
لفاغْسِلُوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. . . # 1ك ()مهل. 
«فكفارته إطعام عشرة مساكين. . . # زثكمع (١)آحلم,‏ 960آل, 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً. . . 4 نك 52يف (مت 
ؤفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . . . # فلع (١)6؟9؟.‏ 
#فمن اضطر في مخمصة غير متجائف لإثم. . . »# كم إل نكف لا5؛., 
طفهل أنتم منتهون. . .4 [41]) (١)١56ه.‏ 
كلما أوقدوا نارا للحرب. . . # [5*4] ©8059 58. 
للا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. . . »4 7 05ل غلا. 
«لا تَقتلُوا الصيد وأنتم حرم . . . » رمق (2)7 4؟ل. 
«لكل جعلنا منكم شرعة. . .»4 44 ”) لاك لالا١.‏ 
«ما على الرسؤل إلا البلاغ . . . # تكفقع1) (14)5ل. 
«النفْسٌ بالئفس. . . » 4ع )0ك 
«الهدي والقلائد. , . »# 3 5 لفك 
«وإذا حللتم فاصطادوا. . . 4 07 إل لالا1 لاو 

مول رهخال بلالا 
«وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. . . »# لَك (لعكده 5 5م5., 
«وأن احكم بينهم بما أنزل الله. . .»4 4ع 2# ل7؟. 
إوإن حكمت فاحكم...» 4*5 (()اله. 
«إوأرجلكم إلى الكعبين. . . 4 1353 929) 9ل5. 
«وأيديكم إلى المرافق. . . 4 1533 ١5)5ل5,‏ 
«والسارق والسارقة فاقطوا أيديهما. . . » 8" (() كدي .4٠6‏ 
إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس.. والسن بالسن.. [40] 9 ) 59(. الال 

والجروح قصاص. . . # الاق المه. 

#والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. . . # 6] 0) نقف 5مه. 


م0 


«ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم. . . » 


سن لم حم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. 


«يا أَيْهَا الذين آمنوا. 
من دون 5-0 


«واليوم أكملت لكم دينكم . # 
«إتبع ما لض إليك . 2 
#أقيموا الصلاة . # 


8 


«الله أعلم حيث يجعل رسالته. . .»* 
«إن ريك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. . . » 
# 


«أولئك الذين هدى الله فبهداهم إقتده. 


«إفإله رجس. ‏ . » 


ونيم لا يكذبونك 0 الا بايات الم 0 


4 


4 


4 0 


قل لا أجد فيما أوحي | إلي محرماً. 
ذلا أحب الآفلين. . . » 
«إلقد تقطمٌ بينكم. ...»4 


«وما فرطنا في الكتاب من شيء. . 


«واتوا حقه يوم حصاده . 
بوأآن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. 


4 


« 


2 


4 


فا 


]٠>[ 
] 7 
]١١4[ 
]1١16[ 
]3[ 


]07 
]1 
]144[ 

] 
]١51[ 


[146] 
الهةا 
0] 
[8] 


]١[ 
*م1]‎ 





رقم 
الجزء/ الصفحة 
/او؟ رمم سن 
كول وه", 
02 
5) لله 
5 135 


185 5 


5 *5ه2. 


5 4كل. 
.380١ 05‏ 
5 اعلا. 
85 كل 
44 . 
5) امه. 
5 اقف 64 هة. 
1١56 )5‏ 

85 عكك 

١7١ 5 


دا 


85" الاه. 
36١ 5‏ 
5 امك 

م أكل 
الاك ؟ل؟. 

5) ؛ق 8١ا".‏ 

5 86ا. 


فت 





رقم رقم 


الآية الجزء/ الصفحة 
«والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك ."6١ )*” ]١١4[‏ 
بالحق. ... » 
«ولم تكن له صاحبة. . . » ]1١1[‏ (5) "لاز. 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. . . »# لالظ اضة برضة 
«إويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن. . . »# مالع (55)0. 
سورة الأعراف 
«اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. . .4 0 5900 
«أخرج منها ملؤماً مدحوراً. . . »# 41 8205 0". 
«ادعوا ربكم تضرعاً وخفية. . . » دمع (4)0ه. 
«أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله. . . # [44م .65١)١(‏ 
«أنظرني إلى يوم يبعثون. . . 4 15] 507)959,. 
«أنظروا. . . » 0 ")2 4. 
«أو لم ينظروا. . . » [86اغ] 3" 1. 
«أيلما كنتم تدعون. .. » ر#”ع ‏ () الا؟. 
«ربنا أفرغ علينا صبراً. . . 4 تككلع 85 5ه", 
«إسنستدرجهم من حيث لا يعلمون. . . » كمالع إل ١5م‏ 
«قال ادخلوا في أمم قَدْ خلت من قبلكم. . . 4 [4" (١)؟5.‏ 
«إقال إنك من المنظرين. . . » حلط (فة فال 
طقل إنما حرّم ربي الفواحش. . .» 9"] ()لا١٠.‏ 
«إكما بدأكم تعودون. .. » 1 () :4 ”م 8م00 
«لا يجليها لوقتها إلا هر . . # ولاماعع (73) 75لاف 10١‏ 
«لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. . . # 3164 075 4ئلا. 
«إما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. . . » 1ع لاع اكلم 
«إولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم. . . » كع )1م 3 ل4. 
«إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم... ألست ]١97[‏ (#) 4ه١.‏ 
بربكم. . . 4 


ككلا 





رقم رقم 


الآية الجزء/ الصفحة 


«إوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. . . 4 [9"] 5غ هل لال رضم 
7 . 

#وكلوا واشريوا. . . # "1١1‏ (الالال. 

«ولا تتبعوا من دونه أولياء. . . 4 95 ")ككل 

«ولا تجد أكثرهم شاكرين. . . »4 11 (غقؤه © وه 
«ولقد أخذنا آل فرعون بالسئين. . . » 11 25 وك 

«ولكن أكثرهم لا يعلمون. . . 4 [1191] 5 4ه 

«وهو الذي يرسل الرياح. . كلك نخرج الموتى . . . # إلامع (#) مهل 

«يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. . . 4 نكلع) (لعيهاه ل وله. 
«إيسألونك عن الساعة أَيّانّ مُرساها. . . 4 [لاملع 5 الاك 


سورة الأنفال 
نكت () كو ع 


«الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً. . . 4 لادثمى امي 

«إن يكن منكم عشرون صابرون. . .4 كا (5) كف لادلر 

«اتريدون عرض الدنيا. . . » 60] (445)9. 

«إحتى يشخن في الأرض. . . 4 13 (739)5. 

«إفاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم [15., 7(]1) كه" اهم 
شاقوا الله. . .4 

«لا تعلمونهم الله يعلمهم. . . 4 [36] (١()قكا.‏ 


ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض. . . ولاك كول" موه 


إرأَعدُوا لهم ما استطعتم من قرق. . . 4 00000 
«إواعلموا أنما غبِمتم من شيء فإن لله ُمْسَهُ. . .»4 43 )قد م م 
«وذوقوا عذاب الحريق. . . 4 [00] )دهم 
«إولو أسمعهم لتولوا. ...4 *5] (71)1, 
«إوينزل عليكم من السماء ماءٌ. . . 4 11 (0ؤلل. 
ويا أيها النبي حسبك الله. . . »# [53] )كلمل 


/اكلا 


«اقتلوا المشركين. . . » 

مالا تلصروه فقد نصره الله, . . # 
(إلا تغروا يعلبكم. .> _ 

«إإن تستغفر لهم سبعين مرة. ...6 
#التائبون العابدون الحامدون. . # 
«عنا الله عنك لم أذنت لهم...» 
«إفأجره حتى يسمع كلام الله, . . # 


سورة التوبة 


«فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. . . » 


«فسبحان الله حين تُمْسُونَ. .. * 


طإفقاتلوا أئمة الكفر. . . » 


«فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. . .»> 


«قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله . . . » 
لإقاتلوا الذين يلونكم من الكفار. . . # 
«اتاوم سه 0 7 


من الذين أوتوا الكتاب' حتى يُعطوا الجزية عن يل. . #٠‏ 


«إنسوا الله فنسيهم. . . » 
«وبشر المؤمنين. . . »# 


«إولا تصل على أحد منهم مات أبدا. . 


# 


«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. . . » 


يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يَلُودَكُم من الكفار. . . 4 


ليا أيها النبي جاهد الكفار. . . » 


سورة يوئس 


58 


رقم 
الآبة 


] 0) 
]4[ 
5 
]6 

واللع 
]٠١*[‏ 
الرقة 

] 6 

2 
]117[ 
]١١[ 

رككلع 


1 ] 
[*73ا] 
[14] 
0 ] 
1] 
[117] 
041 
11 
[17] 


] "3 


11 





رقم 
الجزء/ الصفحة 


(؟) مذحف 4195. 


)1١‏ ؟؟؟. 
)1١(‏ ؟؟7. 

5 ١لالا,‏ 
"ا 

59) ؛أكفقك 

ذ5) عكقهة, 

5) أاثك لقلك. 
5 الام الال 
5 *علاء 

9 بلالا كلاسا 
0) حك لاحك 
ح'عقف4 4:568. 
5) حاف مهلا, 
(0) كلا. 

"١54 )5‏ . 
(؟) خهل/ا. 

)1١‏ كلكه. 

5١ 5‏ ه., 
95) "املا 

,.ه5١‎ )0 

5١1 0١‏ (7) كدق 
4 , 

.؟١9/‎ 1١ 


5 لات 


#فماذا بعد الحق إلا الضلال. . . » 


«لا يشكرون...»# 


«ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. . . » 


سورة هود 


احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. . .4 


«واصئع الفلك. . . # 


«الر. كتاب أحكمت اياته ثم فصلت...» 
«إإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق...» 


«إنما أنت نذير. . . # 


«إنه عمل غير صالح. . 


# 


«إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمْنْ. . . »# 
«إنه ليس من أهلك. . . »# 


فلا تسألني ماليس لك به علم. . . » 
«ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ..» 
«إما نفقه كثيراً مما تقول. . .© 

لواقم الصلاة طرفي النهار. . .4 


0 


«وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. . . »# 


«إوما أمر فرعون برشيد. . . »* 
«#ونادى نوح أبنه وكان في معزل...»# 
«يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول. .. » 


«إنا أنزلناه قرآناً غرليا .- « 
«إني أرائي أعصر خمرا. . . » 
«ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ...»© 


بوقالت امرأة العريز الآن حصحخصس الحق. . الصادقين . 3 0 


سورة يوسف 


4ن 





رقم رقم 


الآأية الجزء/ الصفحة 
رو" 9”5)كت. 
ك6 ل" 68 


تملع في للك 


.551١ 59 ]40[ 


زلامم 53 ١كك.‏ 
ل 7 دحك 
[ه44) 3 .55١‏ 
0خ ع لاكلا. 
ركع ع اثاء 
لضا 69 ينس 


كمع 79 لككءكلا. 


[5؛م] (")أاكلا. 
6١ )5 ]1[‏ 
90 (ل) كمال 
زث(ةم] ((١)95ك؟!١.‏ 
]1١5[‏ (ك) كلاء. 
رمم "2 "51. 
رقم ()لماه. 


[353:؛غ] (!) كتكك ١الا.‏ 


رلقع (0)١3"ل.‏ 


١5‏ (فة اذا 


رك" ()١له.‏ 
ركف 8ة] ") حكل 
[أه] 9#)١٠آلء.‏ 





رقم رقم 
الآية الجزء/ الصفحة 
«واسأل القرية. . . » زثممع «لم )بام كمره 
)2( 03 ووس 
أثلا. 
«وإلا تصرف علي كيدهن. . . 4 بم( 709. 
«وفوق كل ذي علم عليم. ...# نكل مم لاكت, 
سورة الرعد 
«إنما أنت منذر. . . » ف 0 0 


سورة إبراهيم 
#وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. . . # 8" ل" مهال. 
«وما كان لي عليكم من سلطان. . . 4 5 )كاحت ادك 


«ادخلوها بسلام آمئين. . .»4 4ع 7) انل ومنل 


4 
«إنا أرسلنًا إلى قوم مجرمين. . . # رامع (75) ٠ق‏ كدت 
«إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. .. » [5؛] () ككف أحىتى 

0 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون, , . »# ةع ©5)الا؟. 
«إوقضينا إليه ذلك الأمر. . . # كك ((444)0. 

سورة التئحل 

«ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. . .»# الفضة. 7( سي 
«إإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. . . » 3 () لل 
«إإن الله يأمر بالعدل والإحسان. .. 4 [50]) #) 5 !4. 
«إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً. . . # تلع رن حول لال 
طفن تولوًا فإنما عليك البلاغ. . . » 005200 


الا 





رقم رقم 


الآية الجزء/ الصفحة 

#إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ..» 5ع (()4#ئمهف 5) مه 
95 هلل وى 
الاك 654 5". 

«لتبين للناس ما نزل إليهم . . . # [؛؛] 9,©9)ل7. 

«لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. .. »# 10 ()لالا١.‏ 

«ؤما عندكم ينفدٌ وما عند الله باقي. . . » تكقع) (5)لا5؛. 

«من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى . . . 4 7ع (48)0. 

#ؤمن كفر بالله من بعد إيمانه. . . # [كدلع (ل0)يكقل. 

«وإذا بدلنا آية مكان آية. . . » رحدل 5) ككتث كلل 
54. 

«ووالله خلقكم. . .»# لماع (()0605؟. 

«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. . . * [44] 05 5ط" اكه (") 
04 

«وجادلهم بالتي هي أحسن. .. » 116 5" أده 

«#وجعل لكم السمع والأبصار والأفكلة. . . # زكلاع) .14)1١(‏ 

والخيل والبغال والحمير لتركبوها. . . # 4 ”#" 5كلا. 

«وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. . . » امع ([ل)"76#. 

#وكل أتوه داخرين. . . »# لامع .١195)١(‏ 

«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً. . . » 44 4] 0 4ل 

«وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. . . » لالع ((57838)0. 

وما يشعرون أيّانَ يبعثون. . . »# [3513] 99)الاك. 

«ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء. . .»4 رقم سم ككى3 ملا 
الالو 7/7 

«ويجعلون لله البنات سبحانه. . وإذا بشر أحدهم بالأنثى. . [لاه. 04] () 761. 


يتوارى من القوم. . . * 


سورة الإسراء 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس. . . » مم (1120". 
آلالا 


لإأو تسقط السماء كما زعمثت علينا, . . # 
«إذأ لأمسكتم خشية الإنفاق. ...4 


رقم 
الآية 


]411 
]0) 


«أنم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن [78] 


الفجر. . . # 
هيا ما تَدْعُو, . . » 


#سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً. . . » 


(فلا تقل لهما أب ..» 


«قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. . .# 
طقل الروح من أمر ربي ...© 
«إقل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا.إلى ذي العرش 


سبيلا. .6 


«كونوا حجارةٌ أو حديداً. . . 4 


«وأجلب عليهم بخيلك وَرَجِلِكٌ. ..» 
إواخفض لهما جناح الذل. . .4 
«وإذاً لأذقناك ضعف الحياة. . . » 
«وإن من شيء إلا يسبح بحمده. . .4 
«ولا تزر وازرة وزر أخرى. . . 4 


«ولا تَقْتلوا أولادكم خشية إملاق. . . » 


«وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. . . # 


«ولا تقربوا الزنى. . .> 


«ولا تقف ما ليس لك به علم...» 
«إولكن لا تفقهون تسبيحهم...» 
طوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. . . » 
«إوكل شي + فصلتاه تفصيلا. . . 4 


؟/ا/ا 


للع 
4] 
*1] 


]11[ 
]845[ 
]4[ 





رقم 
الجزء/ الصفحة 


)1١(‏ ككات, 

"1/1١‏ 5م كوك 
اتاو 

5 احلا "اثلا 


.497١ 0 

5 8غكلا. 

9 باهولا 
الا والاء كالء 
9م "م 5814. 
)١(‏ 588 

.45١ 5 

501١ 5 


0) /1”. وهكل 
08" , 

(5) ؟١50,‏ 
(580)5؟. 

1١‏ /ا7”4. 

0١‏ دل 

7” 5 1 1١ 
(؟) ملالا‎ 

.445 )1١١ 

)1١‏ لامك ؟3517, 
5 ”617", 

.١ 7395 )1١ 

5) ١ع‏ 'افلى, 
.١3”"#”)1(‏ 





رقم رقم 
الآية الجزّء/ الصفحة 


«ولم يكن له شريك في الملك. . .» رتتلع لم "لا؟. 
«ومن الليل فتهجد به نافلة لك. . . 4 0 0260 
«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً. . . 4 36 (()ا"4. 
سورة الكهف 
او لت ا مرا ل 4 نمهع+ 452)5ه. 
«حتى إذا بلغ بين السّدّين وجد من دونهما. . . » يمع للع .1"١‏ 
#فوجدا فيها جداراً يري دأن ينقض...» 1 060 الم 
طقل إنما أنا بشر ميْلَكُمْ. . . » قلع ( كيلك لكلا. 
«لنعلم أي الحزبين أحصى . ..»# زكلع 25 لك. 
«ؤوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. . . »# [«مع (()"#ه؟. 
#ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. . . # 9ه 52)19كه. 
#ويوم نسير الجبال. . . # 4ع (501ه؟. 
«وما أنسانيه إلا الشيطان. . . # [69] )١((‏ 5اه. 
سورة مريم 


«إذا قضى أمراً. . . 4 يه 
«فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا ومع ”) .١!94‏ 


الشهوات. . . »# 
«فهب لي من لدنك ولياً يرثني. . . » 0 ف لكا 
«لا يسمعون فيها لغراً إلا سلاماً. . . » 37م 5 ؟اؤه. 
«وجعلني مباركاً أين ما كنت. . . » رصم وجي اما 
«ولنجعله آية للناس. . . » [51] #2 ١اما.‏ 
«إوناديناه من جانب الطور. . . # [651] 29,2 5. 


سورة طه 


إن الساعة آثية أكاد أخفيها. . . » [15] ()459. 


ااا 





رقم رقم 
الآية الججزء/ الصفحة 


«إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ...© [14] (سم) كتكب. الال 


“ا . 
«فقولا له قولاً ليئأ لعله يتذكر. . . » [41] .188)١(‏ 
إفنسي ولم نجد له عزماً. . . » زمالع (إليكله. 
«إقد أوتيت سؤلك يا موسى. . . »# [5"] ((١)1ق.‏ 
«كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. . . » ]١15[‏ (0) ممه, 
«إلعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً. . . » اسن 40 نا 
«لعله يتذكر أو يخشى . . . » 661 88)1١(‏ ؟. 
«واحلل عقدة من لساني . . . # [4ك؟] () د “ال 
«وإني لغفار لمن تاب, . , # [45] 44)59,2. 
«إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. . . »# [*3] ((0) كلل 
«وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبّح وأطراف النهار. . . # "اع كل للا 
«وقلنا امبطوا بعضكم لبعض عَدُوٌ. . . » كلع فم له 
«ولم نجد له عزماً. . . 4 مالع (للاه4. 
«ووما تلك بيمينك يا موسى . . . # فحنا اضة مضه 
«ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضتكاً. . . » كلع (0) ممه, 

سورة الأنبياء 

«ابناابها وكتى ينا خاسين .4 لاف 48)59ه. 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. . . »* رقرت] ق” علة. 
«إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . . . » [40ثة]] ('5) ككف ٠ق‏ 14, 
«إبل عباد مكرمون. . . » نككع )دكت 
لإففهمناها سليمان. . . »* تفلا )4 وه. 
«ؤكما بدأنا أول خلق نعيده. . . » ]٠١4[‏ (١)8؛؛‏ 3 8هك, 
طإلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. . .»4 [؟؟] ”)5مه لي كك 

دفلال لامك 
«وأيوب إذ نادى ربّه. . . » ["مع (0) 4ه. 
«إوجعلناها وابنها آية للعالمين. . . » لىع ")امالء. 


5 /ا/ا 


«وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. . . » 
إوكلاً آتينا حكماً وعلماً. . . » 

«ولا يسأل عما يفعل. . . »# 

«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. . . » 
وهم بأمره يعملون. . . »4 


سورة الحج 
«إن زلزلة الساعة شيء عظيم. . . » 
«فإذا وجبت جنويها. . . » 
«ووجاهدوا في الله حق جهاده. . . # 
#إوما جعل عليكم في الدين من حرج. . . » 


«وهذان خصمان اختصموا. . . # 


«يا أيها الناس اتقوا ربكم. ..» 
يا أيها الناس إن كنتم في ريب... وترى الأرض 
هامدة . . . # 


سورة المؤمئون 
«اأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً. . . » 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم. . . # 
«إثم أرسلنا رسلنا تترا. ...»4 
«فتعالى الله الملك الحق. . . »4 
قد أفلح المؤمنون...» ١‏ 
«إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. . . # 
«وجعلنا ابن مريم وأمه آية. . . 4 
«إولئن أطعتم بشراأ مثلكم إنكم إذأ لخاسرون. . . » 


هاا 


رقم 
الآية 
[1/4] 
] 
[1؟] 
[3831] 
[1ل] 


] 6 


]1 
]13[ 
]01 
]74[1 
]14[ 


1 
]1٠66[ 


]١1١64[ 


31 ] 
[4] 
[15١ا]‏ 
[1» ؟] 
11] 
6 
01 ] 





ركم 
الجزء/ الصفحة 
5) ممنى 
(1) حاك ر') ه50 
.5١ 1١ 1‏ 
.١37 5‏ 
؟9) ؛هلا. 


ل١45‎ 


.45١ 5 
51/0 

95) كدق كله. 
9 ككت لاك 
5) حزمف 'احق 
6 


7310 
مم7 


0 5؟و"# م ولا. 


ال 
9 ا 
؟؟" رم كلل 
1 4لا 
ف 
5 181. 
5 قلا؟. 


«وما كان معه من لَه إذاً لذَهْبَ كل إلَه بما خلق. ...4 


طإلا الذين تابوا. . . # 
طأيْهًا المؤمنون. . .»4 


سورة الئور 


«الزائية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما. . . » 


«إفليحذر الذين يخالفون عن أمره. , 


«والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم . : 0 


# 


طوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء , . 


«وأولئك هم الفاسقون. : # 


«وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون. .. » 


«ولا تقبلوا لهم شهادةٌ أبدا. 4 


«وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. . . * 


وبين الله لكم الآيات. ...»4 


طفاسأل بهخبيراً. . . » 


سورة الفرقان 


«فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بايّائنا. . . » 


«وأنزلنا من السماء ماءٌ طهوراً. . . 4 


«والذين لا يدعون مع الله إلهأ آخر. . . » 
«يضاعف له العذاب يوم القيامة. . . #4 


كايا 


4 


رقم 
الأية 


[1ة] 


]5[ 
]11 
61 


]13[ 
] 0 
1 


[5] 
1؟] 
[] 
31 ] 
14] 


684 
[1] 
[44] 
[4ا] 
[15] 





رقم 
الجزء/ الصفحة 


كك 


3١‏ أكذك "”77ث. 


.ه5؟١‎ 59 

() "حت 1٠6‏ 73) 
1" 447. 5ف 
مده عام كحالل 
االو ل ا 
0) لاك سل 
لاك 8ا", 
5) وول 
/[". 
0/ وكلء كادف 
الك ؟أاك ؟كآكثك 
5 "57. 

.ه١54‎ )0( 

577١ )5 

, 56 )5( 

(5) امك 


مه" 


)١(‏ عه 
5 للاء 
0 4؟1. 
001 317. 
(00؟١؟.‏ 


سورة الشعراء 


«إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. . . » 


«إقال للملا حوله إن هذا لساحر عليم. 
«وإذ نادى ربك موسى . . . 4 


4 


توما رب العالمين, رب السماوات. . # 


أمن يجيب المضطر إذا دعاه. . . 4 
#إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. . 
تؤوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً 
#إن الملوك إذا دخلوا قرية. . . أذلة. 
نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. . .4 
«إوترى الجبال تحسبها جامدة. . . #4 
«ومكروا مكراً ومكرنا مكراً. . . 4 


مؤالذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 


سورة النمل 


3 
وعلواً. . . » 


4 


سورة القصص 


يؤملون. . . # 


«إأيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. . . 4 


«إكل شيء هالك. . . » 

طإما إن مفاتحَة لتنوء بالعصبة, . . 4 

«قل أرأيتم إن جعل الله عليكم...» 
الؤومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. 


«إنما الآيات عند الله. . . 4 


4 
سورة العذكبوت 


/الالا 


رقم 
الآبة 


] 
]00 
] 54 
]١٠١[ 
]19[ 


]14[ 
1 
]84 
]14[ 
]84 
] 
]44[ 
]6*[ 


0] 
[18] 
[44] 
61 ] 
] 
/ا] 


]50[ 





رقم 
الجزء/ الصفحة 


5 ا1. 


380)5. 
5) هم 
90) 195. 
5 ١/اع.‏ 


م 
١١)4ة.‏ 
358)5. 
5 كك 
11١ 85‏ 
(570)01. 
1070 
(١)كاهة.‏ 


05 5ه. 
)4 ة؟ 5 .1١‏ 
5 077؟. 

.944 8915 
51/099 

1 11 امت 


580)5ل. 





رقم رقم 
الآية الحزء/ الصفحة 


«بل أكثرهم لا يعقلون, . . » 9ع لل قؤه(”"/ كه., 
#لبكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا. . . » [5ك] 05152". 
«ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. . . »# 4] 3 5ده. 
«يا عبادي الذين آمّئوا. . . » تكمع) ١5)للاه.‏ 
سورة الروم 


طالله الذي يرسل الرياح. . فانظر إلى آثار رحمة الله. .م [1975)5(]9“48. 
«إضرب لكم مثلاً من أُنفْسِكُم هل لكم فيما ملكت أيمانكم [8؟9] (1) 587 ) 410لء 


من شركاء فيما. . . # 0 700 
«وفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون... ويحيبي [لا14.1] (7) 7# (م) 

الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. . . » 35 . 
«إوالله الذي خلقكم من ضعف. . . # [؛هع] (540ه. 
«إوعشياً وحين تظهرون. . . » 3141 ()““كلا. 
ومن أياته أن خلقكم من تراب. . . » كع (١1)١5ه؟.‏ 
«وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. . . # 7ع )4 4؛ جسم مر 
«ويحيي الأرض بعد موتها. . . » رفلئع) 81()9". 

سورة لقمان 


«ولئن سألتهم من خخلق السموات والأرض ليقولن الل . .  #‏ [90ع #9 0ه؟. 


سورة السحدة 


«ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. . . » 14 27 مه؟, 


سورة الأحزاب 
«إن المسلمين والمسلمات. . . » [ه"] (2)5 ام لاامف 
مام ١5م‏ 


العف 


«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا. . . # 
#خالصة لك من دون المؤمنين. . . # 


«زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج. . . 4 

«إفإذا طعمتم فانتشروا. . . 4 

«إمن يأت منكن بفاحشة مبيئة يضاعف لها العذاب 

«وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم. . . # : 

«والصائمين والصائمات. . . أعد الله لهم مغفرة وأجرأا 
عظيماً. . . 4 

يإوكان الله قوياً عزيزاً. # 

إومن يقنت منكن للّه ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها 
مرتين. . . 4 

««يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك. . . »# 

يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة. . .4 


سورة سبأ 


«اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور. . . 4 

«إن نشا نخسف بهم الأرض. . .»4 

«إكلوا من رزق ربكم. .. » 

«وإنا وإياكم لعلى هدى. . .»* 

«وما أرسلناك إلا كافة للناس. . . 4 

بإوما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة 
ممن هو منها في شك. . .» 
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رقم 
الجزء/ الصفحة 
5 و3 انل 
أكثك ؟أل ه٠١١‏ 


5) ضف ؟لكء 
41# 415 ) 
لاا 7/4 . 

5 للف 413. 
9 /لا1. 

زفة كل 


5) ؟51ه. 
5 لاكة. 


.5١ 0‏ 
ف لكف 


5) 37 1. 
5ك قل 


05 8ه 
(355001. 
9) لام 
1854)1. 
95 114. 
89 لمكا 





رقم رقم 


الآية الجزء/ الصفيحة 
سورة فاطر 
«الله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً. . . » تفع 2# 5ه؟. 
«إن أنت إلا نذير. . . » "5 (5)لاكلاء مغلا. 
«إإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. . . 4 ]١4[‏ إ()6ه. 
«فأحيينا به الأرض بعد موتها. . . # كع ١()لامك‏ 
سورة يس 
«أوليس الذي خلق السموات. . . # 153 ١‏ “56 
«إقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا, . . 4 165 )2 495. 


«إقل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. . . 4 لكلا "1ك 8:؟. 
«أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. . الذي أنشأها أول ‏ [لالا4/ا](م) 108 


مرة. . . # 
«ما أنتم إلا بشر مثلنا. . , # 6ع ”ع لاك 
سورة الصافات 
]١65‏ 
«إلا عجوزا في الغابرين. . . 4 ره3] 73 ١:‏ 4. 
إن هذا لهو البلاءٌ المبين. . . 4 تحدقع 84250 7. 
«لا إله إلا الله, . , »4 ده ()كلالا. 
«وأرسلناه إلى مثة ألف أو يزيدون. . . » [7؟اع (01) كم ؟. 
«يا أبت افعل ما تؤمر. . . # الل ف ا برل 
/ا4 188 . 
«يا إبراهيم قد صَدَّفْتٌ الرؤيا. . . 4 م 6 7900 
/41 . 
سورة ص 
#إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. . . 4 ١‏ 80# ه. 


0746: 


إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. . . » 

ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار. . . # 
«إفبعزتك لأغوينهم أجمعين. . . » 

إفسجد الملائكة كلهم أجمعون. .. »# 

لِلِمَا خلقتٌ بيديٍ. ..» 

«وخرٌ راكعاً وأناب. . . # 

ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. . . #4 

«نبأ الخصم إذ تسوروا. . . 4 


سورة الزمر 
«اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. . . 4 
#الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم 
الله وأولئتك هم أولو الألباب. . . # 
«الله خالق كل شيء. . . » 


لأمن هو قانت آناء الليل. . . # 

«إن الله يغفر الذنوب جميعاً. . . » 
«إذوقوا ما كنتم تكسبون. ...4 

«إقرآناً عربياً غير ذي عوج. ...4 

#كتابا متشابها. . . # 

«لو أراد الله أن يتخذ ولداً. . . 4 

«ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . . . » 
«والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. . . # 


سورة غافر 
طإفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بَأَسَنَا. .. » 
١6‏ 


رقم 
الآية 
[51] 
0 ] 
85 ] 
/ا] 
[0ا] 
[14] 
[1؟] 
]١1[‏ 


] 06 
]14[ 


]"55[ 


]4[ 
] 0 
]14[ 
]154[ 
] 

1 

9 
]1137 


] 661 


] 000 





رقم 


المجزء/ الصفحة 
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5115 
؟5) فذاق ؟حك 
5 47 
0 44. 
301 

5 وك ونه 
(5) حمق 49488 . 


5 ححل مكل 


5 عقك3ق مكحكلك 
155 

9) كلاق لالام 
6 660 
)8 1. 
(8)5. 

5) مه" 

إفة لشضة 
5)١ه.‏ 
77/01؟. 

ك5 امك ككل 
5 ككقت. 


5 ا5. 
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رقم 0 رقم 
الآية الجزء/ الصفحة 


سور فصلت 
«من عمل صالحاً فلئفسه, . . 4 [5؛]) 9)م1ه., 
«وإنه لكتاب عريزء لا يأتيه الباطل. . . # 43] (”غكثان الاك 
الاا. 
ولو جعلناه قرآناً أعجمياً. . . # 0 ل ا 
«#إن الذين قالوا ربنا الله, . . »# ['") (ل)ثلم 
«اعملوا ما شئتم. . . 4 [4] ()ل!ك"ك دمن 
مم 31, 
«إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ..» 49 70105 
«ولهم فيها دار اللخلد جزاءً, . . » 3547 (()"1؟. 
«ومن أياته أنك ترى الأرض تخاشعة. , . # [1"] ”9) 66؟. 
«إنزلاً من غفور رحيم. . . 4 [؟9] .4١)((‏ 
#وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. . . » ت[كالاع (١1)؟١أ؟,.‏ 
سورة الشورى 
«إن عليك إلا البلاغ. . . 4 [4؟] (؟)18ل. 


«إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما "لع ل" فكلك ءل9١.‏ 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى . . . # 


«ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. . . # للع ([1)؟له ل( 40. 

«وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها. . . 4 [50] (15)0م دكه؟) 
04 

«ووما اختلفتم في شيء. . . »# 3ع 2م لاه 

«إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً. . . » 11م ()6. 


سورة الزخرف 
«والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. . . » زلاك] .4١٠4)92(‏ 
«أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. . أومن ينشؤ في [15 (#) 7هلل 30. 


8 





رقم 0 رقم 


الآية الجزء/ الصفحة 
الحلية وهو في الخصام غير مبين. . . » 00 
«إنا جعلناه قرآنا عربيا. . . 4 "ع (()لا49. 
سورة الدخان 
64" 
سورة الحائية 
«الله الي سخر لكم البحر. . . 4 133 (١)1ة".‏ 
#وسخر لكم ما في السموات والأرض. . . # ظلع (2)0وؤ". 
«إوقيل اليوم ننساكم كما نسيتم. ..» رك" (ل)كله. 
سورة الأحقاف 
«إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى . . . # ا لاد 
«أو لم يروا أن الله الذي خلق. . . »4 م «(يم كه؟. 
لتَدَمْرٌ كل شيء. . . » [16ع] ‏ )نهف لقف 
“امه 
«وفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. . . # 90 ”)2 865ا1. 
«للمحسنين. . . » [11] )0 ١5؟ه.‏ 
«ولقد مكناهم فيما إن مكناكم. . . » زكاقع (42)0ة. 
«ووما أدري ما يفعل بي ولا بكم...»# [قع ‏ ,4)59لا. 
«وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. . . # 117 25" 
سورة محمدك 
طإإنما الحياة الدنيا لعب ولهو. , . # [6] 849)92. 
«إفهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. . . » 0 


انلكا 


«ولتعرفئهم في لحن القول. . .© 


«(ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين منكم. ...4 


«ونبلو أخباركم. . . » 


سورة الفتح 


«إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. . . * 
#محملك رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. 3 «# 


«إن جاءكم فاسق بني. . . # 


«إقالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا. . . 4 
«#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . . # 


«أفلم ينظروا إلى السماء. . . »# 


4 


سورة ق 


إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. . . » 
«أئذا متنا وكنا تراباً. . . » 


«كذلك الخروج. . .»4 
«وأحيينا به بلدة ميتاً. . 


«إوسبح بحمد ربك حين تقوم . . . # 


4 


لإوسيح بحمد ربك قبل طلوع الشمس... »# 


«ونزلنا من السماء ماءٌ مباركاً. . . 4 


«إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. . . # 
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0 علمك امل 
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5 506 
(5) اثلا 
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95 7566, 


.5١ 019 


الآية 
«فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. .. » 1 01] 
«والآرض فرشناها. . . » [44] 
«وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ..» 4] 


سورة الطور 





رقم 
الجزء/ الصفحة 
0 ثلا 
(ف4 لفن؟ 
5 ١امه.‏ 


أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون, أم خلقوا السموات[52078”] (") 1549. 
م من 6 ”م سم و 


والأرض بل لا يوقئون. . . » 
«فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. .. # 6 ] 


«وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً. . .4 [44] 


سورة النجم 


«ألكم الذكر وله الأنثى» تلك إذاأ قسمة ضيزى. . .4 


التخلقة 

«إن الظن لا يغني من الحق شيئاً. . . 4 14] 
«إفكان قوب قوسين أو أدنى. . ..» ] 
«وآن ليس للإنسان إلا ما سعى. .. » 8] 
«وما ينطق عن الهوى. . . »# 3 

سورة القمر 
«أبشراً منا واحداً نتبعه. . . » [5] 
«إأم يقولون نحن جميع منتصر. . .© 41 
إن المتقين في جنات ونهر. . .»4 644 ] 
«إذوقوا مس سقر. .. » 441] 

سورة الرحمن 
«الرحمن علَّم القرآن. . .4 1 


هك 


5 /1و"ا ممن 
1 
(7550. 


5675 
85 1# 
(1889)0. 
00 "74؟. 
5 الى 
46 . 


7 11 


ف لكقة 


5 17. 
5) 486. 
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رقم | رقم 
الآيةٌ الجزء/ الصفحة 


إستفرغ لكم أيها الثقلان. . . » 1 .15)١((‏ 
«فاكهة وَنْخْلُ ورمان. . . » [54] (11)9ه. 
«ويبقى وجه ربك. . . » 0ع 2075 44. 
«يا معشر الجن والإنس إن استطعتم. . . » مم (()579. 
سورة الواقعة 
+فلا أقسم بمواقع النجوم. . . # ردلا (١1)كم؟.‏ 
سورة الحديد 
«آمنئوا بالله. . . » 00 )١((‏ 95١؟.‏ 
«سابقوا إلى مغفرة. . . » لثة 40 الكل اكلا 
طكفلين من رحمته. . . # 354 (42)0". 
جهو الأول والآخر والظاهر والباطن. : 0 3] ١١5)1م‏ دكا ممه 
وهو معكم أيئما كنتم. . .» 3 لاك. 
«يولج الليل في النهار. . . # 5 )هك 
سورة المحادلة 
«أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. . . 4 لع )0ؤ؟, 
«إذا ناجيتم الرسول. . . » 6ل 0)لو؟. 
«تفسحوا في المجالس. . . # 1ل (0) 1م 
#خبير بما تعملون. . . # “لع (نلاوك. 
«فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. . . # ظلع (42)0ة؟. 
«فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسًا. . . » 5 )2 وم 
ونمن لإيستطع بده 4ع (50200؟,. 
«منكرا من القول وزورا. ...»4 0 (مم) وعبه 
«ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. . . 4 رمع الكل .١1!‏ 


كملما 





رقو رقم 
الآبة الجزء/ الصفحة 
سورة الحشر 
1 6نف "ات 7"5؟., 
«إما اتاكم الرسول فخذوه. . .»4 ١4‏ (ضهة لحف 
«إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول. . كيلا [لا] 5) كدك /زه؟, 
يكون دولة بين الأغنياء . 5 0 
: لين كا فاك له من حيث المة 
«هو الذي أخرج الذين كفروا.. فأتاهم الله من حيث لم [؟] ‏ () 1ه 
«ولهم في الآخرة عذاب النان ذلك بأنهم شاقوا الله [.4] (#) 5هلء زره". 


ورسوله. . ُ# 


سورة الممتحنة 


فلا ترجعوهن إلى الكفار. . . 4 1١‏ نف فنا 


«لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. . . »# 1 1"005. 
طإيا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله عليهم. . . » قل 0 كنا 


سورة الصف 
«يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين. . . # 14 0# 185. 
سورة الحجمعة 


«إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 44١ )5(«  ]4[‏ (5) ؟لا١؟‏ 
البيع . # ' 
«إفإذا قضيّت الصلاة فانتشروا. . . # 8 42 قث فضا 
سورة المنافقون 
«إسواء عليهم أستنفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ...» ىك الل خلالا. 


لاما 


سورة الطلاق 
«أشهدوا ذَوَيْ عدل منكم...» 
«إوإن كن أولات حَمْل فأنفقوا. .. » 
«وأولات الأحمال أجلهن , ٠‏ 0 
« واللائي يَِسْنْ من المحيض من نسائكم. . . » 
«من يتق الله يجعل له مخرجا. . . » 
«إومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. . . » 


سورة التحريم 
«إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. . . 4 
«إأن يبدله أزواجاً خيراً منكن. . . » 
«ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح. . .4 
إفقد صفت قلوبكما. . .4 
«قوا أنفسكم وأهليكم نارا. . . 4 


يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. . . # 


سورة الملك 
«وأسروا قولكم أو اجهروا به. . . 4 
«إفامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. . . 4 
«ليبلوكم أيكم أحسن عملا. . . 4 

سورة المعارج 
#والذين هم على صلاتهم يحافظون. ...> 

00 سورة الجن 

«إنا سمعنا قرآنا عجبا. . . 4 
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رقم 
الآية الجزء/ الصفحة 


سورة المزمل 
«إن ناشئة الليل. . . # [5] «6)99"”. 
كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً. . . » زكلع 205 0م4. 
«يا أيها المزمل. . . # لع ©2599 .43١١‏ 
سورة المدثر 
«في جنات يتساءلون عن المجرمين. . . » [4] (575)1. 
«إوكنا تكذب بيوم الدين. . . » [45] (١)؟١"؟.‏ 
«وما جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكةٌ. . . » 000 
ليا أيها المدثر. . . # ع 29 .4١‏ 
سورة القيامة 
«أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. . . » سه 
«أيحسب الإنسان أن يترك سدى... أليس ذلك بقادر على )]4١0[‏ ”") 104. 
أن يحبي الموتى . . . # 
«فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. . . 4 نحل 5 دكك. 


سورة الإنسان 


«وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً. . . » 7ع ((0) 4و" 


ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً. . . » 141 (()7؟9!؟. 
سورة المرسللات 
«فالملقيات ذكرأء عذراً أو نذراً. . . 4 لت 1 
هذا يوم لا ينطقون. .. # 7ه" (45)59. 
«وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. . .» ]79 هو" الالال 
4 


1 





رقو 0 رقم 
الاية البحزء/ الصفحة 


سورة النازعات 


: : ؟') الاة. 
«كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا. . . 4 ا 00 
«وأما من نخاف مقام ربه. . . » )45١[‏ (١)5١ا؟.‏ 
]4١‏ 
سورة عبس 
سورة التكوير 
(ناين تذهبون. ...4 [55] (") ١ال47؛.‏ 
«والصبح إذا تنفس. . . »# ج34 9)أ١ه5.‏ 
«والليل إذا عسعس. . . # 7ع ,)٠مك‏ امكل 
سورة الانفطار 
«إن الأبرار لفى لعيم ...»4 زظ*كت ‏ لق7) كلك ؟أالاء 
' 15] 
«وما أذْرَاكُ ما يَوْمْ الدين. . . 4 7ع )م لا5". 
سورة الليل 
«وما لأحد علده من نعمة تجزى. .. » تكلع) 7”9)؟ثه. 
سورة العلق 
«الذي علّم بالقلم. . .4 [4» 6] (5) 6لا". 
سورة الؤلزلة 
إفمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يرهُ. . . # 001 5) دالا. 


07 


«وأخرجت الأرض أثقالها. . . » 


سورة القارعة 


«القارعة, ما القارعة» وما أدراك ما القارعة. . . # 


طيوم يكون الئاس كالفراس المبثوث. 


#إن الإنسان لفي خسر. . . »# 


«ولم يكن له كفواً أحد. . . » 


4 


سورة العصر 


سورة الإخلاص 





رقم 
الآيةة الجزء/ الصفحة 


["] (0) فعاف ككلاه (5) 
5" , 


لك 4 ل 
[5] (؟) قلاك. 


[3] 5) 55”ة, 


4 )مك4 "لائ. 





فهرس الأحاديث والآثار 


«اتبعوا السواد الأعظم . . .» 5 "لكلل 
«اتركي الصلاة أيام أقرائلك. . .» 5). 
«الاثئان فما فوقهما جماعة., . .» 5 "135. 
«احتج آدم وموسى. فقال موسى : يا أدم. . .» ١‏ م7 ل امه 
«وأحلت لنا ميتتان ودمان. . .» 50) مه (") مثالا 
«احلق رأسك وانسك نسيكة. , .» 01 ل!اة؟, 
«أدوا الخيط والمخيط, . .» 85 لمم, 
«إذا التقى الختانان. . . » 5 .١174‏ 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب. فله أجران. وإن اخخمطأء فله أجر 

واحد, . .» 5 ١هغ.‏ 
«إذا اختلف المتبايعان تحالفا أو ترادًا (وفي رواية: إذا اختلف البيعان 

والسلعة قائمة). . .» 5 ؟957؟, 
وإذا أخذت تفسسيك رما 1 5 6ك 714. 
«إذا أذوا الجزية فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. . .» (0) .١1"‏ 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ..» 5 "007 
«إذا بلغ الماء قلثين لم يحمل الخبث. .» (90) كال الال 
«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. . .» (1) 05م 
«إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. , .» 4)5ه. 
دإذا طهرت فاغسليه وصلي فيه. . .» 85 5ثلا. 
«إذا فسد أهل الشام. فلا خير فيكم. لا تزال طائفة من أمتي منصورين 

لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. . .» 9) .1١1*‏ 
«إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. . .» (59)1ه, 
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«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. . .) 


«اذهبي حتى يقضي الله فيك, . .» 
«أرأيت لو تمضمضت أكنت تفطر. ..» 


«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته. . فدين الله أحق بالقضاء. ..» 


«أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه. . .» 


«أرأيتم لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين. . 0( 


«اركبوا الخيل ولا تقلدوها الأوتان. . .» 
«الاستئذان ثلاث. . .» 

«إستاكواء طهروا مسالك القرآن. . .» 
«الإسلام يجب ما قبله. . .» 

«أصحابي أمنة أمتي . . .» 

«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم . . .» 


«أصدق ذو اليدين. . .» 
«وأعتق رقبة, . .) 
وأعيذكما بكلمات الله التامة. . .» 


«افتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. 0م 


«القرآن ينسخ حديثي...» 
و الله الله في أصحابي . ..» 
رألا اخذتم إهابها فدبختموه فانتفعتم به. ٠١.‏ 
وألا إن القوة المي . ..» 


وألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. ..» 


0/1 





/ا؟؟ رم حمل 
46 

0١١ 5 

.584 5 

5 ”م5 ريم كذمل 

مكل لكل كلل 

1 4679 5) حدق 
41 ") كملل 
لكل ١لا‏ ممع 
4 . 

.351 5 

5 وهل 13307 

501١ 5 

.17805 

(0 لكت كه" 

60 للق 

.1 8*5 

60 ككل افة يات 

ملك كما 

.١ 7975 

5 كا قو 

.18)5 

5 وهو يم ففق 

دل هلل كلك 

اول كو امف 


ف فضت 
5 187. 
(لميككة. 
5 1/4". 
5 504. 


«اللهم أدر الحق معه حيثما دار. . .» (في قول الرسول عن علي) 
للهم علمه التأويل...» 

«اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ..» 
«أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. )٠..‏ 

وأمتي لا تجتمع على ضلالة...» 

0 

1 

«أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى. . .» 

«أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن. . .» 

٠١ . امكثي في بيتك.‎ ١ 

«أمني جبريل عند البيت مرثين. . »١‏ 

«أنا أولى الناس بابن مريمء إنه لم يكن بيني وبينه لبي . . .» 
«١إنا‏ وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. . .» 


دإن أعضم المسلمين في المسلمين جرماً. ..» 
«إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه. . .» 


«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. . .» 


«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه...» 

«إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة. ..» 
«أنت الأول فليس مثلك شيء. ..» 

«أن تعبد الله كأنك كراه. . .) 


«أنت مني بمنزلة هارون من موسى ...» 


«أن رسول الله ويْكِ كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة 


الفجر» ثم يقول: «الصلاة يا أهل البيت. ..» 
دإن رجلا سأل النبي عن خير الناس. . .» 
«إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا تتوضاً, . . » 
«إن الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم. ..» 
«إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. ..» 
«إنكم لتختصمون إلى , ولعل أحدكم ألحن...» 


«إن لم تجديني» فائتي أبا بكر. . .» 


"3 





13١7١ 5 

(5 لاه. 

95 كتدلكء دلكلل. 
85 117" , 

959 34 ملك كحك 
لال مف "5ل 
1١4‏ 

, "الام‎ )1١ 

)١١‏ فشكف الإه, 
١73" )5(‏ 
5)؟55. 

5) "87ل 

9) لكك 


(004)0غ4. 
.1٠١١ 5‏ 
.١115 5‏ 
5 4؟"”. 
3١١5‏ 
)١(‏ كه. 
1)لالا. 
5) 1354 


.1135 5 

(1!) الى 
(١)؟357.‏ 

(9) ثمثام, 

(5) 914؟5؟. 
(1)ممل. 

5 وككلن لاتكل 
4 


«إنما الأعمال بالنيات. ..» 


«إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. . .» 
«إثما حرم من الميتة أكلها...» 
«إنما الربا في النسيئة. . .» 


«إنما قولي لامرأةٍ واحدة كقولي لألف امرأة . 60 


«إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي . . .») 


«إنما نهيتكم (يعني عن إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث) من أجل 


الذَّافَة, . .» 
«إثما الماء من الماء , 0 
(إقا: لوقه من كل دم سائل. ..» 
«إنما الولاء لمن أعتق. . .» 


«إن المديئة تنفى خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. ..» 
«إن المديئة كالكير تنفي خبئها ويتضيّع طيبها. . .» 


دإن النبي ل اشترى من أعرابي فرساً ولم يكن بينهما أحد. ..» 


«أنها رجس. 1 


«إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ..» 


وأنه بال قائماً لعذر كان به. ..» 


«إنهم ليكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها. ..» 


وإن هو إلا بضعة - أو مضغة ‏ منك. ..) 
وإن وجدتم فلاناً وفلاناً فاحرقوهما. . .» 


«إن وجدتثموهما فاقتلوهما ولا تحرقوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا 


ربها. . .» 


«إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي...' 


«إنفي لأرجو أن أكون أخشاكم لله...» 


«أوتيت القران ومثله معه...) 


م 


0" 





5) لاكك عكلاء 
لاقلا ٠هلا.,‏ 

5 ؤه". 
(0)ككه., 

5 8كك”ك كلل 
هئ /ا. 

.أ١4‎ )59 

)ع( 34 

6 ملكا 

5 كه" 14ه"؟, 
(5) ؛4هلا., 

(؟5) فكلا 1 1لا, 
5) ثلا أكللء 
4لا . 

1٠١6 5 

5) محل 

6 للد ضف ناي 
2 كوه وك 
5 هلاك 5كملل 
دحل أكل كلت 
5) 154 

.ا١1"١‎ 5 

5 4ل ا. 

076 5 


5 هك 
.١1١4 5‏ 
5 كلف 117. 
0 "93. 
أفة لقضة 





دأيما إهاب دُبغْ فقد طَهْرٌ. . .' )١(‏ ككه 9) ملم 


ف ار" 
«أيما امرأة أنكحث نفسها بغير إذن وليها. . .» )1١(‏ كلاه 
«أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق 
بمتاعه , . .) 5 5ه" 
داليم أحق بنفسها من وليها. . .» 9) 5ملاء. لاملال 
ا 
«أيتقص الرطب إذا جفٌ. . .0 95 كده لظ كس 
اللا 
«بعثت إلى الأحمر والأسود. ..» ١١١9‏ م" لال 
لال , 
«بعثت إلى الناس كافة...» .١١4)5(‏ 
«بعشت بالحنيفية السمحة السهلة, . .» 5 ككت ماك 
«بعثت داعياً وليس إليّ من الهداية شيء» وخلق إبليس مزيناً وليس إليه 
من الضلال شيئا. . .» 5 مه". 
«البكر إذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها. ..» 9 عى 4م 
«بل باجتهاد ورأي رأيته. . . » م لوه 
ابم تحكم...) 5) ؤ8؟ لخي كلاك, 
«البيئة على المدعي واليمين على من أنكر...» (1) ه1١‏ لظ 7 
«تجزئك ولا تجزي أحداً بعدك. . .» 5 1غ ” إلاك 
الال مم 
«تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام . . . » (9860)1؟. 
«اتزوجني رسول الله وهو حلال. ..» 5 554. 
«تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنين وسبعين فرقة» والنصارى 
مثل ذلك. وتتفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. . .» 5 74. 
«تمكث شطر دهرها لا تصلي . ..» 5 كللا. 
«توضؤوا مما مست النار, . . ) ؟ده, 
«توضؤوا من لحوم الجرور. . .» 0 ١١ده.,‏ 
«ثلاث هن علي فرائض. . .» 5)؟7١4.‏ 
«ثوايك على قدر نصبك. . . ») (74801؟. 


/5 


«جاء رجل إلى النبي كللِْدِ فقال: هلكت. ..» 
«الجار أحق بصقبه, . .» 

«حتى يلوق عُسَيْلَتَك, ..» 

احتيه لم اقرصيه. ثم أغسليه بالماء, . .» 


«الحج عرفة. . .) 


«الحرب سخدعة., . .» 

«الحلال ما أحلّ الله في كتابه. ..» 
«الخال وارث من لا وارث له. . .» 
«خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً. . .» 
«خذوا عني مناسككم . ..) 


«خلق الله التربة يوم السبت...» 

وخمس صلوات كتبهنٌ الله تعالى على العباد. ..» 
«خير الشهداء من شهد قبل أن يستشهد. . .» 
«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ..» 

«دعي الصلاة أيام أقرائك . . .» 

«دين الله أحق أن يقضى ., . ١‏ ) 

وذكاة الجنين ذكاة أمه, . .» 

والذهب بالذهب مثلا بمثل. . . فمن زاد أربى . ..» 
ورب حامل فقه غير فقيه. . .» 

«رخص رسول الله يه في العَرَايًا. . .» 

«الرضاع لحمة كلحمة النسب...» 

رفم عن أمني الخطأ والنسيان. . .» 


«رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلُوا واضلُوا. . .» 
«زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب 


دما, . .») 


«سألت الله أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها. ..» 


وا 





5 الى 

ل أده 
55)5ه. 

(9) كلالا () لمك 
كلا 

868 )1( 

95 ؟60. 

.45١ )١( 

5 514ه. 

59 475لا. 

9) كاك على 
الك كاكقكل 

)١(‏ 5ك 

(1) 6" (١؟)‏ 44:؛. 
5) مهلا 

95 الال 

(1) لالا 9) 185 
6 نيضة 

)١(‏ علا 

5 ثلا 

7330١ 5 
.ا١ةهال)5‎ 

.ه6٠١‎ )9 
.445)5 

5٠٠١ 01١‏ (5) للكت 
فكى اللاء 

564 5 


5) كه" اكثل 
فر 
5 15. 





«سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنةٍ عامة. ..» 5) لاه. 


«الشفعة فيما لم يقُسَم. ..» 5 دولا 
«الشفق الحمُرّة فإذا غاب الشفق. ..» 5 8ه5. 
«الشهر تسم وعشرونث...» 9) ؤلا", 
«صالحي مغيثاً. . . لا لكني أشفع...» 5 "ام" 
«صبُوا على بول الأعرابي ذُنُوباً من ماء. . .» (5) ثلالا, 
«صدقة تصدّق الله بها عليكم. ..») 5 8الا. 
«صلوا خمسكم وصوموا شهركم تدخلوا جنة ربكم. ..» (9) كلاه ., 
«صلوا كما رأيتموني أصلي . ..» 5) أت دلمكت 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. . .» 9) 54ا١.‏ 
وطلاق الأمة إثنتان. . . » 5 8 . 
«الطلاق بالرجال, . .» 5 فللا , 
«العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. . .») )١(‏ 854ه. 
«عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. . .» (1) ١9ا.,‏ 
١عفي‏ لأمتي اللخطأ والنسيان. . .) 01١‏ ١؟١؟.‏ 
«على إبنك جلد مئة وتغريب عام. ..» 95 ؟5ئلا. 
«عليكم بالجماعة, فإن الذئب يأكل القاصية. . .» 5 ”7 
«عليكم بالسواد الأعظم» فإنه من شذ. شد في الثار. . .» 5 اك دل 
«عليكم بسنتى وسلة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجك. . . ») 95) كقق) هذآكء 
أحلف كلمل أحلضلء, 
«العينان وكاء السّهء فإذا نامت العيئان استطلق الوكاء. . .» 85 ام”م, 
«فإن لك ما تمئيت ومثله معه...» 5 ؟77؟. 
«فإن غم عليكم فاقذُرٌوا له. . .» 5 71 للم اللاء. 
«فرب مبَلَغْ أوعى من سابع ...» 168)5. 
افرض رسول الله دقة النطر يم مف حفقة” 
«فرٌ من المجَذُومٍ فرارك من الاسد. . .» 59) الك 
«فمن قتل له قتيل بعد اليوم...» ادل 
«فهلا قبل أن تأتيني به. ..» 85 49ل. 
١في‏ أربعين شاةٌ شاة, . .» 5)؟59. 
«في الرقة ربع العشر. . .» ع سا 47لا 


4 





«في خمس من الإبل شاة. . .» 85 اللا 

«في سائمة الغنم الزكاة. ..» 9) مكف وكم 
كذى دالاء “الل 
للك كلا وال 
كلالل للالا. ؤلالا. 


«في الغنم السائمة زكاة. . .) 95) كهلا, لاملاء 
وكلاء لالالاء قلالا. 
«في كل أصبع عشر من الإبل...» 5) 73959 . 
«فيما سقث السماء الْعْشْرٌ, . .» 185" 
«فاليوم أنساك كما نسيتني. . .» )1١‏ قاه. 
«القاتل لا يرث. ..) إف6 ناض كار 
«قدموا أكثرهم قرآناً. . .» 585 
ركان الله ولم يكن معه شيء...) 5 ١؟؟.‏ 
«كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست الثار. . .» 5 مفكى 
«كان رسول الله يأمرني فاتزر ثم يباشرني . . .» 5) خكه. 
«كان رسول الله يُصِغي الإناء للهرة. . .» 5 4غه. 
ركان يرانا نصلبهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. . .) 0)5؟5. 
وكتاب الله القصاص. . .» 5 فككت الال 
١/7‏ . 
«كفى بالنفي فتنة. . . » 5 15/. 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد. ..» (4)1ه. 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله. . .» (1) 66. 
«كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد. ..» )١(‏ 84 
«كل مسكر حرام...» 5 ادف ”077 
«كل مسكر خمر. ..» 5 05014١‏ 506. 
«كلوا ما فسد من الخمر ولا تأكلوا ما فسدتموه. ..») 65 ١هلا.‏ 
وكنا نحيض على عهد رسول الله وَهْ. . .» (1)١اه؛.‏ 
«وكنت رخخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذاء فلا تنتفعوا 
من الميتة بإهاب . ..) 5)؟؛"” 5" 016", 
وكنت نهيتكم عن زيارة القبور. ..» 5) "4١‏ 9 1ك 
ا 351/5 . 
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دلا إرث لقاتل. ..) 

«لأزيدن على السبعين. ..» 

«لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل. ..» 
اسيم امع على شلال 


دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يظهر أمر الله. . .» 


ولا تسألوني في مقامي هذا عن شيء إلا. . 
ولا تستضيئوا بئار المشركين. . .6 


دلا تقربوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبسياً...» 


دلا تقل لأخيك المسلم: يا فاسق...» 


ولا تقولوا مكذلء ولكن قولوا؛ السلام علينا وعلى عباد الله 


الصالحين. . .» 


دلا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله. . .» 


ولا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله. . 
رلا تلبسوا الحرير والذهب. مش 


دلا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 


أرحامكم . ٠م‏ 


ولا زكاة في حلي النساء, . ,» 

دلا زكاة فيما دون خمسة أوسق. . . » 
ولا سكنى لك ولا 000 

ولا صلاة إلا بطهور. . .» 


«لا صلاة بعد العصر. ..» 
دلا صلاة بعد الفجر. ..» 


«لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل. . . 


1 


:م 





لاقف مكه. 
(5) علالا, 

5) ثلالا م 1دل", 
5) حك كحك فى 
مف كحأاكف 55ل 


.١1 1١145 
.184 5 


5ك لى "“ى أقك 
46 . 

3580 05 

أفه شنا 

85 كم ابلس 
ل 

ل فيل" 


.447 )9( 
.١144 5 
.146 85 
ملام‎ )0( 


؟) 58”ث"”, لامه ل 
كل 

5) ه"الا, 

(59) لامف ممه , 
ف فض 

9) كك شكك 
فضف يلرفة 

(؟) كلاف /الاه, 
5 ”لا 

)1١١‏ لالاه (؟) "ىد 
5 155 


ولا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. ..» 

دلا ضرر ولا ضرار. . ٠.‏ 

ولا عَذْوَى وَل طيْرَةً. ..» 

دلا عمل إلا بنية...» 

دلا قطع إلا في ربع دينار. . .») 

دلا قطع في عشرة دراهم . . .) 

دلا يكاج إلا بولي.. .» 1 

دلا نورث. ما تركنا صدقة. . .» 

ولا وصية لوارث . . .» 

ولا يجني جان إلا على نفسه. . .» 

ولا يحبك إلا مؤمن. . .» 

«لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه. . .» 
دلا يختلى خلاها. ولا يعضد شجرها. . .» «إلا الأذخر. . . » 
دلا يدخل الجنة إلا المؤمئنون. . .» 

دلا يذبحن أحدكم حتى يصلي. . .» 

دلا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعرّى. . .» 
دلا يرث المسلم الكافر. ..» 


دلا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. . .» 


ولا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه. . .» 
ولا يقتل مؤمن بكافر. . .» 


دلا يقضي القاضي وهو غضبان. . .» 


دلا يلبس القميص ولا السراويل. ..» 

«لا يُؤْمّنّ الرجل في سلطانه. ولا يجلس. ..» 
دلا بورد مُعرض علق مُصِحٌ. ..) 

«لقد حكمت فيهم بحكم الملك. . .» 

«للأبد لو قلت: نعم لوجبت. . .) 

«للرجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. ..» 

«لما أسري بالنبي جعل يمر بالنبي والنبيين...» 


«لم يضحك أحدكم من الضرطة أيضحك أحدكم مما يفعل. ..» 


م١١‎ 





.6 )5 

5 كك للك 
5505 

65 :ثلا ملالا 
5 4١لا‏ 
645١لا‏ 

5 للك لا 
85 امه. 

0) "“ا", معه., 
5 

. ١ 3805 

4١7 1‏ "م ممع . 
5 *قفق كقهة. 
(؟) ملا كلاك, 
5 هه" 

1١16 5 

(5) لاقف مده 
.١54 5‏ 

5 :"لا, 

5 دل "الالال 


ضف 
5) كلاه لاللا و) 


ضشفت نفس 
ف بيرنةة الف" 
5) الك ؟لك 
(؟) الاك 

ك١‎ 5 

5 لاقف كذه. 
3/45 

(1) لاق 

.515 5 


«لم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة. . .» (المخطأ) 

«لن يُدْخْلَ الجئة أحداً عمله. . .» 

«لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم. ولكن البيئة 
على المدعى. ..») 

لو خحشم تلن هاا تسق رار 

ولو سمعت شعرها لما قتلته. ..؛ 

ولو كان موسى حياً لاتبعني . ..' 

ولو كان نبي من بعدي ينتظر» لكان عمر. ..) 

«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ٠١.‏ 

«لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلاً. ..) 

«لَيسْتلْجَنّ ناس من أصحابي عن الحوض. ..» 

«ليس بوحي مني إثما هو رأي واجتهاد رأيته. . .» 

«ليس دون خمس أواقٌ صدقة, . .» 

«ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا. ففيها نصف 
مثقال. . .» 

«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. . .) 

«ليس لنا مثل السُوء العائد في هبته. . .» 

وليلني منكم ذوو الأحلام. . .») 

دما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله. . .» 

وما أسكر كثيره فملء الكف منه -حرام. ..» 

دما أسكر فهو حرام. . ٠.‏ 

دما بال الرجل نبعثه في عمل المسلمين فيجيء. فيقول: ٠...‏ 

وما شاب من استخار» ولة ندم من امششان. .41 

وما خير عمّار بين أمرين إلا اختار أشدهما, . .» 


دما رآه المسلمون حسئاً فهو عند الله حسن. . .» 


دما من رجل يذئب ذلباً. . .» 
وما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. ..» 
«ما من مسلم يتوضأ فيحس الوضوء. . .» 

10خ 





5 15. 
5) ذه 


5 ككه, 
)1١١‏ 0/4., 
5 قف لاؤه. 
5) كالاكف ه١1‏ 
5 ادل 
)١١‏ كحه"“ل لامر 
85 الا 
9) 184. 
5 /اقه, 
95 *ل, 


5 هلا 
5 3ك 
)١(‏ 117 
)١(‏ كلا, 
(1) كلا 
.١11١)9‏ 
5 ثلالا, 
5 5١غع.‏ 
15١ 5‏ 
5 حكك 


85 4ك كل لال 
دوك كفك 
دقل محك .١95‏ 
9 174. 
9 777 
1575 


وما هذا؟ أمتهركون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى! لقد جئتكم بها 
بيضاء نقية) ولو كان موسبى حيا لما وسعه إلا اتباعي . . . ) 
«المكر والخديعة في النار. . .» 


«من اشترى وي بعشرة دراهم وفيه درهم حرام. .») 

«من أصبح جنبا فلا صوم له. . .) 

«من أعتق شركا في عبد. ..» 

«من اقتنى كلباً إلا كلب صيد. . .» 

«من أكل لحم الجزور فليتوضاً. . .» 

«من باع عبداً وله مال فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع. . .» 
«من باع خلا مُؤَيّراً فثمرته للبائع. . .» 

ومن بدل دينه فاقتلوه. . .) 


امن تبع جنازة» فله من الأجر قيراط. . .» 

«من ترك واجبا فعليه دم...» 

ومن خرج عن الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ..» 
ومن سره يحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. . . » 

«من سعادة ابن آدم استخارة الله عر وجل. . .» 

ومن عمل خملا لبمن عليه آمرنا فهو رة.. 2 

«من غشنا فليس منا. . .) 

«من فارق الجماعة ومات, فميتته جاهلية. . .» 

«من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دحل الجنة. . .» 

«من قتل قتيلاء قلسل .8 ْ 

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه فى رحم أختين. ..» 
«من مس ذكره فليتوضاً. . .» 


«من ملك ذا رحم محرم عتق عليه...) 
ىم 





١6 5 

.ا١الا/‎ 5 

85 كه" الل 
للست فضة 

0١‏ كلا 
8)5؟؟. 

5 6؟37؟. 

.35* 5 
0*5 

5) ؟ه". 

5 كسملا كلا 
() هال “ادل 
6 (7) كلاه /الاه 
5 ؟الك, مول 
الل الام 

5 لاك 

.ك١‎ 9 

31١ 5 

.3١ )5 

.17١ 5 

9 8اكف 15. 
5 ل/الا١.‏ 

5 ا؟, مه 

(5) لثلهة. 

5 عاك 

5 /مك, 

.الك١‎ 5 

كاك(" كملل 


لوس ولا 
5 4/”. 


«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ٠١.‏ 


امن نام فليتوضاً. . .» 
«الميت يعذب ببكاء أهله, . .» 
«نحن معشر الأنبياء لا نورث. ..» 


«(النساء حبائل الشيطان . 0م 

0 01 30 

نضر الله امرأ سْمِعٌ مئا حدية 
ولغيز : ابسو حديثا. . .» 
ونضر الله امرأ سمع مقالتي. . ٠١‏ 


«النكاح من سنتي» فمن رغب عن منتي فليس مني ...) 


«نهى عن مئعة النساء , . .») 
«دنهى عن المزابئة. إلا أنه قل رخص...») 


«نهيت عن فقتل النساه. . .» 


(نهيه عليه السلام عن كُلّ ذي ناب . . .) 
دهذا ابن ادم وهذه الأعراض إلى جلبه. . .» 
«الهرة سبع . . . » 

«هل أنتم تاركوا لى صاحبي . . .») 

«هل معك ماء أتوضاً به. .2 

«هل هو إلا بضعة منك. ..» 

وهو الطهور ماؤه الحل ميتته . . . ) 

دوإذا سألت فاسأل الله. . .» 

«وإك عادوا فعد.. .» 

«وإن كان صائماً فليدع لهم. . .» 
«وإنما لكل أمرىءٍ ما نوى. . '١‏ 
«وجدناه بحرا. . . ) 

«والرجل يأتي أهله صدقة, , ,» 


«وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. ..» 





(1) 4ه؛ ") كلاه 
لالاه ‏ “لاا () 
الا 

5١ 5 

.١35 )5 

؟) امه كم 
وده , 

)١(‏ على 

)مم1 

)828 ا. 

5 517ل 

,84١ )9 

)1١١‏ "157 (95) ققدم 
له 

؟) كلاه لالاة (7) 
. 

4)5ذه. 

(9) 9؛؟؛. 

, 2146 )5 

(1) 50ه. 

5 الى 

(؟5) "11”, 
(١)كمل١.‏ 

(01) 84ه. 

(0) كقل. 

0١‏ “امه 

.؛ها١‎ )31( 

(5) لاه 

5 577؟. 

18368 )95 


«وفى بضع أحدكم صدقة . 2 
«الوقت ما بين هذين. . .») 


«ولعل أحدكم لحن بحجته . . . ) 


ديا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله 


وعترتي أهل بيتي ...» 5 
ديا بلال أذن فى الناس فليصوموا غدا. ..» 
وياعكراقن! هذا الوضوء سنا غيزت النان. : 
«يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله... 


ويد الله على الجماعة ولا يبالي بشذوذ من شذ. ..» 


«يد الله ملأى لا تغيضها النفقة. . .»6 
«يسروأ ولا تعسروا...» 
«(يقطع الصلاة الكلب الأسود. . .) 


ديؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل . فق 


( 





5 ؟7؟737. 
(0) وكالا, 
5) لاملا 


5) ككل 
؟5) امل 
(1) "اده 
8)5ه16. 
5 ةك ذق 2.13١1"‏ 
5 47. 
5 لاك 
5 8كلا. 
5 اك 





أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة: )١(‏ 4لا, 

إبراهيم (عليه السلام) : (0) /ااث "امع 
5 الاك لامكل 

ابن أبي الدنيا: (”#) /ا١١ا.‏ 

ابن أبي علي الجبائي (أبو هشام): )١(‏ 
“الل 16ل كشك د58 

ابن الأخشاذ: 85 مه 

ابن الأنباري: )١(‏ 0454. 

ابن الباقلاني : (”) 51/4 .55١‏ 

ابن البنا: (1) 1:". 

ابن جبير: (9) 87. 

ابن جرير: (3) لاق 8ف 04. 

ابن جلي: )١(‏ 485كء 7م2378 487 (5) 
لت" "لىه. 

ابن الجوزي: (") .08٠‏ 

ابن الحاجب: )1١‏ اذتم الال كع 
لوقف ارضالنة 44١‏ 45هم 
1 

ابن حامد: (9) الاك 5848 "8 /5717. 

ابن حزم الظاهري: )١(‏ 5لا /ا؟١7‏ (") 
اق 76 .١‏ 


604 


ابن الخراط - الحافظ عبد الحق المغربي . 

ابن الخشاب (الإمام العلامة المحدث إمام 
النحو أبو محمد عبد الله بن أحمد 
البغدادي): ١38 )١(‏ (*”) ؟197. 

ابن خويز منداد: (؟) 149. 

ابن داود: (؟) 4١ه.‏ 

ابن الراوندي: (9) .1٠١‏ 

ابن الزاغوني : (8) 58١‏ . 

ابن الزبعرى: (9) 454 19لا. 

ابن سريج: )١(‏ 495 (؟) "5١‏ هكلل 
ف ا 

ابن سعد: )١(‏ 9لا 195. 

ابن شاقلاً: (") 6ل 165. 

ابن شاهين: (؟) .058٠١‏ 

ابن شكر المصري: (؟) .1١8‏ 

ابن طاووس: (؟) ؟81. 

ابن عامر: (9) 1١1717‏ . 

ابن عباس: )١(‏ "الم لالم هاكء 219١‏ 
مالل كلالل #4 فاه ككه (7) مكل 
الل "الال رق 44 ”اف لاف 5م 
كف لاص ا'اكل دثالل #ؤيكلف ١م‏ 
2" لكل لاؤك 15“ل 21:35 


/اهوه, قف "امك لاتقك 
/ا54 "الا ؟كلاء مكلا (“) سام 
كف لاق أكت كت مك إلاء اال 
اكلكل الا" '"'قك "نأك كفك 
هفك كلقك ١دلاء‏ أحخلاء. 

ابن عبد السلام: .14١ )1١(‏ 

ابن عطية: (9) 48. لاؤك, “م5 5) 
؟1١١.‏ 

ابن عقيل: )١(‏ ”23 شاككف كحك ملا 
925 ”م "لاه 

ابن عمر (رضي): )١(‏ لالاك 1لالا. 4ه 
0) فم كاك ككل لأحلا ملل 
فل 4ع" نلف الاف 56٠‏ م) 
زرمك ديم ظأاقى اللاء 

ابن عليّة: 05 1714 41"4, 51# 

ابن فارس: (1) 1ك هلا؛ (7) 91 

ابن فورك : )١(‏ 7ل9اؤ (") 56ت 504. 

ابن قتيبة: (1) اناك لامك حدك 53141 
95 هله. 

ابن القصار: (”7) .4651١‏ 

ابن كثير: (") 09/7 .١‏ 

ابن الليبيّة : 5 415. 

ابن لهنية: 1١‏ هلا, 

اين ماجه: )١(‏ كف 7515 كشلل دد4ع 
أمقى “اده )١(‏ مك فل 
شد اا ااا لك اش 00 
85 4ك ؛قكف ؟كت. 

ابن مسعود (عبد الله): )١(‏ 5لا (؟) هل 
4 44 ث'اا 4'لكفا دل ه550" 
خف كف طمن كوخلء لاق 
565 


4848 


2 





ابن معطي : (١48)1ه2.‏ 


ابن المعمار البغدادي: (”) لاهلء لاولء 
1 

ابن مليكه: (؟) 04. 

ابن منده: (”") .١١1/‏ 

ابن المَنْي: م “لاف #لاف سامت 
5 /. 

ابن هشام : (1) فك 

الأبهري: (1) 8"91, 

أبو إسحق الإسفراييني: )١(‏ 54كء الاىء 
اله () كحم كوا 1 فت 

أبو إسحق الشيرازي: .3١١ )١(‏ 5ل 
لاحل ؟”اي؟ :1لا 

أبو إسحاق: 9) 158 755لء ملالا 


الاقف اخاك دقك خخ" 

أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي 
المروزي: (*9) .1١4‏ 

أبو بكر الأصم: (#) 597 5317. 

أبو بكر الخلال (أبو بكر أحمد بن محمد بن 
هارون الخلال): () /1717". 

أبر بكر الرازي: )1١(‏ 4ه" 5ه" (0) 
ول لاذه (") 00 

أبو بكر ابن الطيب (القاضي): )١(‏ 497 . 

أبو بكر الصديق (رضي الله عنه): )١(‏ 


٠كف‏ (#) الاء مف كقق أكآلق 
كال لاقلا ماف اؤمف ("ن) الاك 
كلاء هلال كلا خاق فق كادق 
وكل ككل هكلكل مهلكف كلف 
#الك خدك ؟كلاء كككء وؤكق4 
كارف 555" 


أبو بكر عبد العزيز: 9) الاك 34ت 


أبو ثور: (") /1ه١ا.‏ 

أبو بكر (القاضي): )1١(‏ ه0ثا,. "الاء 
حمالى ولس روس حوس كلم رم 
فلالا #قلل الا هاف ”17م 
؟خقف اكاك "اك كك "الأكل 
وكلل ١كلا‏ ا 5ن مل حل آاكلل اك 
ع" تخا "كا كللال لأالء فلل 
"ا الث" 1١#‏ خ"75 كا "ادت 
لانكى اكاك 

أبو جعفر النحاس: (9) .88١‏ 

أبو حامد الغزالي: )١(‏ غةء ادك الال 
فدل لاكل) لكلل "الاهف كو 
لم [هخ"ل ه5غ (9) "كف أكق 
/ا5ه6. :فق أاأكت كآااك الاي ١4لا‏ 
5 ذنك كمف "امك الك كأقق 
مالل ككلل "الل الل الكل 
اك" :"2 علالا 4175٠‏ 455 
١"؛)‏ هق /الاه. خ"أاممف "مم 
٠‏ 2,555 هفاك لاأك, 

أبو الحسن التميمي: "41١ )١(‏ (؟) "2411 
584 . 

."١7 38٠ )1١( أبو الحسين:‎ 

أبو الحسين البصري : 5) "2# ١ق‏ 
الاك هلمكت ذخحت اكلا ” ميك 
"امكف لرقكف كنال لأالالء 14ؤه., 

أبو حنيفة: )١(‏ لامك "لمك 4د,ء أكقك 
ادل الا لالأساى لاا ثالاه (3) 
وك الل الاوك لكك الل ملالا 
كلا" 4758 الات لالاك لاكم 
كاك ع١دك‏ ه الال كلا ") كن 
"لق اقل اد دوك أكلء زلا 





1834 كلل الكل لكلا كمسلل 
ادف كاكاف الاف امه الل 
كحك "أت الاك “امك كل 
فلمك "لمك أاحقك 5كثالاى ‏ لان 
كثلاء ١٠هلا,‏ 

أبو الخطاب: .37١ )١(‏ وإ لا (ؤولال 
كلا4 3) كاك لكك كل لكلل 
اخ "ل لاا كلق "لق 
اه 9”"9ه, 5زم كاك ١دككلن‏ 
افك كك كمف لفكت حكه م 
/ا"ك "21 أت“ عق ملف لاقل 
15" "اال لال "لالط ومن 
ذككل م24 لاف كلف لإلامن 
"لاه الاشأك كلا الور 

أبو داود: )١(‏ هه كم حوكىق اذه (() 
لك شف أكل الالال خلال مكل 
١‏ مل اما 5ك سا 
لاك اكت ككل يع كلل يكل 
لأكك هلال ملام حممه 179ل 


أبو زيد: (7) .7١0/‏ 

أبو زيد (الدبوسى): 9”) 18م 14438 . 

أبو سعيد الخدري: (9) “17 

أبو صالح : 5) "56" 

أبو العباس أحمد بن تيمية: (1) 9718. (؟7) 
ل ل 

أبو عبد الله البصري: (9) 51/7. 

أبو عبيدة: (ا) 98لا 

أبو عثمان النهدي: (9) 48. .171١‏ 

أبو عمرو: (”) 19/7 . 

أبو الفرج ابن الجوزي: (9) 185. 


الشيخ أبو محمد: )١(‏ 448 ١٠1ء‏ لا5اء 
لالاك ‏ هدلل الادلل #الالا. /الاان 
 4‏ قنك خدث "اك ككل 
لاه"لال عملل "ل اق" "اق 
ه41 7ق 255/8 هدق ل/ادق 


كلاق 2485 ملف خقف ىه 
90) 44 اال لاك :“ل ملق 
أكق كاقف لاقف لاكف مألل 
ولاك كشلا لاملا كاكلا (3) ىك لاق 
كل "كال لاكال مكحل رلك الكل 
دع" فلا قدقء لامق 
تاف لالاك كفك أكك أهملا. 

أبو مسلم الأصفهاني: (؟) 755. 

أبو نهيك: (؟) "1ه . 

أبو الهذيل: (”) 507. 

أبو هريرة: )1١(‏ 4ه كفت كلاء لاق 
كهل "فك عد كهل ادم 
فأ (”7) كاك لاك رمك الك 
يلف ليت الت ال اا لف 
95 755. كك كيل لالاآء 'اذأك 
5 1#ل7. 

أبو الورد (مؤلف كتاب أصول الدين): 7) 
5 

أبو الوليد ابن رشد: (”) /58. 


أده 


أبو يوسف: (1) .70١4‏ 

أبو الأسود: (1) 4/. 

أبق بركة: (9) 41١7‏ (##) 4" إلالل 
ند ف 1 0027 

أبو بَكرّة: (9) كك علال الاق الاق 
1 





أبَيّ بن كعب رضي الله عنه: (8) 114ء 
11 51 

أبو جامد الأسفراييني : 0 5١6‏ 

أبو الحارث: (”) 571. 

أبو الحسن الخرّزي: (1) 91م (5) 4الاء 
الا 

أبو الحسن الكرخي: (؟) )44١‏ 5848. 
ا 

أبو الحسين الخياط: (7) 7ه . 

أبو الدرداء: )١(‏ 59ه. 

أبو در (9) 78 

أبو رافع: )1١(‏ ؟1كه. 

أبو رمثه: (") /1ا#. 

أبو شريح العدوي: )١(‏ 8:07. 

أبو سعيد: ١١4 )١(‏ (7) 8؟17ك3 1795ل 
ا ا 

أبو سلمة (بن عبد الرحمن): (") اع 
“وك فك 

أبو طلحة: )١(‏ #ا"اه, 

أبو عبد الله: (9) 174 

أبو عبد الله البصري: () #ا«للى /1ام. 

أبو عبد الله الجرجاني: (9) 04. 

أبو عبد الله الرازي: (1) ١١6‏ 

أبو عبيد: )1١(‏ "7ه. 

أبو علي بن أبي هريرة: (9) 8,. 

أبو علي الجبائي: 78١ )١(‏ (”) فلاء 
كوم "الى "لت ات 

أبو عمر الجرمي (صالح بن إسحاق 
الجرمي ) : 5 ذأ“ ١‏ 4. 

أبو عون الثقفي: () 7517 . 

أبو موسى (راوي): (17) 2178 ١87 1١794‏ 


5 “حك كحك 
أبو هاشم: (") فلا ١‏ 7الاء 044., 


أحمد بن حنبل : )1١١‏ عدت واكك كملق 


الأشعري : 


5 47 حكتى‎ 01١ 
ل سه ل يدا‎ 





,5801 )١( الأصمعي:‎ 


4ف 


أشهب: (؟9) "اه, 

الأعشى : )١(‏ 7941ء 491. 

الأقرع بن حابس: (7) 0945. 

إمام الحرمين: (7) 48. قلاء 4"#كء 1448كء 
فلا 5515, 

أم حبيبة: (؟) 47" (7) 3545. 

أم سلمة: (1) ١58‏ (() لاألف هاف ١ه‏ 
5 حدكف علك ؟اوك., 

أم عمارة الأنصارية: (9) 18ه., 19م 


#لاك لالالا) 2554 ١د"‏ لك 
؟"ا"ا, كلاال ماقف ققفف ألم 
كاف هله (١؟)‏ وف "الاك لالال2 
لتق أمعلثف مهملا مككثف الال 
"الالال 5اكال "1ك ١ل"‏ ال 
اكف ذكآك ع'هت هآلا (") 7ك 
لاف "اك كك كقق أنكف "ادل 
مأل كلالا هعمل“ عحكل لاأاكقكت 
؟ 051 5١#"‏ ١5؟؛‏ ١ك‏ دل 
حلأاكف أذكلء دأكل لال ماق 
45 اثاقف ادق خظ"اقف كاف 
6+5 ذ'نكل أاكآك "لكآت ككل 
كآاكت لالاك آافأكت الاك ل/أوقتى 
'؟كك كثزلمكت كلك كلا مالل 
كال وهلا 
الأخفش: (") "٠ه‏ () "مره , 


أدم رعليه السلام): (() "اك 4لاى, 6لا4 
95 حمل ملاك اىه. 

.37 )١( : الأزهري‎ 

أسامة بن زيد: (7) 778. 

إسحاق بن راهويه: (”#) 71". 

إسحاق بن منصور: (*") /3737", 

.٠٠١ )١( : إسحاق العَلْثي‎ 

الأسدي : (7) “1ه. 

إسرائيل: (؟) 8؟١.‏ 

أسماء (راوية): (9) لالز () ٠5ل,‏ 

أسماء بن الحاكم الفزاري: ١7 )7١(‏ . 

الأسود: (”7) 537 . 


م٠‎ 


لفرن” 

الآمدي (سيف الدين): )١(‏ اث لاءلء 
انال ككل علال قل همعدل 
“1 7"55, لاهلا لاا لكلل 
وا لامثل ‏ ومثخلل ‏ "الال كل 
انال “اق "212 ه1ق4, #مكئ, 
2 . ١5ق4‏ 5لا24 4كئفق الاقف (5؟) 
مني للش لش رضت ارضرق 
لاكل 4056 لالاى. الاقمه عاك 
مأك "الاك للعلا ولالاء هال 


كثلل كلل /الالا (") لز رك و2 
الال اك لاق "امه اك كك دو 


فلل 

وت 
لفق 
3 
ضية 
لفنيقة 
يف 


"اق عق 


كمل 
2415" 
نكرت 
أطرفرة 
2 
2 


24 


0046 
للقي 
ال 
حضة 
4١1‏ 
ا 


لل 


لشف 
للكت 
الفية 
النيقة 
11 
فيد 


فضا 
23" 
ملكت 
نفضة 
285 
لش 
15 


17 6غ كدف اف “امهف 55م 
ككف لاكم مماهف الاه "الاه, 
كلاه “امف كقف "ادك ١أآكلل‏ 
ولاك علأات امك لكت كلك 
اهلا 

امرىء القيس: »)١١8 )١(‏ اؤكء2 5وكل 
, 

أنس بن مالك (رضي الله عنه): )١(‏ 404 
)يأك كك مالف 155 3 اك 
“ا مرى كلاء حنكف قف ميك 
نئضة 

.68 )١( الأرزاعي:‎ 

198 )"( 5٠8 )١( الباجي (مالكي):‎ 


.46١ 
.5817 )7( : الباقلاني‎ 


بجالة بن عبدة: (7) !31 «177. 
البخاري: )١(‏ ؟55؟؛. 255 (؟) 18 
الال ١"5>‏ ”) قلل ملاف مهل 
البزدوي (الشيخ فخر الدين البزدوي): (”) 
هل لللء “5ل ولثل“ء كلك 
داق تكف هلاه ١6ل0.‏ 

البراء بن عازب: (؟) هلال 202758 25584 
ل مل غ112 0 ملل 

بروع بنت واشق : 5) .4١6‏ 

بريدة: (رضي الله عنه): (؟) ."4١‏ 

بريرة: (97) اه" () “751 

بَسْرّة: 59) 1" ("9) 545. 

بشر المريسي: (") 2551 .531١‏ 

.١١٠١ )7” بلقيس:‎ 

بلال (رضي الله عنهم): (”) ١0لا.‏ 

تمام بن العباس بن عبد المطلب: )١(‏ 
31١‏ 


0. 





الترمني : (() ؟الاء الى لال فى إلا 
كل 2485٠‏ أهدقف ك'كقف "5ق 
خرف كه (73) ل الل قف لكل 
ا؟ككل "كل هال لكك لاك 
وطل "الف مَُمف "الل 5أكل 
مدلل الاكال 5ا لال «دك4) كاق 
ملف ١#‏ (" د كل مت كلاء 
ادل ككل ١ل‏ نك لاأككل 
فلا هنال كلاه فأككت مكلك 
كثالا, 

التميمي: (؟) 51/١‏ (3) 2159 ١/1١ا.‏ 

ثايت: (5) 19. 

ثوبان: (") 1454. 

الثوري: (؟) 4. 

جابر بن سمرة: (1) 27519 0507. 

جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما): )١(‏ 
فق زهملل كاله (3) /ا؛ (") 111. 

الجاحظ: "م لاحى على الت 504. 

الجبائي : (7) "117 517/7. 

جبريل (عليه السلام): )١(‏ 2.3148 ١هلء‏ 
48" (*") ١5"أ.‏ 

الجرجاني: (") 587. 

جرير: )١(‏ /2(0؟. 

الجصاص: (”) ؟"الا. 

جعفر بن حرب: (9) 546. 

جعفر بن مبشر: (19) 7558 . 

جعفر بن محمد: .١١1 )9( 458 )١(‏ 

الجوهري: )١(‏ 58) 8لاء 6قاكء اال 
اال 4لاثف "قف ال"ك أكل 
كلالف لاول ٠عوهكلل‏ ككك لاك 
ملاك كلاآا, كرك فخذلك "ملل 


اهل اللا "اللا كاقفق 5ق 
اك, لادى لردف24 ذهك ملق "مه 
5) لادلا لمجلا (") ف كك أاكلل 
ملل لاقلا كراك؟ء 510 

الجويني: (") 5 الاء .١19‏ 

حاتم: (") كك لك لال ظاك نكل 
أل 156, 

الحارث الأشعري: (*”) 3١‏ . 

الحارث بن عمرو (ابن أخي المغيرة بن 
شعبة): (") /351, 

الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي : 
47١ 5‏ 

الحافظ عبد الحق المغربي: (") 4/اه. 

الحاكم أبو عبد الله : ("7) /591. 

الحباب بن المنذر: (”*) "91ه, لاؤه. 

حريز بن عثمان: (9) 184. 

حرب الكرماني: (*9) /5371. 

مولانا الحسن: ") اك "ات إفذلء 


؟ال 54أ. 

414 )5 "١1١ كلف‎ )١( الحسن:‎ 
6 

الحسن بن محمد المصري: )١(‏ مه 
.١١/‏ 

الحسين: (؟9) ١44‏ ”") كحد الله 
254 

حفصة: )١(‏ لالاه. 

الحماسي : )1١‏ *اه", 

حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه): (؟) 
5؛"ل 44568. 

حمل بن مالك بن النابغة: (؟) ١1١اء‏ 
, 





حميد بن عبد الله الأعرج: (9) .١51١‏ 

الحواري (الشيخ رشيد الدين الحواري): ("؟) 
د 0024203 لالش لل يشا ليسي 
اهلا. 

حالد الهذلي: (؟) .5١‏ 

خبيب بن عدي: )١(‏ 556, 

الختعمية: (؟) 24٠٠١‏ 585 (”) الالال 


,ا 

الخرقي : () 378”. 

خحزيمة بن ثابت: (") "لاا لال مالل 
ضف 

الخطابي : () *ه "ع لسر سن 
ةلاه , 


الخطيب البغدادي : (7) 784 . 

خولة بنت يسار: (#) ٠1ل.‏ 

داوود (عليه السلام): (””) 4917 018 
0 

داوود بن علي الأصبهاني: (*) 741. 

داوود الظاهري: ١97 )١(‏ 9“”) لاق 
لامك ك8" 

ذو الرمة: )١(‏ 2.7589 ١:79ا.‏ 

رافعم بن خديج: (7) 9؟., ١٠هء‏ الاه 
9) فمككى 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن: 7) 27١9‏ 
11 

الربيع: (؟) 48» "اه. 

الزجاج : (9؟) أانكتكت 

الزنجاني: )١(‏ 19؟. 

الزرهري: (9) 71ك. 5181. 

زيد بن أرقم: () 55. .1١4‏ 

زيد بن ثابت: )١(‏ 457 (5) و4 8دكء 


نف لك إن ينل رلا 

زيئب بنت جحش: )١(‏ 15518. 

زيلب بنت كعب بن عجرة: (9) 177 . 

سعد بن أبي وقاص: .4٠٠١ )١(‏ 

سعد بن الربيع: (؟) 587 (9) 509. 

سعد بن عبادة: (") لاقف لاقه, 

سعد بن معاذ: (؟) 4#" (9) 4ك خارف 
١ؤ9ه6‏ "اذم لاؤه. 

سعيد بن جبير: (73) 711. 

سعيد بن المسيب: "١١ )١(‏ (#) مل 
#*ك 8" . 

سعيد العوفي : (7) /179. 18 . 

سفيان: () 388 . 

سفيان بن عيينة: (؟) .١7١ ١19‏ 

سفيان الثوري : (") 571 585. 

.5 ٠5 )١١ : سلمان الفارسي‎ 

سلمة بن صخر البياضي : (*) 788 . 

سليمان (علية السلام): (”) لوقف موه 
كلك 

.714 "امف‎ 4١ )( 1/4 )١( : سيبويه‎ 

.94 )١( : السيوطي‎ 

الشاشي : 5 هالا 

الشافعي: 7١4 )١(‏ مدل ككل مكل 
ف للد لالض ليشي اليه 
دلالل كلالال ملف كلاق فيكف مجه 
9) "9ك كككف عملت فلو اك 
شف ري ىلل لض ضر 
الالال لالام) #الف لمكم الام 
ا مدت إالاء اكلا هالا زم 
لل ذلا عكى هلال معل حمل 
1ل 8" ١و؟,‏ عذككء ملك 


ام 





الا الاا"ل الال ولي ولي 
4 5ق الال مو او 
افق ولاق لاف مهم غمص 
كم/م 55همفق انك كنك لاألى 
؟الك ذلك لالت "58 رخ" وتان 
كلاك) كاك لاك اكت الى 
كلك كلك مإلاء لؤلا, 

شداد بن أوس: (؟) .56٠‏ 

شريح: (١؟)‏ "01" ("9) لك كن 5 

شعبة بن المغيرة:(8) /7351 , 

الشعبي : (7) "567 (2) ملام 

شعيب (عليه السلام) :(*7) 187. 

الشهرستاني : 55 ١6؟.,‏ 

صالح بن حنبل: (") /571. 

صخر بن عمرو بن الشريد: )١(‏ /الا1. 

صفوان بن أمية: (#) 54/ا. 

صفية الأنصارية بنت حبي: (؟) 2418 
415. 

الصيرفي: 5) كلاك مد لخم لا 
حال لإاه١ا.‏ 

الضحاك: (؟) 244 .1١77‏ 

طاووس: (؟5) "81", 

الطبري: (7) 7ه , 

طلق بن علي: (") كحت 14ل. 

الطئري : (؟) 407 . 

عائشة (رضي الله عنها): 2.40١ 2.3744 )1١(‏ 
كلاه (9) م كه شلك ككل فلك 
“ال 44ل لاهلا لفكت معلل كاقل 
زفة كف لكن "ل مى مين دول 


فأك'ك 55لا . 
عبادة بن الصامت: )١(‏ 559 (؟7) 50١‏ 9”) 
كرف 


عباد بن سليمان: )١(‏ 3"4؟ , 

عبادة بن نسي : 5 158 

العباس (رضى الله عنه) : (") 595. 

عبد الله فر 5) ١44‏ ل" ملا 

عبد الله بن حنبل: (") /1717". 

عبد الله بن دينار: (7) .١١75‏ 

عبد الله بن عكيم: (9) 47". 

عبد الله بن عمرو: (7) 54/4 (3) 74, 

عبد بن حميد: (73) 0951. 

عبد الرحمن بن عابس: )١(‏ 48. 

عبد الرحمن بن عورف رضي الله عنه: )١(‏ 
؟كلء ١7#"‏ 5 كل "قلا 

عبد الرحمن بن غنم: (7) 7548 . 

عبد الرحمن بن يعمر الديلي: )١(‏ 868. 

عبد الرزاق: )١(‏ لاالء "م (5) 7ه (3) 
لهل 

عبد العزيز: (*8) 1717". 

عبد الغني بن سرور: (*9) 51/8 . 

عبد الواحد الكوفي: )١(‏ 546. 

عبيدة بن الحارث: (؟) 49486. 

عبيدة السلماني: (*) الاء 14. 

عتبة بن ربيعة: )١(‏ 448. 

عثمان بن إسحاق بن خرشة: (7) .١7١‏ 

عثمان (رضى الله عنه): (7) 97#لء لأولء 
0(" رت ولا الل لحلل ال 
للحم 

عثمان البثي : ف كي 

عروة بن الزبير (راري): )١(‏ 4 (7) "اه, 
١44‏ ”) ؤالا. 

عزالدين بن عبد السلام: )١(‏ 15ه (5؟) 
لالالا (3) ولاه 
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عطاء بن أبي رباح: (1) ١1‏ ولع سم رم 
ل اشيم 

عقبة بن عامر: (؟) 0”" (") 289 ,05١0‏ 

عكراش بن نؤيب: )١(‏ 01ه. 

عكرمة: (5) لال “الل "81" 

علقمة: (7) 78١ء‏ “54 ")2 "5". 

على بن أبي طالب (رضي الله عنه): )١(‏ 
#لال اوه إن لال كف عل 
كل لال لل الال "اال 
الال ع كلل وح لام" (") كل 
دك ككل "اك أك لك "ان للا 
"الا كلا هلال كلا زأحلن لاعدل 
للع كخدلل لاللء كلكثف لاقف 
كلاال. خهدال هككلم #أول كيل 
“ةع 2454 علاكق مم كفى 
فنالا خالل ؟#ا ولا لا 


,4"8 )١( عمار:‎ 

عمران بن حصين: )١(‏ لالا (؟) 3/8١‏ 
قفد يفف" 

عمر بن أبي سلمة (ربيب رسول الله): (") 
04 


عمربن الخطاب (رضى الله عنه): (9) 21١‏ 
كل "ل كك كفو لزلء اأثلل 
الاك كشكلا عل الال الاق 
"الاك كلالى لاقل الالال إننل 
كلالاء علا"ل الى كات مكو لل 
ا" أت لاك الا الأ الا ولك 
كلاء كاف فق عدلل لخلى لحلل 
كلاك هلال لالاكه. همل كلك 
مل "لال كه كلل لوال 
كل الال الال 414 امف 


نعرى كقت لللاء اثلا "ألا 

عمرو بن شعيب: )١(‏ 128, 

عمرو بن العاص: #١١ )١(‏ (") 2484, 
توص "15 

عمر بن عبد العزيز: (©) اه 1ه (") 
تحلء 

عمرة (راوي)!: ٠ف"‏ 14. 

عمرو بن دينار: (9) 1177. 

عمرو بن عبيد: )١(‏ ١!ا؟.‏ 

عمرو بن العلاء: (1) 370 . 

العنبري (عبيد الله بن الحسن العنبري)”: 
5 احت اثكت 

عويمر العجلاني؛ (؟) /801. 

عيسى (عليه السلام): (”) امك 5ملء. 
لوحك علرك لكف لكك 

عيسى بن أبان: (؟) الاك “اكه قله 
5 آاحى 4غلا. 

فاطمة (رضي الله عنها): (9) 1١4‏ ؟الء 
لكف الاق 5مه. 

فاطمة بنت قيس: (؟) 27*55 .41١8‏ 

الفارسي (لُخري): (") "581, 

الإمام فخر الدين أبو عبد الله الرازي: )١(‏ 
ا ا 4 امن انق 
5م الم م "لح الل حك أقل, 

الفراء: )(١(‏ 85" () "ام ١هة‏ 3) 
1. 

فريعة بنت مالك: (9؟) 2114 21١117‏ 416. 

فيروز الديلمي: )١(‏ “الاه. 

القاسم بن محمد: (؟) "اه, 04 () 114. 


# عبيل الله بن الحسن بن الحصين البصري , 
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القاشاني : "11١55‏ ؟5؟؟. 

القاضي أبو حزم: 5) 19. 

القاضي أبو بكر بن العربي : (") .08٠‏ 

القافمي أبو يعلى: 3١86 )١(‏ 41 1م37 
0/4 ذل فكق ادق مومه (ل) 
؟ككك ثاك كلام "9ن "الى "لان 
لالف الاف لالاف لكلاء زقلا 

القاضي أبو يوسف: (7) 6814. 

القاضي عبد الجبار: (؟) 84 ونث 
١4؛‏ " "زرك لاقف كوف كلا 
الك "حت أكحك. 

القاضي عبد الوهاب: ,)5١5 )١(‏ ٠8م‏ (؟) 
لاكه (") معن وف للك سل الاو 

القاضي عياض : (") ثلاهة, 

القاضي يعقوب: (7) 2191 476. 

قبيصة بن ذؤيب: (9) ١؟1.‏ 

قتادة: (() "ل 1١١1‏ 5) 43 191 (0) 
5 

قتيلة بنت الحارث: 090 645., 

قثم بن حبيئة العبدي : )١(‏ 074. 

القرافي (الشيخ شهاب الدين أبو العباس): 
موحل (نل ال لكل محل 
عاك لودل القفا كلكا مفلل 
زمل وهل “لل كحك كلق 
كلاف 41 فهك مدق )1١( 45١‏ 
سولق لمم وس ل هن قي اف 
مى "اش عىق ملل ذكك الل 


بون رحلكا كلل اكلام 5ك 
وعلال ادك" رن "افكلق لأأتل 
مزق #اأك4ف 5ف "ضما 441 


كمي كلام ثقص "اك "لاك 


اكيت شلكلاء اهلا. 
القرطبي: (؟) 244 .08٠ )"( 5١‏ 
القفال: )7١(‏ ١44؛‏ لاؤه.؛ هكلا. 
قيس بن طلق: (9) 781. 
الكرخي : "١7" )١(‏ 4؛هلال ذه" (5) 5031 
0 ماك لحك لاكل“ء لكك 
الكسائى : (؟) "اه (") © ,.4١‏ 
كعب بن عجرة! (1) 37517 791 
الكعببى:(١)/ام‏ 44 1785") ملا 
الكناني : (1) لاك مهلا, 
لوط (عليه السلام): (”) 187. 
المازري: ,١1١ )1١(‏ 
المازني : (”) 1ه . 
مالك (رضي الله عنم): )١(‏ 3554ل هدال 


"1 (5) ظاف أاكل لالاكف شلال 
مألل كاك اللاا. لانم “امن 
والل لكلا (") لاق "اذل كد 
ككل“ف كتف “نلف ملف ملف 
ا وألكلء ألكلك ا دثكللء آنل 
"اا" 554" 25٠٠١‏ آافف هزم 


كرف لاف ك١لمتك‏ كلك 

المبرد: )١(‏ مرك امك 5979 ") "“ازره. 

مجاهد: )1١(‏ "الم ١د‏ 9ع ##" رك 
كن يا ف للا 

محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد 
الطبري (الحافظ الفقيه شيخ الحرم المكي 
في وقته): (9) "امه ؤلاه, 

محمد بن جعفر بن الزبير: (؟) 48» "اه, 

محمد بن الحسن: (") ازرف د« 
فر 


كام 





محمد ابن داود: (؟) ,١ 75١ 211١9‏ 

محمد بن سيرين! )١(‏ 585 (5)/ا2311 
44" ه6غ54”") .١54‏ 

محمد بن مسلمة: (؟) .١59 .1١ 7١‏ 

محمد بن الفضل: )7١(‏ 448. 

محمد بن لتصر: (") .١١1/‏ 

المدني : (7) 758/, 

المزني: (؟) كدف (") 14ل 0ل59, 

الشريف المراغي: (”) 251/1. 

المرتضى: (؟) لاك ١دل2‏ الات لاا 
1ك 

المروذي: )١(‏ لالاا ([") /171". 

مسلم: )١(‏ كه كل الى لالز (5) لالال 
5) ملا يككف :نكف موك لاه 
وثمة, 

مشرح بن هاعان: (") .٠١١‏ 

مصعب بن عمير: (؟1) 45", 

معاذ بن جبل (أبا عبد الرحمن): “ا » 54 


#لاكل كلاكف /الال عمف كمثل 
ككل للك5؟,, لمكلآل “قن لإأكق 
حكق4 4143ه., 


المعافى بن عمران: )١(‏ 68ه. 

معاوية بن قرة: (") .1١417‏ 

معاوية بن مالك بن جعفر: .61١4 )١(‏ 

معمر: (1) ١١!‏ (5)؟ه 9" 15. 

معقل بن سئان: (5) 58 ١‏ . 

المغيرة بن شعبة: (9) الال لالال, لالاا, 
كل ككل الال الالم #ولن 
0 فض فض 

مكي (صاحب الإعراب): (") .88٠‏ 

مهنًا: 9 لالز . 


موسى (عليه السلام): 40٠١ )١( 598 )١(‏ 
ي الاك "الاك لاك ملاكف كلاكث 
لمك للك "احلا نلك كلف 

موفق الدين أبو محمد بن قدامة المقدسي : 
(1) 39 : 

ميمونة (رضي الله عنها) : (9) 5914. 

نافع بن جبير بن مطعم: (54370)5. 

نافع (مولى ابن عمر رضي الله عنه): (") 


#6 

الإمام نجم الدين أبو محمد بن الصيقل: )١(‏ 
كدل لاأاعل لل"الف فخهمعل ملأل 
5/5 . 

العلامة : نجم الدين سليمان الطوفي: )١(‏ 
1 

النحاس: (؟) 18. 


النضر بن الحارث: (7) 295 598. 

النعمان بن بشير: (؟) .١45‏ 

نفيع بن الحارث: (؟) 159. 

السائى: )١(‏ كف 751 (5) لمك ١للء‏ 
0 الال لال ككل انل 
مدنف لكك ا'ازرضء 5كلء مد ركم 
م هلالا 555 


/اام 





النظام: رم كك هل لاك م ف 
ل 0 م نا 

نوح (عليه السلام): )١(‏ 579, (#) الا١.‏ 

.68٠ لاف‎ )7”( "7١ )١( النووي:‎ 

النهرواني: (7) 745 . 

الثيلى د م ىن الاسن ساو كلاق 
لدم 225/4 لاكم 
لاف ١هلا.‏ 

هبة الله بن سلامة: () ٠8ه.‏ 

هشام بن عروة: (؟) ."١8‏ 

الهُراسي: (8) ١4لا‏ ١لا.‏ 

هلال بن أمية: 5)/ا0ه. 

واصل بن عطاء: (9) 181. 

وليد بن ربيعة: (؟) 446. 

الوليد بن عقبة: (”) هلا. 


88١ ”عم‎ 


يحبئ الأسكافي: (*) 745 . 

يحيئ بن معين: (*0 18 . 

يعلى بن أمية: (؟) 8١لا.‏ 

يعقوب بن سليمان الأسفراييني : )١(‏ قف 
يوسف: (*9) .1١٠١‏ 

يونس: (9) "61. 


فهرس الشعر 


أنبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم 

ْ إنى أخحاف عليكم أن أغضبا 
أَدُوا التي نقصت تسعين من م ش 

ثم ابعثوا حكما بالحق قوامًا 

إذا الصرفت نفسي عن الشيء لم تكن 
إلى نحو من آخر الدهر ترجع 

إذا طلعت شمسش التهار فإئتهيا 
أمنارة 52528 كاف" لاتق 

إذا قامتا تضوع المسك مئلهما 
الجا جاءت يريا القرنفل 


كن "العد” تويز" .الششيي 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 

بسع رك المح مئنك بأامثل 
الله يعلمٌ ما تركتٌ لايم 

حتى عَلَوا فرسي بأشقر مُزبدٍ 
وعَلِمتُ أي إن " أفتل ونحيشاً 

فشن ولا يضرر عَدرَي شهدي 
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0060 


.6095 50 


00 44؟. 


أنه كلف" 


.اللا)1١‎ 


)١١‏ كة؟. 


.614009( 


)١١(‏ كلاه 


5 1ه" 


.89 5 


لسعم لافيت لشن اا 
من قَوْمِها والفحل ففحل مُعْرقُ 
شيا نان فيرك: ليق تتشت ورييمنا 
مَنٌّ الفتى وهو المغيظ المتحستتيق 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
إقنه. . “إن “سنا عندف .“اننا 
1 أفون.. با الهم نينا 
حاف رت ترد حك ين سي 
وَصورَتهَا أو ألت في العْيِن فلح 
تعترني. العستنان ينا الصدن كاتم 
ترتع ما رتئعت حتى إذا أدكرت 
فإنماا هي إقبالٌ و«اإدبار 
تموت | مع المرء حاجائة 
وتبقى له حاجة 
سمينفة التبء التيين اللشعرفة تدركسهنا 
فكيف كيفية الجبار في القَِكم 
الحمد لله الملك النيّان 
مان اتكرية. “في رؤرس: العجدان 
خحسفان ثكل وغدر أنت بينهما 
دسي سيا سيا 
دهانى هواها قبل أن أعرف الهوى 
١‏ تعكادك: فتلسا” قارفا" لمكن 
زعم البوارح أن رحتنا غذدا 
وتذاكة- كسجرية” (القوات. ٠‏ لأسيو 
لشويرافنا شل طهيون العرسسيتن 
فإِنَّ المُدَامَ ‏ تُقَوّي المِظمَ 
متشي المنفت ا قفي ادن 


7م م 


اللهما 


كن 
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ذ؟) لاؤه, 


6 لل 


(0) مه. 


(84)1؟. 
5805. 


(ل0كع)قؤدهة. 


)1١‏ كناف هلاه 


5)لمه. 


(0) هلة. 


009 191؟. 


3/9 


.35805 
.445)5 


5 ؟45. 


.؟أ9١‎ 0( 


فلا تجزعن من سنه أنت سرتها 
فأول راض شسئة من يسسيرها 
فك تشرفيف مادانييت ونا وده 
إن الأمانيّ والأحلام 
ثلما دخحلكلاه أضفنا ظهورنا 
لا تخاصم بواحد أهل بيت 
كمس مان يغلبان قويًا 
لا ثئة عَنْ لمحلق وتاني مِنْلَُ 
تارٌ عَليِكَ إذا فعلْث ‏ عظيم 
لا يسألون أخحاهم حين يندبهم 
فى النائبات عسلى ما قال برفانا 
اتسدان فضي سييست وتسفيت» رادا 
فما المرء إلا صورة اللحم والدم 
ليت هندا أنجزتنا ما تعد 
رقتفت “انفنتيها” ‏ عنقا حتحيد 
لين الشويام البنق: يمي كسمي 1 
يوم النزال ونار الحرب تشتعل 
متى تأنه تعشو إلى ضوءِ ناره 


أي ليأ 


نميا 


نهيتك عن طلابك أم عمرو 

بعافية وأنت إذ صحيعح 
هو خاتم الألبياء وفائتح ال 

اولجدات ".ور تيص: .فتن اككارشه 
وأخ شرت عليه حتى لسن 


أوعدته أو 


وحديسث ألذه هو مما 
الناعتون رون وزنا 


١. 





ك١‎ )؟١(‎ 


5 لام 


0١‏ ككل 


(1) ؟كه. 


وم 1" 


مم 


.1٠ 6 9؟)‎ 


)0١(‏ *9؛. 


.158 5 


5 الا1. 


"41070 


(1)ثملا. 


5 هها. 


01 كلا؟. 


(5) محلا. 


وجيد كجيد الريم ليس بفاحش / 
وفيى | كل | شيءٍ | له آية 

تدل على أنسه واحدُ 
وتنتةة كيتيا د أشيلايا ٠‏ امشافيايتا 

عَيُتْ جواباً وما بالريع من أَححَدٍ 

كفاني ولم أطلب قليل من المال 
وليل كموج البحر أرخخسى سدولة 

علي بأنواع الهممم ليبتلي 
وما سمي الإنسان إلا لانسه 

ولا القلب إلا أنه يتقلب 
ومهما تكن عيد أمرىء من خحليقة ' 

وإن٠خالها‏ تشيفن علق النناس تعلم 
يا ليتني وأنت يا لميس 

فسي بسلدةٍ لسيس بها أنيس 

إلا اليعافر ‏ ولا العيس 


م1١‎ 





(01) 64ه. 


5 1غ"”. 


5) 6359. 
5 اقل 


5 8لا 


(5) لاه؟. 


5 /7ا53. 


1175 


5) غقه. 
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إبطال التحسين والتقبيح : (١)17؟1.,‏ الال 
ا 4لا ككل (لالنككف اال 
مكلاف ملك لكك 

الأجوبة الفاخمرة عن الأسئلة الفاجرة : 
١ "5‏ . 

الأحكام التيمية : ()9/اه. 

أحكام القران : .456)1١(‏ 

الآداب الشرعية : .8٠)١(‏ 

أدلة الأحكام : ()508. 

أدب الفقيه والمتفقه : ()/78. 

.١7)7( : الأربعين‎ 

أصول الدين "53500. 

الإعراب :")80 ه. 

.17١)7( : الأغاني‎ 

الإفصاح : (451)7. 

اقتضاء العلم العمل : .8١)١(‏ 

الإقناع : (2/:)1. 

الانتصار : )277 . 

البرهان : (45)78 . 

بغية السائل أمهات المسائل : (094)7. 

تخريج الفروع على الأصول : .719)١(‏ 


فهرس | 


/377 





لكتب 


التعليقة الكبرى : (574)9 . 

تفسير ابن عطية : .11١1)7(‏ 

تلخيص الحاصل : (21949)7 475. 
التلقيح : (؟)185. 

التنقيح: .٠١4)١(‏ (9؟)5!5؟, امك 


لكق ادمع ")ملا 

جامع الخلال : (9) ولاك (777)19. 

جدل ابن المني : (97)07. 

جنة الناظر وجنة المناظر : () لاف “3817. 

الحاصل : (775)09. 

حروف القرآن : (86)1؟. 

دلائل النبوة : .88)١(‏ 

الرد على منكري العربية : (858107)7. 

رد القول القبييح بالتحسين «التقبيح : 
(للادت لكك لحك كادف 41١‏ 

الروح والنفس : .1١19/09(‏ 

الروضة: ((ل/'اق مف دلق لاك 
“اكاك "الاك مدق (لاإينق الكل 
16”]) أذكت د0ثل ازوف 4١5‏ 
لاف لا "كل لاقلا داك الكل 
الالال "1# 5هك4 لك “كت 


اف لكك "امت أملا, 

زاد المسافر : .١1/9)17(‏ (71)9تك. /53717, 

الزهد : 77" 

سئن أبي داود : ("585)1. 

شرح الأخسيكثية : (19901. 

شرح البرهان : .1١71١)١(‏ 

شرح التنقيح : (١)4١1ك‏ ١81ل .44١‏ 

شرح جدل الشريف : (408)9: 3١107‏ 
الال لاعه, 

شرح الخرقي : ."١1)1١(‏ 

شرح العهد : .78٠)1١(‏ 

شرح الفصيح : .14)١(‏ 

الصاحبي : اها "7١‏ 4 كاقل 

., 4755 2 537)١( : الصحاح‎ 

العدة : (لعهدلكء هلال الاك مكل 
لامك "اقلق عدف (رثلماملا. 


العلل : (؟199)7. 

.1٠١4)"( ١19 )5( : العلم‎ 

عمدة الأدلة ؛ (")"/ات , 

.45١)١( : الفروق‎ 

الفصول : ١١)1448ه‏ 77" . 

فقه اللغة وأسرار العربية ... الصاحبي . 

القواعد الصغرى : 7١5 2144)١(‏ ١٠؟41.,‏ 
)لاك لاحم للك قدت كلات 
5 

القواعد الكبرى : 7*١)"‏ 475, أثتكك 
ودلا, 

لباب القياس : (744)9, 1هلا, 


اللمع : )انث "؟"ال. كزمل لاما . 
المجاز : 2141)١(‏ 5له. 
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١‏ و تضة ارت 


١1)١( : المجمل‎ 

المحرر : (238)1 . ()581. 

اللتحصسول ‏ (()لايف علالن. 
4ن ١‏ مكلا تأأكا أاأقل 
لاف (5)ؤه؟, اذأف ")[١ملا.‏ 

محك النظر : .١١١)١(‏ 

المحلى : (*)"91. 

مختصر الترمذي ٠١‏ (4)7لاه 


اماموحر ال 


أن 
/اءهةى 


مختصر الروضة : (99)1آ1 علاآن الالال 
كلل خلال اخ" هلاال مللرلان 
'ىخ ١غ"‏ 41# 4265. آألك. 
044 “امال قضمقف لاعه ؟لاسق 
(كعف. فل مقف 45 'اقفا أدكق 
كحلف لإذلء كلل #"كل, ملا 
أل 'كدل لاكتك كال للثثلل 
للا كره"ل اكلا الل حدق 
01447 "م4 5تنفق /الاآ. 5ؤة 
فدف اق 5'5هم, كقف هلال 
51ت" كأنأكتك ("ي)ست. "اكاك "أل 
كملا فشكلل لال7. 5كلل, خدلل 
الاك كدثل الاد"”,ى ‏ عن لاكفل 
/ام1 هقف "الاك لكف لآلا 
لالاللى املا 

مختلف الحديث : (19")(1. 

."١1)17( : المرتتجل‎ 

مسائل حرب : (9؟)ثلا١.‏ 

.١1١9)99 : المستدرك‎ 

المستصمى : (ت)حفق ل"2 ا" "م١‏ 


4645 "ادك اولال, 
مسند أحمد : (4)9/ا1. 


مشكل القرآن : (741/)1. 

.447)١( : المصنف‎ 

مطالع الأحكام: ,9١8)١(‏ لالالن 
(517)59؟. 

المعرب : (19)ه"ا. 

معيار العلم : .١١١)١(‏ 

المغازي : (؟)١4.‏ 

.1١9)1( : المفصّل‎ 

المقترح : ككناقك, ملل ككتأل ذخف 
ادهلا 





المقصد الأسنى : .7١)9(‏ 

الملل والنحل : (١)5؟7,.‏ ("0)8١ه؟.‏ 

منتهى السول : (١)١1١3ء‏ 6ال. 55ل 
(كعكل؟ت ظطعرى الكل لل ملل 
كد الاقف كذقف كاكف الام 
أهلا. 

الكت والإشارات في الأصول النظريات : 
ا 

نهاية الجدل : (7)١01لا.‏ 

.194 4159 .15)1١( : الواضح‎ 

الوافي : (199)8. 
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المحتوى 


الإجماع 00 ا سر 
جواز الإجماع دئاة اج لجاعو لس باتعو وشا ا 1 
حجية الإجماع ا 000 
معنى حجية الإجماع ا الام ا م ل ب ا ا و 1 
المعتبر في الإجماع 0 
لا عبرة بقول الكافر ا ل 00 
الإجماع لا يختص بالصحابة الم ع ا ا ا يد را ا 
عموم الأمة مخصوص بعدم اللاحق ا اا ادن 
هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر؟ ا تاه 
اعتبار التابعى المجتهد المعاصر للصحابة 000 
لا يشترط القراضن العصر ورت ام ا ل 0 
الإجماع السكوتي 000000007 0 01 
إذا اختلف أهل العصر على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ 11 
سم اتفاق التابعين على أحد قولى الصحابة لج فاخ سس 4 
عسداتفاق أهل العصر الواحد بعد اختلافهم الام ا و 
اتفاق الخلفاء الراشدين 1 1 0 
إجماع أهل المدينة لي ل و لاا 
إجماع أهل البيت واكداا و الحو اس وار دك اصرف مود كد 0 7و6 
مستلد الإجماع م اتما ا اج ل دي و و 11 


أقس.ام الإجماع 5 


إجساع الأمسم السالفة 07 


أنواع مدارك :في الءحكم . . . . 
الأصول المختلف فيها أربعة: 
الأول: شرع من قبلنا و 
الثاني : قول الصحابى 0 
الثالث: الاستحسان . 0 
الرابع : الاستصلاح 0000 


تخريج المناط د 


فقاع ماواعهد د عد زواع عدقارد د نو 





هالو و فاه راود و را قد ع واوا قد رد ف وا ورد قد ع6 تقار رزاع ران 


وهاو راو و اواو رد و وار و ل ف رار ب لل رو ل د عت تا 05م 


.فاو و قافا و قازرا . ترما ع تافدا قاع تام مامد مد رد ع مد عفدو 


#الوا ف رد ود و قاع قاع قرا قاع فقا ع ورا راع قاعقد راه د تف ف 06م 


«اقا و راف وا واو و عاعد 5 ققد عد رد را فاع ترد ند مامد فد و و٠‏ 6م 


واوا و و قار قداو ود قدو قفار قاف قفاوا عه قاقد هد مد رد ف 60006 م 


وها و اوقد عد ود واو ه ورد و قاف قاع افاج نافد فداه 6 م ماو 


«اوا هاف فقافق ا قاف و و٠‏ قد تدواع عد قار وقد هد قاف ه» ودنام دافام 


والواه ا لاه قفاوا واو عا عد ع قاع فق ورا و را قافا عا را ود ف فاه عام 


فاه ىه ) قا فقا ود عا و ع وأقفاد راع عه قاعاع وقاع د وا ما ع ارام نام 


#الها ف واه قاع واو هه قا واه قاع واه فاقار د و زرو قتاع عم .ا م 


فاو واو قا هاو واوا هاعد هد وهام هد قاع وقاكد ةع وا رام مار م مام 


الاو و قاع وا هد هد ع فا عد و مد قاع عفاود قد فد ود وا و و و ما مام 


#او ةا ورد فاه قا ود وا هد ود و دارا عدا ماع ودود رد وا رد فاع 6 0660م 


لقعا ع قاع هد فد قاع قافا ود فاع فاع عد واو ما فاو ود و واه وي 


و واوا قاع قفا ةد ولد عد عد ع ررد و ورد ود قاع عفا رد و زر رد ود و وي 


فالقاعد عد ع وت را فد وه عفد قاوز ود واه قاع واو رد ود را وه وثارد هم فاو 


.عقا واه و اعا عد .د هقفاو واع د عافد فارا .م ودرا ورا .د قاع عام 


فافاع ودافاعة قا ود وه فقا ع واه فاع ود واه ردا فد ندا و واف قاف ه. 


أقسام تخلف الحكم عن العلة . . 
التعليل بالأمر العدمي 11100 
تعليل الحكم بعلتين -000 
مذهب النظام في العلة المنصوصة 
مفسدات القياس فداه لد سكن ا 


إثبات العلة بالدليل النقلي الصريح 
إثبات العلة بالإيماء مع لج ا 
إثبات العلة بالإجماع 0000 
إثبات العلة بالاستئياط ا 
الضاني والدكها والعكمة: .ع 
تتام المتاشف المؤار 0100 
مراتب جنس الوصف والحكم .. 
أنواع المناسب 520 


شروط صحة السبر و" حي سار اين ع أ له 


جريان القياس في الأسباب .... 
جريان القياس في النفي و 





لش ةج مها امك الوا بق دب لوه 1 ير" ا بهد ٠‏ جه ب هر" يا بف وا وو و اي ا 


لضم تم اه لها عور ها ع اد ام ص هل هار ها هاج و ارهز اوح مساح “ها ولو اه له 


«أفاف ». فدها هش قاف قافا هد قاقد .د .اماع وا فدا ود نارار ا راو 


#اأقفاع ا هاد قاع و قاع قاف ه قاع هد ناوه .فاه .واه هد فاه 


«اأهاو ا وا ها هاود وا هد و .د ود وه وا.د و و وارقداة عاعاع ا ما مام 


والعا قاع قاوا. وقاردا رد قا را را .د .د وا ورد ند فا قاعد ند د06 35 


واقا. د وا وف قاف ها وا . واوا. قاو قاعا فا قداه مد ارام 


اندفاع النقض بذكر وصف في العلة 000000 
اندفاع النقض بذكر شرط في الحكم 110 
القلب 0 


عدد الأسكئلة الواردة على القياس لخو 2 بو "الفاو وو و و قد و 1 
ترئيب الأسئلة الواردة على القياس 0 


الاجتهاد : 








تصويب المجتهد 000 اا اا اك 
تعارض دليلين لم يترجح أحدهما لاماي نع اله 3 وتداه اوسمام ةلله 
هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة؟ 0 000000000 
هل يجوز للمجتهد تقليد غيره؟ 7د 0 0 ا 
إذا نص المجتهد على حكم في مسألةٍ لعلٍ فمذهبه في كل مسآلةٍ وجدت 

فيها العلة كمذهبه فيها مدخو جا مدو ساوقا ماسوو و ال جا ا ا 
النقل والتخريج اج اج جا جنوه اأدود وطي عابو ع ارم للف وول لاون ا ا 1 
الفرق بين النقل والتخريج اع ساس نو ات بوسساسس م 11 
إذا نص على حكمين مختلفين في مسألة 7 0000001 00 
التقليد : 
تعريفه لوف ل ما الم ل ف حمر وسيم 01 اماك ترا مه ا د 181 
حكم التقليد م ا 01 
من يقلد العامى؟ مق الستائ لمن ما الل اي ا د ل و 1 
هل يسأل المقلد بعض المجتهدين أو يتخير الأفضل؟ ا 
القول في ترتيب الأدلة والترجيح ابح قط اجد مواط سا وو 5 
الفرق بين الترجيح والرجحان ا ا ا مق ا 1 
الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ ا ا تا ا امو ف لا 
الترجيح في الأدلة لاه ا لق ا ا 1 
الترجيح بين المذاهب ا ات ا قط ا و و اا م اا 
الترجيح عند التعارض ا ا 
الترجيح اللفظي ام و كا 
الترجيح من جهة السند 1 
الترجيح من جهة المتن 1 0 ا 
الترجيح من جهة القرينة ا ا ا ا اانا 
: 2 ناوا ا ل و و ا اا 
د را عله 1 ا 
ترجيح القياس من 000 


من الترجيح العائد إلى الراوي 
من الترجيح العائد إلى الرواية 
من الترجيح العائد إلى المروي . . . . 
من الترجيح العائد إلى المتن 
ترجيح النصوص بعضها على بعض . 
ترجيح بعض محامل الأثر على بعض 


و6 م فهو 


ترجيح الأقيسة على النصوص والواوا وه 


خائمة 


«وأقاع هاعد ود واوا ع و اواو وا عد هاو واوا و 





وقاه ا واو قداو قاردا ع زار د ود نود فد قاع وقاقفا ناه وا ون 


قاو فاع قاع قاع قاقداء وتعفد واه ترد رد وف واو و و وي 


(اعاود ماقام تع قاف 5د ود قد و قافا.عه وروا وا واو واو 


فاع فا رد و عد ود و تفاع و دواو عافد فاع فاراه و واو 


ففاع ققاعةد هد وا فا وده وافا.ع عاعد و راود وا و واو و 


قاع فاو قاع ورا عداهة واوا فادها ع قفار ورا واو واوا .و 


فاه م اقاعد هد واو ول رفاو وف راو واورا. واوا واو م 
فاع اهافاع قاقد و ودر قا فده جاع راو واو و ورا راودو 
هه فافقاع د و وا ود هع قاف قار قافا وه فاع واو ناواو 
اي ل ل 2 ا الا 0 5 


حي ف تاذ يوان لاا 1 كح يقد كمه عفد عه لهل هر اموي بهذ يه" الواح بهت بره “لق واد ع 


م 











أعلت] 1 دراك 1 الاك ذ: الكت إكيئل تة. 
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